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وبه نستعين 
والحمد لله رب العالمين 


واصلى أله علق كدو اله الطتتيق الذة الحيامنة 


«القسم الثاني 4 
من الأقسام الأربعة التي بني عليها الكتاب 


(في العقود» 
جح عند رحو لبن مدر لجرل قو دن دادر 1 
قول من أحدهما وفعل من الآخرء رنّبٍ الشارع الأثر المقصود عليه 
كما ستعرف تحقيق الحال فيه فيما يأتي إن شاءالله تعالى . 
ومنه يعرف الحال فيما في شرح الأستاذ: من تعميم المعاملات 
للعقود والإيقاعات , بعد أن اعتبر فيهما الألفاظ . وتعريف الأولى : يأنها 


)01 أقرب الموارد: ج اص ٠6007‏ (عقد). وانظر مجمع البحرين: ج7؟ ص ٠١‏ (عقد). 





ا م م م ل ل 1 لا ا ا 1 0 جواهر الكلام (ج 17 )2 
المشتملة على الإيجاب والقبول» أو بأنْها المشتملة على رضا الطرفين , 
أو بأنّها المتضمّنة لقصد من الجانبين . والثانية : بها إيجابات, أو بأنّها 
قصد من جانب واحدء أو بأنّها رضاكذلك!". 
إذ هو كماترى ؛ ولذلك اعترف بعد ذلك بِأنّ جميع التعريفات التي 
1 منها ما سمعته ‏ مدخولة في طردها وعكسهاء ثمّ قال: «إلا أن يراد 
الاطراد في دخول آحادها في تعدادها»”". 
قلت : والذي سهّل الخطب ما سمعته غير مرّة : من أَنّ المراد من هذه 
التعريفات الكشف في الجملة. حسب تعريف أهل اللغة, ولعل 
اختلافهم فيها مبنىّ على اختلاف الاصطلاح . 
(و» على كلّ حال إهي”4 أي العقود إخمسة عشر كتاباً» 
أوّلها : 


.07/-97 ص‎ ١ شرح القواعد: مقدّمة الكتاب ج‎ )١( 
./ المصدر السابق: ص‎ 1) 
(؟) في بعض النسخ  ونسختي الشرائع والمسالك - يدلها: فيه.‎ 





إكتاب التجارة » 


وهي مصدر ثانٍ ل«تجر» من التجر'", وربّما قيل”": إنها أبنب 
مصدر كالحياكة والصناعة . 


لك الأظير انها فى الأصسل متسدونقلت إل معض الحرفة 
والععاعد فالتا جر الذى مرفي التجازة» والعم تجار تار ودر 
وتَجّرء كرجال وعمّال وصحب وكتب . 

وعلى كلّ حال فهي التي جعل الشارع تسعة أعشار البركة فيها, 
والعشر الباقي في الغنم”", وفيها العرّا والغنى عمّا في أيدي الناس!©, 


)١(‏ انظر مجمع البحرين: ج اص 777 (تجر). 

(1) انظر المصباح المنير: ص ”77 (تجر). 

(؟) الخصال: باب العشرة ح 44 و40 ص 51:. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات 
التجارة ح 4 و0 ج ١١‏ ص .٠١‏ 

(5) الكافي: المعيشة / باب فضل التجارة والمواظبة عليها م لاج ه ص ,١55‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب مقدّمات التجارة ح 7١‏ و١٠‏ و١١‏ سج ١7‏ ص ١٠و؟11و15.‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب فضل التجارة والمواظبة عليها ح 4 ج ة ص ,١54‏ الخصال: باب 
المائة فما فوقه مح ٠١‏ ص .,17١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات التجارة ح 1 
و١١اج‏ لاا ص .,159١١‏ 


٠١‏ جواهر الكلام (ج 9؟) 


بل تركها ينقص العقل!". 0 

نكن الفراد يها تهنا #مطلق المعاوضهء تحر كر له فمالن رلا اد 
تكون تجارة عن تراض»!": كما عن مجمع البحرين قال : «التجارة ‏ 
بالكسر _: هي انتقال شيء مملوك من شخص إلى آخر بعوض مقدّر 
على جهة التراضي ...»'" إلى آاخره. 

لا أنّ المراد بها الصناعة المعروفة . وإن قيل!*: إِنْها المتبادر منها, 
بل هو المستفاد من أهل اللغة . إلا أَنّ ذلك لا ينافى إرادة غيره منه فى 
عصبوضي النقاء الوه عنم انها ركلف فى انسار #السعوك عنها 
هنا وال اتقضن بالعائلات المقضود متها الاكسباتب سن غير 
ذي الصنعة ‏ إلا أن يلتزم الاستطراد . وهو بعيد . 

ولااما سمعته في كتاب الزكاة”": من المعاوضة لقصد الربح» وإن 
كان قد يشعريينة نوللاه الأول نيما وكسييويه اوإبدالعبيني!” 
«التجارة» فى العنوان ب «المكاسب» . 

ل عوديدقى السالك ملاع :اله التفروق قن ةداق 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب فضل التجارة والمواظبة عليها ح ١‏ و؛ ج 5 ص 8؛5١.‏ وسائل 
الغبيعة: باب ؟ من أبواب مقدّمات التجارة ح ١‏ واو و ١٠و5١‏ ج7١‏ ص7١‏ و4١و7١و17١.‏ 

(1) سورة النساء: الآية 59. 

(؟) مجمع البحرين: ج 7 ص 357 (تجر). 

(؛) كما في شرح القواعد: مقدّمة الكتاب ج ١‏ ص 18. 

(0) في بعض النسخ بدلها: وإن. 

.478 ص‎ ١١ تقدّم في ج‎ )١( 

(/) كالشيخ في النهاية: ج ١‏ ص 184. وسلار في المراسم: ص 177, واين البرّاج في المهزّب: 
ج ١ص‏ 15417 وابن إدريس في السرائر: ج .5١ ١ص ١‏ والشهيد في الدروس: جا ص .١09‏ 


قتي التكارة ممح يي ل ب شا ا 11 


مفهومها ؛ حتّى التزم ‏ لذلك أن جميع ما في هذا الكتاب مما مما 
لامو خاتة لذافنها بالنغي المؤيور قد كر ابطر اد 001 

وفيه من الغرابة ما لا يخفى ؛ ضرورة عدم المدخليّة للمعنى المزبور 

على أَنّه هو أيضا في باب الزكاة بعد أن ذكر تءريف المصنّف لمال 
التحارة قال« تع له اانه من جيف تاق الر كاقل ونا فالصعارة 
مطلقا أعمّ من ذلك كما سيأتي»”", فكلامه هنا مخالف لوعده . 

والحقٌ : أن ما ذكره المصئّف'" وغيره!“ فى كتاب الزكاة ليس 
افيد ا لحا الجا رة كما هيه الشا زع .بل نعو تعيض نبا لزوة لذ 
ع وم الشرعي بحسب اقتضاء الآدلة ؛ ولذا اختلفوا في 

بعض القيود, ورجّح الشارح هناك عدم عار تعن كسان هال 

التملّك . واكتفى بالاعداد للتكسّب ولو بعد ذلك . 

والمقصود : أنّ متعلّق الزكاة هو بعض أفراد مال التجارة دون جميع 
الأفراد. وهذا مثل ما يقال : المراد بالأعيان النجسة فى المكاسب 
الميدووةونها لاايقال الطبير مع رقا عيلةة» والعراد زا لسك : السائة 
بالأصالة . 

ومرجعه : إلى إطلاق اللفظ وإرادة بعض أفراده. وليس ذلك من 


.١١7 مسالك الأفهام: التجارة / المقدّمة ج ا ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الزكاة / مال التجارة ج ١‏ ص 594. 

() ينظر شرائع الإسلام: الزكاة / القول في مال التجارة ج ١‏ ص .١١8‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: الزكاة / فيما يستحبٌ فيه ج ١‏ ص 545 والسبزواري في الكفاية: 
الزكاة / ما يستحبٌ فيه الزكاة ج ١‏ ص 1860. 





اج 7" 


06 ولعل من ذلك كلّه وغيره جزم بفساد كلامه شيخنا في شرحه , وإن 
وافقه على اعتبار ذلك في مفهومها لغةَ وعرفا ؛ حتّى أنه صرفها في 
النذور ونحوها إلى ذلك . كالنصوص الواردة في مدح التجارة 
والتُجّار'" إلا أنّ ذلك غير مراد منها هنا لعدم الخصوصيّة . ثم اختار 
كونها بمعنى البيع وتوابعه . حاكيا له عن الخلاف والمبسوط , قال : «فما 
ذكر في المقدّمات أو بعض المقامات من غير ذلك فمن الملحقات»!". 

وهو وإن كان قد يشهد له : إفراد غير البيع من أقسام المعاوضات 
بكتب مستقلّة , لكن يبعده : معروفيّةُ كونها أعمّ من ذلك , وذكرٌ كثير من 
أحكام التكسّب وما يتكسّب به... ونحوها ممّا لا مدخليّة له في البيع . 
بكتاب ‏ بخلاف غيره من أفرادها _لشدة تعلقه بها وغلبته فيها . 

هذا كلّه , مع إمكان منع اعتبار الاسترباح فى مفهومها, وكأنّه 
اشتباه من اعتباره في مفهوم الانجار _بمعنى : اتخاذ التتجارة حرفة 
ومكتسبا _والنصوص فى الزكاة”" وفى المقام فى ذلك» لا فى أن مطلق 
اسم التجارة مأخوذ فى مفهومه ذلك , كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

وبما ذكرناه يظهر لك الجواب عمّا في المسالك أيضاً من أنّه كان 
ينبغي العنوان أوّلاً بالمكاسب, ثم يذكر بعد ذلك كتاب البيع الذي هو 











.11و١9و‎ ١7و95 وسائل الشيعة: انظر باب١و؟ وغ و0 من أبواب مقدّمات التجارة ج/1١ ص‎ )١( 
50 ص١١‎  ةمّدقملا‎ / )؟) شرح القواعد: المتاجر‎ 
./١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج 4 ص‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 


أحد أفرادها إذا قصد التكسّب به كما فعله فى الدروس, لا تتخصيص 
كتاب التجارة فيه وذكر عون ال يها و أ جميعاً مع قصد 
التكسّب بها من أفرادها!" ضرورة أَنّك قد عرفت الوجه فى ذلك . 
لأيقان مه جا كرس تكون التسارةامن ال قاط المسعركة 
لأنا تقول : مع أنه يمكن عدم الالتزام به هو خير من ارتكاب 
الاستطراد في أكثر المسائل , والأمر سهل . 
(و» كيف كان ذ«هو مبنىٌ على فصول» : 


)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة /المقدّمة ج ؟' ص ١١7‏ (بتصّف). 





[الفصل ]«الأوّل» 
لإفيما يكتسب به» 
(و'"اينقسم إلى: محرّم, ومكروه. ومباح» : 
وزاد في القواعد : الواجب والمندوب, لكنّه جعل المقسم : التجارة 
لامحلّها . وعد من الواجب : ما يضطرٌ إليه لمؤونته ومؤونة عياله » ومن 
المندوب : ما يقصد به التوسعة عليهم'". 
وفي المسالك : «إِنّ كلا من التقسيمين حسنء وإن كان ما هنا 
000 لا خلل فى الثلاثة كما لاخلل'" فى الخمسة. فإنٌّ مورد 
القسمة في 5270 5 والمتلعة دواع ان 
الوجوب والندب لايرد عليهما من حيث إنهما عين خاصّة ومنفعة , بل 
بسبب أمر عارض وهو فعل المكلّف , ومورد الخمسة : الاكتساب الذي 
هو فعل المكلف ومن شأنه أن يقبل الأقسام الخمسة, فيما يمكن فيه 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: هو. 


افراع ليها الساكر اتن البدتناتس امن 
[اأكانقى المظيو رول مداه . 


أقسام ما يكتسب به ا اا ا ا 1 1 0 1 1 1 
تساوى الطرفين باعتبار العوارض اللاحقة له»”". 

وفيه : أَنّ العين والمنفعة من حيث كونهما كذلك -كما لا يرد 
عليهما الوجوب والندب لا يرد عليهما باقي الأحكام الخمسة ؛ لعدم 
الفرق بين الجميع فى عدم التعلّق بهما إلا بحسب فعل المكلف . 

نعم , قد يقال : إِنّ اقتصار المصنّف على الثلاثة هنا باعتبار تعلّقها 
بالاعياف بالذاك و لو هن بحية ندل المكات اتضوونة بوث ال عياد 
الى :يجن اللكقيبيها ناكا ,بوكدلك الكترامظ و الااكة فلاف 
الوحوف والندو نان لاتترفومن الاغيانمنا حب التكتب به كذاك 
أو يستحبٌ . وثبوت وجوب التكسّب في نفسه أعمّ من وجوبه بالعين 
المخصوصة من حيث الذات . ولعل ذلك هو مراد الشارح وإن كانت 
عبارته قاصرة عنه . 

ولكن فية أولا :أن المضتف :له بقتصر على :ذلك كما لذ يشفى على 
من لاحظ ما ذكره من الأقسام المشتملة على بيع السلاح لأعداء 
الدين ... ونحوه . 

وكاننا : أذلك صلم فى الوائعي أمكين مشعه فى الستدورت» 
لأمكان قوت اهباب التكتب يعض الاعيان: كالفق الع جعل 

وقد يدفع : بأنَّ البركة فيها لا في التكسّب بها ؛ ولذا قوبل بجعل باقي 


.١١8 مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص‎ )١( 


1 
اج 1" 
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مسيسيسس يسع ب ب يت ب سبج ني يه جزاد الكدم اع مم 
أجزاء البركة في التجارة, كما لا يخفى على من لاحظ النصّ الذي 
تن لل 

وعلى كل حال فالأمر في ذلك سهلء إِنّما الكلام في بيانها 
وذ نقول : 1 

«المحرّم”" أنواع, الأوّل: الأعيان النجسة» ذاتاً وكالخمر” 
والأنبذة» المسكرة «والفقاع» وغيرها من النجاسات التي عرفتها في 
كتاب الطهارة , عدا : 

الكلب, الذي ستعرف البحث فيه . 

والرقّ الكافر ؛ فإِنّه لا خلاف' ولا إشكال في جواز التكسّب به 
ولعل عدم استئناء المصنّف له : لأنّ محل البحث في النجاسات من 
حيث عدم قبولها التطهير بغير الاستحالة . وهو يقبله بالإسلام الذي 
انعى نا متها لل وى . 

ما المرتدٌ عن فطرة : فالمتّجه عدم جواز التكسّب به بناءً على عده 
قبول توبته ظاهراً وباطناً. 

ولعل من جوّز بيعه -كالمحقّق الثاني على ما حكي عنه*“, بل 


.4 انظر هامش (”) من ص‎ )١( 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: منه. 

(؟) في نسخة الشرائع: كالخمرة. 

(4) نقل الإجماع في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التجارة / مصباح: يجوز بيع الكافر 
وشراؤه... ورقة /ا١5؟‏ (مخطوط). 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / بيع الحيوان ج غ؛ ص .١١‏ 


التكشيجا عاق التفسة ٠‏ عسي حصك سمه فيد ةعس مد ب نين ونا لا 


قيل'": نه ربّما ظهر ذلك أيضاً من رهن المبسوط"" والتحريرا"- 
بناه على قبول توبته باطناًء وقد فرغنا من البحث في بطلانه في 
ع 1 1 

وأا الفضير الفسنى اذاقتق وغلذفن قتقمة عت عبار قر : 
تكله كدر جاز ب لاروك له كنا ولا عا عه و1 


القول بجواز بيعه ؛ لقبوله التطهير بالنقص الذي ليس استحالة, فلا 

يندرج في عنوان البحث ء ولو قلنا: بأنّ ذلك منها وأنّه قبله كان خمراً, 

انَجه عدم جواز ببعه كما نصّ عليه بعضهم', وإن كان الأقوى الأوّل . 
وكيف كانء فلا خلاف يعتدٌ به'*' في حرمة التكسّب في الأعيان ' 


ع 


النجسة التى لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة ؛ لقول الصادقعَليةِ فى خبر 2 
تحف العقول : «... أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام ومحرّم ؛ 
لذن ذلك كلد متي عن أكله وهريه و لبسهد :وملكه وإميباكةوالتقلي قية: 


فجميع تقليبه فى ذلك حرام ...)06 


.59 ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

(1) المبسوط: ج ؟ ص .١169‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ ص .8١‏ 

(؛) ينظر جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج 4 ص 81. ومستند الشيعة (للنراقي): 
كتاب الكسب / ما يحرم التكسّب به ج ١4‏ ص 18,. ومفتاح الكرامة: المتاجر / في 
المقدّمات ج ١١‏ ص .]١‏ 

(0) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التجارة / مصباح: المعروف من مذهب علمائنا 
تحريم التكسّب... ورقة ١١١‏ (مخطوط). 

(1) تحف العقول: جوابه ‏ الصادق - لي عن جهات معايش العباد ص 554. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 87 . 


١148 





جواهر الكلام (ج *؟) 

بل مقنتضاه : عدم جواز الانتفاع به مطلقاً فضلاً عن التكسّب به _كما 
هو ظاهر جماعة وصريح آخرين'!"_إلا ما خرج بدليل من سيرة 
ونحوها كالتسميد بالعذرة ونحوهاء مما ينبعي الاقتصار عليه 
ولا يتعدى منه إلى غيره» ففي الفرض يختصٌ الجواز بالانتفاع دون 
التكشّبء كما هو واضح . 

نوها ظور مو ماحعقلة كلانهي فى الدهن التنين: الاتمماع علد 
عدم جواز الانتفاع به بل في المحكي عن شرح الإرشاد للفخر"" 
وتنقيح المقداد”" ذلك , حيث قالا: «إنّما يحرم بيعها لأنها محّمة 
الانتفاع م و سي 0 
لعل ذلك ظاهر الغنية أيضاًة؟؟. 

وحينئذٍ : يتجه الحكم بحرمة التكسّب به لكونه مسلوب المنفعة. 
ولقول الصادق مةٍ في خبري أَبي بصير!”' ومحمّد!": «. .إن الذي حرّم 


شربها حرّم ثمنها ...» وفي الخبر الآخر : «لعن الله اليهود حرّمت عليهم 


)١(‏ يأتي نقل المصادر لاحقاً. 

(؟) شرح الإرشاد: المتاجر / في المقدّمات ذيل قول المصنّف: «بيع الأعيان النجسة» ورقة 4] 
اميخطوط). 

(") التنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 06. 

(؟) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .5١17‏ 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟ الغرر والمجازفة ح ١7ج‏ لاص ,.١150‏ وسائل 
الشيعة: باب 00 من ابواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١٠7‏ ص 520. 

/ الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح؟ ج0 ص ١1؟. تهذيب الأحكام: التجارات‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب ما يكتسب‎ .١171 باب 1 الغرر والمجازفة ح ١/اج لاص‎ 
,127 ص‎ ١7 ج١ بدح‎ 


التكقيد الا عاق النعنة جمسسسب عسي جب ا د ا 


الشحوم فباعوها»!". 

بل ريّما ظهر من خبر التحف المزبور: عدم دخوله في الملك, كما 
صرّح به بعض مشايخنا جازماً به"". ويؤيّده : عدم عدّه في الأموال 
عرفاًء مع أصالة عدم دخوله فيه بناءً على توقّفه على أسباب شرعيّة ؛ 
0 الملك ين للسلطنة العرفيّة على الشيء, وأنّه ليس الملك 

نعم , قد يقال : بأنّ له حقّ الاختصاص لمن”" سبق إليه ؛ لتحقّق 
الظلم عرفاً بالمزاحمة له , بل لعل دفع العوض لرفع بدالاختصاص عنه ' 


"١ ج‎ 


لابأس به ؛ ضرورة عدم صدق التكسّب به, لعدم دفع العوض عنه . 1 


مع أنّهِ رما أشكل ذلك بما عن التذكرة : من الإجماع على عدم 
بترا مدنا هو خارج عن كونه مقصودا بالتملك ؛ كفضللات 
الإنسان مثل شعره وظفره والعذرات!* لأنّه يكفي في صحَّة الوصيّة 
ثبوت الاختصاص ., وحقّ المنع الملازم لجواز الاقتناء . 

وقد يدفع : بكون المراد الوصيّة المقتضية للتمليك ... أو غير ذلك . 


)١(‏ مستدرك الوسائل: باب 1 من أبواب ما يكسب يدح 8ب ١8‏ هن 78 سئن أبي داود: 
اح 7188ج لاص 1580, مسند أحمد: ج ١‏ ص 517 ال ان سئن البيهقي: ج 7 
ص .١7‏ صحيح البخاري: ج ٠‏ ص غ: المصئّف (لابن ابي شيبة): ح ؟ جه ص .١175‏ 
مسند ابي يعلى: ح ٠٠١‏ ج ١‏ اص ,١1718‏ المعجم الأوسط: ج ١اص‏ 156, كنز العمّال: 
اح 13875 ج 4 ص 177. 

(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ,١١6‏ مفتاح الكرامة: 
المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .05-0١‏ 

() تحتمل بعض النسخ: أن. 

(8) تذكرة الفقهاء: الوصيّة / الموصى به ج ؟' ص 74؛ (الطبعة الحجرية). 


رتك جواهر الكلام (ج وقة 

وكيف كان فقد ظهر لك تعدّد وجه المنع فيما نحن فيه , مضافاً : 

إلى محكىٌ الإجماع على ذلك : 

فعن التذكرة : «يشترط في المعقود عليه : الطهارة الأصليّة , فلو باع 
نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصمٌ إجماعاأ»”". وقال فيها : 
«الكلب إن كان عقوراً حرم بيعه عند علمائنا»!". وقال : «لا يجوز ببع 
السرهين الفمين الشماف مثا الا 

وعن المنتهى :إجماع المسلمين كافة على تحر بم بيع الخمر والميتة 
والخنزير©. وإجماع علمائنا على تحريم بيع الكلاب عدا الأريعة!©. 

وعن النهاية : الإجماع على تحريم بيع الخمر والعذرة والدم'". 
التجبين!" والكلت غدا! كلمن الضين” , 

وعن المبسوط : الإجماع على تحريم بيع الخنزير وإجارته 


."0 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 57. 

() المضدر التاق ص 

(؛) عبارته: «وقد احتجٌ العلماء كافة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنصٌ 
والإجماع». انظر منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ؟ ص ٠٠١8‏ (الطبعة 
الححرية). 

(0) المصدر السابق: ص .٠٠١9‏ 

(1) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 17]. 

() الخلاف: البيوع / مسالة 5١١‏ ج “اص 181-180. 

(8) المصدر السابق: مسألة .8٠7١‏ 

(9) المصدر السابق: مسألة ؟ 7١‏ ص .18١‏ 


التكشي هالا عدان التفسة” سمح سس مستت ع م ب سا الا 
واقتنائه والانتفاع 0 , 
وعن السرائر : «بيع الخمر للمسلم حرام , وثمنه حرام (خعممع 
انواع التصرّفات فيها حرام على المسلمين , بغير خلاف بينهم»”". وقال 
أيضا: «حكم الفقّاع حكم الخمرء لا يجوز التجارة فيه ولا التكسّب به 
لجرلاف سو نفياء اها السسنة) 7 
وعن الانتصار : «ممّا انفردت به اللإماميّة القول : بتحريم الفقاع 
وتحريم أشاعه ,و أسفدل عليه با جماع الفرقة ,قال :«وإن شعت أن 
تبني المسالة على تحريمه , فتقول : قد ثبت حظر شربه , وكل ما حظر 
شربه حظر ابتياعه , والتفرقة بي نالأمرين خروج عن إجماع الامّة». 
وإلى وار ع او والدم والخمر 
وإلى و عن ا الى ا في الخلاف:5 الاق 
والتذكر: والمهذب'" والغوالي' كي فيا ااا نازر إِنّ الله إذا حرم شيئاً 
)١(‏ المبسوط: البيوع / حكم ما يصمٌ بيعه... ج ١‏ ص .٠١9‏ 
)1( السرائر: الديون / وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميّت ج 7 سن 1 
() السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص .5١5‏ 
() الانتصار: البيوع / مسالة ١4‏ ص 957]. 
(5) مضى بعضها آنفاً ويأتي بعضها هنا. وبعضها في مباحئها لاحقاً. 
)١(‏ الخلاف: البيوع / مسألة 704و ١٠9ب‏ “ص 184و180. 
(/) السرائر: الديون / وجوب قضاء الدين الى الحيّ والميّت ج ةد ص غ. 
(8) تذكرة الفقهاء: الغصب / بيان ماهيّته ج اص 307/9 (الطبعة الحجرية). 
(9) المهذّب البارع: الأطعمة / في المائعات ب 4 ص 550. 
)٠١(‏ عوالي اللآلي: باب الصيد ح 77ج ١‏ ص 778 وات الاأطمية والأشربة 48 ج” ص .!/١‏ 
)١١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التجارة / مصباح: المعروف من مذهب »> 


١٠ 


اي وح وح على قو أ فلا111 


حرم تمنه) . 

5 بن عبدالله ‏ الذي أورده أيضاً في الخلاف'" والمنتهى'" 
كما قيل 4!7‏ : «إِنَّالله ورسولهيَيييْةُ حرّما بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام . قيل : يا رسول الله » أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنّه يطلى بها 
السفن. ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال : لا هو حرام , 
ثمّ قال ييه : قاتل الله اليهود ؛ إِنّ الله تعالى لمّا حرّم عليهم شحومها 
حملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها» . 

وعن الإيضاح”" والغوالى”": «أنْهقةٍ قال : لعن الله اليهود ؛ حرمت 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» . 

بل قد يستفاد ذلك أيضاً من قوله تعالى : «حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحع الحتزير» "نينا على أنّ تعلق التحريم بالأعيان شعي 
جهات الانتفاع ‏ لا خصوص المنافع المقصودة كالأكل والشرب . وإن 
كان فيه ما فيه . 

د علمائنا تحريم التكسّب... ورقة 1١١١‏ (مخطوط). 
)١(‏ الخلاف: البيوع / مسألة ١١ج‏ “اص 1817. 
(') منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكشب به ج ١‏ ص ٠٠١8‏ (الطبعة الحجرية). 


(؟) كما في المصابيح في الفقه: (تقدّم المصدر آنفاً). 


(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: قينا 
0 د لحيويه ١ص 40١”‏ المي 
9 0 الدية 5 


التكشي الأعدان القعية ٠‏ سسسسسع تب ب و ا ا يا الا 


فاجتنبوه»!" على ذلك ؛ باعتبار عدم تحقّق الاجتناب عنها مع 
التصرّف فيها بالتجارة . 

بل وكذا قوله : «والرجز فاهجر»'" بناءً على أنه القذركما عن * 
التعويظ وق "نولفا موس ازول هنو الجخا يي قر اوتنهال دور قي اياك 7 
فطهّر»*, وعن تفسير علي بن إبراهيم : «الرجز : الخبيث»7' 
والمحكوم بنجاسته قرعا خبيث قذرء فيجب هجره بمقتضى الأمر 
الذي هو من التكاليف المشتركة . دون الخواصٌ . والتصرّف بالتجارة 
والبيع والشراء خلاف الهجر المأمور به؛ فيكون محرّماً, بل لعل مطلق 
الانتفاع به كذلك . 

وعلى كلٍّ حال, فقد ظهر لك : الوجه فى فساد المعاملة وعدم 
نولي لاس ل الحرة محف كمال يعتى على ين عاط بها ذكرناة. 
فما وقع من بعض الناس”'" من الوسوسة في ذلك , في غير محلّه . 

بل ظهر أيضاً: ما في كلام الأستاذ” من الجزم بجواز الانتفاع في 
الجهة التي لم يثبت تحريمهاء مستندا في ذلك إلى ما هو غير مجد أو 


.5١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة المدثر: الآية: 6: 

(؟) الصحاس: ج “ا ص 878 (رجز). 

(4) القاموس المحيط: ج " ص 36١‏ (رجز). 

(0) سورة المدّثر: 57 

(1) تفسير القمّي: ذيل الآية 0 من سورة المدّتّرج اص 797, 

(0) كالعاملي حيث ناقش في العديد من الأدلة, انظر مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات 
ج 7اص 07... 

(8) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١50 ١45‏ 


م مي حي ا ا لق | ل الكلام (ج *37) 


مقطوع ببعض ما عرفت , فلاحظ وتأمّل . 

(و» كذا الحكم في كل مائع نجس» لا يقبل التطهيرء وإن 
كانت نجاسته عرضيّة . فلا يجوز حينئذٍ التكسّب به ولا الانتفاع به؛ 
لإطلاق بعض الأدلة المزبورة الذي لا يقدح فيه خروج الانتفاع ببعضها 
لقيام سيرة أو إجماع أو نحوهما, كما لا يقدح خروج بعض الاعيان 
التحمة لذلك: 

كما أَنّهِ لا فرق بين تعفّب الجمود له وعدمه بعدالاشتراك في عدم 
قبول التطهير الذى هو مدار الحكم . 

نعم . قد يخرج عن ذلك ما قبل ظاهره التطهير بعد الجمود , كالقير 
والفضّة والذهب ونحوها إذا تنجّست مائعة ثم جمدت فلاباس 
بالتكتي اياده تباعفا را ن لها حالة يقبل ظاهرها التطهير فيها . وبه 
يحصل النفع المقصود منها . 

ومنه يعلم : خروج العجين النجس ونحوه؛ بناء “على ان لممحالة 
-هي التجفيف ‏ يقبل فيها التطهير أيضاً . 

بل عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد : أَنّ الظاهر جواز بيعها مع 
أنّها لا تقبل التطهير عند الأكثر ء مجيباً عن ذلك : بأنّها تؤول إلى حالة 
تقبل معها التطهير . وهي الجفاف . بل ذلك هو المقصود منها!". 

بل ألحق به بعض مشايخنا الصابون , مدّعياً أنه كالصبغ . قال: 
او بي اسل بيوبت" المتنجّسة»”". 








التكتبين يا لناتفاث اللعمة ‏ بح حمل مس ع مم م تت ١‏ 


لكنّه كماترىء والأولى : الاستناد في خروج ذلك إلى السيرة إن 
كانت . 

كما أنّه يمكن القول باقتصار المنع على المتنجّس سابقاً قبل 
الاستعمالء أمّا ما تنجّس به _كطلي الأجرب مثلاً به فلاء مع أن 
الأخوط اجعدابن عطاق ما ل رفظ اليد.من ذلك 

ثم إنه با بنبغي الجزم بخروج الطحين ونحوه -إذا مزج معه سحيق 
النجاسة على وجد لا يتمييز عنها -عمًا نحن فيه ؛ ضرورة عدم كونه 
ار بسي 

نعم , قد يحتمل المنع عن بيعه باعتبار عدم التمكن من منفعته 
المقصودة, مع أَنّه لا يخلو ذلك من مناقشة . 

وكيف كان , فقد ظهر لك : أنّ ما لا يقبل التطهير من المتنجّس 
كالفعس. ذانا بعر انها فرت نا عام قد رع عبن :ذ للك سير اد 
إجماع ونحوهماء وأنّ من ذلك : المائعات غير الماء, فإِنّها لا تقبل 
التطهير مع بقاء عينها . 

خلافا للعلامة في بعض أقواله : فجوّز بيعها”". لقبولها التطهير عنده 
كذلك”", 

ولما عن الكركي : من جواز ببعها فيما لا يتوقف الانتفاع به على 
طهارته”"كالمائعات المقصود منها الصبغ , بخلاف المقصود منها الأكل 





له عن الباطاي في النصامع: 5 ة / مصباح: اختلف الأصحاب في بيع الأعيان 
اباش الارهاد (آثار الكركي 00 


كك 
إن 


325 جواهر الكلام (ج *3) 


والشرب وحرقعاء 
بل غنه أيضا : الجواز إن قصد مزجه بالماء المطلق إلى أن يصير 
ماءً؛ لطهارة المضاف باستهلاكه في الكثير المطلق7". 
والجميع كما ترى , فالأصحٌ حينئذٍ : عدم جواز بيعها مطلقاً في غير 
وا عرقت 
عدا الأدهان» من حيوان أو غيره» فإنّه يجوز التكسّب بها؛ 
لأنّ ل» ها «فائدة4 وهي «الاستصباح بها تحت السماء» فجاز 
.معي ذلك 
بلا خلافٍ معتد به اد فيه!", بل في محكىٌ الخللاف”" والغنية!) 
وإيضاح النافع *©: الإجماع عليه , بل يمكن تحصيله . 
فما عن ظاهر الشيخ : من عدم جواز بيع الأدهان مطلقاً عدا الزيت 
للاستصباح به تحت السماء”", واضح الضعف ؛ ضرورة كونه محجوجا 
بما عرفت . 
مضافاً إلى النصوص ؛ك 
خبر أبي بصير : «سألت أباعبداللهيُةٍ : عن الفأرة تقع في السمن أو 
الزيت فتموت فيه؟ فقال: إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ويؤكل 





.180 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الطهارة / في المضاف والأسآر ج‎ )١( 

(1) ينظر مجمع الفائدة والبرهان : المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص "5. 
(؟) الخلاف: البيوع اميا لد “لاس 78ص 187. 

(؛) غنية النزوع: البيوع /المقدّمة ص .5١7‏ 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 5/. 


(1) المبسوط: البيوع / حكم ما يصمّ بيعه وما لا يصمٌ ج ١‏ ص .١١١‏ 


استثناء الأدهان للاستصباح من التكسّب بالمائعات النجسة ساد 99# 


ما بقي , وإن كان ذائباً فأسرج به ء وأعلمهم إذا بعته»*". 

وخبر إسماعيل بن عبدالخالق _المروي عن قرب الاسناد!" عن 
الصادق نه أيضاً. قال : «سأله سعيد الأعرج السمّان وأنا حاضر ‏ 
عن الزيت والسمن والعسل بقع فيه الفأرة فتموت. كيف يصنع؟ 
قال : أمّا الزيت فلا تبعه إلا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج , وأمَا الأكل 
فلا. وأمّا السمن : فإن كان ذائباً فهو كذلك , وإن كان جامداً والفأرة 
في أعلاه فيرّخذ ما تحتها وما حولها ثم لابأس به . والعسل كذلك إن 
كا وديا دا 

إلى غير ذلك من النصوص التي لم يفرّق فيها بين الزيت وغيره» كما 
فرّق فيها بين الجامد وغيره'" 

فنا عنه من القصيا قن العامة جعرف اضا قال :قيها سكن هن 
مسو ل وز لمسين: العا وو لا يلون ابد ايفان اا أن كوت 
النجاسة التي جاورته ثخينة أو رقيقة , فإن كانت ثخينة تمنع من النظر 
إليه فلا يجوز يبعه ‏ و! وكائك متها اهم من اللكر لايجا ربينه ٠‏ وإن 
كاتف قاذ كاوهي أحد أمريى: انا ان لذأ ور اليل أى بكرن * 
تلفي د كان الولعم لسع قاد مور اليلق وان كا ل وير 7 





)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 الغرر والمجازفة ح 7” ج لاص ,١155‏ وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 7ج ١7‏ ص 48. 

(') قرب الاسناد: ح غ41 ص .١238‏ 

(*) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ح هج ١7‏ ص 48. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر ياب 7 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 7. 

(0) فى المصدر بعدها: «أمّا ان يكون جامدا أو مائعاء فإن كان جامدا فلا يخلو من احد امرين». 


0ك" جواهر الكلام (ج 7؟) 





كالماء فإنه يجوز بيعه إذا طهر»(". 

وفيه ما لا يخفى حتى بالنسبة إلى اشتراط التطهير للماء في بيعه . 

نعم , النصوص المذكورة وغيرها مطلقة لا تقييد فيها بكون تراج 
نحي السماء, :ومن يهنا مال العهيد التاق إلى الإطلاق بحا كبا لعن 
المبسوط والعلامة في المختلف (وموضع من الخلاف)"!7", وتبعه 
الأردبيلي”* والخراساني* فيما حكي , بل عن فخر المحقّقين : أَنّه قوّاه 
في الإيضاح” دل العله هو الظاهر من إطلاق المحكي عن ان عل 

لان المشهوومن الاعيعانب: تقار "اوعضي لان اتقو قير 
عظيمة كادت تكون إجماعاً:"'". بل عن ابن إدريس : نفي الخلاف عنه 
تارة”", ونسبته إلى الأصحاب أخرى!27, كالمحكي عن غاية المراد : 


,1١١-1٠١ المبسوط: البيوع / حكم ما يصمّ ببعه وما لا يصمّ ج اص‎ )١( 

1 في المصدر بدلها: «(وموضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض...». 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ؟" ص 1 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص 51. 

(0) كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 177. 

.١01 إيضاح الفوائد: الأطعمة والأشربة / في المايعات ج ؛ ص‎ )١( 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / الفصل الخامس ج 8 ص 77. 

(8) كما في الروضة البهيّة:المتاجر /الفصل الأول ج ١‏ ص 5١‏ ومسالك الأفهام: التجارة / فيما 
يكتسب به ج7” ص .١7٠١‏ وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر /في المقدّمات ج١١‏ ص .١78‏ 

(1) ينظر المقنعة: الأطعمة / باب الذبائح والأطعمة ص .048١‏ والنهاية: الأطعمة والأشربة / 
الأطعمة المحظورة والمباحة ج ٠‏ ص 0 والمراسم: ذكر الأشربة ص .7١١‏ وقواعد 
الأحكام: المتاجر /في المقدّمات ج ١‏ ص 1,. واللمعة الدمشقيّة: المتاجر /الفصل الأَوّل ص8 .٠١‏ 

.10 نسبه إلى ظاهر كلام الأصحاب في الحدائق الناضرة:التجارة /فيما يكتسب به ج8١ ص‎ )٠١( 

.١77؟ السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة والمباحة ج 7 ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ المصدر السابق. 


استثناء الأدهان للاستصباح من التكسّب بالمائعات النجسة سس سسس- ‏ د #8 


من النسية إلى نصّهم!"', بل عن كشف اللثام : نسبته إلى قطعهم!", وفى 
محكىّ المبسوط 2 قال زوووق مانا ا سه يستصبح به تحت 
السماء دون السقف)!". 

فيمكن التقييد حينئدٍ : بالمرسل المزبور بعد انجباره بما سمعت, 
وبأصالة عدم جواز الانتفاع بالنجس فضلاً عن التكسّب بهء فيقتصر 
عن النعد ع مد كوائه تنمت ليطا د 

وليس ذلك لنجاسة دخانه , كما عن بعضهم تعليل المنع به ؛ باعتبار 
استلزامه نجاسة السقف!؟. 

ضوؤوة غده اللحاسة بعد الامسحالة دكانا ,اسلو هده اتسحالنه 
حميعا ديل الى احزا عدن اللاطن معو متها عد و اذ تتحسن 
السقف ولحوه. 

وحينئلٍ فليس ذلك إلا تعبّداً محضاً كما هو واضح . وحينئذ يتجه 
مراعاة صدق الاستصباح به تحتها في الجوازء فلابدٌ من كونه مكشوفاً 
ليااقر محدوي عتها ساح فشتكا اوالا و هرقفها ار ل كتين ال 
وهو «الاستصباح به تحت السماء» دون مطلق الاستصباح , فضلاً عن 
غيره من المنافع . 


.05١ غاية المراد: الصيد / في الأطعمة والأشربة بج 7 ص‎ )١( 
.199 (؟) كشف اللثام: الأطعمة والأشربة / في المايعات سج 9 ص‎ 
.187 ص‎ ١ (؟) المبسوط: كتاب الأطعمة ج‎ 

(؛) ينظر مختلف الشيعة: الصيد / الفصل الخامس ج 8 ص 537. 
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خلافاً لبعضهم : فجوّز الانتفاع بها في غير ذلك » بل جوّز بيعها له*", 
بل هو خيرة العلامة الطباطبائي . فإِنّه ‏ بعد أن حكى جواز بيعها 
للاستصباح مطلقاً أو تحت السماء ‏ حكى جواز بيعها للانتفاع بها في 
غير مشروط بالطهارة ولو غير الاستصباح . ثم قال : «وهو الأظهر»!". 

وكأنّ وجهه : أصالة جواز الانتفاع بها لذلك . فتكون عيناً ينتفع بها 
منفعة محذّلة مقصودة للعقلاء. فتندرج في إطلاق البيع وغيره من 
اذام الكتي. 

والصوصن الماولة على نيوز الأمرامها بالدى هو اسيد 
المنافع لا اختصاصه ؛ ولذا قوبل بالأكل في بعضها. فجوّزت بيعها 
مخبرا بحاله حتى ينتفع به المنفعة المحللة التي ذلك احد افرادها بل هو 
الغالب, لا تخصيص الجواز بها ولا البيع فيها . 

وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما اسلفناه من عدم جواز الانتفاع 
غير الاستصباح المزبور فلا يجوز البيع حينئذٍ إلا له, كما هو ظاهر 
الأصحاي: 

ثم إن الظاهر : وجوب إعلام المعطي للمعطى له للانتفاع ولو لا على 
وجه الاكتساب . نعم . لو اخذه من غير يده او رأه فى يده لم يجب 
اعلاتم امل وبحب اقول تولك البددراء لم دكن قا 


1 اختاره المحقق الثاني بعد أن حكاه عن الشهيد. انظر حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج‎ )١( 
.5١1 ص‎ 

(؟) المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح: اختلف الأصحاب في بيع الأعيان المتنجّسة ورقة 
(مخطوط). 


الكشب بالأعيان العية ا يم م ات ما 


هذا كلّه فى الدهن المتنجّس . 

كال كانت تجالمنة ؤائقة-كالألية المتطلوعة عن ميت اريس . 
لم يجز نقله ولا انتقاله ولا استعماله حتّى بالاستصباح تحت السماء, 
كاذف :معدن بذ احده قدا 

لإطلاق ما دل على المنع فيما لا يقبل التطهير'" وعلى'" الميتة, 
وخصوص ما دل عليه في إسراج المقطوع من الح *' فضلاً عن الميّت, 
نلويق المعا رفن د واقا فد سقدم د اهلتة الفعارضةي 1 
فلم يبق للمعارض -وإن صح ر 0 

فما عن المجلسي :من الجواز"" غريب ؛ لما عرفت #9و» لكونه من ١‏ 
«الميتة4 التي لا يجوز الانتفاع بشيء منها وها عله اللحاة ع فل" 


عن التكسّب ء سواء كانت ميتة نجس العينء أو طاهرها ذي النفس 
السائلة . 

نعم , لابأس بما لا تحلّه الحياة من أجزائها , كما أنه لابأس بميتة 
غيرذى النفس السائلة”". 

ولعل المصنّف وغيره استغنى عن التقيبد بذكره الميتة في ضمن 


.١ كما في ظاهر مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ' ص‎ )١( 

(؟)انظر ص 71١‏ -57. 

ف ضرب في بعض بعض النسخ على كلمة «على». 

(غ)انظر ص 5"9. ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ وباب 0 منها ح 0 وم 
0 ياب الطباع الام الو واه 

(0) الكافي: : الأطعمة / باب ما يقطع من أليات الضأن ح *' ج 1١‏ ص 500, وسائل الشيعة: باب 
5 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١ج‏ 14ص 718 .١‏ 

(1) بحار الأنوار: الطهارة / باب ١‏ ذيل ح 0 ج لالاص //. 


2) 717 ا ا ا يي جواهر الكلام (ج‎ ١ 


أمئلة الأعيان النجسة , وقد عرفت فى كتاب الطهارة'" والصلاة!" 
حسام 1ك للق ول ند عرقت هذ لعي من كاه 
استعمالها والانتفاع بها . فلاحظ وتأمّل . ْ 

9و4 كذلك الكلام في «الدم وارواث وابوال ما لا يكل 
لحمه4 من الأعيان النجسة التي قد أخرجها الشارع عن حكم التموّل, 
بل قد عرفت عدم جواز الانتفاع بها على وجه يجوز التكسب بها, 
بلا خلاف معتدّ به أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه , بل المنقول 

فعن الخلاف : إجماع الفرقة على تحريم بيع السرجين النجس , 
خلافا لأبى حنيفة2. 

زف دكي الاذكر :ولا سرريع المرجيو ا لمحن إعداءا 
منا»!0. 

والنهاية : «بيع العذرة وشراوّها حرام إجماعاً»". 

وعن المنتهى : الإجماع على تحريم بيع العذرة”". 
وقال الصاد ق ع3 في خبر يعقوب بن شعيب : «ثمن العذرة من 





.00١ في ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في ج مص .٠١”‏ 

(؟) نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 7٠‏ ., 
(؛) الخلاف: البيوع / مسألة ١7ج‏ اص 186. 

)0600( تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠‏ ص .,١١‏ 

(1) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ؟" ص 117. 


التكسّب بالأعيان النجسة وف 





االسبحت)7(", 

وفي مرسل الدعائم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن 
على ليك ؛ «إن رسو ل الله عَرَياة نهى عن بيع... العذرة, وقال: هى ميتة)»!" , 

وذااقن ستكريدا دمن الغوالة والإرسالت غير قادم مه الاتجبار 
بما عرفت . 

افا : إلى ها سمه سابفا بن الآدلة على تعر التكدن 
بالأعيان : النحسة التي هذه منها , 


وإلى أن اليو مسورظ بالبلة ك, والعذرات غيرمملوكة باتفاق . 1 


علبائنا كماقيل "ازيل فى بو الأو الب والسساء الس من المسولاك "” 
عرفاً؛ ولذا لم يضمنها من أتلفها . 

لكن مع ذلك كله ربّما توهّم الخلاف من رواية الكليني خبر محمّد 
ابنمضارب في الباب الجامع لما يحل بيعه وما لا يحل عن 
الصادق كا : «لاباس ببيع العذرة»!*ا 


اليحير ل على عدو تاكول الفح تمتها بين الادلةا,نقصوضا عد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب ح ٠١١‏ ج 1 ص 7/1. الاستبصار: 
المكانني /إتاب 7١‏ التهى عن :بيع العدرة نع ١ج‏ ص 01 ووكائل الفيمة ديات امن 
أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7,‏ ص 176. 

(1) دعائم الإسلام: البيوع / ذكر ما نهي عن بيعه ج "١‏ ص .٠18‏ مستدرك الوسائل: باب 0 من 
زاتما كسباياح هج ٠٠١‏ ص 0١‏ 

() كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التجارة / مصباح: المعروف من مذهب علمائنا 
تعري اع القلار: ورد ٠‏ (مخطوط). 

(؟) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ح "'اج وحص 521, وسائل الشيعة: 
باب +١‏ من أبواب ما يكتسب به م ”اج ١7‏ ص 170. 


كم 





مجع فتران» لبي على تصحيع يا بح عند "عن مس بن" 
أبي مسمع -الثقة على الظاهر'' عن سماعة, قال: «سأل رجل 
أباعبدالله يا وأنا حاضر -فقال : إِنّي رجل أبيع العذرة, فما تقول؟ 
قال : حرام بعياً وتعما موقا لديا ببيع العذرة» . الذي هو صريح 
فى أَنّ العذرة منها ما يجوز بيعها ومنها ما لا يجوزء وإلا لزم التناقض 
بويحراى العدوه :تعدو العمل عل ها كرنا :لا 

وعن الشيخ في التهذيب : الجمع بحمل رواية الجواز على عذرة 
البهائم من الإبل والبقر والغنم”', وفي الاستبصار: بحملها على عذرة 
بالا و قار 

والظاهر أن مرجع التأويلين إلى شيء واحد. وهو الحمل على 
الأرواث الطاهرة كما قلناه ؛ إذ لا فرق بين أنواع ما يؤكل لحمه في جواز 
البيع » ولا بين أنواع ما لا يؤّكل لحمه في المنع . وقد صرّح هو في 
المحكي عن مبسوطه'" وخلافه»: بجواز بيع السراجين الطاهرة 








.85١0 ص‎ ١ ج‎ ٠١6١ اختيار معرفة الرجال: حم‎ )١( 

(") في الوسائل بدلها: عن. 

(؟) كما في المصابيح في الفقه: (وقد تقدّم المصدر آنفاً). 

(4) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب م ٠١7”‏ ج 7 ص 577 الاستبصار: 
المكايب / باب "١‏ النهي عن بيع العذرة ح ” ج ” ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7/‏ ص .١176‏ 

(6) انظر ذيل ح ١‏ من «التهذيب» في الهامش السنايق: 

(1)انظر ذيل ح ١‏ من «الاستبصار» في الهامش قبل السابق. 

(0) المبسوط: البيوع / حكم ما يصمح بيعه وما لا يصمّ ج ١‏ ص ,١١١9١١١‏ 

(8) الخلاف: البيوع / مسألة 7٠١‏ ج اص 186. 


الأكقي رالالقعان اللسيية” عي سسسب يدس ست و ا د وم 


وتحريم بيع النجسة من دون تفصيل, بل نقل على ذلك في الخلاف 
وإطلاق كلامه في الاستبصار محمول على إرادة البهائم التي ينتفع 
بعذراتها غالباً. ولذا خصّها بالذكر في التهذيب ولم يذكر غيرها من 
الحيوانات المأكولة اللحم , مع القطع بمساواته لها فى الحكم . 1 
ع 0 اج 77" 
ومن ذلك يعلم : أن الشيخ لا خلاف له في المسألة , فما عساه يتوهم 7 
من عبارته من جواز بيع عذرة غير الادمي وإن كانت نجسة في 
و ا 
كما أَنّ ما عساه يقال أو قيل'": من إمكان الجمع بين الروايتين 
بحمل حديث المنع على الكراهة, أو التحريم مع فرض عدم الانتفاع 
كما في بعض البلدان, أو التقيّة وحينئذٍ فيكون الحكم بنفي البأس في 
رواية سماعة بيبانا لللحكم الراقعى.. 1 1 
فى غير سحل أيكا بوره 1ن العم بلك ري النكانة السكقود 
وذاكها عرفت 
على أن لفظ «السحت» و«الحرام» كالصريح في خلاف الكراهة , 
وليس هو بأولى ممّا ذكرناه . 
على أنّ السوّال عن بيع العذرة قرينة على الانتفاع ؛ إذ ما لا ينتفع به 
لا يسال عن بيعه . 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التجارة / مصبام: المعروف من مذهب علماثنا 
تحريم بيع العذرة ورقة ١‏ (مخطوط). 





ا امت ا ا ل 222 222 لل رت جواهر الكلام (ج وفة 


وأمّا التقيّة : فهى فى الحقيقة طرح لأحد الدليلين . فالجمع أولى . 

ومن ذلك كله يظهر لك : أنّ ما عن ظاهر الأردبيلى!" والمحقّق 
الخراسانى”": من التوقف فى حكم العذرة وغيرها من الأرواث النجسة 
-بل الميل إلى جواز بيعها كما هو المحكي عن الفاضل القاساني”"؛ 
تمسّكا بالأصل . واستضعافا لدليل المنع , والتفاتا إلى ظهور الانتفاع بها 
في ارح والغرنين -في غاية الضعف بعد ما عرفت . 

وما أبعد ما بي نالقول بذلك, والقول بعدم جواز بيعالأرواث 
والأبوال كلّها إلا بول الإبل من غير فرق بين الطاهر والنجس . كما هو 
المحكى !عن المفيد وسلارء وإن كنا لم نتحقّق ذلك منهما ؛ لتعبيرهما!" 
بالعذرة التي هي حقيقة في عذرة الإنسان . 

نعم , كلامهما”"" ظاهر فى عدم جواز بيع الأبوال الطاهرة إلا بول 
الإبل كما أشار إليه المصنّف بقوله : (وربّما قيل بتحريم الأبوال كلّها 
إلا بول الإبل خاصّة» دون الأرواث الطاهرة التى لم ,يظهر لنا خلاف 
في جواز بيعها , بل سيرة المسلمين في الأعصار والأمصار من غير نكير 
على ذلك . 

مضافاً: إلى أنّها أعيان طاهرة ينتفع بها نفعاً ظاهراً بيَناً في التسميد 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج ش/ص 55. 
(1) كفاية الأحكام: التجارة / ضروب الاكتساب ج ١‏ ص 14175 -1717. 
(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح 814 ج ”اص .0١‏ 
(:) نقله في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص .١77‏ 


(0) المقنعة: التجارة / باب الميكاست ص /0/17. المراسم: : كتأاب الفكاسيب ص 6 . 
() انظر الهامش السابق. 


التكقت بالأعيان 2 :009005000000525 


والإيقاد ‏ فيحل بيعها . كغيرها من الأعيان المخلوقة لمصالح العباد . 

وعموم قوله تعالى : «وأحلالله البيع»!", و«تجارة عن تراض»'" 
ونحوهما . وخصوص نفي البأس في الخبرين السابقين . 

وحرمة أكلها _لاستخبائها , وللنصوص الدالة على تحريم الفرث”" 
من الذبيحة ؛ حتى ظاهر قوله تعالى : «نسقيكم ممّا في بطونه من بين 
فرث ...»0 إلى آخرهاء وغير ذلك لا يقتضي عرنة الكت بها وإن 
رومع شمر إن احم ع عو كيه وناو والفين اله اعرد 
حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها»". 

لكن لا يخفى عليك: أَنّ تحريم الأكل إِنّما يقتضي تحريم التكسّب 
واكان القت ما كت را مناضودا محنه الأكتل كالم الحو 
ونحوهما _والأرواث ليست كذلك ؛إذ الفائدة المقصودة منها شيء آخر 
غير الأكل» وليس ذلك بمحرّم, والمحرّم منها وهو الأكل -غير 
مقصود , ومعنى قولهحَية : «إذا حرّم ...» إلى اخره. إذا حرّم الغاية 
المطلوبة من شيء حرّم ثمنه» فلا يتناول الأرواث . 


)١(‏ سورة البقرة: الاية 76؟. 
(؟) سورة النساء: الآية 19, 


(*) الكافي: الأطعمة / باب ما لا يؤّكل من الشاة وغيرها ح ” ج ١‏ ص 505. وسائل الشيعة: 


باب 7١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 4 و8 ج 4؟ ص ١75‏ و74١.‏ 
(؛) سورة النحل: الآية 17. 
(0) تقدّم في ص 771-1١‏ . 
(1) تقدّم في ص 7١‏ . 


(0) في بعض النسخ: كالشحوم واللحوم. 


0 
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نعم » نجه ذلك في الطحال ونحوه من محرّمات الذبيحة المقصود 
منها الأكل الذي قد حرم . 

وأمّا بول غير الابل من الأبوال الطاهرة : فقد عرفت منهما عدم 
جواز التكسّب بهاء كما هو صريح الفاضل في التذكرة!" والقواعر”" 
والإرشاد”". بل هو ظاهر الشيخ في النهاية!. 

ولعله لأنّه لو جاز بيعها لكان للانتفاع بها في الشرب, لكنّ شرب 
الأبوال محرّمة, فيحرم البيع تبعاأ له : 

أمَا الأول : فلأنَ الانتفاع بغير الشرب نادر لا يعتدٌّ به, ولا يصمّ 
البيع لذكله »كما في فضلات الإنسان ورطوباته . 

وأمّا الثانية : فلأنّها من الخبائث المحرّمة بنصٌ الكتاب”". بل روي 
عن رسول الهيَيييةُ بعدّة طرق : أَنّه كان يكره الكليتين ولا يأكلهما؛ 
لكونهما مجمع البول”", أو لقربهما منه©. 

بل لو سلّمنا جوازه, فهو نفع نادر غير مقصود للعقلاء. ولا معدود 
من المنافع عرفا ؛ لإعراض الناس عنه وعدم التفاتهم إليه, كالانتفاع 


.178 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / أنواع المكاسب ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 1. 

(؟) إرشاد الأذهان: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 501. 

(4) النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص 48. 

)00( الاولى التعبير بدامحرّم». 

(1) سورة الأعراف: الآية .١61/‏ 

(0) الكافي: الأطعمة / باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها ح 7 ج 7 ص 1508, وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 0ج ١45‏ ص 1,7 . 

(8) علل الشرائع: باب 08” م ١‏ ج ١‏ ص 017. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح ١7‏ ج 74 ص .١77‏ 


التكتهي الآ عدان التحكنة ...سحي سح سس د و ل ا الا 


بغير الشرب . فلا يصح بيعها ؛ للإجماع على اشتراط المنفعة في البيع, 
والمراد بها المنفعة الظاهرة المقصودة من الشيء في "١‏ العادة , ولا عبرة 
بالمنفعة النادرة ؛إذ لا يخلو عنها شيء من الأشياء . فلو كانت كافية في 


عيلكة النيع لبطل اقتتراط القع بووازم بو ا رامع كل تو يروو خناتت 
الإجماع . 

كلّ ذلك. مضافاً: إلى عدم عدّها فى العرف أموالاً يتحقّق فيها 
الغصب والسرقة والضمان ونحوها. | 

وإلى ما في كشف الرموز : من نسبة عدم الجواز إلى عموم الروايات 
الواردة بالمنع من التصرّف في الأبوال”"» بل ابن إدريس لما نقل عبارة 
النهاية قال : «من ذلك خبر أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادأ»'". 


لكن يقوى في النظر : جواز التكسّب بها أيضاً وفاقاً الحلّي!* 
والفاضل في المختلف” والتحرير" والابي””" والشهيد :60 والكركى”'" 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: و. 

(1) كشفالرموز: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 171. 

() السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ” ص .5١9‏ 

(8) المصدر السابق. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / الفصل الأوّل ج 000 

(1) عبارته: «وفي بول ما يوّكل لحمه قولان. أحدهما الجواز قاله السيّد. والشيخ منع إلا بول 
الإبل خاصّة للاستشفاء به». تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ 
ص 707 -508. 

(0) كشف الرموز: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 157. 

(8) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس ١177”‏ ج 7 ص 118, اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / 
الفصل الأوّل ص .٠١8‏ مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ” ص ١؟١.,‏ حاشية 
الإرشاد (ذيل غاية المراد): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 5 الروضة البهيّة: المتاجر / 
الفصل الأوّل ج “اص .5١5‏ 


1 جواهر الكلام (ج ")2 





وقيرف "١‏ #لتخو فا سمعيه فى الأرواكة مين عمو الآدلة 
وغيرها. 30 

بل صرّح المرتضى بجواز شربها اختياراً مدّعيا عليه الإجماع'", 
مضافا إلى : الأصل , وعموم الكتاب والسئّة . وقول النبىّعَيْيهُ : «لاباس 
لها اكز لحمه»”", والموثّق عن الصادق نيا : «كل ما اكل لحمه 
فلا بأس بما يخرج ا" 0 

بل والموثق الآخر عنة [نكة ] ايضا :«:.. سئل عن بول البقرء يشربه 
الرجل؟ قال : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه . وكذلك بول الإإبل 


والغنم...)!". 


وكير بشاعة »تشالت ابا عبداشلقة هد مرب اليل اسؤال 


الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع , هل يجوز له أن يشرب؟ قال : 
نعم لذيامن به( , 


(1) جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج غ ص .١5‏ حاشية الإرشاد (آثار الكركي): 
ج 4 ص 5١7‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .١77‏ 

)١(‏ كالمقداد في التنقيح: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص .١‏ والسبزواري في الكفاية: 
التجارة / فيما يحرم التكشب به ج ١‏ ص 67339. 

(1) الانتصار: الأشربة/ مسالة ١4١‏ ص 78]. 

(؟) قرب الاسناد: ح 0177 ص ,١057‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب النجاسات ح ١7‏ ج ١‏ 
ص ١٠غ.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ١١‏ تطهير الشياب وغيرها من النجاسات ح 18 ج ١‏ 
ص 577, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب النجاسات ح ١١‏ ج 7 ص 503. 

(0) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ؟١‏ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات م ١١5‏ ج ١‏ 
ص 588 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب النجاسات ح 6١ج‏ # اص .4٠١‏ 

(1) طب الأئمّة: ص 17. وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب الأطعمة المباحة ح/ا ج0١‏ ص .١١6‏ 


التككي «الااعانا النفسة ٠‏ مسح دحسحب _هنيك و عحم ب د سمت 11 


الظاهرين في تساوي أبوال الإبل وغيرهاء وستعرف جواز بيعها . 

على أنه لو سلّم عدم جواز شربها فلا يستلزم عدم جواز التكسب 
بها كما سمعته في الروث . وعدم عد الناس لها أموالاًتساهلاً بها, 
رامعا عنها غالبا دالا يداقى سيان الكقي يعن الجاجة إلبها 
واتكاذ جا مال 1 

وندرة المنفعة المرادة منها!" لا تقتضى عدم جواز التكسّب بها ؛ وإلا 
لم يجز التكسّب بأكثر العقاقير. 00 

ومن ذلك يعلم الأولويّة بجواز البيع في بول الإبل الذي قد أجازه 
خوبوات وضرة فدغنا القرق ينهم ل ال 
لان العرف ل ميق مول داوق يقبو شري فنك | عو اق الماع قلق 
وهم المرجع في الفصل بين الطيّبات والخبائث دون سائر الناس ؛ لألّهم 
المخاطبون بالقرآن » والسا ئلون في قوله #سالونك هاذا لجل لهي قل 
أحلّ لكم الطيّبات)*", ولأّنّهم أناس لا تغلب عليهم العيافة من التنعم 
الحاصل في غيرهم!")!". 

وفيه : أنّ ذلك كله جارٍ في بول البقر والغنم ونحوهما, ودعوى 


يجري في هذه الأبوال أيضاً. فالمّجه الجواز في الجميع كما عرفت . 


)١(‏ سورة 00 : الاية غ. 
(©) في المصدر بدل «الحاصل...» إل : «فلو أحلّ على غيرهم لتضيّقت المطاعم للناس». 


)ع( المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التحارة / مصباح: قال المفيد في المقنعة بيع العذرة... 


ورقة ١١7‏ (مخطوط). 


568 


الفرق بينهما بذلك لا وجه لهء وما يذكر من النفع في أبوال الإبل بعينه " 


وسح 0 جواهر الكلام (ج إوفة 


ومن هنا قال المصنّف/ة : (والأوّل» أي اختصاص المنع ببول 
ما لا يؤكل لحمه وروثه «أشبه» عاضو المذهب وقواعده.بل 
الفلاغى اص من :3 القدرا لون متف وهو رذ والللعن مان ل ميطالق > 
لما عرفت . 

فما عن الفاضل في النهاية!" ويحيى بن سعيد في النزهة!": من 
الفتع هن الدكتب بول لز[ بانظاا عن غعيروبواضع الطيعك: 

وربّما خصٌ جواز بيع أبوال الإبل بالاستشفاء بها عند الضرورة 
لاغير؛ بل جعل'" ذلك قولاً ونسب'* إلى الشيخ في النهاية . 

بل قيل”": إنّ قول العلامة فى القواعد"" والتذكرة”": «إلا بول الابل 
للاستشفاء» يحتمله اا بناءً 00 ذلك قيداً للمستثنى 5 تعليلاً 

بل جعل'" ما في المسالك!" وغيرها!"" من جواز بيعها إن فرض 
لها نفع مقصود كغيرها من الأبوال قولا رابعاً. 
)١(‏ نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ؟ ص 1117. 


(9) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التجارة / مصبام: قال المفيد في المقنعة بسيع 
العذرة... ورقة 11" (مخطوط). 

(غ) المصدر السابق. 

(8) انظر «المصابيح في الفقه» المتقدّم أنفا. 

(9) مسالك الافهام: التجارة / فيما يكتسب بهج 9ص .123١‏ 


التكشيح الاعداة القكيسة. . تحسم سح يس يه تت ب ب 1 


والتحقيق : رجوع القولين إلى الْأُوّل الذي هو الجواز مطلقاً ولكن 
ذكر القيد لإرادة إخراج المعاملة عن السفه المعلوم اعتباره فى صحّة 
المعاوضات , كما هو واضح . 
وما يكون منه » فلا خلاف أجده في عدم جوازه» بل يمكن تحصيل 
الإجماع عليه , مضافا إلى ما سمعته من الأدلة السابقة الدالّة على ذلك . 

نعم . ستسمع _فيما يأتى إن شاءالله'"_جوازه فى بعض الكلاب . 

كما أنه لآ إشكال فى نعوازهباخيه_أئ الكافن حرا كان أء دما . 
إلا أن ذلك لا يمنع من بيعه بإجماع المسلمين والنصوص ؛ك : 

خبر إسماعيل بن الفضل قال : «سألت أباعبدالله ظة : عن شراء 
مملوكي أهل الذمّة إذا أقرّوا لهم؟ فقال: إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر " 
وانكح»!". 
الروميّات؟ فقال : اشترهن وبعهن»!". 

وخبر عبدالله بن الحسن الدينوري, قال : «قلت لأبى الحسن اقلا : 


.7751١ فى ص‎ )١( 

(؟) الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح /اج 0 ص ,55١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
اج اص 517. 

(*) الكافىالمديقة /بات قزاء الرقيق ان وان .31 :وشائل الشيعة دياب من أبوات 


وقول فى السرائتة اتنهريهها وانيعها سق التسارى؟ قال اشكر 
وبع .. 0007 غير ذلك من النصوص الدالة . 

فما عساه يتوهّم من إطلاق بعض الأصحاب”": تحريم التكسّب 
بالأعيان النجسة المندرج فيها الكافر. 

في غير محلّه ؛ ضرورة اختصاص الحكم بما لا يقبل الطهارة من 
الأعيان ؛ لأنّ شرط صحّة البيع : طهارة العوضين فعلاً أو قوّةً» والكافر 
يقبل الطهارة باللإسلام . 

بل كلامهم في مباحث سبي الكقّار وبيع الأناسي -وفي مسألة 
البيع بشرط الكفرء وظهور المبيع كافراً بعد البيع . واشستراط إسلام 
المشتري إذا اشترى مسلماً... وغيرها من المسائل والفروع . ينادي 
بسقوط هذا الوهم . 

وعن الشيخ في المبسوط التصريح: بأنّ موضع الحكم في مسألة 
تحريم بيع النجس » هو غير الآدمىّ من الحيوان وغيره”". والعلامة 
في التحرير: بجواز التجارة في الجارية النصرانيّة!» والعبد المرتد عن 
غير فطرة!0. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 47 المكاسب م ١1”‏ ج 1 ص 547, وسائل الشيعة: 


باب ١١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 175. 

(1) كالكيدري في إصباح الشيعة: البيع / الفصل الثامن عشر ص 54 ". والماتن في المختصر 
النافع: التجارة / فيما يكتسب به ص .١١1‏ 

(؟) المبسوط: البيوع / حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ج ١‏ ص .٠١9‏ 

(5) تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يكره التكسّب به ج ١‏ ص 514. 

(0) المصدر السابق: عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص .58١‏ 


التكسّب بمثل آلات اللهو وهياكل العيادة وأ لات التقمار ٠‏ سس ع 


بل عنه في المنتهى : «تجوز التجارة في الجارية النصرانيّة والمغنّية 
بالبيع والشراء ؛ لأنّهما عينان مملوكتان» فيصحٌ أخذ العوض عنهما . 
ولا نعلم فيه خلافا»7". 

وبالجملة : فالأمر في ذلك أوضح من أن بتصدى لبيانه . 

00 الغيية: فاه قد 


0 


العكاو القذاء ا 2 ٠‏ وفي 0 الحر, فحنا إذا 7 لد 


بيع أو استنقاذ في صورة الببع . والبحث فبهما يأتي في محل آخر يليق 
به إن شاء الله . 

النوع «الثاني:4 مما يحرم» التكسب به إلتحريم ما قصد به» 
من الغايات التي وضع لها الشيء «كا لاات اللهو مثل العود والزمر. 
وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم, وال" القمار كالنرد 
والشطرنج» ونحو ذلكء بلا خلاف أجده فيه!, بل الإجماع بقسميه 
عليه!, والنصوص ؛ ف 


٠١57 ص‎ ١> منتهى المطلب: التجارة / فيما يجوز التكسب به من المكروه والمباح ج‎ )١( 
(الطبعة الحجرية).‎ 

(1) نقله العلامة عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص ؟17. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: والات. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: التجارة / ما يحرم لتحريم ما يقصد به ج ١48‏ ص ٠٠١‏ ونفى 
الخلاف في المنتهى عن عمل هذه الأمور. قال العاملي: «وهو يستلزم تحريم الاكتساب» 
انظر منتهى المطلب: التجارة / ما يحرم التكسّب به ج ؟ ص ٠١١١‏ (الطبعة الحجرية). 
ومفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 1 .٠١‏ 

(0) نقل الإجماع في غنية النزوع: كتاب الصيد والذبائم ص 5 ومجمع الفائدة والبرهان: > 


ليمي ب بي يب ع سه فز اقل الكلق ع ا 


فى خبر تحفالعقول عن الصادقنَظة : «... إنما حدم الله 
اامقاعاك التى هي بداة كلها الى بيعى مها النسا دمحف ابطر 
وه 5 فلي ا الفا والأصناء ونا أن 
ذلك -إلى أن قال : -فحرام تعليمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع 
الس تجن بجر لاق 1 

وفي خبر أبي ضير العروى عن مسر نايك لسرا تزع تامع 
لبزنطي -عن الصادق .3 أيضاً: «بيع النسطرنج حرام . وأكل سمنه 
سحت , واتّخاذها كفر. واللعب بها شرك , والسلام على اللاهي معصية 
وكبيرة . والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ...7" 

والمرسل: «... المقلّب لها -أي الشطرنج -كالمقلّب لحم 
الخنز ان 1 

بل في شرح الأستاذ : «أنّ ظاهر الإجماع والأخبار: عدم جواز 


د المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص .4١‏ وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في 

المقدّمات ج ١‏ ص .١161- ١06‏ ورياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج8/ ص .,١14‏ 
وانظر المقنعة: التجارة / باب المكاسب ص 087. والمراسم: كتاب المكاسب ص ,١17١‏ 

وتحرير الأحكام: المتاجر / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 108. والدروس الشرعيّة: 
المكاسب / درس 5١5‏ ج ”ا ص 117. 

)١(‏ تحف العقول: جوابه ‏ الصادق ‏ ميا عن جهات معايش العباد ص 5غ ". وسائل الشسيعة: 
باب ؟ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 86. 

(؟) مستطرفات السرائر: ح ١9‏ ص 04. وسائل الشيعة: باب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به 
حَ ب نا 

(©) الكافي: الأشربة / باب النرد والشطرنج ح 06 ج ١‏ ص 47597. وسائل الشيعة: باب ٠١”‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح *'اج اقداص 55١7‏ 


التكسّب بمثل الات اللهو وهياكل العبادة وأ لات التقمار سس لاع 


العمل والاستعمال والانتفاع والإبقاء والاكتساب بجميع وجوهه. من 
غير فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرهاء ولا بين قصد المادّة وقصد 
الشرويرة 1 

لكن في المسالك : «إن أمكن الانتفاع بها في غيرالوجه المحرّم 
على تلك الحالة منفعة مقصودة, فاشتراها لتلك المنفعة , لم يبعد جواز 
حهعياء ال ار هنذا الشرض تادر.كا إن الظاهر أن ذلك الموضوع ' 
المخصوص لا ينتفع به إل في المحرّم غالباً, والنادر لا يقدح. ومن ثم 0 
أطلقوا المنع من بيعها»'". وتبعه عليه جماعة من متأخّري 
الودا حر 

كما أنّ المحكي عن موضع من التذكرة: جواز بيعها إذاكان 
لمكسورها قيمة, وباعها صحيحة لتكسرء وكان المشتري ممّن يوثق 
بديانته!. وتبعه عليه أيضاً جماعة من متأخّري المتأخّرين!, وجعله 
أحدالوجهين في المسالك" ومحكيّ جامع المقاصد" 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١0١‏ 


(؟ و١)‏ مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص ؟١5١.‏ 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص 45. والسبزواري في 
الكفاية: التجارة / فيما يحرم التكحكسشب به ج ١‏ ص 50]. 

(:) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .٠١8‏ والموجود في 
التذكرة - وهو المنقول عنها في المسالك والكفاية ‏ تقوية الجواز مع زوال الصفة المحرّمة. 
انظر تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(0) كالسبزواري في الكفاية: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 410. والطباطبائي في 
الرياض: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص .١15١‏ 

(/) جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص .١١‏ 


م م ل م م جف قو افر الكاوم 120 ) 
بل في الأول استحسنه _بعد أن حكاه عن التذكرة -مع زوال الصفة , 
ثم قال : «وهل الحكم فى أوانى الذهب والفضّة كذلك؟ يحتمله بناءً على 
تحريم عملها والانتفاع بها في الأكل والشر ب , وعدمه لجواز اقتنائها 
للادخار وتزيين المجلس والانتفاع بها في غيرالأكل والشرب, وهي 
منافع مقصودة . وفى تحريم عملها مطلقا نظر»"". 
لج رف ١‏ ا نوات هن النقدى عطلنا مر عي فضي 
الاستعمال الخ هرد والقنية « بل عن د25 وغيرها!»: الإجماع 
على حرمة استعمالها في غير الأكل والشربء كما عن كشف الرموز: 
نفى الخلاف فيه”, كما تقدّم الكلام فيه مفصّلا", فحينئز لا فرق بينها 
قدو رن هذا : 
كما أنّ في سابقه : إمكان منع مدخليّة الكسر اللاحق في الحكم 
بالحرمة ؛ ضرورة صدق كون العوض ثمن شطرنج م: مثلاء وإخراجه بعد 
ذلك عن الاسم بالكسر غير مجد , كما هو واضح بأدنى ال 
بل قد يناقش في الْأُوّل؛ بما سمعته سابقاً" من عدم مدخلية 
سالك الخياء لجار جما بكسي ديدم ص .١77‏ 
(؟) في ج 1 اص 050 . 


(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة / في الأواني والجلود ج ١‏ ص 570. 
(؛) كمدارك الأحكام: الطهارة / في الآنية ج ١؟‏ ص 71/8. 

(5) كشف الرموز: الطهارة / في الأواني ج ١‏ ص .١١8‏ 

.0١0 ص‎ 1١ في ج‎ )١( 

(0) في ص 79-78. 


التكسّب بمثل الات اللهو وهياكل العبادة وآلات القمار .سس ع 


المنفعة النادرة, بعد فرض كون المقصد المعظم منه محرّماً. كما هو 
المفروض في محل البحث . 

ولو فرض أنّ للشيء منفعتين مقصود تين إحداهما محلّلة والأخرى 
محرّمة دارالحكم مدار القصد , ولعلَّ ذلك هوالمراد له. إلآ أنه خروج 
عن المقام . 

وكيف كان, فلا ريب في بقاء المادّة على الملك» ولا تخرج عنه 
بالصورة التى يرفع الشارع احترامها ولم يدخلها في الملك وأوجب 
على المكلّفين إتلافها بلاضمان حتّى لو استلزم إتلاف المادّة» وير تفع 
طم اهماما .يل قبل تبعوار ا كلانيها مما دا ساك مسن دون 
استلزام'", وإن كان لا يخلو من إشكال أو منع . 

ما إذا اتلك الضووة وفيت الذاذ قلا إشكدال :فى تنقائها على 
التلاف ووه ةا تلانهارو معان النقلق ليا 1 

نعم ليس بيعهما معاً من قسم بيع المتغايرين في صفقة حتّى يصح 
في البعض دون البعض ؛ ضرورة كونهما شيئاً واحداً . 
ومن ذلك ولي انثالا درق فى حرية التكقتوبها من تصنذ الما 
والصورة وبين قصد المادّة خاصّة , وليست هي كالعبد المغنّى والكاهن 
والساحر والمقامر ونحوهم ممّا يصحٌ ببعهم مع عدم ملاحظة الصفة, 
وإِنّما يفسد البيع إذا لوحظت. كما نصّ عليه شيخنا في شرحه”"؛ 


)001( شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١١ص .١6!/‏ مفتاح الكرامة: 


المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .٠١7‏ 
(0) انظر «شرح القواعد» في الهامش السابق. 


66 ب_ب_ا_ا_ س٠‏ ٠٠ح‏ بسب بي يسبب بججواهر الكلام (ج ؟) 


ضرورة الفرق بين المقامين . 

بل قد عرفت فيما تقدّم أنه لافرق فى الحرمة بين ملاحظة 
الغاية المحرّمة وعدمهاء بل الظاهر ذلك حبّى لو قصد الجهة المحذّلة 
بعد فرض ندرتها . 

كما أنه لا فرق في حرمة التكسّب بها بين دفعها للمسلم والكافر 
حتى لوكان حرييا 000 ار لس موسر 

وفي شرح الأستاذ: جعل ممّا نحن فيه في جميع الأحكام 
والاقية ةلوهسو سسكا 

نعم » يشترك ذلك معه فى كون الجميع ممّا يترتب عليه الفساد العام , 
فيجب على سائر الناس دفع ما يندفع به ذلك بكسر ونحوه. لا أن 
التعاملة غليه بعد الاخبار يخاله بحيث لم ببق غشن منه -فاسدة ».وان 
الثمن المدفوع عنه حرام , فتأمّل جيّدا . 

9و4 على كل حال, فمن هذا القسم: كل «إما يفضي إلى 
1 على محرّم؛ كبيع السلاح لاعداء الدرين» منع قصد 
الإعانة , أو كانت الحرب قائمة : 

للنهى عن الاعانة'". 
)0( 007 ناد اص .١1006‏ 


2 سسمورهة المائدة 2-4 1 


6١ 


ولقول الصادقءَيةَ فى < خبر الدة د91 وسرسل: في جواب سؤاله 
عن بيع السلاح ‏ : «لا تبعه فى فتنة»7"' . 





بيع السلاح لأعداء الدين 


وصحيح علىٌ بن جعفر المروي عن كتاب مسائله!" وقرب 
الأبكةا د وبال اخاة برع حمل السدلمين ان المقبر كين التها د ؟ 
فقال : إذا لم يحملوا سلاحاً فلابأس)0©. 

وما في وصيّة النبىّ ييا لعل ليةٍ في كبر كناف ين انين االوزرد: 
اال سي 
وبائع السلاح من أهل الحرب .. 

وخبر هند السرّاج قال أ جراد : «أصلحك الله تعالىء إني 
كنت أحمل السلاح إلى الشام فأبيعه منهم , فلمّا أن عرّفني الله هذا الأمر 
ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداءالله؟ فقال: احمل إليهم وبعهم , 
فأ ا 0 كأ.: 0 


)١(‏ في الوسائل: السرّاج. 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع السلاح منهم ح ؛ ج ه ص7١١,‏ تهذيب الأحكام: #المكابيب:/ 
باب 17 المكاسب ح ١١8‏ ج ١‏ ص 705, وشائل الشهةة انيه مق ابوامدنا كسم ب 
اح اج 17قااص ؟١٠.‏ 

(5) مسائل عليّ بن جعفر: ح 7٠١‏ ص .١17١‏ 

(؛) قرب الاسناد: ح /اغ ٠‏ ص 515. 

(8) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح, 1ج لاص .٠١7‏ 

(3) في المصدر: حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه... 

(0) من لا يحضره الفقيه: آخر باب من الكتاب ح 5 ج غ ص 501 وسائل الشيعة: باب 
6 من ابواب ما يكتسب به ح لاج ١17‏ ص 3 .٠١‏ 


عم يحي يي و تت تكو أفن الكلام (ج وف 


تير ك1 


وحسن أبي بكر الحضرمي قال : «دخلت على أبي عبدالله كه فقال 

له حكم السراج: :ما تقول فيمن يحمل لأهل الام 0 
20000000 المروح والسلاج»”". 

ولإطلاق بعض هذه النصوص أطلق بعص تحريم بيع السلاح 

لأعداء الدين من غير تقييد بالقصد أو قيام الحرب”". وربّما كان ظاهر 


المتن في وجه . وما أبعد ما بينه وبين آخر حيث اعتبر في الحرمة 
القيدين معاً». واقتصر ثالث على اعتبار القصدكما هو الوجه الآخر 


في المتن » ورابع على قيام الحرب7" 
والتحقيق ثبوتها بأحدهما : 
ما مع القصد فلتحقّق التعاون . 


)01( الكافي: المعيشة / باب بيع السلاح منهم ح اج ص 7 هديي الاحكاء المكاميب / 
ح ؟اج 7ص .٠١١‏ ْ 

(") الكافي: المعيشة / باب بيع السلاح منهم ح ١‏ ج 0ه ص©2١١.‏ تهديب الالجكام: المكاستب: / 

(3) المقنعة: التجارة / باب المكاسب ص 0 النهاية: المكناسسن /الفكاست المحظورة 

(؛) المختصر النافع: التجارة / فيما يكتسب به ص .١١1‏ 


بيع السلاح لأعداء الدين 


وذك 





وأمّا مع قيام الحرب فلما سمعته من النصوص التي يجب حما 
إطلاق غيرها عليها . 

وربّما علّل أيضاً: بالإعانة!". 
التعاون!" الظاهر في كون الفعل مقصودا للجميع , وأنّ كلا منهم صار 
ظهيرا للآخر في وقوعه, لا أن مجرّد الاشتراك في شرائط وقوع الفعل 
يحقّق الاعانة , وإلا لم يمكن الاستقلال بالفعل من أحد؛ ضرورة 
ولايجوز التعدي إلى غيره كما وقع من بعضهم'!". 

نعم , لا باس بالتعدية فيما كان مدرك الحرمة فيه اية التعاون!؟ ‏ 
من الفرد الاآخر وهو المشتمل على القصد ؛ ضرورة اشتراك الجميع في 
الصدق بعد فرض ثبوت ما يحققه من القصد على الوجه الذي ذكرناه . 
فلا فرق حينئدٍ : بين السلاح وغيره فيما يحصل به التعاونء ولا بين 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ‏ ص ,١77‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / في المقدّمات ج /ص 35غ. 

1 )ستويرة العاتة ةلي + 

(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: المكاسب / درس 755 بم ” ص 1327, والشهيد الثاني في 
الروضة: المتاجر / الفصل الأَوّل بج ”اص .5١١‏ 

(1) سور المائدة! الذية *: 


امب م ا ا 0 ا مت الكو اله الكلام (ج *") 


المشركين وغيرهم , ولا بين حال الهدنة وغيرها .كما لا يخفى على من 
له أدنى نظر وتأمّل . 
215 وعلىكلّ حالء فقد ظهر لك : أنه لا حرمة فيما لا تعأون فيه ولااهو 
ج 7" 
قصد إعانة بعضهم على بعض . كما أومأ إليه فى الجملة ‏ خبر هند 
السرّاج السابق7". 

(و» أمَا حرمة التكسّب في «إجارة المساكن والسفن» 
البو و الي 0 
للا حالف أ عبد فيا عن الصمر يعر رالكر تأر لقا آنه عن 
وجدٍ بنى العقد عليها . 

بل عن مجمع البرهان : نسبته إلى ظاهر الأصحاب*. بل عن 
المنتهى : دعوى الإجماع عليه “,كما عن الخلاف'" والغنية": 
الإجماع على عدم صحّة إجارة المسكن ليحر ز فيه الخمر أو الدمّان 
)١(‏ في ص 0١‏ . 
(؟) تحتمل المعتمدة: ونحوهما. 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص 01. 
(0) منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج اص ٠١١١‏ (الطبعة الحجرية). 


(1) الخلاف: الاجارة / مسألة /الاج 7 ص 008 
() غنية النزوع: في الإجارة ص 1806. 


إجارة المساكن والسفن للمحرّمات وبيع العنب لمن يعمله خمراً سس د هه 
ليباع فيه , بل عن الأول : زيادة نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً. 

بل قد يظهر من الأصحاب : كون الحكم كذلك مع فرض القصد 
لذلك وإن لم يكن على جهة الشرطيّة . بل إنْما كان على جهة الغائيّة . 

بل قد يقال : بكون الحكم كذلك عندهم مع فرض ذلك من البائع 

ولعل الدليل على ما لا يندرج منه فى آية التعاون الذي قد عرفت 
المراد منه ‏ : الإجماع المحكى , وإطلاق بعض النصوص . 

كفي دا رميات أباعبد الله ليا : عن الرجل يوجر بيته , فيباع 
فيه الخمر؟ فقال : حرام أجرته»1". 
لم ماقف رودل لم شقيبى فراعم مكن ‏ اخلء انان ؟ ال 1 1 


ج71" 


وخبر عم الاين خرايت!8: نا أن أباعبدالله اثلا :عن التوت « أببعه 0 
ممّن'" يصنع الصليب أو الصنم؟ قال : لا»”". 


)١(‏ في الوسائل وموضع من التهذيب: صابر. 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ح 8 ج ه ص 557؟, تهذيب 
الأحكام: المكاسب / باب 47 المكاسب م ١18‏ ج 7 ص .5/١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من ابواب ما يكتسب به ح ١ج‏ لالاص .١371‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ح ؟ ج 0 ص 51". تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ١‏ الغرر والمجازفة ح 7١‏ ج لاص .١154‏ وسائل الشيعة: باب ]١‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص .١17‏ 

(؛) في المصدر: عمرو. 

(0) في متن الكافي: جرير. 

(1) ليست في المصادر. وأبدلت في موضع من التهديب ب«ل». 

(0) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ح هج هص 5556. > 


6 ام م0 ااام م ا ا 1 جواهر الكلام (ج )2 


بل هي بإطلاقها شاملة لما أفتى به المصنّف «إو» غيره'" بل 


0 (), 00 إيكره هبيع ذلك لمن» بعلم أنه (, بعملهما!"» 
/ و “صل باص 
لكن يجب الخروج عنه بالنسبة إلى ذ ف ؛ لمعارضته لما دل على 
الوفاء بالعقود!, وحلّيّة البيع''' وغيره من العقود!". 
وو ع ١‏ - ع 
الرجل يوجر سفينته أو دابّته ممّن يحمل فيها او عليها الخمر والخنازير؟ 
فقال #الانابنن )!13 
و باع َََ ع 
ومكاتبته الااخرى له [عَليةِ إإيضا ساله : «عن رجل له خشب . فباعه 
ممّن يتخذه برابط؟ فقال : لا باس ...»(", 
د تهديب الأحكام: المكاسب / باب 97 المكاسب ح ا أ ص 7ض وسائل الشيعة: 
باب 4١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ؟ ج ١7‏ ص 177. 
)١(‏ كالعلامة في التحرير: المتاجر / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 04؛ والشهيد في اللمعة: 
المتاجر / الفصل الأوّل ص .٠١8‏ 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١120‏ 
ام سدس 
)000( سورهة 0 يتنه .١‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 1/6". 
07 سوره النساء: الآية 69 
(8) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ح 7 ج ه ص 777؟. تهذيب 
007 (المكامسية /نيات ٠‏ المكابع ع “فى ؟لااد.وسائل الشيعةة بات 4 
0 5 57 ا ١ج‏ 0 "ل ساق الي مه 





إجارة المساكن والسفن للمحرّمات وبيع العنب لمن يعمله خمراً 


وخبر محمّد'" بن أبينصر: «سألت أبا الحسنطيةِ : عن بيع 
العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن؟ قال : فقال : لو باع ثمرته من 
بعلم أَنّه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس. وأمّا إذاكان عصيراً فلا يباع 
إلا بالنقد»”". 

وخبر محمّد الحلبي : «سألت أباعبدالله كا : عن بيع عصير العنب 
دكن داه تعر ؟ قال [5ن من بدي ربيعة اوبعل للك بجرامنا : 
فابغدالله عوجر ) واسحقه ا 

وصحيح ابن أذينة : «كتبت إلى أبي عبدالله 34 أسأله : عن رجل له 
كرم : أيبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو مسكراً؟ فقال: إِنّما باعه 7 

2 7 عع ءِ 1 
حلالا فى الإبّان الذى يحل شربه أو اكله . فلا باس ببيعه»!. 3 

وخر أ كيمى «سأل,رجل أباغيزاف قلف إلى أن قال «واقية 
ووو الجورقي ير اي ل لد يصنعه خمراً»!0. 


/ اه 





ه باب 4١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١ج ١7‏ ص 171. 

)١(‏ فى المصدر: احمد بن محمّد. 

90 الكاني: النيعة /باتتيم التصير والشفر جا موس :18 هديج الأتكاء«التجارات/ 
باب 4 الغرر والمجازفة ح 87 ج لاص ,١158‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب ما يكتسب 
بدح ١1ج‏ 7١ص‏ 5595. ْ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح جه ص 57١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب 4 الغرر والمجازفة ح 0/اج /اص 176 وسائل الشيعة: باب 84 من أبواب ما يكتسب 
به ح اج لاألاص .١١١‏ 

)ع( الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح اج مص ,"5١‏ وسائل الشيعة: باب 09 
من ابواب ما يكتسب به ح مج لاضن 11 

(0) الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر م ؟١‏ ج ه ص :55. وسائل الشيعة: باب 09 
من ابواب ما يكتسب بدح 1س ١17‏ ص .723١‏ 


7ك تتم في يبب بن ا يت وا | شر الكلام (ج *7) 


وكير ونافة عن الصنادق به انه : «سئل عن بيع العصير ممّن 
يخمّره! فقال : حلال بالسنابيع تمرنا مان يبدا" شراباً خميناً؟ !0" ., 
بفجعه مقر ؟ اله مقن اكه أن سعد فاخن القاد ول ار 
بالأول بأسأ)»". 

وخبر يزيد بن خليفة الحارئي عن الصادقنيةٍ , قال : «سأله رجل 
انا حاضر _قال : إن لى الكرم انيع عنبا؟ قال : فإنّه بيشتريه مسن 
يجعله خمراً؟ قال : بعه إذا كان عصيراً» قال: إِنّه يشتريه منّي عصيراً 
اتجعلة يخغر ا فى قزوسى؟ قال ادكه ساذلا تتمعلة سراما اناعد اله 


تعالى ١...‏ 
والمناقشة2(7): : بأمكا: ن حملها على توهّم البائع أ ن المشترى يعمله 
خمراًء أو على إرادة رجوع الضمير إلى مطلق العصير (لا التمر المبيع)'. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 الغرر والمجازفة ح 5ج /اص ,١151‏ الاستبصار: 
البيوع / باب ,١‏ بيع العصير ح " ج ٠"‏ ص .,٠١0‏ وسائل الشيعة: باب 04 من ابواب 
ما يكتسب به ح 6ج لالاص .,795١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة م 7ج /7اص /177, الاستبصار: 
البيوع / باب 7١‏ بيع العصير ح 7ج ا ص ,٠١١‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب 
ما يكتسب به ح 9 ج ١7‏ ص 55١‏ 

2( في المصدر بدلها: «قال: تبيعه» أو «قال: بعه». 

() تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 الغرر والمجازفة ح 8١‏ ج /اص /1717, الاستبصار: 
البيوع / باب 7١‏ بيع العصير ح 0 ج 7 ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب 
ما يكتسب بها ح ١٠ج ١7‏ اص .55١‏ 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 00. 

(1) في مجمع الفائدة والبرهان: «والتمر لا إلى المبيع». 


إجارة المساكن والسفن للمحرّمات وبيع العتب لمن يعمله خمراً سس - 4ه 


وفي خبر أبن أذيئة : باحتمال!' حمل الخمر فيه لإرادة التخليل, أو 
الجبر عليه , أو على كونه لأهل الذمّة الذين لهم أن يفعلوا ذلك أو على 
عدم العلم بحمله ... او نحو ذلك . 

كما ترى » فلا إشكال في دلالتها على المطلوب , كما لا إشكال في 
قوّتها على المعارض من وجوه؛ خصوصاً بعد تأيّدها بالسيرة على ' 
المعاملة مع الملوك والآمر دقعنا يتخلفون صرفه في تقوية الجند ‏ 
والغيها كبر الفبب ا عدون ايحم على الظدلم والجاطل .اما ره الور 
والمساكن والمراكب لهم لذلك, وبيع المطاعم والمشارب للكفّار في 
نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه , وبيعهم بساتين العنب منهم مع 
العلم العادي بجعل بعضه خمراً» وبيع القرطاس منهم مع العلم بأنّ منه 
ما يتخذ كتب ضلال . 

ومن ذلك يظهر: أنّ قصد العلّيّة من طرف المشتري غير قادح ؛ 
ضرورة حصوله فيما عرفتء فلو كان قادحاً لاقتضى فساد البيع ؛ لأنّ 
فساده من جانب فساد من الجانبين . بخلاف قصدها من البائع المنافي 
لإطلاق المنع السالم عن المعارض فيه ؛ ضرورة عدم شمول الأدلّة 
المزبورة لمثله , بل ربّما كان ظاهر قوله فى بعضها : «يبيعه حلالاً وذلك 
معدلة سر اما ابقالاقك. 1 

وعلى كل حال» فما عن ظاهر التهذيب'" والمختلف”" وحواشي 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 8غ4. 


(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 175 المكاسب ذيل ح ١113‏ ج 3 ص .51/١‏ 
(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الغرر والمجازفة ج مص 100. 


56 ا ا 1 101 ا ا جواهر الكلام (ج بوفة 


الشهيد!" والمسالك'" والروضة'" ونهاية الشيخ!* فى خصوص 
المساكن* والحمولات : من الحرمة مع العلم 0 5 عن ثاني 
الشهيد ين وغيره”": إلحاق الظْن به . 

واضح الضعف ؛ لعدم صدق الإعانة. وضعف إطلاق أدلة المنع 
بالنسبة إلى ما غرفت» وعدم منافاته للآمر بالمعروف والنهئ عن المنكر 
الاوى قد مسرو وجوبيها نقد عقن القبرائط.. 1 

وكذا ماعن ابن المتوج : من الحكم بالحرمة دون الفساد!"؛ ضرورة 
إمكان تحصيل الإجماع على خلافه , بل قولهءَةَ في الخبر السابق : 
«حرام اجر ته» كالصريح في عدم ملكه , وعدم انتقاله بالعقد . 

وما في الكتاب في باب الإجارة أنه «ربّما قبل بالتحريم أي في 
نعو جا ر: المستكن السو ن فيد الخبر روفاد لجان لزمكان لاتتقا 
في غير المحرّم»'" لم نتحقّقه قولاً لأحد من أصحابنا ممّن تقدّمه , وإِنّما 
هو محكيّ عن الشافعي وأبي حنيفة!٠",‏ ولاريب في ضعفه. والله العالم . 
)١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١58‏ 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ” ص .١54‏ 
(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الأَوّل سج 7اص ١١؟.‏ 
(4) النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص .٠١5©‏ 


(0) فى المصدر بدلها: السفن. 

انلز السيالك والروعة المتقدفين آنفاً. 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص .5١0‏ 

(8) نقله عنه الشهيد على ما حكاه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج١١‏ ص .١17١‏ 
() شرائع الإسلام: الإجارة / في شرائطها ج ١‏ ص .١1856‏ 

.58 ص‎ ١7 المبسوط (للسرخسي): ج‎ )٠١( 


التكسب بما لا ينتفع به كالمسوخ... 1 





النوع «الثالث: ما لا ينتفع به» نفعاً مجوّزاً لالتكسّب به على 
وجِدٍ يرفع السفه عن ذلك؛ بلا خلاف أجده فيه”", بل الإجماع 
تقسميه عليه( . 

نما الكلام فيما ذكره المصنّف مثالا له بقوله: « كالمسوخ بِرّيّة 
كانت كالقره والوت 6 والكلب و الشنتويوبو الذقو بو لقا ره والطيث 
ارقي والطاووس والطواط وهو الخطاق أو الحناضن ب والعتقاء 
«والنعامة»!"؛ وإن كان الحقّ خلافه كما بِيّن فى محلّه . 
وبحمله . 

(او بحريّة كالجرّي4 والدعموص. وفي المسالك: «ليس من 
المسوخ . وفسر «الطافي» بالسمك الميّت في الماء'*ا 

و4 لكن في غيرها: أنّ منها «السلاحف؟ والضفادع والتمار 
والتمساح والسرطان, وهو عقرب الماء له ثمانية أرجل وعيناه في كتفه 
0 5 0 ومجمع الفائدة والتهاء الاي لكر ميات 


ج 4 ص 05. وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ,١1١7‏ 
ورياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص .١87‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: في الذبائح والماكل ذيل ح 41917 ج "ا ص 7571. 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص 50؟١.‏ 

(0) كشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١19‏ 


وصدره يمشي على جانب واحد يقول'”": «استغفروا الله يا مذنبون»!" 
«و»حينئذٍ فهما معطوفان على الجرّي . 

بل لعل «الطافي» منها أيضاً بناءً على أنّ المراد به قسم من 
الحيّات, لا السمك الميّت في الماءء إلآ أن المنقول أنه من المسوخ 
الراقة ل“ المعر نه و ويفكن اد كتون سر ةو وهيف مقط طاهر 
العبارة , والامر في ذلك سهل . 

بل الحق”" بالمسوخ : العقرب والزنبور والوزغ والدبا والمهرجداء 
-نوعان من الجراد وسهيل وزهرة -دابيّتان والعنكبوت والوبر 
والورك”“ والزمّير والمارماهي والبعوض والقمّل . ولعل إلحاقها بها لعدم 
اعتبار ما دل على أنّها منه » بل عن النبي كا :«.. إن الله مسخ سبعمائة 
اق قاكك أ ريعمائة :ذا وثاقتها لاير كبرو لتحقيق القمقاة اخ 

إنما البحث في التكسّب بهاء والتحقيق : عدم كون المسوخيّة مانعاً 
منه , بناء على الأأصمٌ من عدم نجاستها بذلك _عدا الكلب والخنزير - 
كما قدّمناه في كتاب الطهارة”", وخصوصا إذا قلنا بقبولها للتذكية ‏ إن 


)01( في بعض النسخ: ويقول. 

(") مجمع البحرين: ج 4 ص ١65‏ (سرط). 

(؟) كما في بحار الأنوار: السماء والعالم / باب 6 ذيل ح ١6‏ ج 77 ص ,77١‏ وشرح القواعد 
(للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١18‏ 

)ع( في المصادر: «المهرجل». 

(5) في أكثر المصادر: والورل. 

)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب جامع في الدوابٌ التي لا تؤكل لحمها ح ١‏ ج 7 ص ”517 وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 ج ١4‏ ص .٠١7‏ 

(/) في ج 1 ص .١77‏ 


التكدت بما لد ينتفع به كالمسوخ... ا ا 1 1 


الانتفاع حينئذٍ بها حيّة وميّتةٌ متحقّق , فيندرج في نحو قوله تعالى : 
«أح لاله البيع»'", الذي قال الفاضل فى المختلف : «إنّ الفقهاء أجمعوا 
في جميع الأعصار والأصقاع على عموميّة الاستدلال بهذه الآية فى 
كل مبيع»!". 1 

فالمتجه حينئذٍ : جواز التكسّب بما ينتفع به منها نفعا يخرجه عن 
السفه بذلك, بل لا يبعد جواز التكسّب بما لا نفع غالباً فيه إذا اتّفق 
حصول النفع المعتدٌ به فيه , فيتكسب به فى ذلك الحال . 

ودعوئ : كونه منفعة نادرة لا يجوز التكسب به لتحقق السفه معها, 
يدفعها : منع تحقّقه مع فرض حصول النفع المعتدٌ به فيه , بل أقصاه أنه 
يكون كبعض عقاقير الأدوية التى يندر الاحتياج إليها . 
لتلك المنفعة النادرة . والسبب فى ذلك : غلبة وقوعها فى كل وقت 
يحتاج إليهاء أُمّا لو فرض ندرته وعدم نيسّره في كل وقت فلا ريب في 
حسن ادخاره لاحتمال حصول الحاجة به . 

وحينئذٍ فما عن أكثر المتقدّمين : من إطلاق المنع عن بيعها'", في 
غيوفخلة: 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 73/6 . 
(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في وجوه الاكتساب ج ص .١٠١‏ 


(9االنقلة:التسارة بات اليكاتبي هن :85 7الحياة الكانين 7النكتامب التعطون 


والمكروهة ج ١‏ ص 48. إصباح الشيعة: البيع / الفصل الثامن عشر ص 44؟. وقاله 


مب م م م سه واف الكلام ع 


مع أنّه لا خلاف في جواز ببع بعض الكلاب منها كما تعرفه في 
محله2, 
ل بم يه اياي 
بوي و 1 
1 الفيل» أيحل بيعه وشراوّه للّذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : لابأس , قد 
0 كان اذى مقه مقطاو امنا طم 
وفى أخر : «رأيت أباالحسن اا بتمشط بمشط عاجء واشتريته 
لد . 
وفى ثالث : «عن العاج ؟ قال : لا بأس به , وإِنّ لى منه لمشطأً)0©. 
افا إلى ما عن الخلاف : من الإجماع على جواز التمشّط به 
وسعوا و امتتعدا لذ أاوزو لسرا 3 للك نكا خا عر اند بيع الفيل”". 


. 771 فى ص‎ )١( 

(؟) في الوسائل وموضع من التهذيب: عبدالحميد بن سعيد. 

(5) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحلٌ الشراء والبيع ح ١‏ ج 0 ص 516", تهذيب 
الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب حم ٠١8‏ ج 1 ص 577 وسائل الشيعة: باب /ام 
من أبواب ما يكتسب به ح ؟ بج ١7/‏ ص .١17١‏ 

(؛) الكافي: كتاب 0 والتجمّل ح ؛ ج 1١‏ ص 485. وسائل الشيعة: باب 77 من ابواب ما 
يكتسب به ح 7ج ١17‏ ص .١7١‏ 

(0) الكافي: الزي والتجمّل / باب التمشّط ح ه ج 7 ص 484. وسائل الشيعة: باب "ا من 
أبواب آداب الحمّام ح 4 ج ؟ ص .١١7‏ 

(1) الخلاف: الطهارة / مسألة 4١ج‏ ١اص18-377.‏ 

(0) الموجود فيها ‏ وهو المنقول عنه فى الكتب المعدّة للنقل ‏ نفى الخلاف عن جواز استعمال 
عظا القبلبه«انظر الفرائرالباكاسب تروف النكالسوى لطن 1 


وما عن المبسوط : من الإجماع على عدم جواز بيع المسوخ 
وإأخاوها والانضاع بها واقناتها يخال إل الكلي امد على تعاستي 
ا 20 
فيما قام اللإجماع عليه من استعمال جلود بعضها . 

والخبر الوارد بالمنع عن ببع القرد وشرائه'''_مع ضعفه_منزّل على 
حال عدم الانتفاع المعتدّ به أو المحرّم كالاطافة به لعب كما هو 
الفاليجم ‏ وككلى لكر ظةاحيميها . 

ولعلّه لذا ونحوه حكي عن ابن الجنيد : أنه اختار في أتمان 
مالا يوّكل لحمه _من السباع والمسوخ أن لا يصرف ثمنه في مطعم أو 
مشرب له ولغيره من المسلمين!". 

بل لعلّه ممّا ذكرنا ينقدح البحث فيما ذكر مثالا للعنوان المزبور من 
الحشرات من الهوامٌ التي ضبطت”** بما لا يحتاج إلى الماء وشم 
الهواء ؛ كالفأر والحيّات والخنافس والعقارب وجميع الدوابٌ الصغار ‏ 
وما بنفصل من الإنسان من شعر أو ظفر أو بصاق ونحوها. 

تمسّكاً بالأصل , وعدم الدخول في أدلّة المكاسب, والإجماع 





0 المبسوط: البيوع / حكم ما يصحّ ببعه وما لا يصحٌ ج‎ )١( 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ح لاج ه ص 527؟. تهذيب 
الأحكام: باب 45 المكاسب م ٠١7‏ ج 7 ص 57/1 وسائل الشيعة: باب 7” من أبواب 
ما يكتسب بهاح 4 ج ١7‏ ص .171١‏ 

(*) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في وجوه الاكتساب ج هص .٠١‏ 

)عا العراوه ع دعس 


بيب سس ل ا ا يت :قرفن اكلام ل مي 
المنقول عامّاً وخاصّاً:". بل قيل'": إِنّ عليه المدار في الحجّة . وفيه: 
النذار الاح عو اله [لأخبار والتجما ومن عار 
21 ولك ذلك إِنّما يبجري في بعض الأقسام في بعض الأحوال 
الافظلقا انها نه سيد فى التكتري التاق وعوه لز وتاجل العبدل».. 
ونحو ذلك ممّا قامت السيرة على التكسّب به . 
بل لا مانع منه في غير ذلك عند الحاجة إليه لدواءٍ ونحوه مما 
برتفع معه السفه الحاصل بشرائه عند عدمالحاجة إليه ولو لادّخاره عند 
عروضها ؛ باعتبار غلبة نوعه في كل وقت وحين ضرورة كونه حينئذ 
كبعض عقاقير الأدوية . ش 
ودعوى”: عدم التموّل فى ذلك مطلقاً. يمكن منعها ؛ باعتبار 
مندن اللمافري] (امشداقي كز سه ل رقا كوك هذه لاما مين 
أرظلة العملوكة دوو لايع له الا ره ملكدتها فيكوق الند او تيد 
على طالة كنا وسو هناها د تطليكها بالاعوض لقدم النه افيه منوونه 
مع العوض . 
وق ذلك لتر انيدو الا عرو اللحبدا ةرد و تتح وها مقا قدت | :قن 
د مو خراع الأ كياب لامو عدية لطاع وعامةه يجوز نمه 
واللاكتساب به مع الانتفاع المعتد به ولا يجوز مع عدمه, بل حبّة 


)١(‏ ينظر المبسوط: البيوع / حكم ما يصمّ بيعه وما لا يصمّ ج ”اص ,1١١91١١‏ ومجمع 
الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص 07. 


(1) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١18١‏ 
(؟) كما في المبسوط: (انظره في الهامش قبل السابق: ص .)١١١‏ 


التكسب بما لا ينتفع به كالمسوخ... 5 ا ل ل سس 898 
العملة وتحوها كذلك ايشا . 

ودعوى: أن ندور المنفعة لا يجوّز الاكتساب مع حصولها أيضاً: 
واضحة المنع , بل عموم الأدلّة وإطلاقها والسيرة على خلافها . 

وكذا لا بأس ببيع المنفصل من لبن الآدميّات وإن كنّ حرائر ؛ إذ 
العف يحلكقوا تذاكنا فلك متاقعة, 

ولأباسس انها رادار اوسماء ارمييدان او خبرها من النقازوان 
لج كن للطارق عرفل اليذه اعمال تحصو اه ىلعال" معت | ةب 
ولو بالإذن من الجار أو نحوه. نعم لو فرض اليأس من ذلك كان من 
المعاملة السفيقة: 

ما الترياق , ففي القواعد : «لا يجوز بيعه»”". ومراده به : المشتمل 
على نجسين : الخمر ولحوم الأفاعي على قولٍ أو نجس ومحرم!". 

لكن قيل : «الظاهر جواز الانتفاع به في غير الجهة الحرام » وفيها مع 
الاضطرار ء واقتنائه لذلك . بل بذل شيء من المال لاستخلاصه»!". 


وفيه : ما عرفته سابقاً من عدم جواز الانتفاع بما لا يقبل التطهير من 0 


لفيا مها عن الفعا بز بهي | تنا قافيت السير عليه 
نحو غيره من المحرةمات . 


.8 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / فى المقدّمات ج‎ )١( 


(1) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١2١‏ مفتاح الكرامة: 


المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١05‏ 
(؟) انظر شرح القواعد في الهامش السابق: ص .١18614‏ 


بم تمي سحن و | فر الكادم رع 0117 


نعم , لو لم يكن معه شيء من النجاسات أمكن جواز الانتفاع به بل 

بل لو لم يجز أكله أمكن ذلك فيه أيضاً؛ ضرورة عدم توف جواز 
التكتب غلى تخواز الأكل »ولد بجاز التكتقب :فى البنة المتخل مقا 
يجوز أكله وإن لم يجز أكله نفسه , بل المدار على المنفعة المحّلة الرافعة 
للسفه في المعاوضة بنحوه . بل الظاهر كفاية حصول ذلك فيه وإن 
لم تكن مقصودة للمتعاقدين أو أحدهما حال العقد بل وقبله وبعده, 
كما هو واضح . 

ومن ذلك يعلم : ما فى نفسير"" الطافى _فى المتن _بالسمك الميّت 
فى الماء ؛ فإنّ دعوى : عدم الانتفاع به ممنوعة . خصوصاً إذا كان له 
دهن وحوه: 

كدعوى : عدم جواز الانتفاع به شرعا لكونه من الميتة ؛ لما عرفت 
من أَنّ المراد بها -نصّاً وفتوى -ميتة ذي النفس ء لا مطلقاً . 

وكذا دعوى: أن جواز الانتفاع به لا يقتضى جواز التكسّب به. 
خصوصاً بعد قوله ك3 : «إنّ الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه»'" المتناول 
لذلك ؛ ضرورة تحقق التحريم فيه بالموت في الماء. فيحرم التكسّب 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١١0‏ والحدائق الناضرة: 
التجارة / فيما لا ينتفع به ج لص 17. 
(1) تقدّم في ص 751-37١‏ . 


التكسّب بما لا ينتفع به كالمسوخ... 
أكلها ؛ لأنّ المراد منه : ما حرّم الشارع الأمر المقصود منه لو يحذّله . 

لكن لا يخفى عليك : ما في ذلك بعد الإحاطة بما قدّمناه سابقاً من 
قضاء الأصل والعمومات جواز التكسّب بكل ذي منفعة معتدٌّ بها 

والمراد من الخبر المزبور: تحريم ثمن ما حرّمهالله إذا بيع في الجهة 
المحرّمة . تعريضا بما فعله اليهود الذرين قد سمعت لعنهم في 1 
الع لسابو لور لسغل الظاهرب :اللي هيه فى الجر الى 1 
حرّمت عليهم ممّن لا يبالي بحرمة ذلك منهم , أو ممّن لا تحريم عليهم 
من غير هم . 

وحينئذٍ فيتجه : جواز التكسّب بدهن الحيوانات البحريّة وغيره, 
فضلاً عن الانتفاع به . 

وما السباع : فظاهر ابن ل" وسلار”" أنها كلها لا يجوز 
بيعها . 

وفي النهاية : «إلا الفهود خاصّة ؛ لأنّها تصلح للصيد»”". 

وعن المفيد _بعد الحكم بتحريمها قال : «والتجارة في الفهود 
والبزاة وسباع الطير التى يصاد بها حلال»!“. 
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.٠١ نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في وجوه الاكتساب ج 0 ص‎ )١( 
.18 النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج 5ةص‎ )37( 
./65 المقنعة: التجارة / باب الفكامب حجن‎ )]8( 


-155855505 0 000 الكلام (ج وفة 


وعن المبسوط : «والطاهر غيرالمأكول مثل الفهد والنمر والفيل 
وجوارح الطير و'"الصقور والبزاة والشواهين والعقبان والأرنب 
والثعلب وما اشبه ذلك فهذا كله يجوز بيعه» وإن كان مما لا ينتفع به 
فالا بسحو معف لاقمل لاه والذ تا 

وفي المتن عطفاً على اليتق : «والسباع كلها إلا الهِرّ 
والجوارح طائرةَ كانت كالبازيء أو ماشية كالفهد» ولم نجد به قائلاً 
بالخصوص . 

«وقيل» والقائل ابنا البرّاج!" وإدريس'!: «يجوز بيع السباع 
كلّها تبعا للانتفاع بجلدها و'“ريشها» وإن حكي عن الأول منهما 
الصدقة بثمن الهرّة وأنّه لا يتصرّف فيه بغير ذلك" إلا أنه كما في 


الدروسمتروك!". 
وو على كز بال نوهو الأشيه» ا صو ل الساهين واقو اعنيدة 
المقتضية للجواز ء مضافا إلى : 


)١(‏ فى المصدر بدلها: مثل. 

11 اليوط البنوع الذنا بض سعديوها اشاح انض ا 

(؟) يمكن استفادة ذلك من المهذب : الحج / باب ما يتعلّق بذلك البدنة ج ١‏ ص .١١19‏ وصرّح 
بجواز الانتفاع بالجلد في بحث الأطعمة والأشربة /ما يحل م:الذبائح وما يحرم ج١‏ 
ص 1173, ونقل المطلب عنه في مختلف الشيعة: المتاجر / في وجوه الاكتساب جه ص ١‏ 

(؛) السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص ١؟".‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

(1) لم يرد في كتبه المتوفرة. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في وجوه الاكتساب 
ج وص .١15‏ 

() الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 77١‏ ج 7 ص .١717‏ 


التكسّب بما لا ينتفع به كالسباع... 


الصحيح : «... لا بأس بثمن الهت»7". 
والآخر : «عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس بها التجارة؟ قال 


0/١ 





نعم »!". + 
ج 1 
والخبر: «... عن بيع جلود النمر؟ فقال: مدبوغة هى؟ قلت : نعم , اوس 
قال : لابأس به»”” , 


والمروي عن قربالاسناد : «عن جلود السباع وبيعها وركوبها. 
أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها»؟. 

زاك اصوصن الذالة عدن صو زا حخاة لوده وركوريانة 
المستلزمة لقبولها التذكية القاضية بطهارتها , فينتفع بها حينئذٍ نفعاً معتدًا 
به تندرج به فى عموم الأدلة وإطلاقها . 

وما عن القاضي : من التصدّق بثمن الهرّة وأنّْه لا يتصرّف فيه بغير 
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)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب م ١78‏ ج 1 ص 507 وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به ح 7ج ١7‏ ص 115. 

(1) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما فجل الشبراء والبيع ح ؛ ج 0 ص 551. تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 00 ج 7اص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب /ا١‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص .17١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ح 4 ج ه ص 777. تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة م 77 ج لاص ,١70‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص ,١77‏ 

(4) قرب الاسناد: ح ٠١17١‏ ص ,51١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من ابواب ما يكتسب به ح 0 
اج لاا ص 197 ْ ' 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 8” من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص ,.١17١‏ وباب 7 من أبواب 
الأطعمة المحرّمة ح ؛ ج ١4‏ ص .١١4‏ مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به 

ح ١1ج‏ اص .137١‏ 


م يي ل ع ب ص تقو لقو |2915 0121 ) 


ذلك”" لم عرف الما هذا . 
وبذلك يظهر لك : ما فى كلام المستثني لبعضها'"'؛ فضلاً عمّن أطلق 
عدم جواز بيعها'". 


بل عن التذكرة : نسبة جواز بيع الهرّ إلى علمائنا!», بل قد يظهر من 
المصنّف في النافع : الإجماع على جواز بيع الهرّة وجوارح الطير', بل 
هو ظاهره هنا أيضاً في مطلق الجوارح ء وإن ناقشه فيه في المسالك7", 
بل لعله ظاهر الدروس ايضا؛ حيث اقتصر في نقل الخلاف على 
ما لاايصلح للصيد دونه كاله والفهد والباز". .. 

نعم فيها أنه «لا يجوز اقتناء الحيّات والعقارب والسباع الضارية 
والترياق المشتمل على محرّم والسمومات الخالية عن المنفعة»!6 

وفي القواعد : «يحرم اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة ؛ كالكلب 
والسرجين لتربية الزرع والخمر للتخليل, وكذا يحرم اقتناء المؤذيات 
كالسباع والحيّات»*" 
بل في شرح الاستاذ مزجه بقوله : «وإن سلمت من الإيذاء بالفعل ؛ 








)١(‏ تقدّم نقل ذلك آنفا. 

(' و؟) تقدّم تخريجهما فى ص 19 . 

(4) تذكرة الفقهاء: المتاجر / في العوضين ج ٠١‏ ص 55. 

(0) المختصر النافع: التعارة #افيها يكتسيب بض 117 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ” ص .١36‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 777 ج اص 177. 
(8) المصدر السابق: ص .١18‏ 

() قواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 1. 


التكسّب بعمل الصور المجسّمة ان 


لما دل على تحريم الانتفاع بالمحرّمات وما فيها من ضروب الفساد, 
مع اخبار وإجماعات»١".‏ 

ولعل ذلك فى العهدة وولولاه لمكن المناققنة ويل العلها متجية - 
فيما سمعته من الدروس _من حرمة اقتناء الترياق المشتمل على ' 
مخزم والسخوها هد لتقم الالال على زلاف درل يوقي طلاق الساطل ‏ 
حرمة اقتناء الأعيان النجسة , كما هو واضح . 

النوع 9الرابع: ما هو محرّم فى نفسه» لا لنجاسة ولا لغاية 
ولا لعبث « كعمل الصور المجسّمة4 لذوات الأرواح» ولعلّ ترك 
التقيبد بذلك لظهور لفظ «الصور» في ذلك . 

وعلى كل حالء فلا خلاف'" في حرمة عملها, بل الإجماع بقسميه 
عليه”": بل المنقول منه مستفيض!, كالنصوص ؛ ف: 

في خبر المناهي عن الحسين تين !"قبن الضياة فى كك 07 





.١178 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

(؟) كما في مستئد الشيعة (للنراقي): مطلق الكسب / فيما يحرم التكسّب به سج ١4‏ ص .٠١1‏ 
ونفى علم الخلاف في كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم الاكتساب به ج ١‏ ص 77]. 

() انظر في المنقول: الهامش الاتي. 

وانظر التقتعة: التجارة يات المكاستن فى القرة«والتهاية: المكتاني؛ 7السكاسب 

المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص 47. والمراسم: المكاسب المحوّمة ص ,.١7١‏ وإرشاد 
الأذهان: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 501 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الأُوّل 
ص .٠١8‏ 

(4) ينظر جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص 55. ومجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر /فيالمقدّمات ج8 ص8 ©0. ورياض المسائل: التجارة /فيما يكتسب به ج8 ص .١0١‏ 

)06( في المصدر: الحسين بن زيد. 


عاتم م لمي سنج جتني جواف الكلام ١:‏ ع ؟) 


نهى رسول الَهيَييْةُ عن التصاويرء وقال: من صوّر صورة كلفه الله 
تعالى يوءالقيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ... ونهى أن بنقش شيء من 
الحيوان على الخاتم...»!". 

وفي خبر محمّد بن مروان عنهطيّة ايضا: «ثلاثة يعذبون يوم 


الى 


الفيامة : من صوّر صورة الحيوان يعذب حتّى ينفخ فيها . . 

والمرسل عن ابنعبّاس عن 6 : امن صوّر صورة عذب, 
وكلّف أن ينفخ فيها وليس بفاعل ... 

وفى صحيح محمّد بن مسلم : : «سألت أباعبدالله اكلا : عند تماثيل 
الو راسي بر لمر« كقال اباس ساك ترم من 
الحيوان»!؟. 

بل في صحيح أبي العبّاس عنه [نيةِ] أيضاً إشعار أو ظهور في ذلك , 
قال فى قوله تعالى : «يعملون له ما يشاء...2" إلى آخرها : «والله 
وانعى تعاقيل الجا ل والفسالوم رولكتها التدمن وشروس دروكلا الحسيره 


,٠١و‎ ه٠ من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبيّ ل ح 1378 ج؛ ص‎ )١( 
.1917 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج‎ 

(1) الخصال: باب الثلاثة م 7لا ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب ما يكتسب به 
حلا ج/ا١اا‏ ص 597. 

(؟) الخصال: باب الثلاثة ح /الا ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب ما يكتسب به 
اح وج لالاص 597. 

(؛) المحاسن: كتاب المرافق ح 014 ص 115. وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب مايكتسب به 
اح ”اج لالص 1951. 

(0) سورة سبا: الاية .١7‏ 

)0( الكافي: الزي والتجمّل / باب تزويق البيوت ح لاج 1١‏ ص 037., وسائل الشيعة: باب 14 
من ابواب ما يكتسب به ح ١ج‏ /احاص 1590. 








التكسّب بعمل الصور المجسّمة 7 
الآخر©. : 


جم 


وفى خبر تحف العقول : «... وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن 2 
نيةهفال الرويسات دو افخلال تعلمهو سانانا 

بل قد يشعر بذلك أيضاً صحيح زرارة عن أبي جعفر اقل : «لابأس 
عبادل الفح "اب وإن دنال يعدن متهوم اللا مشهوضا بعد 
ملاحظة انجبار ما كان من ضعفبٍ فى سند أو دلالة بما عرفت . 

بل ادق الترروة فى الصوصن التويورة الى حذاقة تدرا 
تاضور وات( زواج املها تبحقيمة غير محكطة ابل نكر 
او تعملت العفةا فيما عوانس لضن دهان الفمدل لذ الحقال, كان باهر 
الجميع ذلك)»!6. 

لكن قد يقال: ما في بعض النصوص - التي تقدّمت في 
كناك لعلف اتدمق أله الارانى إذااقدرت رزورسهااكوقي اخبر: 





)١(‏ المحاسن: كتاب المرافق ح ”07 ص .1١8‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش 
السابق). 

)١(‏ تحف العقول: جوابه ‏ الصادق ‏ نيل عن جهات معايش العباد ص 57 5. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب ما يكتسب به ح ١ج ١7‏ ص 680. ' 

(؟) المحاسن: كتاب المرافق ح 00 ص .1١9‏ وسائل الشيعة: باب 15 من ابواب ما يكتسب 
بدح 9ج 7١اص‏ 195. 

(4) المهدّب: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 588 السرائر: المكاسب / ضروب 
المكاسب ج ١‏ ص .5١0‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الأَوّل بج ”' ص ؟7١5.‏ 

(0) مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١17‏ 

. 7158-1177 في ج 48 ص‎ )١( 

(0) الكافي: الزي والتجمّل / باب تزويق البيوت ح 8 ج ١‏ ص 01737. وسائل الشيعة: باب ] 
من أبواب أحكام المساكن م 7ج 0 ص 75١8‏ 


مي ل يي ني سيكت قرات اكلام ره 16 


قطعت١",‏ وفى الث : كسرت”"!, نوع إشعار بالتجسيم . كالتعليل بالنفخ 
فى الالخيار (لا جر ا" وتسرووا زمقا ع طهر الى كرت العو سني انا 
لا ينقص منه شيء سوى الروح»ء بل قد يظهر من مقابلة النقتش للصورة 
في خبر المناهي ذلك ايضا . 

ومن ذلك كلّه يقوى حينئذٍ : القول بالجواز في غير المجسّمة , 
الموافق للأصل وإطلاق الآيات والروايات في الاكتساب والمشي في 
طلب الرزق بأيّ نحو كان . 

كقوّة القول : بجواز التصوير لغير ذي الروح مجسّمآً أو غير مجسّم ؛ 
لذلك أيضاًء وللنصوص السابقة المنجبرة بالشهرة التي كادت تكون 
اجماعا. 

فما عن لقاضي"' والتقى!: من إطلاق المنع ؛ للنهي عن تزويق 
النبيوة الذى فشر لاد لضاوير والجماي "دو إطاؤق فول 
النبي يه لعلى لظ : «لا تدع صورة إلا محوتها... ولاكاباًإلا 
)١(‏ الكافي: الزي والتجمّل / باب تزويق البيوت ح 4 ج 7 ص 057. وسائل الشيعة: باب 87 


يق أنوا كان المصلي ح كدج هص ١؟17١.‏ 

(") قرب الاسناد: ح 17لا ص .5١0‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من ابواب مكان المصلي مح ٠١‏ 
اج وص .١177‏ 

() تقدّم بعضها انفا. 

() المهدب: م و ١ص‏ غ5غ58. 

(0) الكافي في الفقه: تعيين المحرّمات / فيما يحرم فعله ص .18١‏ 

() الكافي: الزي والتجكل / باب تزويق البيوت ح ١‏ ج 7 ص 057, وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب احكام المساكن ح ١ج‏ 06 ص .5١7‏ 


كفت سول القون المسعة ٠”‏ سم سم سيد يب يي يي بي من اا 


قتلته»", والأخبار المستفيضة المعربة عن عدم نزول الملائكة بيتاً 
يكون فيه تماثيل'!". 

واضح الضعف ؛ ضرورة قصوره عن المعارضة من وجوه. بل 
الخبراق الأذلان :غيوها لين الاشعد لكل .ينيدا .فقيل عن العا رضة: 
وأمّا أخبار عدم نزول الملائكة : فمع أَنّها محمولة على الكراهة, يمكن 
تقييدها بذي الروح ظلَية أو غير ظلّية على الخلاف السابق . 

ثم إن المدار فى صورة الحيوان على صدق الاسم . وتصوير البعض 
ع ولعي راون اشر ومن الم ال ا 
لا مانع هنف 1 

و حضل الصنع من اثنين دفعة كانا مصوّرين , ومع التدريج ففي 
شرح الاستاذ : «ان المدار على الاخير»”". 

قلت : لعل الأقوى التعلّق بالأوّل أيضا إذا فرض كون المقصود لهما 
اللقدين اذل الاأمر دق الانتتاد اليها. 

ومنه يظهر ما في إطلاق قوله أيضاً بعد ذلك : «ومع التفريق يتعلّق 
بالحكم الجامع, ولو اشتركت الصورة بين الحيوان وغيره اتبع القصد, 
إن لم يكن لأحدهما ظهور فيها»!*. 
)١(‏ الكافي: الزي والتجمّل / باب تزويق البيوت ح ١4‏ ج 7 ص 018. وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من أبواب أحكام المساكن ح 8 ج 0 ص 507. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب مكان المصلّى ج ه ص 174. 
() شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .11١‏ 


(4) في المصدر: الحكم بالجامع. 
(0) الهامش قبل السابق. 


1 


"ا 


/, ساي ب ببس ب ب ب بي لل بسب ججوآهر الكلام (ج 79؟) 
للموجود فى الخارج من الحيوان فى كلَّى الأجزاء دون أعدادها 


واوضاعها كتاذ : 
اج 


وتصوير البيضة والعلقة والمضغة وبزر القر... ونحو ذلك ممّا هو 
نشوء الحيوان , لا بأس به . 

بل لعلّه لابأس بعدم منع الصبيان ونحوهم ممّن هو غير مكلّف عن 
العول ايض الالأضل وغيرى لكن فى قزرت الأسضاة دان القول يحوت 
المنع لا يخلو من قوّة»7". 

هذا كله فى عمل الصور. 

ما بيعها واقتناوها واستعمالها والانتفاع بها والنظر إليها ... و 
ذلك . فالأصل والعمومات والإطلاقات تقتضي جوازه . 

وما يشعر به بعض النصوص من حرمة الإبقاء-كأخبار عدم نزول 
الملائكة ونحوها محمول على الكراهة ... أو غير ذلك ٠‏ خصوصاً مع 
تعد من انق بذلةمغد انها حكن عدن الا ردميك مدن حبرمة 
الإبقاء"". ويمكن دعوى الإجماع على خلافه. 00 

ومن ذلك يظهر لك : جواز النظر إلى الصورة في المرأة ونحوها مع 
عدم الشهوة ؛ إذ احتمال الفرق بالخصوصيّة وعدمها لا وجه له كما هو 
واضح, والله أعلم . 


شرح القواعكة المتا سي /اتن النقةماتن انض قا 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان : المتاجر / في المقدّمات ج 4/6 ص .0١‏ 





و 4انته أيه :«العناء#بالكين والدد ككيا عو ل كاذف أده 
فيداريل الجمماع بشمميه عليه !"لوبو اليك متواتره: فيه ووفيها:ها ول 
على أنه من اللهو واللغو والزور المنهى عنها فى كتاب اللّه. فتتّفق 
حينئزٍ الأدلّة الثلائة على ذلك؛ بل يمكن دعوى/” كونه ضروريّاً في 
المذهب . 1 

فمن الغريب ما وقع لبعض متأخّري المتأخّرين" - تبعاً لالمحكي 
عن الغزالي" ‏ : من عدم الحرمة فيما لم يقترن بمحرّم خارجي ؛ 
كالضرب بالعود والكلام بالباطل ... ونحو ذلك . 

وأغرب من ذلك : إن أراد عدم كون المجرّد عن ذلك غناء ؛ ضرورة 
مخالفته لكلام أهل اللغة والفقهاء والعرف والنصوص ؛ لاثفاق الجميع 


/ كما في مجمع الفائدة والبرهان: (الهامش السابق: ص 07). والحدائق الناضرة: التجارة‎ )١( 
ومستند الشيعة (للنراقي): مطلق الكسب / فيما‎ ,٠١١ ص‎ ١14 فيما هو محوّم في نفسه ج‎ 
.١123١ ص‎ ١4 يحرم التكسّب به ج‎ 

(؟) نقل الإجماع في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 117, 
ورياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج / ص .١6‏ 

وانظر الكافي في الفقه: تعيين المحرّمات / فيما يحرم فعله ص .18١‏ والمهذب: 
المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 544 وإرشاد الأذهان: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ 
ص 767 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الأوّل ص .٠١8‏ 

() سورة الحج: الآية .,٠‏ سورة الفرقان: الاية "لا. سورة لقمان: الاية .١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 14 من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص .7١37‏ 

(0) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١117‏ 

(1) كالكاشاني في الوافي: أبواب طلب الرزق / باب 4" ذيل ح 70ج ١7‏ ص 5١8‏ ومفا تبح 
الشرائع: مفتاح 06 ج اص ١‏ والسبزواري في الكفاية: التجارة / قينا يحرم التكسّب به 
اج اص 5757غ -275373 و170. 

(0) إحياء علوم الدين: كتاب السماع ج ١‏ ص .5١١‏ 


1 
نا 
203 


و ات ا ا و ار الكلام (ج وفة 


ولا ينافى ذلك : عده من لغو 56 وقول الزور ونحوها'", ممّا 
تكن كوق المراناغنتة: أله كذلك ياعتنا هذه الكندقة الخاصّة: 

كما أنه لا ينافيه أيضاً: خبر عليٌ بن جعفر عن أخيه المروي عن 
قرب الاسناد : «سألته عن الغناء . هل يصلح في الفطر والأضحى؟ قال : 
لا بأس به ما لم يعص به»!". 

إذ هو مع وضوح قصوره عن معارضة غيره من وجوه, وروأه علىٌ 
ابن جعفر في لمحتي عن كتابه بابدال «ما بعص به» ب«ماأ ّ بوم 


العرس في اليومين , أو على إرادة التي بالشعر على وجد لا يصل إلى 
اح سل و اك ل ل 
ذلك ممّا هو خير من الطرح , الذي لا بأس بالتزامه إذا أبيت الحمل . 

وكذلك غيره من النصوص التي قد يشم منها : اختصاص حرمة 
الغناء بالمقترن بالعود ونحوه لا مطلقاً؛ وذلك لقوّة المعارض على وجه 
لا يصلح ذلك ونحوه لمعارضته . 


)١(‏ يحتمل في بعض النسخ: ونحوهما. 

(؟) قرب الاسناد: ح 167ا ضفن 12ذاروسائل العمة حاب لمق أنوان نا يكتسب به ح 0 
اج /اااص 177. 

(؟) كذا فى الوسائل. وفي مسائل على بن جعفر: «يزمر» بدل «يؤمر». 

)0 قعد اال غلابن شمود :ح 5١9‏ ص ,10١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش 
قبل السابق). 


التكسّب بالغناء ١م‏ 





وافعوض لان ظاهر كلام الشيخ فى الاستبصار ذلك أيضاًء يدفعها : 
ملاحظة كلامه فيه!'"' وفى عيره. ومن هنا كان الإطناب فى إفساد ذلك 
من تضييع العمر بما لاا ينبغي . 

نما الكلام في موضوعه : 

نلق نقملة من كقن الأصحاته الدهيد القبيوك انيه على 
الترجيع المطرب”". بل ريّما قيل : إنه المكوو 1 

وفى القاموس : «غناء _ككساء _من الصوت : ما طب به)»00, 

وفى شهادات القواعد"' وبعض كتب اللغة7": ترجيع الصوت ومده. 

وعن التاق : الساتسين لوت ور 

وفي محكيّ النهاية أن «كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب 
غناء» 1" ., 

وعن السرائر”"" والإيضاح"" :أنه الصوت المطرب . 


)١(‏ تستفاد من «الوافي» المتقدّم آنفاً في الهامش. 

(؟) الاستبصار: المكاسب / باب 7١‏ أجر المغئّية ذيل ح لاج 7 ص ؟17. 

(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشهود ج ه ص .10١‏ الدروس الشرعيّة: الشهادات / 
المقدّمة ج ١‏ ص ,١51١‏ جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص "؟. 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح 410 ج 7 ص .5١‏ 

(0) القاموس المحيط: ج 4غ ص 0858 (غنا). 

(1) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج 7 ص 450. 

(0) فسّر الطرب بذلك ‏ بنحو يشمل الغناء ‏ في المصباح المنير: ص 77٠١‏ (طرب). 

(8) نقله عنه ابن الأثير: (انظر الهامش اللاحق). 

(9) النهاية (لابن الأثير): ج ‏ ص 55١‏ (غنا). 

.1١0 ص‎ ١ السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج‎ )٠١( 

.١119 أي «إيضاح النافع» كمانقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر /في المقدّمات ج ؟١ ص‎ )1١( 


ري تت واي ام 1 


اعون عن لهذ السو 

وعن المصباح المنير : أنه الصوت!". 

إلى غير ذلك من كلمات أهل اللغة التي يقطع الماهر بملاحظتها ‏ 
يكون المراد متها أينان أن الغتا.مى هذا الحنس قحو كو لهم :تسعد الة: 
نبت» . 

ضرورة عدم خلوٌ غالب الأصوات في قراءة القرآن والأدعية 
والغظات والشعر . في جميع الأعصار والأمصار, من العلماء وغيرهم - 
من تحسين ومدّ وترجيع في الجملة, كما لا يخفى على من له أدنى 
معرفة وإنصاف . فيعلم كون المراد: كيفيّة خاصّة منها موكولة إلى 
العرف . كما هى العادة فى بيان أمثال ذلك . 

لح لحي بور عات را لدان ا مم ا 
لعدّهم الكيفيّة الخاصّة من الصوت فى غير القرآن والدعاء وتعزية 
الحسين حْقة _غناء . ونفي ذلك عنها فيها . وما ذاك ِلآ لاشتباهه ؛ للقطع 
بعدم مدخليّة خصوص ألفاظ فيه ؛ لما عرفت أنه كيفيتة خاصّة للصوت 
بأَيّ لفظ كان . 

ودعوى: التزام جواز ذلك فيها وإن كان غناءً في غيرها ؛ لإطلاق 
ماذل على الامر بها الشامل لهذه الكيفيّة الخاصّة”". بل جاء في 


.07 مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص‎ )١( 
(؟) المصباح المنير: ص 8500 (غنن).‎ 
.5١5-15١١ (؟) وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب قراءة القرآن ح 5 -/اج 3 ص‎ 


خصوص القرآن : الأمر بالتغنّي فيه''' وما يقضى بجواز الغناء فيه . 
واضحة الفساد ؛ لمعلوميّة تحكيم النهي في أمثال ذلك وليس من 
تعارض العموم من وجه المحتاج إلى ترجيح , بل فهم أهل العرف كافٍ 
فيه الخو ا عدر والمطلق والمقيد ؛ دللا 5-5 المعا وف دن 
والدنا روي د سوسوي جيه 
ادرو ضري لاجد ل رين الصرر شن ناز 1 
انا 
مادل على الحرمة ة من وجوه مطرح أو مؤوّل أو موضوع, خصوصا ١‏ 
بعد قولهميةٍ : «اقرأوا القرآن بألحان العرب, وإياكم ولحعوق اهتل 
عم » قد يحتمل إرادته : اختصاص الغناء بالصوت المشتمل على 
التحسين بالمدٌّ والترجيع المتّخذ للّهو وانشراح النفس والطربء.كما 
عساه يومئ إليه : لهو الحديث؛ وأخذ الطرب فى تعريفه. ومعروفيّة 
مجالس الغناء بذلك , بعد العلم بعدم زيادتها _فى المد والترجيع على 


حا عر ال الس ا لاد ليد اسك ا 
أكرى اللناياو . غ60 وغ ع فسن ا و كثر السثال 10 1 
ص 00. د سييوة 

(1) الكافي: كتاب فضل القران / باب ترتيل القران بالصوت الحسن ح ”7ج ؟ ص .1١4‏ 
وسذائل النيفةرياتك: 2 مق آبوات قراءة القرآن ح ١‏ ج 7 ص .5٠١‏ 


اسمس عي يم ب ا عي افقو أشن الكادء 0ج 9/17 


ما يستعمل في غيرها ممّا لم يرد به اللهو ؛ كالتعزية والأذان وغيرهما. 

وقد يويد : بما ذكر في استثناء النوح منه من أنّه ليس داخلا 
في موضوعه ؛ باعتبار مقابلة النوح له عرفاً. وما ذاك إلا لعدم 
اتخاذ اللهو به . 

لكنه - أيضا الا يخلو سن إشكال#ضبرورة عدم اعشار ذلك 
فى حقيقته وإن تعارف استعماله فى مجالس اللهوء وإلآ فريّما كان 
ينراب لني ال ل لي و امار الو ام كا 
يستعمله العشّاق في فقد المحبوب وعدم نيل المطلوب وهو مع ذلك 
نوع من الطرب . 

ولذا حكي عن القاموس : التصريح بفساد وهم من خصٌ الطرب 
بالسرور"" وأنْه قول العواة”". 

والتحقيق : الرجوع في موضوعه إلى العرف الصحيح, الذي لا ريب 
في شموله للمقامات المعلومة وشعبها المعروفة عند أهل فنّها. بل 
لريب في تناوله لغير ذلك ممّا يستعمله سواد الناس من الكيفيّات 
المخصوصة . بل الورع لبا سيت مكيدي 
اندراجها في موضوعه, وإن كان الأصل يقتضي الإباحة في شبهة 
الموضوع الراجعة إلى شبهة الحكم . 
)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١40‏ (طرب). 
)١(‏ ظاهر العبارة اه .» إلخ من تتمّة قول القاموس. إلا أنّه ليس فيه. وفي مفتاح الكرامة 


عند تقل هذا المطلب: «وقد نصّ في القاموس وغيره على أنه وهم وأنّه قول العوام» وهو 
موجود في مجمع البحرين: ج ١‏ ص ٠١5‏ (طرب). 


التكشت بالغناء 6 1 7/8 


ودعوى : وجوب الاجتناب هنا ؛ باعتبار كون الشبهة فى ذلك * 
اليو ف مهو انوطع لانو ان قدي الاجهات لبد نيه 77 
ضرورة كونه كالتكليف بالمجمل . 

يدفعها : منع كون المقام من ذلك , بعد معلوميّة جملة من الأفراد 
المسسعييلة لكوق تماء عاعلة الشاءمنا لعل علي قيضا حفر فى 
جيه توما امل امايق الذي لامها ستو 1ن ١‏ 
المحتمل كون تمام ماهيّته ما فى الأفراد المعلومة . 

الهم إلا أن يقال : إن حينئزٍ لم يحصل اليقين بتمام امتثال نهي 
العرمق السدن كفا الدقة هاف 

وفيه : منع وجوب تحصيل مثل هذا اليقين -في مثل هذا الفرض - 
بعد أن لا يقين بفرد محرّم في الأفراد المشتبهة ؛ كي يتّجه اجتناب 
لجع راب 103 حيرو قو اج سات اج 
جميع هذه الأفراد المشتبهة . وانحصار الحرمة في الأفراد المعلومة, 
كما هو واضح . / 

وكنق كان فقن دقر غير واسوووووة الخضة فى إماعة اخرة 
ادك حراس ارول نسية بص نايك إلى الشيوو: 
باصا موز غتاتها فيد ضرورة التلازه رين إزالخة الا جره عدلاه 
)١(‏ النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص ,٠١"‏ المختصر النافع: 

التجارة/فيما يكتسب به ص 77-١١7‏ 11, قواعد الأحكام: المتاجر/في المقدّمات ج ١‏ ص 8. 


(؟) الحدائق الناضرة: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص .١١١-١١0‏ مفتاح 
الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١70‏ 


. يي ا سل ا ار الكلام (ج ؟*31) 


نعم , قيّده بعضهم : بما إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي 


ولم تدخل عليها الرجال"", وآخر: بالأوّل والأخير'". 

كم كيد أذ لك كله مي ايك انيه عفد لذ موقانة لفيا 
خصوصاً الأخير الذي قد يتومّم أخذه من دليل الجوازء وهو قول 
الصادق لا في صحيح أبي بصير : «وأجر المغنّية التي تزف العرائس 
ليس به بأس , ليست بالتي تدخل علبها الرجال»!*, وقوله'" في خبره 
أيضا حي بتاله عق كسب التعثيات «زالى يدخل عليها ارجال حرام 
زالقى 'تدهى إلى الأغرانس انس نه بع ب 

كو سيد انيما دمشميوها الخ فلا هرا دهي السقائلة 
لا الخص ص عض :اها أعررها حلان: ل البتن د ند قير 
الأعراس وه الى بول هلها الها ل ئلا تكاذ مجالس اللبهو: 


.8 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

(؟) النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج 5 ص .,٠١”‏ المختصر النافع: 
النجارة /7فيما يكتسب به ص 1١/3515‏ 

ف الأولى التعبير ب «لها فيه». 

() الكافي: المعيشة / باب كسب المغئّية وشراوؤّها ح ”اج 0 ص .١١٠١‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 47 المكاسب م ١47‏ ج 7 ص 5017, وسائل الشيعة: باب ١60‏ من أبواب 
ما يكتسب بهاح 7ج ١7‏ ص .17١‏ 

(5) ظاهر السياق ‏ كما في الوسائل _كون الخبر عن الصادق ني إلا أنه فى بقيّة المصادر: 
عن الباقرطيَة. 

(1) الكافي: المعيشة / باب كسب المغئّية وشراوها ح ١ج‏ 0 ص .1١١5‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 91 المكاسب م ١40‏ ج 7 ص 508 وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب 
ما يكتسب بهاح ١ج ١77‏ ص .17١‏ 





وحينئذٍ لا دلالة فيهما على أزيد ممّا فى قوله فى الخبر الثالث : «المغئّية 
ان ترح العرا قد لأا بن ير 70 
على أنه لم يعلم المراد من «اللعب بالملاهي» : 
لوكا اس لد ب نر سي ا بياس لدبي 
الققاء ولقية كد مانا اما عرفت من كونه معونا حا يه دوب فى 
الأدلفها يتفي يجرمنة الققاع جالةء بل للانعريا ا خيلافة د انه دزت 
جماعة'" كما قيل'' بجواز لعبها في العرس بالدفّ الذي لا صن'* فيه 
ولا جلاجل”". وإن كان هو لا يخلو من إشكال . 
وإن أريد به : ما له مدخليّة في الغناء كالصرناج والرباب والزمارا" 
ونحو ذلك , أمكن أن يكون الوجه فيه حينئذٍ اتحاده في الخارج مع 
لقنا :1 ستعه انسفنا وه 
بل وكذا «الكلام بالباظ»وضووية الاق عرفت ان القناء 
من كيفيّات الأصوات , والكلام ليس هو إلا اللفظ الذى هو عبارة 
عن الصوتء فمع فرض إبرازه بكلام باطل يحرم لكونهما فرداً واحداً 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب كسب المغئّية وشراؤؤهاح ١ج‏ ىحص .٠٠١‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / ياب 95 المكاسب ح ١44‏ ج 7 ص 107, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب 
ما يكتسب به سح ” ج ١7‏ ص .17١‏ 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 5", والشهيد الثاني في 


الروضة: المتاجر / الفصل الأول بج 7 ص .1١7‏ 
(1) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١71١‏ 
(5) الصَنْج: شيء يتّخذ من صُفْر يضرب أحدهما على الآخر. الصحاح: ج ١‏ ص 770 (صنج). 
(0) الجُلْجُل: الجرس الصغير. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 0١4‏ (جلل). 
( تحممل المتعمدة: والمزمار: 


0 
5 


8 


8/ 





جواهر الكلام ١ج‏ + ") 


في الخارج . 
واللأمر فى ذلك سهل ؛ إذ المراد بيان الحكم فى نفسه, فلا ينافيه 
اناق جهة الحرمة في بعض الأفراد . 
وقد عرفت أ الأقوى الجواز ؛ للنصوص السابقة المعتضدة بالشهرة 
العى كد : 
غاذنا الوك ,عن العل "الو النه ينين لله ظتاهر اليضتك 
وغيره! ممّن أطلق الحرمة من دون استثناء ؛ ترجيحا لاطلاق النهى 
وعموماته. 
بل قيل :إن فخرم الغناء -كتخريم الزنااخبا ره مقواترة: وادلته 
متكاثرة . عبر عنه : بقول الزور ولهو الحديث في القران. ونطقت 
الووا ناوسا نه التاعث على التحوو والنعوىيافكان تعرييه عيقلنا 
لش يدا ولا مخضيض تحمل حير ماول عن لخر ا غدلي 
التفيّة 9 يطرح»07. 
لكنّه كما ترى ؛ ضرورة عدم كونه كذلك, فإنٌ الطرب والخفة 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١170‏ 
(؟) السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 126. 
(5) إيضاح الفوائد: المتاجر / في المقدّمات ج اص 106. 
(4) كابن البرّاج في المهدّب: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 548 والعلامة في 
الإرشاد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 507 والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل الأوّل 
ض 4 


(0) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .50١٠ ١19‏ مفتاح 
الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج اص 78 .١1‏ 


ونحوهما قد حلّل كثير من أسبابها ؛ كالجماع وتقبيل المحبوب المحلّل 
وظكده و عاتن معدي وجوه امنا ينين ليان تطيريا تمد ميا 
الغناء ‏ فليس تحريمه حيتئز إلا سمعيّاً. وقد عرفت اعتبار دليل الجواز 
في نفسه , فضلاً عن انجباره, فلا محيص عنه حينئذٍ بمقتضى قواعد 
الإطلاق والتقييد. 

ودعوى'": عدم المقاومة خالية عن الشاهد, كالمناقشة!": بعدم 
الدلالة باعتبار عدم التلازم بين نفي الباس عن الاجرة وبين إباحة 
الغدا نا قتروروة كورن ها التزمواء من السخصيمن انها رمم الت لتو ار 
الأدلّة في عدم إباحة أعواض المحرّمات .كما هو واضح . 

نعم » بنبغي الاقتصار على : خصوص المغنية دون المغنى . وعلى 
العرس دون الختان ونحوه. 

كما أَنّه قد يتوقّف في استكثناء المصئّف في باب الشهادات”" 
والفاضل”*' والشهيد”" والخراسانى7': «الحداء كدعاء لسير الإبل» 
بن العناء اندم يل ركه قال إل« (النشوو "العم الدلرل سو 


/ ص 405. ورياض المسائل: التجارة‎ ١ كما في إيضاح الفوائد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 
.١101/ فيما يكتسب به ج 4 ص‎ 

)١(‏ انظر «الرياض» فى الهامش السابق. 

ا قرائع الامج اصن 31 

(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشهود ج 7 ص 150. 

(0) الدروس الشرعيّة: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص .١751‏ 

(1) عبارته: «ولا أعلم حجّة عليه أي استثناء الحداء إلا أن يقال بعدم شمول أدلة المنع له» 
كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج١‏ ص 154. 

() كفاية الأحكام: (انظر الهامش السابق). رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 > 


9 ع لبر رولبتت جواهر الكلام (ج وفة 


الأصل , المقطوع . 

والنبوي المرسل : «أَنّه قال لعبدالله بن رواحة: حرّك بالنوق, 
فاندفع يرتجزء وكان عبدالله جيّد الحداء . وكان مع الرجالء. وكان 
أنجشة مع النساء, فلمًا سمعه تبعه. فقال ويه لأنجشة : رويدك, رفقاً 

: بالقوارير»'" 
77 "لنت الانعاى نوف مدق الفوروييل انر الميدتى بشااقيا- 

وعدم مطلوملة كون ذلك مه على ضفة الغناء» 

بل ربّما ادّعي'": أن الحداء قسيم للغناء ؛ بشهادة العرف , وحينئٍ 
يكون خارجاً عن الموضوع , لاعن الحكم . ولا بأس به . 

كما أن ما حكي عن بعضهم من استثناء مرائي الحسين هه" إن 
أريد به الخروج عن الموضوع _باعتبار اندراجه في «النوح» الذي 
ستعرف جوازه فلا إشكال فيه, وإلاكان ممنوعا؛ لعدم الدليل 
الالح . وكونة مُعيناً على البكاء المرغب فيه طاعةٌ لله بمعضيته . 
ودعوى!*: استمرار السيرة عليه ممنوعة , كما هو واضح . 


د ص .٠101‏ مستند الشيعة (للنراقي): مطلق الكسب / فيما يحرم التكسّب به ج ١4‏ ص .١19‏ 

)١(‏ المجازات النبويّة: م ١١‏ ص ”٠١‏ الاستيعاب: ج ١‏ ص .١1١٠‏ شرح النهج (لابن ابي 
الحديد): ج ه ص ,١6١‏ أُسد الغابة: ج ١‏ ص .15١‏ السيرة الحلبيّة: ج ‏ ص .45١‏ الوافي 
بالوفيات: ج9 ص 58؟. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 47. الشرم الكبير: سج ١7‏ ص 075. 

(؟) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 2٠١0‏ ومفتاح 
الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص /ا7١.‏ 

(؟) جعله غير بعيد في كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 1715. 

(4) كناف سيعية الصبعة (للتزاقق)مظلق الكديب / قتها يحرم التكصب ينات لاضن 24 1 


التكسب بيمعونة الظالمين بما يحرم ل يبب با آ4 
عم الابأس بالولهولة على الظلاس» الكونها عونا مسن غير دل 
والقنا من ا ألا كل 
وخا لوقيف الممقق بالخور مواقي عرفةا مافرقها ابن لمن يعن 
مشايخنا معلوميّة حلّيّته في حال الحرب وحتثٌ الرجال على القتال 
المحلّل . نعم قال : «الحزم : اجتنابه» واجتئاب الرقص والهلهولة في 
غير ذلك فيل لعلة حرم بوده ؛ لأنّه من اللهو والباطل , والحازم بتحنت 
بيات حي عند اشتباه ابركيدنات 0 
لا يدخل في اللعب الا الدزالحة فدافيشكل وار 
فيه فضلاً عن غيره من الأحوال لاطلاق أدلة النهى , بل قد اقترنت 
بمؤْكّدات تقتضي إرادة جميع الأفراد على وجدٍ أظهر دلالةَ من العموم 
اللغوي , فتأمّل جيّداء والله العالم . 
والمراسم'" والارشاد!. 
ولعل المراد به _بقرينة ذكر «الظالمين» ‏ : ما يحرم من 
الظلم. فيوافق عنوان الأكثر : «معونة الظالمين فى الظله»'" بلشقد 
0١1)‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ اص / ا _ ١٠قمل‏ وانظر شرح القواعد 
(للشيخ جعفر) : المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ه 73٠‏ 
(؟) المقنعة: : التجارة / باب المكاسب ص 083. 
2 المراسم: كتاب المكاسب ص .76 . 


(:) إرشاد الأذهان: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 507. 
(0) كابن إدربس في السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 56", والعلامة في > 


0 
اج 7" 


0١ 


م3 اش حت سي و اي ا ا ا تو اهن الكاذم ( 2 ) 


يدّعى!": انصرافه أيضاً ممّن أطلق أيضاً. كالمحكي عن النهاية!". 

لكو شيو ١‏ 3زك غير مخ رالقا لين ار ورةة حررنة إعالة 5ل 
عاص على معصيته . واحتمال”": إرادة ذلك من «الظالمين» ‏ بدعوى 
عارومة ولو للظالم نفسه _كما ترى. 

نعم . يمكن أن يكون الوجه في ذكر ذلك بالخصوص: بيان المراد 
فن المسيتفيكن أو المتوائز من النصوضن الوازدة فى النهى ين إغيانة 
الظالمين , على معنى : أن المحرّم إعانتهم على مظالمهم ونحوها ممّا هو 
حرام في نفسه, لا غيرها ممّا هو مباح في نفسه, وإن كان ذلك هو 
المستفاد من جملة منها : 

قال ابن أبى يعفور : «كنت عند أبى عبد الله لكل فدخل عليه رجل من 
ايها كاافقا ل لنه ملحل اده درنيها نات رامنا الضسيق 
والشدة. فيدعى إلى البناء يبنيه . والنهر يكريه أو المسنّاة“ يصلحها, 
فما تقول فى ذلك؟ فقال أبوعبدالله كذ : ما أحبٌ أَنّى عقدت لهم عقدة , 
أو وكيت لهم وكاء”*. وإنّ لي ما بين لابتيها"”, لا ولا مدّة بقلم إن أعوان 


ج القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 8. والشهيد في الدروس: المكاسب / درس 77١‏ 
ج ”اص 117. والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 51-10. 

.5٠١ ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

(1) النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص 19. 

() كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص .١78‏ 

(؛) المسنّاة: السدّ. المغرب: ص ١١8‏ (سنو). مجمع البحرين: ج ١‏ ص 5١5١‏ (سنا). 

(0) الوكاء: الخيط الذي تشدٌ به الصرّة والكيس وغيرهماء ووكيته: شددته. التهاية (لابن الأثير): 
ج وص ١566"‏ (وكا). 

> اللابة: الحرّة. وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد البستها لكثرتها. النهاية (لابن‎ )١( 


و 





التكسّب بمعونة الظالمين بما يحرم 


الظلمة يوم القيامة فى سرادق'!" من نار حتى يحكمالله (عرّوجل) بين 
العباد»”" . 


بل في خبر يونس بن يعقوب : «لا تعنهم ولو على بناء مسجد»”" 

وفي خبر صفوان الجمّال : النهي عن كرائه لهم جماله لسفر مكة!. 

ومن هنا قال العلامة الطباطبائي : : «إنّه إن ن أنعقد إجماع على هذا 
التفصيل, وإلا فالمتّجه التحريم مطلقاً ؛ لاستفاضة النصوص في المنع 
عن إعاتير في البباع طاريق السرم والتسوض بين امتبار سدم 
وموافقتها الاعتبار؛ : فإنَّ إعانتهم في المباحات تفضي إلى إعانتهم في 
المحرّمات , كما أشير إليه في الخبر : زم لزلا أن كن امنةا هدو هين 1 


لك ذف 


يكتب لهم ويجبي لهم الفىء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا 6 
حقّناء ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في 
أيد يهم ”5 


+ الأثير): ج ؛ ص 5 (لوب). 

)001( السرادق: كلّ ما احاط بشىء من حائط أو مضرّب أو خباء. مجمع البحرين: ج هة ص ١87‏ 
مز ةق ): 

(1) الكافي: المعيشة / باب عمل السلطان وجوائزهم ح ل/اج ه ص .,٠١7‏ تهذيب الأحكام: 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب م 77 ج 7 ص 7178. وسائل الشيعة: 

(؛) رجال النجاشي: رقم 4178 ص 271١‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب ما يكتسب به 
اح 07ج لاقااص 1875. 

(0) الكافي: المعيشة / باب عمل السلطان وجوائزهم ح ؛ ج ه ص ,٠١١‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 17 المكاسب ح اج اص كرض وسائل الشيعة: باب /اع من ابواب ع4 


اع مي ا ميعن لخو اف الكاضة 12 ) 


«ولأنَ ذلك لاينفك عن الميل والركون إلبهم وحبٌ بقائهم .كما 
أشير إليه في رواية صفوان وغيرها , وقد قال الله تعالى : (ولا تركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسّكم النار)7)1©. 

قلت : إلاأنّ السيرة القطعيّة على خلاف ذلك» بل هو منافٍ لسهولة 
الملّة وسماحتها”" وإرادة اليسر!؛)؛ ضرورة عدم سوق مخصوص 
للشيعة , وعدم تمكنهم من الامتناع عنهم , بل هو منافٍ لما دل على 
مجاملتهم وحسن العشرة معهج:والملق اهيم وجيلب محيّتهم وميل 
قلوبهم!*, كي يقولوا: «رحم الله جعفر بن محمّد ما أحسن ماكان 
يودب به اصحابه)»7 . 


الإعانة على المحرّم في نفسه -كما في كل عاص 50 
لها ؛ من غير تقييد بمحدّل ومحرّم على وجِهِ يندرج في «أعوانهم» ؛ فإنّ 


ه مايكتسب بهدح ١ج‏ 7١اص‏ 199. 

١١ 3* سورة هود: الاية‎ )١( 

(؟) المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح: كما يحرم التكسّب بأعمال الظلمة كذلك يحرم... 
ورقة ١51-1170‏ (مخطوط). 

شعاد 00 “اج 77 ص 1175, وج77 ص 47. و08 ج 4لاص 777, عوالي 
اللالي: ح ” ج ١‏ ص 2258١‏ مسند أحمد: ج 0 ص ,51١‏ كنز العمّال: ح ٠٠١‏ ج اص 
,وح 841590711 ج ”اص 1734 و1141 الجامع الصغير (للسيوطي): ح 9١٠0١‏ ج ١‏ 
ص 481. مجمع الزوائد: ج ؛ ص 7١7‏ وجة ص 8؟. 

(غ) سورة البقرة: الاية 166. 

(6)'وسائل الشيعة انظر ياك ١و‏ و٠5‏ و١11١‏ من أبواب أحكام العشرة ج ؟اص هوو١اه‏ 
ولاقو 

(1) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب الجماعة وفضلها ح ١١58‏ ج ١‏ ص 1587 وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .]5١‏ 


التكسب بالتوح بالباطل سنس سسييي يسيس تيِيتيييي ‏ سيت 86 


اده عرو كات وظا مر ودعب وولفاا نيجنا ازا سمي ان للك سود 
0 القيامة ثعباناً من نار يسلّطه الله عليه في نار جهنم ...". 

والإعانة لهم عن ميل لظلمهم . وبقصد السعي في إعلاء شأنهم , 
وحصول الاقتدار على رعيّتهم وتكثير سوادهم ٠وتقوية‏ سلطانهم ظ 
فانّه لاريب فى حرمتها ؛ إذ هى كالاعانة , بل هى منها فى الحقيقة . 

راع ا ل 2 
فكا حوي ع فى تقس وق كوي تمنالنا عل وا عب والقاو 7 
جواردا ون 5و جر حاوس اماما ام تلع الضرورة من تقيّة 
ونحوها إليه , فإنْ القرب إليهم مطلقا مظنّة الهلاك . 

هذا كله فى ظلمة المخالفين وسلاطيئهم . 

وأغاسلاطين أقل اتح #الظاهر عدم الكراهة فى إعناته عق 
المباحات, لكن لا على وجِدٍ يكون من جندهم وأعوانهم , بل لا يبعد 
عدم الحرمة في حبّ بقائهم . خصوصاً إذا كان لمقصد صحيح من قوّة 
كلمه اهل السو وع هوب وان العالد.: 

و4 منه : إنوح النائحة بالباطل» للنهى عن النوح في 
النصوص الكثيرة ‏ والاستماع لهء وأنّه يوي في الليل الملائكة'", 
والإجماع المحكي عن المنتهى”". 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جملة من مناهي النبي يق ح 1974 ج ؛ ص 17. وسائل 

الشيعة: باب 47 من أبواب ما يكتسب به ح ٠١‏ ج ١7‏ ص 180. 


)١(‏ انظر الخبر الآنى فى أواخر الصفحة الآنية. 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجنائز ج لاص 77]. 





لكن للجمع بين ذلك , وبين ما دل على الجواز: من السيرة, 
والنصوص المستفيضة المعتضدة : بالمحكي من فعل فاطمةكلِعه"", بل 
والفاطميّات في كربلاء وغيرها'". 

بل والمحككي في زمن النبىّيَيةُ في المدينة من فعل نساء 
المسلمين ‏ بل زوجاته َيه خصو صم سلمة منهنٌ في ندبتها للوليد*: 
بل هبي قد أمر بندب حمزة!* 

كما أن الباقرةٍ قال للصادقنُةٍ _فيما رواه عنه يونس - : «يا 


جعفر, أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى 
تا منى)»!", 
حمل": المحرّم على النوح بالباطل, لجار على خلافه ؛ 
بشهادة قوله يد في الخبر : «... ولا ينبغي لها ان تقول هجراء فإذا جاء 
الليل فلا تؤذى الملائكة بالنوح»'!"' وغير ذلك . 


(1) تان الانوار» الطهارة / باب 09 ح 5١‏ ج قلاص 848. 

(1) مقتل أبي مخنف: في مرائي نسوة الحسينئظةٍ ص ...١519‏ ورجوع السبايا إلى المدينة 
ص ١2-3752؟7؟‏ و7296, الملهوف: مقتل الحسين ص ,٠١٠١ ١٠٠١‏ ودخول الرؤوس 
والنساء إلى الشام ص ,١7١ 77١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة لد و ج وص ,.1١١17‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب ما يكتسب به ح ١‏ اج لاا ص 1736. 

(؟) بحارالأنوار: الطهارة 3 01 دااع هلاص 848. 

(0) الكافي: المعيشة / باب كسب النائحة ح ١‏ ج ه ص ,١١7‏ تهذ يب الأحكام: #المكانبي/7 
باب 17 المكاسب ح ١647‏ ج 7 ص 508 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به 
اح اج ل/الاص 1250. 

)١(‏ مربوط ب«للجمع بين...» في س ١‏ من هذه الصفحة. 

(0) الكافي: كتاب الحجّة / باب ما يفصل به بين دعوى المحقٌّ والمبطل... ح ١7‏ ج ١‏ > 


التكسّب بالنوح بالباطل /1 


ولعلّه المراد من «الباطل» فى الفتاوى, فإنّ المُجر بالضة ‏ : 
الإفحاش والخنا(", فيراد به حينئذٍ تعداد أفعاله القبيحة وصفاته 
المذمومة شرعاء نحو النياحة على بعض الناس بذكر تهتّكهم فى 
المددما كتمق :لزنا نوالا اقادريو 8 النفوسن بو الشو ققبر اللومان».ولتشن 
ذلك , لاما يشمل المبالغة في المدح . 

لكوع ياغة دار المرادديهنها لأ يحون ذ كرو شل الكناي ااي 
عن جامع المقاصد :أنه قد يلحق به -أو يدخل فيه _-ما إذا سمع صوتها 
الاحان 1 





وفيه : منع حرمة ما يدخل في المبالغة منه ‏ وما لا يقصد به الخطاب 
مع احد ممّا يذكر للمدح وقرينته معه . 

وأا الأخير : فليس ممّا نحن فيه قطعاً, على أنه مبنن على حرمة 
سماع الأجائب ذلك من غير ريبة»وقيه منع كما ذكرناه فى محلد»- 
وخصوصاً مع عدم تمييز الألفاظ . 


د ص 708 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج ١7‏ ص .١١1‏ 

)١(‏ الصحاح: ج ١‏ ص 80١‏ (هجر). 

(1) انظر منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص ٠١١5‏ (الطبعة الحجرية). 
ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج مص 0" والحدائق الناضرة: التجارة / 
فيما هو محرّم في نفسه ج ١48‏ ص .173١‏ 

(؟) عبارته: «ويحرم أجر النائحة... بشرط... عدم سماع الرجال الأجانب صوتها» والتصوّف 
منشوّه إيهام عبارة مفتاح الكرامة. انظر جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص ؟ ؟, 
ومفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .18١‏ 

(5) في المسالة الثانية من لواحق المبحث الثالث من اداب العقد والخلوة. 


01 
اج 7" 
0 


6 يتح و ل ل ا ا ا ل تن الكو هن الكلام (ج 717 )2 


وعلى كل حال؛ فمن ذلك كلّه يعلم ما عن محكيّ المبسوط'" وابن 
حمزة!": من إطلاق حرمة النياحة , بل في الأوّل : الإجماع عليه . 

الهم إلا أن يريدا ما ذكرناء خصوصا بعدالإجماع عن المنتهى على 
جواز أخذ الأجرة على النوح بالحقٌّ””. المستلزم لجوازه المصبّح به في 
كل كقير اويل المشهورةة, 

نعم ء لا يبعد الحكم بكراهته مطلقاً؛ للخبر'"؛ بل لا يبعد شدّتها مع 
الرظ » لخب هفات "ايها 

بل لا يبعد كراهة أصل النوح خصوصاً في الليل إلا على الحسين 


)١‏ المبسوط كتاب الجنائز / في التعزية ج ١س‏ ا 

يي 

(5) الموجود فيها دعوى الإجماع على جواز النياحة بالحقٌ. ونسخته خالية من الإجماع على 
أخذ الأجرة. انظر منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجنائز ج ,اص 437. والتجارة / 
ما يحرم التكسّب به ج ؟ ص ٠١١5‏ (الطبعة الحجرية). ونقل الإجماع عنها في مفتاح 
الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .18١‏ 

(؛) منهم المفيد في المقنعة: التجارة / باب المكاسب ص 0888. والشيخ في النهاية: المكاسب / 
المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص ,٠٠١‏ والعلامة في التحرير: المتاجر / فيما يحرم 
التكسّب به ج ؟ ص 509 .232١0‏ والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الأوّل ج ” 
ص .,5١7‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص ,.١15١‏ ومفتاح 
الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 5١85‏ 1817., ونسبه إلى الشهرة العظيمة في 
رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص .١7١‏ 

)١(‏ مسائل عليّ بن جعفر: ح 1١١‏ ص 101, قرب الاسناد: ح ١١09‏ ص 595, وسائل 
الشيعة: باب /ا١‏ من ال ل 

() الكافي: المعيشة / باب كسب النائحة ح "اج د ص 117 تهذيب الأحكام: #المكناسي:/ 
باب 95 المكاسب ح ١87‏ ج 7 ص 108 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به 
اح لاج لاص 1735. 


التكسب بحفظ كتب الضلال 1 


(صلوات الله وسلامه عليه) والشهداء معه. بل وغيره من السبي يه 
والأئمّة مواق ا 
ال ا ارق لراش ب عسو 1و 
الحمام والبوم ,فلا يقدح حينئد ما فيه من المد والترجيع بعد الخروج 
عن الموضوع . 
عوونها دكوو يه نوع النقا نو الحتعيو علي اتكاليو كنا اليا :1 
ج 7" 
.يستعملونه بعنوان النوح من مقامات الغناء وشعبه لا يخرج بذلك 0 
9(و4 منه : (إحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض » 
كما صرح به غير واحد'". بل عن التذكرة'" والمنتهى”" 
الخلاف عنه ‏ بل عن كثير : تقييد النقض بما إذا كان من أهله!)؛ نعم 
في القواعد!*' وغيرها”: إضافة الحجّة على أهلها إليه؛ وآخرون : 


)١(‏ كابن إدريس فى السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ؟ ص ,5١8‏ والعلامة في 
الإرشاد: المتاجر / في المقدّمات ج ١ص‏ 707 والشهيد في اللمعة: المناجر / الفصل الأول 
ص .٠١8‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / أنواع المكاسب ج ١١‏ ص ١47‏ 1515. 

(؟) منتهى المطلب: التجارة/فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص ٠١١7‏ (الطبعة الحجرية). 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 5" والشهيد الثاني في 
المسالك: التجارة / فيما يكتسب به ج " ص .١"17‏ والطباطبائي في الرياض: التجارة / فيما 
يكتسب به ج 6م/)ص .١١8‏ 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 8. 

(1) كتذكرة الفقهاء: البيع / أنواع المكاسب ج ١١‏ ص ١579‏ والتنقيح الرائع: التتجارة / فيما 
يكتسب به ج ١‏ ص 17, والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الأوّل بج 7 ص .5١4‏ وانظر > 





٠.‏ م م ب ا اي جواهر الكلام (ج ؟) 


التقة”". 
والمراد حفظها عن التلف, أو على ظهر القلب. بل يحرم مطالعتها 
وتدريسهاء بل الظاهر أن حرمة الحفظ لوجوب إتلافهاء باعتبار 
دخولها تحت الوضع للحرام؛ وتحت ما من شأنه ترتّب الفساد عليه , 

بل هي أولى حينئذٍ بالحرمة من هياكل العبادة المبتدعة . 

كما أنّها داخلة فى قول الصادق نه فى خبر تحف العقول: «... 
وكل منهىّ عنه ممّا يتقرّب به لغيرالله تعالى» أو يقوى به الكفر والشرك 
من جميع وجوه المعاصي . او باب يوهن به الحقّ , فهو حرام محرّم بيعه 
وشراوٌه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه , إلا في حال 

تدعو الضرورة فيه إلى ذلك ...7" . 

بل وفي قوله فيه : «... إِنّما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلّها 
التي يجيء منها الفساد محضا ؛ نظير البرابط والمزامير والشطرنج . وكل 
ملهو بهء والصلبان, والأصئام ... وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة 

الفعراء وبوفا يكو مه وفيه القنساد مضا ,"و ل" يكون مته: ولا فنه شو.» 

من وجوه الصلاح ‏ فحرام ...6" إلى آخره . 

جه «اللمعة الدمشقيّة» في الهامش اللاحق. 

4 حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج‎ .٠١8 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الأوّل ص‎ )١( 
مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج + ص 2777 وانظر «التنقيح‎ ,5١1 ص‎ 
الرائع» في الهامش السابق.‎ 

)3( تحف العقول: جوابه الصادق ‏ للا عن جهات معا يش العباد ص 06 1١‏ وسائل 


الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١ج‏ لااص 80-84. 
(*) انظر تحف العقول ‏ في الهامش السابق -: ص 58-7141 5. والوسائل ‏ فيه أيضاً-: ص 80. 


التكسب بحفظ كتب الضلال 





بل وفي غير ذلك من كلماته . 

بلقن مناه حزيه ركنا «مقاول على ونصوت احنا ف شرل 
الزور'" ولهو الحديث'" والكذب'" والافتراء على الله', وأنّه من 
كتابة الكتاب باليد على أنه من الله ليبتغوا به ثمنا قلملدً:6. 

بل ويستفاد أيضاً : ممّا دل على وجوب جهاد أهل الضلال 
وإضعافهم بكل ما يمكن"!؛ ضر ورة معلوميّة كون المراد من ذلك تدمير 
مذهبهم بتدمير أهله , فبالأولى تدمير ما يقتضي قوّته . 

ومنه يظهر الوجه فى استثناء النقض ؛ لأنْه إتلاف لكلّها الذى هو 
أولى من إتلاف آحادها الغير المقتضي لرفع فسادهاء بخلاف ردّها 


بطرق الاستد لال . 
وما الحجّة على أهلها : فإن رجع إلى ذلك, وإلااكان استثناؤه 
لا يخلو من إشكال . 


واشكل هته ما ذ كره طن مشا نخدا من انه (السى غركن من :زاداو 
تقص في الاستثناء الحصر ؛ لأَنّهِ لو كان الغرض الاطّلاع على الفرق 
)١(‏ سورة الحج: الاية 6ك, 
(؟) سورة لقمان: الاية 1. 
(5) سورة البقرة: الاية 0١6‏ 
(]) سورة يونس: الاية 68 
(0) سورة البقرة: الاية 9/. 
(1) علل الشرائع: باب 1 ©» ١ج‏ اص 31١‏ بخازالانوان: كتاية العرة / يباب ١1١‏ ذيل 
ح ١ج‏ الاص 386. 
(0) مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .5١0‏ 


0 


56 
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الع ا ل ا ا لت ص تقو اهن الكادم 20 51) 


ضرورة أنه منافٍ لما ذكرناه: مما دل على وجوب إتلاف كل 
من إنكار أصل الحكم ؛ لعدم نصّ بالخصوص على ذلك . حتّى أنه ربّما 
أساء الأدب مع الأصحاب الذين هم حفّاظ السنّة والكتاب, نسآلالله 

إِنْما الكلام فى المراد من «كتب الضلال» : 

ففى شرح الأستاذ أنه «ليس الغرض من كتب الضلال: ما اشتمل 
على الضلال في الجملة ؛ وإلا لميمكن الرجوع إلى كتب اللغة 
والعربيّة والتفسير وغيرها من كتب المقدمات, ووجب إتلافها لعدم 
الخلو من ذلك» . 

إرؤلأتها كاومن الكتي برها" عل ,نا بساح الققيه فى ترق 
الاستدلال للاطلاع على مذاهب القوم مما يتوقف عليه ترجيح 
الروايات بعضها على بعض» . 

«ولا ما كان مستنداً إلى أهل الضلال (لأنّ فيه رشاداً)!' كالكتب 
الصو انه لقنل كل :العو اط القر طن التوصلة إلى فعرانة تتحصينا 
الاستدلال ؛ فإنٌ ذلك من الواجبات للتوصّل إلى معرفة الأحكاء 
ماه 





١ )‏ العدانع اشر لدان ٠‏ مينا هو محل لح لض ٠٠‏ ص ١‏ فما بعدها. 
(") في المصدر بدلها: وكان فيه رشاد. 


التككت حنظ كقن القلال. عم ا ا ا 


«بل المراد ‏ والله أعلم ‏ : التي'" وضعت للاستدلال على تقوية 
الضلال يجب إتلافها فضلاً عن غيره من نسخ وغيره -إلاامع قصد 
الأطال:وتهوه كنا ذ كرنارسواء تر كبيها كتلمة الكش الاساافن آء 
الايمانى أو خلاف الشرعى الفرعى الثابت بالدليل القطعى». 2 

دوأما الخالية عن احاح ب هي أحكام تذكر 060 تسطر 
-ككتب الفقه والحديث لغير اصحابنا فلا تجوز قنيتها ولا استعمالها 
ولا نسخها للانتفاع بهاء إل بقصد ما ينفع في الأمور العلميّة أو غيرها, 
ولاايجب إتلافها» . 

«وأمًا ما كان من كتب أهل الضلال : فما وضع لمعرفة كيفيّة 
الاستدلال أو الاهتداء إلى معرفة معاني الكتاب والسنّة. والكتب 
المنسوخة مع قصد الاطّلاع على المواعظ _كالزبور ونحوه من كتب 
الأنبياء أو على التواريخ والسّير والآمور السائغة, فلاباس بهء وربّما 


وجب)!". 


وفيه : أن ما سمعته من الدليل لا يقتضي الاختصاص بذلك؛, بل 
مقتضاه : الحرمة في كل ما كان فيه ضلال , قل أو كثر ء وضع لذلك أو لا ؛ 
ولذا صرح في المسالك7" ومحكىٌ جامع المقاصد!': بوجوب إتلاف 
خصوص موضع الضلال من الكتاب المشتمل عليه وعلى غيره» بل قد 
)١(‏ في المصدر قبلها إضافة: «أنّْ الكتب». 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .5١9-515١8‏ 


(؟) مسالك الأفهام: التجارة / ما يكتسب به ج 7 ص .١77‏ 


1 
ج 7" 
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3 معميح ع حم حش ع ل ع د خضب لقو |فو القلام 12 
أعد ووضع لغيره . ٍ 

فالمراد حينئذٍ من «الكتب» : كل كتابة ضلال ؛ أي غير رشاد . 

ومن ذلك يظهر ما في كلام بعض مشا يخنا أيضاً من أَنّ «الظاهر من 
الأصحاب كون المراد يكتب الضلال ما كان كلها ضلالا», قال: 
«ولاسيّما المقنعة والنهاية والمراسم , وبه صرح صاحب إيضاح النافع 
والمؤلن الأردييلي» بل ظاهر الأوّل الإجماع على ذلك ؛ حيث قال : 
(والحقّ ان إفراد'" الحقّ عن الضلال غير مستحسن . وليس من عادة 
الأصحاب ...) إلى آخره, وهو الذي تقتضيه حقيقة اللفظ من دون 
تجوز ء وهو معقد اللإجماع ومصبٌ الفتاوى» . 

«كالتوراة والإنجيلء فإِنْه قد نصٌ الفاضل في التذكرة والمقداد 
والكركي والقطيفي على أَنّهما محرّفان ومعلوم أنهما منسوخان». 

«وككتب القدماء من الحكماء القائلين بقدم العالم وعدم المعاد, 
وكتب عبدة الأصنام ومنكري الصانع» . 

«وأمًا كتب البدع في هذه الملة فهى اصناف , منها كتب الجبر ونفي 
الغرض المفردة التى ليس معها غيرها, والكتب المفردة فى خصوص 
إغانة القلاثة وروكنب:الإقواريم أضول وقروها موالشتارى المقرردة لاد 
الأرسة ديزو هايا حال :نا قدميا»: 

«وأمًا ما اشتمل على ذلك من كتبهم مع كونه مشحوناً بما يوافق 
العدلية _ككتب المعتزلة وبعض كتب الأشاعرة وتفاسيرهم واضول 





)01( في المصدر ‏ و تحتمله المعتمدة ._: إفراز. 


لكي يجنظ كي الفلا مسمس حيبي م ا ا 1 


صاحب إيضاح النافع . والبعض الآخر المولى الأردبيلى»7". 

وفيه : ما عرفت من أنه ليس فى النصوص هذا اللفظ ؛ كى يقتصر 
على المشدا ى فتيا مون كززته معد أو كو فمجير عد عا ل مه اوالنمقة 
ذلك وإِنْما العمدة : ما سمعته من الدليل الذي لا فرق فيه بين المعدٌ 
وغيره» والكل والبعض , والأصلي والفرعي, الذي علم كونه ضلالاً 
ولو للتقصير في الاجتهاد ونحوه. 

ولعل ملاحظة الأصحاب كتب فروع العامّة وذكرها في كتبهم لأنّ 
لها مدخليّة فى تمييز الحقّ ؛ باعتبار ما ورد'" من الأمر بأخذ ما خالفهم 
وطرح ما وافقهم . وهو موقوف على ذلك . وهو واضح . 

كما أنه قد يقال : بخروج غالب كتب المخالفين والملل الفاسدة عن 
الضلال في هذه الأوقات ؛ باعتبار ما وقع من جملة من أصحابنا من 
إعدامها عن الوجود . 

بل لا بأس ببيعها وشرائها والاستئجار على كتابتها... ونحو ذلك؟ ' 
ضرورة صيرورتها بذلك كالكلام المنقوض في كتب أهل الحقّء مثل 660 
الشافي وكشف الحقّ ونحوهما ؛ إذ من المعلوم أعمّيّة النقض للأمرين 
عا +«فتامّل جيدا . 
)١(‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .5١8-57١7‏ 


(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ١‏ و9١‏ و57 و174و9١55-1‏ ج7١‏ 
من ان وو تي و1 


1[ 31 ز 1 1 1 1 1ز1ز1ز1|ز | 1ذز[ز[|ز ز2ز2ز ز 3 *# 2# جواهر الكلام (ج )2 


وليس من كتب الضلال : كتب الأنبياء السابقين مالم يكن فيبها 
تحريف ؛ إذ النسخ لا يصيّرها ضلالاً. ولذا كان بعضها عند أَمّتنا 8 
وربّما أخرجوها لبعض أصحابهم , بل ما كان منها مثل الزبور ونحوه من 
أحسن كتب الرشاد ؛ لأنها ليست إلا مواعظ ونحوها على حسب 
ماأوايقاها وتوا اعلم, 
و4 منه : إهجاء المؤمنين» بلاخلاف أجده فيه”" بل الإجماع 
بقسميه عليه!" . 
وهو الحجة, مضافاً إلى ما دل: على حرمة إيذاء المؤمن وظلمه 
وهتك حرمته وإدخال النقص عليه ومحبّة شياع الفاحشة فيه واغتيابه 
القن عليه وغل أن مالهودمه وعرضه مخة مه ,,:وقين ذلك ا 
نعم , ذلك كلّه عدا الإجماع المزبور لا يختصٌ بالهجاء , بناءً على 
كونه ذكر المعايب بالشعر كما في المسالك!*, بل قيل : «إِنّه ظاهر 
)١(‏ نفى الخلاف في تذكرة الفقهاء: البيع / أنواع المكاسب ج ١١‏ ص .١15‏ ومنتهى المطلب: 
التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص ٠١١7‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) نقل الإجماع في كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠‏ ص 198. ومستند الشيعة 
(للنراقي): مطلق الكسب / فيما يحرم التكسّب به ج ١4‏ ص .١108‏ 
ويتظن المقنعة : التهارة ناي المكاوبي عن قارة:والنهابة: المكاسب النكاست 


المحظورة والمكروهة ج أكحن ٠ل‏ والمراسم: كتاب المكاهبي ص 00 والسيراتي: 
المكاسب / ضروب المكاسب ج ؟ ص ,5"١0‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١40‏ وما بعده من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص ١14‏ 
فما بعدها. 


(؛) مسالك الأفهام: التجارة / ما يكتسب به ج * ص .١١17‏ 


التكسب بهجاء المؤمنين .سس سس يسبب #/ ىآ 


فيه»١",‏ نحو ما فى الصحاح وإن كان لم يخصّه بالشعر ؛ حيث قال : «إِنه 
خلااف المدح»!". 

ومن ذلك ينقدح الاستدلال عليه بالإجماع ؛ ضرورة عدم معلوميّة 

اللّهمّ إلا أن بدّعى العرف على ذلك, ولا ينافيه إطلاق ما في 
الصحاح بعد احتمال إرادته له أيضاً, اتكالاً عليه . 

كنا الدريمكق كون المراة للشهيد بالتعاين مطلق ما معني ويشيةة 
سواء كان فيه او لا. وحينئذ يبقى على إطلاق حرمته من غير فرق بين 
الثاسق شتجاهر ا او لاب وغيرة: 

وفا ول عق تقواز القبنة 951 وانها مق المستمات للذنى لل + 

اج" 

لا يقتضى جواز الهجاء بعد فرض اختصاصه بالشعر . 1 

ودعوى : كون التعارض من وجه., بناءً على كون الهجاء اعمٌ من 
الغيبة ‏ بعد فرض تسليمها ‏ يمكن دفعها: بترجيح دليل الحرمة 
باعتضاده بما عرفت . 

نعم , لو دخل هجاء الفاسق في النهى عن المنكر. بحيث يتوقف 


.5١١-15١١ ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

(؟) الصحاس: ج 7 ص 5055 (هجا). 

() ياتي بعضها في ص ؟١123,‏ وانظر امالي الصدوق: المجلس العاشر ح لاص 65. وسائل 
الشيعة: باب ١04‏ من أبواب أحكام العشرة ح ؛ و0 ج ١١‏ ص 1858. 

(؛؟) إشارة إلى الحديث: «مخحخصوا ذنوبكم بغيبة الفاسقين» الذي رواه الشهيد م حواشيه على 
ما نقله العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .5١١‏ 








ا حمس ل ل بست ببق قن لكام رج 017 
ردعه عليه » ففي المسالك : «أمكن جوازه حينئذٍ إن فرض»١".‏ 

زليه أكار عقاف عريعه يت واه ران كان المسعاء لنماية 
لور أن ده ووس اللهدزة وير د كدق لوكا عن يه 
المؤاخذة بعد الحلول فى رمسه بالنهى عن الفساد. [حسن]" 
ولو باليجوعلى رؤوس الأقهاد. 

ولعلّ ذلك كلّه ترجيحاً لما دل على النهي عن المنكر مثلاً على 
لز على يعي 1 بست ودر لا قاين لقال عابي فيد إل 
بعض الأفراد . 

كالإشكال فيما لو أريد من ذلك تعميم الحكم لكل محرّم عدا 
القتل ‏ توقف عليه دفع المنكر. ولكن من المعلوم إرادة اعتبار الميزان . 

كسعاويةة تنا وك شرمة ليجو تند وعتعنا سين كال السيدة 
ونفس الهجو... ونحوهما . 

بل في شرح الأستاذ أنه «كلّما كان الشعر أجود كان الوزر أشد: 
كما أنّ مسجّع النثر وأفصحه أَشدٌ إثما من غيره»!؟. 

هذا كله في المؤّمنين . 

ما المشركون : فلا إشكال _كما لا خلاف-_في جواز هجوهم 





.١1738 مسالك الأفهام: التجارة / ما يكتسب به ج 7 ص‎ )١( 

() الإضافة من المصدر. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج 0١‏ ص .55١-5١١‏ 

(؛) المصدر السابق: ص .55١‏ 

(0) ينظر المبسوط: الشهادات / فيمن تقبل شهادته ج48 ص8١‏ ؟. وجامع المقاصد: المتاجر /.> 


التكقي لقي تجح ا ا 


اال لا سي ا 
من رشق النبال'". 
نعم . لو رجعوا عن عقيد تهم لزم محوه إن كان قد نقش , بناءً على 
وجوب محو كتابة هجو المؤّمن كما مكنويه انين اف ره :قال 
«ومن كتب هجو المؤّمن في ديوانه وجب عليه كفاية محوه.ء ووجب 5 
0 اج 7" 
على الناس ردعه»!", وإن كان لا يخلو من إشكال فى الجملة . 5-5-0 
وعلى كل حال فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين فى ذلك ؛ 
لاتّحاد الكفر الإسلامي والإيماني فيه بل لعل هجاءهم على رووس 
الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقيّة . 
واولى من ذلك غيبتهم التى جرت سيرة الشيعة عليها في 
جميع الأعصار والأمصار _علمائهم وأعوامهم”" حتّى ملأوا القراطيس 
منها بل هي عند هم من أفضل الطاعات وأكمل القربات!*, فلا غرابة 
في دعوى تحصيل الإجماع كما عن بعضهم'", بل يمكن دعوى كون 
د في المقدّمات ج ؛ ص 57. والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الأوّل ج “اص ,1١4 - 7١١5‏ 
وكشف اللثام : الشهادات / صفات الشاهد ج 1 م111 
)١(‏ المبسوط (للطوسي): ج 8 ص 558. فيض القدير: ج ؟ ص ©1332 تفسير القرطبي: ج ١١‏ 
ص ١6١‏ ات داج ١٠اص‏ 73 عمدة القارى: اج اص 7 .١‏ 
)؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١١ص 17١‏ 
2 الأولى: وعوامهم. 


(؛) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 556. 


سمحي حيسي ب ا ا ص قز | فو كاذه 02 
دللكنين اشير رثات انفضا عن التظعتابته 

ابح رطا عن العقانى الأ ويلي راط لخر امسا فى قفني 
الكفاية!": من أنّ الظاهر عموم أَدلّة تحريم الغيبة من الكتاب والسنّة ‏ 
للمؤّمنين وغيرهم ؛ لأنّ قوله تعالى : «ولا يغتب...6”" إلى آخره 
للمكلّفين أو للمسلمين, لجواز غيبة الكافرء والسنّة أكثرها بلفظ 
(النانعي ور المسل وهنا معا شد ا لاا للجميع , ولا استبعاد في ذلك ؛ 
إذكما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه . ثم قال : 
«في ظَنّي أن الشهيد في قواعده جوّز غيبة المخالف من جهة مذهبه 
02007 

اذاهو كفاترف دمخالق لنا سععة و وغل عندون افيه لنيد: 
تقدسه وورعه . 

لكن لا يسنن عن الخبير الماهز :_الواقق على ها تتظافرة نه 
اللصوضن "بل تواترت دمن انهم وستئهم وشتنهم وكتفرس وَألهم 
بحومن هلاه الام وا تمن النصا ربوا حي مر الكلات يان امفتق 
التقدس والورع خلاف ذلك . 





)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج مص ١لافما‏ بعدها. 

(؟) كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 1757. 

(؟) سورة الحجرات: الاية ؟١.‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ج ١‏ ص .5١8‏ 
وباب ١7‏ من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص ,١776‏ بحارالأنوار: كتاب العشرة / باب 31 
ذيل ح ١ج‏ الاص 150. 


التكسّب بالغيبة ١١‏ 





كد ال : «الذين أمنوا»”" وآخرها التشبيه بأكل لحم الأع "ا 
الت جات لاصوا نحد القه على ماالى الاخبا رار يقول في 
يدها يكرهه لو سمعه ممّا فيه»!", ومعلوم أ ن الله فال عق الاخوة 1 


نا 


بين المؤمنين بقوله تعالى انما المؤمتون اخواي! “دون غيرهم , وكيف 1 
د :1 بين المؤّمن والمخالف بعد توا: تر الروايات١‏ “وتظافر 
اليا فى وجوب معاداتهم والبراءة منهم 

وحينئل فلفظ «الناس» و«المسلم» يجب إرادة المؤّمن منهما. كما 


(7) 


عبّر به في أربعة أخبار 
وما أبعد ما بينه وبين الخاجا نصيرالدين الطوسي والعلامة الحلي 
وغيرهم'" ممّن يرى قتلهم ونحوه من أحوال الكفّار, حتّى وقع منهم 
ما وقع في بغداد ونواحيها . 
وبالجملة : طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق! من تضبيع 


.١١ سورة الحجرات: الاية‎ )١5و‎ ١( 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص 2". 

(1؟) سوزة الحجرات» الآرة ١١‏ 

(0) عيون أخبار الرضائا: باب 584 ح :١‏ ج ١‏ ص ,19١‏ معاني الأخبار: باب معنى الصراط 
اح و ص 51, وقد - جمع الكثير منها في الحدائق الناضرة: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه 
ج 18 ص ١6١‏ فما بعدها. 

.١ سورة المجادلة: الاية "5. سورة الممتحنة: الاية‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: باب ؟0١‏ من أبواب أحكام العشرة ح ١‏ و؟١‏ و50 وباب ١017‏ منها ح ١‏ 
ج 7ص 17078 و١781و780و591.‏ 


(8) الأولى التعبير ب«وغيرهما». 
(9) الحدائق الناضرة: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١/8‏ ص م١‏ فما بعدها. 


مي ا ل د ات زخو اف الكاكم ع 737 


العمر في الواضحات ؛ إذ لاأقلّ من أن يكون جواز غيبتهم لتجاهرهم 
بالفسق. فإنّ ما هم عليه أعظم أنواع الفسق بل الكفرء وإن عوملوا 
معاملة المسلمين فى بعض الأحكام للضرورة . وستعرف -إن شاء الله 
أن المتجاهر بالفسق لاغيبة له فيما تجاهر فيه وفى غيره؛ ومنه يعلم 
فساد ما حكاه!" عن الشهيد””. 

وعلى كل حالء فقد ظهر اختصاص الحرمة بالمؤمنين القائلين 
بامامة الأئقة الات عشر بون عديرهه سن الكافر وق والسحالفين 
ولو بإنكار واحد منهم ره . 

نما الكلام في موضوعها : 

وقد سمعت ما ذكره فى جامع المقاصد. ويقرب منه مافي 
القاموس : «غابه : عابه وذكره بمافيه من السوء»!*؛ ضرورة 
غلبة الكراهة لو سمع ذلك . 

وكذا ما عن المصباح المنير : «اغتابه : إذا ذكره بما يكرهه من 
العيوب وهو حقٌّ»!". والصحاح' ومجمع البحرين”": «أن يتكلّم خلف 
إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه» . 
1 ك1 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 8/,. 
(؟) ينظر القواعد والفوائد: قاعدة ٠١١‏ ج اص 158. 
(؛) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 777 (غيب). 
)6 المصباح امسن ص 0 (غيب). 
(5) الصحاح: ج ١‏ ص ١97‏ (غيب). 
)/ مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١١١-70‏ (غيب). 





التكسّب بالغيبة ل 
وفي المرسل'" . عن النبئ مي الا فقالوا:الله 
ورسوله أعلم , قال: ذكرك أخاك بما يكره؛ قيل: أرأيت إن كان في 
ل 1 
بهته»7". ونحوه خبر وصايا ا 00 


وفي رسالة ثاني الشهيدين : «إِنْ في الاصطلاح لها تعريفين, 
الحدهها مهوي روفو د كر ايان مدان كيجونيما رك سه الما 
بعد نقصاناً في العرف بقصد الانتقاص والذءٌ. والثناني: التنبيه على 
ما يكره نسبته إليه» . ْ 

قال : «وهو أعمٌ بن الاول؟ لفمول مورةه اللنساق.والاكسارة 
والحكاية وغيرها. وهو أولى ؛ لما عدا قن من عدم قصر الغيبة على 
اللسان»0) 

قلت : قد صرّح بذلك غيره"أيضاً: ويؤيّده ما روى عن عائشة أنْها 
قالت:«دخلت علينا امرأة: فلمًا ولت أومآت بيدي -أى قصيرة ‏ 


(؟) سين حملن اص 5,. سنن البيهقي: ج ٠‏ ص لا1", كتاب الصمت (لابن 

ابي الدنيا): م ٠١4‏ ص ١‏ السنن الكبرى (للنسائي): ح 6١ج‏ اص 517 مسدد 
(؟) أمالي الطوسي: ح ١١77‏ ص 0177. وسائل الشيعة: باب ١01‏ من أبواب أحكام العشرة 
(؛) كشف الريبة: المقدّمة ص .60١‏ 


010101215552 1 ذم مم2 00 الكلام (ج ")2 


فقال ييل : اغتبتيها»". 

بل المعلوم : أَنّ حرمتها بالقول باعتبار إفادته السامع ما ينقصه 
ويعيبه وتفهيمه ذلك , وحينئذ فيعمٌ الحكم كل ما يفيد ذلك من الكتابة 
- التي هي إحدى اللسانين ‏ والحكاية التي هي أبلغ فى القتهيم مق 
القول. والتعريض. والتلويح ... وغيرها . 

بل لعل التعريف الأوّل أيضاً كذلك ؛ ضرورة إرادة الأعمّ من القول 
بالذكر ؛ إذ دعوى”" أنه بمعنى القول واضحة المنع . 

وكذا لا فرق فيما بنقصه : بين تعلّقه بالبدن والنّسب والخلق والفعل 
والقول والدين والدنياء بل والثوب والدابّة والدار, كما أشار إلى ذلك 
الصادق نجِةٍ بقوله : «... وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل 
والمعاملة والمذهب والجهل واشباهه...»!". 

نعم . ظاهر المشهور'»: اعتبار العَيبة فيهاء كما هو صريح ما سمعته 
من الصحاح . 

ولا بأس به وإن كان ذكر ذلك في حال الحضور مساوياً له في 





)١(‏ نخار الأنوار: ج لاص 556,. مسند أبن راهويه: ح ٠١1/١‏ ج 7 ص .13١‏ فتح الباري: 
ج١٠‏ ص 55١‏ تفسير الطبري: ح ١4087‏ ج1١‏ ص ,.17١‏ تفسير أبن كثير: ج 4 ص 539. 

(؟) يلاحظ مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص ؟١1.‏ 

2( مصباح الشريعة: ص +51. مستدرك الوسائل: باب ١7١7‏ من انوا احكام العشرة ح 1١‏ 

(؟) ينظر جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4غ ص 9"". والروضة البهيّة: المتاجر / 
الفصل الأوّل ج ٠‏ ص 5١؟.‏ وشرح القواعد (للشسيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات 


التكسب بالغيبة ١‏ 





الخيفة او اف للانذاء الفعلى والبكيت وتعوقما: 

كنا أن الظاهر أرظاً:اعتباروجود العيب فيه فنهاء والاكان نيفانا . 
وإليه أوماً فيما سمعته من المرسل وغيره . 

وروي أيضاً: «إنّه ذكر عندهييه رجل ء فقالوا: ما أعجزه! فقال : 
اغتبتم صاحبكمء قالوا: يا رسو لاه ييه قلنا ما فيه, قال:إن قلتم 
ما ليس فيه فقد بهتموه»'". 

ل سير ها ا : تعيين النسخص عند السامع , فلاغيبة مع 
فاظن عدمهه وكان وسو ل اندم إذاكره من اجن كيف فال : «ما بال 
أقوام يفعلون كذا وكذاء ولا يعيّن»' ". ويكفي في معرفة عدم العلم به : 
الأصل ونحوه. 

وجعل شيخنا فى شرحه ذلك من مستتثنيات الغيبة , قال : «ومنها : 
ذم من لا يبشخصه وله يميّزه ولا يحصره. فإنه دياس بهوإن دخل 
تحتها . ومنها : تعليق الذم بطائفة او اهل بلد او قرية _مع قيام القرينة 
على عدم إرادة الجميع _-كذمٌ العرب والعجم, وأهل الكوفة والبصرة, 
وبعض القرى»”" 

لكن لا يخفى عليك : الإشكال في دليل الاستثناء بعد فرض 


)١(‏ مسجمع الزوائد: ج 8 ص 11. كشف الخفاء: ح 181١‏ ج 7 ص .,48١‏ شرح النهج 
(لابن 0 كتاب الصمت (لابن ابي الدنيا): ح ٠١0‏ ص ١2١١‏ المعجم 
الكبير (للطبراني): ج ٠١‏ ص 79, الدرٌّ المنثور: ج 1 ص 51 

(') بحار الأنوار: اج د 7" سكن انى ذاردذ: :اح 2/88 ج ؛ ص ,50١‏ فيض القدير: ج ١‏ 
ص 88. عمدة القاري: ج ١‏ ص ©55". تفسير الثعالبي: ج 7" ص .571١‏ 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 57١‏ . 


: 


ا اح ا شي و .انقو أشن الكلدم 112 


الدخول في موضوع الغيبة» اللَّهمّ إلا أن يدّعى انسياق غير هذا الفرد 
فنها» او قياء الشيرة القاطعة على عدم البأس في ذلك. بل وقع 
منهم عياف فى مقامات متعددة . 
والأمر شيل يعد توت الحكو الذى لاود فى أن الأخوط الترك 
5 بعض أفراد موضوعه ؛ كذمٌ أحد الرجلين أو الرجال مع حصرهم 
وتعيينهم , أو ذم الطائفة مع إرادة الأغلب منها... ونحو ذلك . بل لعلّه 
لازم في مثل الأوّل خصوصا : 
بعد ملاحظة ما دل على حرمتها من إجماع المسلمين”", بل لعله 
1 من ضرورتات الدين 9" قضلا عقا دل عليه من كناك :رد العالمين 19 
اج 77" 
والمتواتر. مون سئةسادات المومنيق: 
بل في بعضها _كالخبر المشتمل على وصايا النبيَّعَيِيدهُ لابيذرٌ -قال 
وازري تادرو الفا ١‏ الفبية امذ هن الرناء فلك نا سول اند 


ولِمَ ذاك بأبي أنت وامّي ؟ قال: لأنّ الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله 
عليه . وإن صا حب الغيبة لايغفرالله له حتى يغفرها صاحبه ...)!2. 


وفى اخر :إن المغتاب فى يومالقيامة ياكل لحمه!". 
)01( انظر كشف الريبة: المقدّمة ص 67 و مسكئد الشيعة (للنراقى): مطلق الكسب / فيما يحرم 
التكشب بيهن اعن 1371١‏ 
(") كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص ١؟١١".‏ 
0 سورة الحجرات: الاية 7 .١‏ 
(؛) أمالي الطوسي: ح ١١77‏ ص 0177. وسائل الشيعة: باب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة 
(0) عقاب الأعمال: باب عقاب من داتدوحي غم اموا العات ع لاض :544 وبال 
الشيعة: ياب ١١4‏ من ابواب احكام العشرة ح مج اص .,5١7‏ 


التكسب بالغيبة ل 





وفي ثالث : «إِنّ رسول اله ييه لمَا رجم الرجل في الزناء قال رجل 
لصاحبه : هذا أقعص كما يقعص الكلب, فمرٌ النبيَيبهُ معهما بجيفة . 
فقال أنيقا متها كفا لأ ديا سول اله نيش حيقة ؟اافقال 1ه أضضما 
فق اخيكها اتن عو جف لكا 

وفي تفسير قوله تعالى : «ويل لكل همزة لمزة»'" الهمزة : الطعًا 
في الناسن»:واللمزة+الذى ياكل لخوم النابين1” 

لكن استة ينعن ها عض الأصجاتي “امور : 

منها: تظلّم المظلوم بذكر ظلم الظالم عند من يرجو رفعه الظلم عنه ؛ 
كقول زوجة أبي سفيان لرسول الله يي :إن زوجي شحيح ولم يعطني 
تمام النفقة لي ولولدي 0" 


)01 مجموعه ورّام: ص الحا ميعق رك الوسائل: بأب ١7‏ ف نوات أحكام العشرة ح /؟ 
عاص 1 

(1) سورة الهمزة: الآية .١‏ 

(5) بحار الأنوار: ج ”اص 757, كتاب الصمت (لابن أبي الدنيا): م ١84‏ ص ,١١ ١‏ تفسير 
ابن أبي حاتم: ح 1914177 ج ٠١‏ ص 1877, تفسير السمرقندي: ج 7 ص 09١‏ تفسير الدرٌ 
المنثور: ج ا ص 1515. 

(؛) ينظر كشف الريبة: الفصل الثالث ص 77.... وكفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسشّب 
به ج ١‏ ص 457.... وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 
337 ؟..., ومستند الشيعة (للنراقي): مطلق الكسب / فيما يحرم التكسّب به ج ١4‏ ص ...١10‏ 
المسند (للشافعي): ص 571, سنن أبن ماجة: ح 77913 ج ؟ ص 714, سنن النسائي: ج / 
ص 1147 - 51807. سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص .١1١‏ المصئّف (لابن ابي شيبة): ح 0 ج 0 


حم و ا قنع لخو اف الكلام 1031721 

بل شن الحداكق 1" وقيرها!"»جسواز ع مظتنا ؟ لاطاذق لاز 
وخصوص ماورد في تفسيرها من الروايات!* التي في بعضها : إدخال 
سوء الضيافة في ذلك أيضاً». إل أنه يشكل التعويل عليه في مقابلة 
بامسد ون ١‏ لسري ش 

كما أنّ الظاهر عدم جواز الاستماع قبل تحقّق الظلم . ودعواه 
كني بالنسية إلى السام 0 

ويدخل فى هذا : «الاستفتاء» . وإن ذكره بعضهم مستقلا, ممثلا له : 
مدامصي ون جك الاشعا روعي ١‏ د لك عر ارق 

ومنها: تحذير المؤّمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين, 
كتجدير النانن من الجوم إلى غير الفسيدامع ظهور غيدء قابلق 
ومن التعويل على طريقة من تعلم فساد طريقته . ولأهل التحصيل عن 
بعض القواعد التي تعدّ من الأباطيل . وأمًا أهل البدع فقد ورد الأمر" 
بالوقيعة فيهم . 

ومنها: نصح الستيرء ووو الاخبار الكثيرة في اله يان 


.١١١ ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج‎ )١( 

(") كشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 151. 

(؟) سورة النساء: الاية /غ8١.‏ 

(؟) تفسير القمّي: ذيل الآية ١44‏ من سورة النساء ج ١‏ ص ,١161‏ مجمع البيان: ذيل نفس 
الآية بج 7اص 120. 

)0( تفسير العيّاشي: تفسير سورة النساء ح 7 ج ١ص‏ 187. وسائل الشيعة: باب ١04‏ من 
ابواب احكام العشرة ح ١‏ ولاج ١١‏ ص 585 و590. 

.150 ص‎ ١ شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص 5717. 


التكسب بالغيبة ١‏ 


بنصح المؤّمن أخاه الموّمن'", ولقول النبيَ ييه لفاطمة بنت قيس لما 

و و د 
العصا عن عاتقه»!". 

قلت : لعل هذا وسابقه راجع إلى نصح المؤّمن الذي أمر به في 
النصوص'"_من غير فرق بين سبق الاستشارة وعدمها , لكنّ التعارض 
بين مادل على حرمة الغيبة وبينها من وجد, ولعلّ الترجيح لها إلا أنه 
على إطلاقه لا يخلو من إشكال . 

فالمتجه : مراعاة الميزان في الموضوعات, مع المحافظة على 
مقدار ما يتوقف عليه النصح من غير تعد وتجاوزء بل يمكن ‏ عند 
التأمّل عدم كون ذلك من التعارض في الأدلّة ؛ وإلا لاقتضى ذلك 
العا رضن نتن ادل المسشحتات ىو الما ها تدوادلة السدومانة» 

ومن هنا كان المتّجه : الاقتصار في هذا الباب على خصوص 
ماجرت السيرة به وما دلّت عليه الأدلّة المخصوصة, لا مطلقاًء وإن 


أوهمه بعض العبارات'» استناداً إلى ما ورد في نصح المومن©, المعلوم 





١(‏ و؟) وسائل الشيعة: انظر باب 575 من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 45. وباب ٠١0‏ من 
أبواب فعل المعروف سج ١1‏ ص .58١‏ 

(؟) عوالي اللآلى: ح ١66‏ ج ١‏ ص 658. مستدرك الوسائل: باب ١١5‏ من ابواب احكام 
العشرة ح 0 ج 4 ص ١235‏ المسند (للشافعي): ص ١87-1١87‏ و4؟, سنن أبي داود: 
اح 84١1ج‏ اص 580,. سنن النسائي: ج 1١‏ ص 76. سنن البيهقي: ج ل/اص ١١50‏ و117١‏ 
؛, صحيح ابن حبّان: ج ٠١‏ ص .,١50‏ معرفة السنن والآثار:ح 1١1٠١‏ ج وص 5١١‏ 
كنز العمّال: ح 914١/اج‏ ” ص ١١غ.‏ 

)ع( كجامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص 7؟. والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
تكرت امن 1 ومفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .5١8‏ 

(8) تقدمت الأشارة إلى ذلك اننا 


ا م ا ا ري جواهر الكلام (ج يوقم 


ونين فيل اورف فى فضا + حدائكة السومن لأ مرا مهاه الاقراه 
النحد ار الستعا سيا ادل عيدا” 
215 وكيف كان فلعلٌ من هذا الباب أيضاً: باب الترجيح”" والتعديل 
ا سم وك سير وعدا رمس داه 
الما وظلة وغدمها برو) ١‏ لاقت ياب تماد ل والتراتعييم اللاي هنو أعفل 
أوات الاجها وجوت السر ةغل من قديم الزمان . 
تعروانها غلن:اللعرج تانب الندها دك وطلى جوع ال علق 
وجوب إقامتها على مادل على حرمة الغيبة على وجدٍ لا إشكال فيه 
ولأاشهة تعدريدة :ولا اضباعت الحقوق فن. الدماء والاموال وغيرهاء 
ولغلب الباطل على الحقّ. 1 
ومن ذلك أيضاً: ذكر المبتدعة , الذين أمرنا''' بالوقيعة فيهم حذراً 
فق القرا اناي هله 
بل ربّما دخل في ذلك أيضاً: نفي نسب من ادّعى نسباً -وإن كان 
بورد أن عرق يدف عد : رادا ريعب ونيد لمجال نت 
اموا ريك دوا لات وال كن وغدره ‏ تكن لك اعد المسعم د 
إذا فرض كونه غيبة » وقلنا بجوازه في غير مقام الشهادة والأمر 
بالتعروق» كما هو يسك :ذ كر هيف لددشى لسغت عدي 1 
لمن كنذا الذاي أرضا مما سرون الالماء اق عزن الطسحيح من 
)١(‏ في بعض المصادر التعبير ب«الجرح». 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص 5117. 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج 0١‏ ص 5١8‏ . 


الك كشع والفسة:- ٠١‏ جمحسسيجي سم يت ع 1 


الفاسد ؛ ضرورة كونه من جملة النصح في الدين . إلا أن الإنصاف : كون 
هذا المقام من مزالق الشيطان» فلابدٌ لمرتكب ذلك من تصحيح النيّة 
فإن الناقد لا يخفى عليه شيء من ذلك . 

ومنها: ما يقصد به دفع الضرر عن المذموم في دم أو عرض أو مال . 
وقد وقع دان بيك في زرارة معذلين بذلك”", ولعلّ منه ما وقع 
في الهشامين”'" 

لكن لا يخفى عليك: أنّ ذلك وشبهه ليس من الغيبة في شيء» بعد 
ماعرفت من اعتبار قصد الانتقاص فيها ألذي به خرج باب المزح 
والهزل المأمور به في بعض النصوص”'"؛ تأكيداً للألفة وتحقيقاً للمحبّة. * 


كلش 


إلا أن ذلك كسابقه بنتقده الله فإنه ريما صدر عن بعض الناس 38 
سورت 


ا 01 

ومنها: ما دخل في النهي عن المنكر ؛ لتوقفه عليه , فيجب الوقيعة 
في بعض العصاة حتّى يرتدعوا عن معصيتهم . لكن ينبغي في هذا أيضاً 
مراعاة الميزان ؛ إذ مع فرض كونه من التعارض بين الادلة فهو من 
وجهء كما هو واضح . 


)١(‏ رجال الكش ا ل 

(؟) رجال الكشي: ح ”187 و1608 فما بعده ص 718 و000-١0801.‏ منتهى المقال: ج 1 
ص 55-4 (هشام). 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب أحكام العشرة بج ؟١١‏ ص 5 .١١‏ 


احج ا راو عر ا ايت طفن لكام ١‏ 11 ) 

ومنها: غيبة المتجاهر بالفسق فيما تجاهر فيه وإن أحبٌ 
الخفاء عند خصوص ذلك السامع ؛ لأنّه هو الهاتك لحرمته وقد 
قال رسول اله يي : «من ألقى جلباب الحياء عن نفسه فلا غيبة 
[16'اىبوللسينة المستعكةهولأنّ العيببببالتجاهن بهن صار كتالتعلوه 
لدى كل أحد . 

بل في شرح الأستاذ: جواز غيبته بغير المتجاهر به'"', فضلاً عنه . 
ولعله للعموم في الخبر السابق . 

بل ركنا قل 3 بعوانمطلق غيية القالينق + تجاهر أو ل«اقيما فق 
فيه أو لا؛ للمرسل عن النبيَّمَييٌ : «لا غيبة لفاسق»47. 

لكةاد كنا تررق مناف لما دل على حرمتها على وجهٍ لا يصلح 
الترسيل العريون لتعاوطشه من ووه مخصوضا بعد احتماله'": النهي , 
والخقتصاضن بالمتجا هن به .يل لعلة الظاهن مئة:فالاخوط:. إن لم يكن 
الأقوى ‏ ترك غيبة غير المتجاهر بل الأحوط تركها في المتجاهر في 
ار 1 ْ 

عم ه يلحق به: شهرة الكنية أو اللقب ببعض عيويه» خصوصاً إذا 
”5 مستدرك الوسائل: باب ١74‏ من أبواب أحكام العشرة 

ل ا 

(؟) شرح القواعد: الجاعر كي المقدمات م ١‏ ص 1558. 
(؟) احتمله في كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 158. 
)ع( 1 5 ٠ح ١65‏ ج ١ص‏ 458. مستدرك الوسائل: باب ١74‏ من أبواب أحكام 


5 والقواقة ماعن 1 





التكنب بالفقة مصع يوسي ا سح ا لي مت 6 


توقّف التعريف عليه , بل لعلّه ليس من الغيبة ؛ لعدم قصد الانتقاص به , 
ولعلّ منه : وصف الاإمام الامرأة بالحولاء7". 
ولا يستلزم ذلك جواز الغيبة بالأوصاف الظاهرة ؛ كالعور والعرج ' 
والقصر. بوتونامنا ونير ويسادي نااك قال البيي/9 7 4 
لعا ئشة ذقا شارف ان قصر الأمراة بيدها ‏ : «إنك اغتبتها»”" 
نعم , قد يقال!": بجواز ذكر الأوصاف المزبورة عند العالم بها 
كغيرها من العيوب المعلومة بين المتكلّم والمخاطب. فإنّه قد يشكٌ في 
كتمول أدلة المع لمقلة؛ باعتبار عدم تخضول امر جديد: 
لكن _مع ذلك _الأحوط الترك خصوصاً مع احتمال النسيانء أمّا 
مع القطع به فالأقوى عدم الجواز. 
المؤّمنين , بل لعلّه ليس من الغيبة إذاكان المذكور منهم في حال لا نقص 
فيه عليهم به, فضلاً عن قصد الانتقاص به . 
نعم » لو ذكر عيوب المجنون قبل جنونه أو بعد عقله ‏ أو الصغير بعد 
بلوغه ‏ أمكن المنع للصدق , وعدم التكليف لاينافي حرمة الغيبة ؛ ولذا 
حرمت بالنسبة إلى الميّت الذي حرمته كحرمة الحىّ» بل يقوى حرمتها 
)١(‏ الكافي: كتاب الروضة م ١47‏ ج 8 ص .١178‏ وسائل الشيعة: باب 81 من أبواب 
ما يكتسب به ح 3ج ١7‏ ص .58١‏ 
(1) تقدّم في ص .1١4 - 7١77‏ وانظر ‏ بلفظ «اغتبتها» ‏ مسند أحمد: ج 7 ص ١76‏ و07١5‏ 
وكتاب الصمت (لابن أبي الدنيا): م ٠١7‏ و/1١٠‏ ص 11١‏ و1255 والفائق (للزمخشري): ج 


اص ”/١‏ احلل) 0 0 0 2 1 


1 


07 


ابحم ا اك تحتفو فى الكاذم 2 117 

في المميّز مع فرض كونها بحيث تعيبه. 

وفي شرح الأستاذ أَنّ «منها -أيضاً -الرد عليه في ذكر قدح عليه أو 
على مؤمن . فاه يجوز ولو كان عورا والسداوع قديها فرما: 

«ومنها : ما لو فعل خيراً من عبادة أو إكرام ضيف أو نحو ذلك فدل 
على بخل الغير مثلاً؛ إذ لا يلزمه ترك العبادة لذلك. مع أَنّه من أقسام 
الغيبة على بعض التفاسير»7!". 

وفيه : أنه ليس منها مع عدم قصد الانتقاص قطعاً, كما أنّ الرد في 
الأول يفتكن ان دكويو نما لسن ينه دولا كا وكسماد للدم والده 

دوعي :نكن أ لادووا تنا عه بيطي الفطات تاذينا لوه وضوياً 
عرس لتر نييا ذر اسار در افا او ون 


6 


5 ولأ تقصهم في الحقيقة راجع إله بي كر لاسن يون 
لم فلولا نانسا عي التن ادلة العيية. 

((و مل منها : ذكر المعايب والمناقص فى شخص ثم يعقبها بما يدل 
على رجوعه وعود كماله , كالنقل عن الحرّ وأضرابه»””. 

لكنّ ذلك _كما ترى -إطلاقه لا يخلو من إشكال, بل منع , فتامّل . 

«ومنها : روايتها عن شخص وتكذيبه في نقله لها . فلو سمّينا الناقل 
مغتابا والنقل غيبة لم يدخل في المنع» . 
)١(‏ المصدر السابق: ص "١١ 7١15١‏ 


.١7١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )"( 


التكسّب بالغيبة للسس ‏ ب سبح جب يبب يبب 115 


«ومنها : ذكر عيوب المملوك لإسقاط الخيار» . 

«ومنها : ذكر عيوب المرأة في النكاح ؛ خوفاً مما يترتّب على 
التدليس»2". 

إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك وجهه بعد الإحاطة بما ذكرناه. 

هذا كله فى الغيبة نفسها . 

ما استماعها لا للردّ, فلا خلاف _كما لا إشكال فى حرمته ؛ بل 
فى الفرسل عن الت 5 «المسعمم اح المتعتابيق»!" لعن 
على لي : «السامع للغيبة اد المغتابين»!". 

لكنّ الظاهر إرادة معنى المستمع منه ؛ ضرورة عدم تصوّر الحرمة 
في السامع اتفاقا . 1 0 

ويجب ردّها مع الإمكان قطعاء بل فى الحديث : أنّ وزر غير الرادة 7 
تعاذل وزرنو لقنن ف سوفنو د انه واد عون زا د هاه لقور ا نجاء مدن 
القت فى الدنيا والاخرة1©, 

والظاضر انها كحفؤق:اشهروان كانت متعلقة بالناض + فيكف فنيها 
التوبة ولا يحتاج إلى التحليل من المغتاب » والخبر السابق مطرح ؛ لعدم 
جمعه لشرائط الحجَّيّة فى السند وغيره, ولمعارضته بالنبوي الآخر كما 
ستسمع , فلا يصلح معارضاً لما دلّ على إجزاء التوبة عن المعاصي , 
)١(‏ المصدر السابق: ص ,77١‏ 
١(‏ و؟) كشف الريبة: الفصل الأول ص 77 - 14. 


(؛) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبيَّيية ح 1478 ج ؛ ص .١10‏ وسائل 
الشيعة: باب ١65‏ من ابواب احكام العشرة ح اج ١7‏ ص 8 ا. 


أَنَاللْه يغفر عن العبد بها جميع المعاصي'" 

والتعلق بالناس اعدين كوه كالما ل الفايت بهاذ فى لاس 
الحرضاد موسي رحو تقام” 

كنا ا ما ورد عن النبيّ ييه من أنّ «كقّارة الاغتياب : الاستغفار 
له»'"! محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والاايجاب ؛ 
ولذا لم يذكروه فى الكقّارات . 

اسن لريب بل بن انناو بي ضدر ماه لإنياة 
الوجوب من وجوه. إلا أَنّه مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه . 

هذا كله في الغيبة من حيث الحكم الشرعي . 

وأمّا البحث فيها من حيث أسبابها المثيرة لها وعلاجها -وبيان 
الأفراد الخفيّة منها فى الأفعال والأقوال ‏ فموكول إلى كتب الأخلاق 
المضانة فى الف زاانعطا. 

غضفتا أن بواثاك متها ومن غيريها : 

كمسر الكذث الذى بعر تعةينن الضوور تاكم وؤزذاد إنها إذاكنان 
على الحؤنين :على القتهي اكد وت على انه اتغالى كانه بو الت 
اضر صر حاتي علطام 


0 الفرقان: الاية .,١‏ 

)١(‏ أصول الكافي: الريمان والكفر / باب الغيبة والبهت م ؛ ج ١‏ ص 507 وسائل الشيعة: 
بأ 108 فك ارات أحكام العشرة م ١‏ ج ١١ص‏ 210 كشف الريبة: الفصل الخامس ص .١٠١٠١‏ 

(؟) كالبحراني في الحدائق: التتجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج اص 211١-١١٠١‏ 
والعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .52١‏ 


التعتب اليه حم 1 


نعم , قد يقال" : إنه وإن كان من صفات الخبر لكن يجري حكمه 
في الإنشاء المنبئ عنه مع قصد الافادة . 

وأمّا الكذب بالأفعال فلا يخلو من إشكال. 

والتورية والهزل من غير قرينة داخلان في اسمه أو حكمه . 3 

ولا فرق في المحرّم منه بين الشعر والنثرء نعم ما يرجع إلى المبالغة 

كما أَنّهِ لا حرمة فيما كان منه لمصلحة يرجح مراعاتها على مراعاة 
تجنّب المفسدة الكائنة فيه , ولا تجب التورية حينئزٍ ولو تمكن منها ؛ 
للأضل وغيره . نعم . ينبغى الاقتصار فيه على مقدار ما تحصل به 
المصلعة الع وس * 

وكالنميمة بين المؤمنين بل المسلمينء التي تطابقت الأدلة الثلاثة 
أو الأربعة على حرمتها", فيحرم حيئئذٍ التكسب بهاء بل يحرم 
كل ما يوّخذ جزاءً عنهاء بل في بعض الأخبار ما يدل على حرمة 
استماعها أيضاً". 1 

وعلى كلّ حال ء فالمراد بها : السعاية بنقل حديث كل إلى الآخر أو 
ماكان بمنزلته لإيقاع فتنة أو وحشة . 

ولعلّها المرادة بقوله تعالى : «والفتنة أكبر من القتل»!. 


.155 ص‎ ١ كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

(؟) كما في شرح القواعد: (المصدر السابق: ص .)١94‏ 

(؟) لعله يستفاد من وسائل الشيعة: باب ١١4‏ من ابواب احكام العشرة ذيل ح] ج١١‏ ص7 .5١‏ 
(غ) سورة البقرة: الاية /١١5؟.‏ 


ا ل م ع ع حيو هن الكلاة 0خ 12) 


د اين اب ب 
به الستور . وإن النمّام أش من وطئ الأرض بقدم»7". 

نعم . قل تجوز أو تستحبٌ أو تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين 
وتقوية المتقين على المبطلين . 

والظاهر : عدم اختصاصها بالأقوال كما أومأنا إليه سابقا. بل تكون 
بالكتابة والرمز والغمزء وعدم اختصاصها بكون المنقول قولا أو عيبا أو 
ما يقتضي نقصاً ؛ ضرورة كون حقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عمّا 
يكره كشفه . 

وكيف كان., فالنمّام غيرذي اللسانين والوجهين الذى ترد نيت 
لفن .منتما الجتعاةنين ‏ و كل كل واحد منهما و يوافقه وإن كان 
هو أيضاً: من المنافقين وشرّ عبادالله تعالى”", وفي يوم القيامة يجعل 
الله له دورمن نار اكازيو الها احوهنا من قفأه وآخر من قدامه ‏ يلتهبان 


١ , 3‏ . : 0 ع 1 
ا ويعرف بدذدى اللسانين في ذلك اليوه!0, و«بئس العبد: عبد 
همزة لمزة . يقبل بوجه ويدبر باخر»(" 





.١0١ من أبواب أحكام العشرة ح/اج 4 ص‎ ١44 مستدرك الوسائل: باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة ح 7ج ١١‏ ص 109. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١87‏ من أبواباحكام العشرة ح١و1-1‏ ج١١‏ ص107و7039-١51.‏ 

(؛) في المصدر: جسده. 

(0) عقاب الأعمال: باب عقاب من كان ذا وجهين ح ١‏ ص 5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١47‏ 
من ابواب احكام العشرة ح هج ١١‏ ص 508. 

(1) عقاب الأعمال (انظره في الهامش السابق: ح 5). وسائل الشيعة: باب ١87‏ من أبواب > 


التكسّب بالسبٌ وبمدح المدموم وذمٌ الممذوح م ١98‏ 


نعوذ بالله العظيم من هذه الخصال الذميمة وممًا يولدها من 
الأغراض الدنيّة والصفات الرذيلة , ولقد تكفّل علمالأخلاق شرح دائها 

وكسبٌ الموّمنين وشتمهم والنيل منهم لغير مصلحة ترجح على 
المفسدة, من غير فرق بين الأخيار والأشرارء عدا الظالمين منهم 
والمتجاهرين منهم بالكبائر ؛ فإن السيرة على التقرّب إلى الله بسيّهم, 
وإن ورد أ : «سباب المومن فسق»7", بل تطابقت الأدلة الثلاثة 3 
الأربعة على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وهتك حرمته وظلمه فى نفس 
أو مال أو رو ان 
وجه يترتب عليه فساد وإغراء بالجهل . 

ما مدح الْأُوّل بما فيه من الصفات الحسنة وذمٌ الآخر بما فيه من 
صفات الذمٌ على وجدٍ لا يكون غيبة ونحوها فلابأس به» وإن استحقّ 
د أحكام العشرة ح 7ج ١١‏ ص 508. 
(1) المشمّاة بلاكشف الريبة عن أحكاء الغيبة»: 


(؟) من لا يحضره الفقيه: ح 1447 ج ا ص 6 مسليد أخبدد ةن 00 


الطيالسي: ص .١١‏ 
2 وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ وما بعده من ابواب احكام العشرة ج ١‏ ص 714 فما 
بعدها. 


5 بي ا يب فيز لف لكام لج 1017 


7 كل منهما الم والمدح من جهة أخرى ؛ فإِنٌّ الذي ينبغي إعطاء كل 
ذيحقٌ حقّه ؛ فمن لم يكن فيه صفة للذمٌ فليس له إل المدح. 
وبالعكس ء فذو الجهتين يستحقّ الأمرين . 

ودعوى: أن مستحق الذمٌ يحرم مدحه وسعدوى المدح بحرم ذمّه 
كذلك . ممنوعة بالسيرة القاطعة وغيرهاء فضلاً عن دعوى الإجماع 
عليها"", واللّه أعلم . 

(و4 منه أي المحرّمات لنفسها: 9تعلم» شيء من «السّحر» 
للعمل , وتعليمه كذلك , وعمله . 

بلا خلاف أجده فيه في الجملة بين المسلمين» فضلاً عن 
غيرهم'", بل هو من الضروريّات التى يدخل منكرها في سبيل 
الكافرين!". 

والككاف و البيلة قن قط قاهال عدر مسب وانه من عمل النسيد ا 
الذين لا يفلحون'!". بل فى ظاهر اية «هاروت وماروت»' ما يقنضى 
00 1 


)١(‏ نفى الخلاف عنها في تذكرة الفقهاء: البيع / انواع المكاسب ج ١5‏ ص .١14‏ ومنتهى 
المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ؟ ص ٠١١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) في التعبير حزازة. والأولى: «بين عامّة المسلمين فضلاً عن خاصّتهم». وانظر مجمع الفائدة 
والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 37/8 وكفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم 
التكسنب به بج ١١ص‏ والتنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج آص ؟ ١‏ 

(؟) انظر سورة يونس: الاية ١ق8م.‏ 

(0) انظر سورة طه: الاية 19. 

.٠١؟ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


التكسّب بالسحر ١‏ 





ففي خبر السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه ليك . قال: «قال 
و 0 رلا يقتل 6 
دلأ السحرواشرك مرونان»٠‏ 
محتد عن أبيد ا : 0 علي قال : من تعلّم شيئاً نح الست ا" 
اى كتير طق كتت نوكن كر مهدي ته روح دان دل لذ أن متوسي 1 
إلى غير ذلك من النصوص . سيّما الواردة فى قصّةَ هاروت 
وماروت”", وفى حده!. 
قال «دخل عيسى بن شتفي" على أبيعبداف 9 فيه بساح انان 
مشاعق السخره وكنت اعد عليه الأجر وكان عاق :وقد ممه 


منه ومن الله علىّ بلقائك , وقد نبت إلى الله (عرّوجل). فهل لي في شيء 








)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب معرفة الكبائر ح 4978 ج ا ص . وسائل الشيعة: 


باب 10 من أبواب ما يكتسب يه م ” ج ١7‏ ص .١117‏ 


(؟) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب ما يكتسب به ح ؛ وه ج ١7‏ ص .١17‏ 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ و” من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ج ١8‏ ص 770 و5117؟. 


(0) فى الكافى والوسائل: «شفقى». وفى قرب الاسناد: «سقفى». 


ال 000 الكلام (ج *31 )2 


من ذلك مخرج؟ فقال له أبوعبدالله كةٍ : حل ولا تعقد»'". ما يقتضي 
جوازه في الحل . 

2 عدن عتال الصندوق:تاروق: أن قتوية الساحن أن يحل 
ولايعقد»!". ولعلّه فهم الخبر المزبور كذلك فأرسله بما سمعت . 

وفي المروي عن العيون!"' و تفسير د في قوله (عرّوجل): 
نوما <١‏ لكك الملكين. ..» إلى آخرها أَنّهِ «. ...كان بعد نوح قد كثرت 
المسبعرور اللتركدون + فبعف له جع ائة ما كن إلى تين لقا رماو كز 
ما يسحر به السحرة. وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد كيدهم, فتلقاه 
النبن َي عن الملكين وأدَاه إلى عبادالله , فأمرالله تعالى أن يتّقوا به 
المحر ا يبطلوه, ونهاهم عن أن 0 إلى أخره . 

وفي الآخر المروي عور العيون أيضا اود نوما هارروث وماروت 
فكانا ملكين , علَّما الناس يان من سحر السحرة؛ 
با 0 





ج لاا ص .١146‏ 

)3 علل الشرائع: بأب 0" ذيل م ١اج‏ ص 041 وسائل الشيعة: باب 30> 52 
بحسا وح اج /ااا ص .١87‏ 

(؟) عيون اخبار الرضائظّة: باب /ااح ١ج ١‏ ص 521. 

(0) وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج ١7‏ ص .١1!‏ 

(3) عيون أخبان الرضااقة :.بان 7١س‏ 8ج ١‏ صن 77١‏ وسائل الشنيعة:.باب :18 من أبوات 


التكسّب بالسحر ١١‏ 





وفى خبر العلاء عن محمّد بن مسلم : «سألته عن المرأة يعمل لها * 
7 اج 7" 


افير يا عنها؟ قال : لا أرى بذلك الث 7 
دلق رع الأستاذ أن بوعلية تسر مين ابيع كان و انل نالك 
العينةة لأ الظاهر هع الشيناز المدالحن والح إرادة من يخشى 


وإن كان فيه : أَنَا لم نتحقّق النسبة المزبورة , بل في جملة من كتب 
النناضل 1" والناوومى ا وفسي ها40ا: سيو از تله بالتران والذكر 
والأقسام'"' ونحوهاء لا بشىء منه . 


غم نطق التحهيدآن 1" والفناضل'السيس البوالكاعاني لان 


)١(‏ وقعت الإشارة إلى خبر «العلاء» في الدروس والمسالك. وذكر نص خبر «العلاء عن محمّد 
ابن مسلم» في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 57؟. والمصادر الحديثيّة 
خالية من ذلك. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .50١‏ 

(؟) كقواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ؟ ص 4. وتذكرة الفقهاء: البيع / انواع 
المكاسب ج ١١‏ ص ,١55‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ 
ص »١‏ ومنتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكشب به ج ١‏ ص ٠١١58‏ (الطبعة 
الحجرية). 

(4) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 75١‏ ج ”7 ص .1١11‏ 

(0) كظاهر مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١178‏ 

(1) قال الكركي: «الأقسام ‏ بفتح الهمزة -: جمع قسم, ولاتمتنع قراءته بكسرها على أنه 
مصدر أقسم» جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص .5١ - <١‏ 

(/) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 75١‏ ج ” ص 114. الروضة البهيّة: المتاجر / 
الفصل الأوّل ج ٠‏ ص 0١؟.‏ مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 

(6) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 177. 


(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 471 بجع 7 ص 58. 


ال م م م ا 11 103011 جواهر الكلام (ج وفة 


ماحكي عن بعضهم : على جواز تعلّمه للتوقي به. ولدفع المتنبّي 
بالسحرء بل قالوا: ربّما وجب للأخير. ظ! 

مع أنّ المحكي عن الفاضل7" وظاهر الأكثر'" المنع أيضا؛ ولعله 
لاطلاق أدلّته , واحتمال استلزامه للتكلّم بمحرّم أو فعل محّم. 
والنصوص السابقة -مع قصورها عمّا دل على الحرمة من وجوه 
محتملة : للحل بغيره, ولإرادة كشف حقيقة السحر على وجد لا يغترٌ به 
الناس ويلتبس عليهم الأمر في الفرق بينه وبين المعجز الدال على النبوّة 
وآياتالله المستدل بها على وجوده ووخداتيّته , لا أنّ المراد مئها فنعل 
السحر لذلك . 

بل لعل تعليم الملكين الناس السحر لذلك أيضاًء مع أنّهما كما قال 
الصادق َك في خبر الاحتجاج : «... موضع ابتلاء وموقف" فتنة, 
تسبيحهم'* اليوم : لو فعل اللإنسان كذا وكذا لكان كذاء ولو يعالج بكذا 
وكذا لصار كذا أصناف السحرء فيتعلّمون منهما ما يخرج عنهماء 
فبقولان سم : إنسما نحن قشفلا تاخذواعتنا نا نضة كم 


ولا ينفعكم 0" 

)١(‏ منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم اللاكتساب بهاج 5آصضص ١+‏ الطبعة الحجرية). 
تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يحرم التكسّب به بج ١‏ ص .532١‏ 

)0 كالشيخ في المبسوط: كتاب كفارة القتل / حكم الساحر ج لاص 51١‏ وابن البرّاج في 
المهذب: كتاب الطب والاستشفاء ج كدص 05غ. وابن إدريس في السرائر: كتاب الطب ج ” 
ص 17 وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الإاجارة ص .151١‏ 

(5 وغ) في المصدر: وموقع... تسبيحهما. 

(0) الاحتجاج: احتجاج أبي عبدالله الصادق نلا في أنواع شتّى من العلوم ص .81١‏ 


التكفبة الشجي ٠:‏ . حي م ا ا 


وفي ذيل خبر العيون وتفسير الإمام المتقدّم : «... وهذا كما يدل 
على أن السمّ ما هوء وعلى ما يدفع به غائلة السم. ثم يقال للمتعلّم 
ذلك : هذا السمّ فمن رأيته يسم فادفع غائلته بكذاء وإيّاك أن تقتل 
الستي 1" إلى اخره: 1 

ونبوّة المتنبي بالسحر ونحوها يدفعها اللطف السماوي, كما أومأ "0 
إليه بقوله تعالى : «ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إِنَاللّه لا يصلح عمل 
المفسدين»7", وقال : «ولا يفلح الساحر حيث اتى»”". 

وحينئذٍ : فعمل السحر حرام لنفسه, كما هو مقتضى الأدلة السابقة 
الدالة على ذلك وعلى اقترانه بالشرك, المعتضدة بالاعتبار ؛ ضرورة 
كونه منبع فسادء مورث الشكٌ في كثير من أيات الله » وموهم'“ للشركة 
مع الله في خلقه وفي عجائبه كما هو واضح» لا أَنّ حرمته حيث يترتّب 
الإضرار ونحوه عليه ؛ حتى يكون محرّما لغايته , فيقال بحليّته عند عدم 
الإضرار أو عند حصول النفع . 

نعم , لو فرض توقف دفع مفسدة ‏ ترجح على مفسدة عمله ‏ عليه 
انّجه الجوازء كما في غيره من المحرّمات ؛ مثل الكذب وشرب 
الخمر... وغيرهما . وربّما جمع'*: بين ما دل على الحرمة والجواز في 


. 17 تقدّما فى ص‎ )١( 

(؟) سورة يونس: الآآية ./4١‏ 

(') سورة طه: الاية 19. 

(:) اللأولى: وموهما. 

(0) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 589. 


الحل ونحوه بذلك . 

وهو وإن كان أولى من الجمع'": بتنزيل أخبار الحلٌ على الحل 
كردت الندة عن ظاعر يوضها الى لكند ل" يخلر دن يعد نضا + ل3 لمندرة 
الاضطرار فإِنٌ غلبة التوقف عليه في حل الربط ونحوه عليه'" لا يكاد 
ينكر بل لعدم الإشارة في شيء من النصوص إلى مراعاة حال 
الاضطرار ء بل قد عرفت أن الصدوق أرسل كون «توبة الساحر أن يحل 
ولا يعقد»'". إلا أَنّه هو وغيره ممّا عرفت خير من الطرح , والأمر سهل . 

هذا كلّه في عمله ولو للحل» والتوقّي, ودفع نبوّة المتنبّي ... و 
ذلك . 

أمَا تعلّمه لأنه من العلوم, أو لأنّه قد يحتاج إلى عمله ولو 
عند الاضطرار . فالظاهر جوازه ‏ وفاقاً للاستاذ فى شرحه!», بل عن 
نفسير الرازى اه «اثفق المحققون على ذلك)60 - للأأصل و ولا العلم 
في حدّ ذاته شريف, وأنّه خير من الجهل, وأنّه لا يستوي من يعلم 
ومن لا يعلم . 

بل ربّما يجب حيث يتوقف الفرق بين المعجز والسحر عليه . 

ودعوى7": استلزام العلم به للمحرّم من الكفر ونحوه, ممنوعة أشدٌ 


,١1515 ص‎ ١,7 ج١ من أبواب ما يكتسب به ذيل ح‎ ١0 كما في وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١1؟8 ص‎ ١١ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج‎ 

(؟) كأنّ هذه الكلمة لا حاجة إليها. 

(5) تقدّم في ص ١77‏ . 

(4) شرح القواعد: المناجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 188. 

(0) تفسير الرازي: ذيل الآية ؟١٠‏ من سورة البقرة ج 7 ص .5١4‏ 

(1) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 537. 


اللكتيو بالش كر ممم حا م يي ا ا يي ا 
المنع . 

بل قيل : «إِنّه لا يخلو منه الأنبياء وأرباب المكاشفات ؛ لأنّ العلم 
عسو :فى الذ اش عرو الكراهة فى المناعات فين الخياكنةبرالضيافة 
العامة وتخوعاءبوالجظارفها العانن بالعجيار اذل بورلا يلاها عير 
من جهلها» . 

«والتعلّم والتعليم بتلك النيّة أو لتحذير نفسه أو غيره من الوقوع 
بالبلئّة متصف بصفة الراجحيّة . واصل الإباحة قاض بإباحته . ولفظ 
السحر والساحر والسحرة منصرف إلى عملته . ونقل قصّة الملكين 
المعلّمين فى القرآن لأهل هذه الملّة شاهد على حل التعليه»!" 

وعدم تسركنا الإعانة يدفع إشكال حرمتها منهماء أو أنّهما 
لم يعلّما العمل ممّن علّماه, أو أنّ ذلك لهما بالخصوص جائز لكون 
نزولهما فتنة وابتلاء ... أو غير ذلك . 

وما في بعض الروايات السابقة من تحريم التعلّم. محمول على 
إرادة التعلّم الذي يتبعه العمل , كما يومئ إليه ما فيه : من كون حدّه 
القتل, والله أعلم . 

هذا كلّه في حكمه . 

اما موضوعه : 

تع عضن أخل اللنةو انها اطفيعا خف ووو "وهنو اخر ضوف 





.١1١ ص‎ ١ شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 
(سحر).‎ ١١ (؟) القاموس المحيط: ج ؟' ص‎ 


اج 1" 


0 مم ا ب ل لكا م1 
الشيء عن وجهه!", وعن ثالث : إخراج الباطل بصورة الحقّ'". وعن 
زه ادي 

وفي القواعد') وغيرها”” أَنّه «كلام يتكلم به او يكتبه او رقية او 
عد شيا 5 زر فى يدن المسخوو أر قليه أو لهم غير حا شرا 
ونحوه عن المنتهى مع زيادة : عقد"''. 

وفى المسالك زيادة : «اقسام وعزائم» وإبدال «يعمل» بقوله: 

وفى الدروس : «يحرم الكهانة والسحر بالكلام والكتابة والرقية 
رمعسبتر كر سو سي لسن والسهوي افد رديه 
والأقسام والعزائم بما لا يفهم معناه ويضرٌ بالغير فعله». 

اومن السددرة الاخد ام الملؤتقة الجر والانضرال الساطين 
في كشف الغائب وعلاج المصاب» . 

ووم الاتعيضا ر ملكي الروع يدن تفيل كالضيى والميرا: 
وكشف الغائب عن لسانه» . 





(؟) كابن فارس في مجمل اللغة: ج ١‏ ؟ ص 488 (سحر). 

)ع قواعد الاحكام: المتاجر / في المقدّمات ج 51 ص 1 

(0) كتحرير الأحكام: المتاجر / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 575١‏ والتنقيح الرائع: التجارة/ 
(1) منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص ٠١١4‏ (الطبعة الحجرية). 

(/0) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١78‏ 


التكني: العاف ١‏ مسحسيي سييهت م ا ين ا م 101 


«ومنه : النيرنجات وهي إظهار غرائب خواصٌ الامتزاجات 
وأسرار النيّرين» . 

«ويلحق به : الطلسمات وهي تمزيج القوى العالية الفاعليّة بالقوى 
السافلة المنفعلة ليحدث عنها فعل الغرائب»'". وهو صريح في 0 

لكن عن المنتهى أَنّ «ما يقال من العزم على المصروع . ويزعم أنه 
يجمع الجنّ فيأمرها لتطيعه . فهو عندي باطل لا حقيقة له وإِنّما هو من 
الخرافات»”", 

وفى السنالك« أن الاسعهداة :من الكهانة"انوانها غبرالسسر قري: 
منه(2), 

وعن بعضهم أنّ «السحر عمل!' يستفاد منه ملكة نفسانيّة يقتدر بها 
على أفعال غريبة وأسباب خفيّة»". 


وعن فخر المحقّقين في الإيضاح أنه «استحداث الخوارق: إِمَا 

عد الذا نير ات التفيا نقذ وهو التسعر» اويا امعد نيا لكات فقا 

.174 177 سج ”7 ص‎ 79١ الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسب به ج ١‏ ص ٠١١4‏ (الطبعة الحجرية). 

(*) في المصدر جعل الاستخدام من السحر. انظر مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به 
لاص 1328. 

(؛) انظر المصدر في الهامش السابق. 

)00( في المصدر بدلها: «علم» نعم نقل عن البعض بعنوان «عمل». انظر رياض المسائل: 
التجارة/ فيما يكتسب به ج 4 ص .١10‏ 

(واساعةرة اسار الارى عاديو الح كط لا وان النماو ادن سين لومم 
ا 11 





د لحم ا م ا وق للفو اش الكل 1ع 007 


وهو دعوة الكواكب. أو على تمزيج القوى السماويّة بالقوى الأرضيّة 
وهو الالسمات أوعلى سيل الاستعالة بدالأرواع السنادجة وسو 
العزائم (ويدخل فيه النيرنجات)'". والكل حرام في شريعة 
سيّد المرسلين» . 

«أمًا إذا كان على سبيل الاستعانة بخواصٌ الأجسام السفليّة فهو 
علم الخواصٌ.ء او الاستعانة بالنسب الرياضيّة وهو علم الحيل وجرٌ 
الأشانذوهدان لبها فى اتح ان 

إلى غير ذلك من كلماتهم , التى لا يخفى ما فيها من الاختلاف 
الشديد. 1 

ولذلك قال الأستاذ في شرحه: «إِنّه لا يرجع بعده إلا إلى العرف 
العام. ومحصوله: أَنّهِ عبارة عن إيجاد شيء تترئّب عليه آثار غريبة 


7 واخوال فنعببة بالنسة إلى العاد»»بحيف تمه الكراماتموتوهم انها 


من المعجزات المثبتة للنبكات . من غير استناد إلى الشرعيّات ؛ بحروز 
نوات ان تعرها دن الما نور انق 

«وأمًا ما أخذ من الشرع كالعوذ والهياكل وبعض الطلسمات فليست 
منه , بل هى بعيدة عنه» . 

ووكأن غرضن القتارت الننم من الكدلنين والثلبيين في الأ سيا 
على نحو منعه في المسبّبات, وأنّ حدوث الأفعال من غير سبب يَبِين 


)١(‏ ليس في المصدر. نعم هو موجود ضمن عبارته المنقولة في مفتاح الكرامة لكن مع إبدال 
«النير نجات» ب«الزيجيات». 
)1 إيضاح الفوائد: المتاجر / في المقدّمات ج ١ص‏ 0١5غ.‏ 








الكتيى العم ١‏ بمب بي ا ا ل 7 111 


مخصوص برب العالمين»!". 

لكنّه كما ترى لا يرجع إلى محصّل» وأين العرف العام وتمييز 
جميع أقسام السحر الذي هو علم عظيم طويل الذيل كثير الشعب 
لا يعرفه إلا الماهرون فيه . وليس مطلق الأمر الغريب سحراً؛ فإنّ كثيراً 
من العلوم -كعلم الهيئة والجفر والترازجيه وهو أسرار الجفر وغيرها - 
بظهر من العالم بها بعض الاثار العجيبة الغريبة . ويكفيك ما يصنعه 
الافرنج في هذه الأزمنة من الغرائب . وليست هي من السحر الحرام 
قطعا, هذا . 

وقد ذكر بعضهم"" أنه أقسام ثمانية : 

الأوّل: سحر الكدانين!". وهم قوم يعبدون الكواكب , ويزعمون أنّها 
المدبيّرة لهذا العالم. إلا أَنْهم فرق ثلاثة : 

الأولى»زعمة أن الذفلا كبو الكراكي: زاحية الوندو ةلذ اتياويوا ها 
هى المدبّرة لهذا العالم والخالقة له . 

1 والنانية : أَنّها مخلوقة إلا أنّها قديمة ؛ لقدم العلة التامّة المؤّرة في 

وجودها. 

فالساحر عند الفرقتين هو الذي يعرف القوى العالية الفعالة بسائطها 
ومركباتهاء ويعرف ما يليق بكل واحد من العوالم السفليّة. ويعرف 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 517. 


أبيالسعود: ج ١‏ ص ,١77‏ وتفسير الرازي: ج 7 ص ٠١5‏ فما بعدها. 
(؟) في المصدر: الكلدانيّين. 


ا اعم ا د حا د مق تو قل الكلام (بع 1037 
المعدانت يعدهاء والعوائق ليدشيها قفا ذه معبييي الطذا قة البشيصر يه : 
ويذلك مكون تمك من الخد انها خرف الفا ناو لعله إلى ذلك 


أشا ر بطليموس في قوله : «علم النجوم منك ومنها»'" 
1 از النالنة: أليا سناد ممسيرقة باالسسح 111 اانه خافن 


ج 0" 
م عاقلة مختارة وفواوضص تدبير هذا العالم إليها. والساحر حينئذ هو من 
عرفته بالتقريب السابق . 


القسم الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القويّة . وهو يكون 
بتجريد النفس عن الشواغل البدنيّة وعن مخالطة الخلق وامورهم, وبه 
يحصل تأثيرها في جميع ما تريده من الاأشياء »وتوجد صورته في 
ذهنهاء ويقتدر بذلك على الإتيان بما هو خارق العادة . 

نعم , النفوس فى ذلك مختلفة , فمنها : القويّة المستعلية على البدن , 
الشديدة الانجذاب إلى عبالم السماوات يرول كا ها ميق الارواج 
السماويّة , وهذه لا تحتاج في التأثير بهذا العالم إلى آلة وأداة. ومنها : 
ما لا تكون كذلك فتحتاج إلى تصفية وتجريد. وربّما استعانت 
على ذلك بالرقى المعلومة ألفاظهاء بل وغير المعلومة باعتبار حصول 
دهشة للنفس وحيرة؛ وربّما حصل في أثناء ذلك انقطاع عن 
المحسوسات وإقبال على ذلك الفعل وجد عظيم ويقوى التأثير 
النفساني , وريّما استعانت على ذلك أيضاً بالدخنة على الوجه الذي 
ا في الرقى . 





اللكقي) السحي ‏ . حم ا اح د ا ا ا 11 

زوتها اغا إلى القن الدمووس ١7‏ لعشا سيف وكييا + 
أباز" بنقافين الكراكب إلى ما تعمل يعضى بهولة الكرة قل السيغير 
عضي الكو كني اليتانة 0 0 
ونحو ذلك . 

رعلى كل بال قا اي تى نات النس اذا ميت عد 
الخواوق: انا ها مخلوقة كذلك 00 لاعها اذا ضف هيا ريثت قارلة 
للأنوار الفائضة من الأرواح السماويّة والنفوس الفلكيّة. وتتقوّى بها 
على الامور الغريبة, او لانجذاب ما يشبهها إليها من النفوس المفارقة, 
فتتعاضد على إيقاع الفعل الغريب ... أو غير ذلك . 

القسم الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضيّة وهي الجنّ, فإنّ اتتصال 
النفوس الناطقة بها أسهل من اتّصالها بالأرواح السماويّة ؛ لشدة 
المشابهة والمشاكلة, وإن كان التأثير مع الاتصال بتلك الأرواح أعظم , 
بل هو كالقطرة بالنسبة إلى البحرء وقد قالوا : إِنْ الاتصال بها يحصل 
بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد. وهذا النوع هو 
المسمّى بالعزائم وعمل تسخير الجن . 

القسم الرابع: التخيّلات والأخذ بالعيون التي لا ينكر أغلاطها في 
روية الساكن متحرّكاً وبالعكس , والصغير كبيراً وبالعكس , فالمشعبذ 
الحاذق يظهر عمل شيء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه. 


)١(‏ المصدر السابق. 


ا 
م 


ببسي سس بي ب ب ا ب كم اك فر الكلام (ج إوفة 


حت ذا اططدار باسته راق كارهم العمل ينعا اخر_ ببرعة ديد 
وبذلك يحصل عند الناظر أمر عجيب , وسببه الاشتغال بما أظهره أُوَلِهٌ 
والسرعة المزبورة . 

وهذا هو المراد من قولهم : المي حياس 6 
الحقيقة يأخذ بالعيون إلى غير الجهة التى يحتال. وكلّما كان أخذ 
للعيون والخواطر وجذبه لها إلى سوى مقصوده أقوى كان ن أحذقٍ في 
عداة كما أنّه كلّماكانت الأحوال التي تفيد حسن”"البصر نوع امن أنواع 
الخلل أُشدَ كان : هذا العمل أحسن ؛ مثل أن يجين المشفيد فى مكنان 
506 جدا أو مظلم كذلك أو ذي الوا فقي وه تينية الببعد كاذل 
واختلالةً. 

القسم الخامس: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات على 
النسب الهندسيّة تارةً, وعلى ضرورة الخلاء'" أخرى ؛ مثل تصوير 
سين يقتل أحدهما الآخرء وتصوير فارس على فر س شي وى 
كلّما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن يمسّه أحد . ومنها 
الصور التي تصوّرها الروم وأهل الهند, ٠‏ حتى لا يفرّق الناظر بينها وبين 
الإنسان حتى يصوّرونها!" ضاحكة وباكية ‏ وحتى يفرّق فيها بين ضحك 
السروو وقتيداك لد «وطيعاك القنا متت 

وتو هذا الناف د كيب مشدوى الساغات ديل قبل #«ركاق مشر 
سحرة فرعون من هذا الضرب»!*, كما أَنّه قيل : «إِنّ من هذا الباب علم 


(5) كذا في نسخ البخار على ماأشير اليه فى الهامشء وف ىالعديد من المصادر: ضروب الخيلاء. 
)الاو يضوروها. ْ 1 
(4) تفسير الرازي: ذيل الآية ١5‏ من سورة البقرة جح ' ص ا ؟نينجها نو الأنؤان: السيفاء © 


التكشي: لطس . . لسص عدبي يجت سيت سن ب بلسي ا م ا 100 
جد الأثقال بآلة خفيفة»7". 

المعو البنادينة الاسيقعانة يحاض الأدوبية المويلة للعها يبرو ادن 
المسكرق فاله لأسيل الى الكار الخو ام 

القسم السابع: تعليق القلب , كما لو ادّعى الساحر أَنّه عرف الاسم 
السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حقّ» وتعلّق قلبه 
ذلك وحضل ل كوف ووعن حت :فحنت قواه الحشاسة» وتسكن 
الساحر بذلك من فعل ما يشاء . 

القسم الثامن: السعى بالنميمة والتضرير من وجوه خفيّة لطيفة . وهذا 
شائع في الناس . 

لكنّه _بعد الإغضاء عمًا فى ذكر بعض الأقسام _لم يستغرقها ؛ لترك 
نوو ا" المعنة و النقضا م رويط الا هن انبر اترىى تيدر لق فا 
صنعه سحرة النجاشي في عمارة بن وليد لمّا نفخوا الزئبق في إحليله ‏ 
فصار معالوحوش ولم يانس بالناس ؛ حتى ان قريشا لمّا احتالت في 

عن الضادى نكل اند الكاساله الزتديى يدهن السكر ها اضلة؟ 
+ج والعالم / باب غ١‏ ج 651١‏ ص 110. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) بحار الأنوار: ج ١4‏ ص :4١7- 4١٠6‏ تاريخ اليعقوبي: ج ؟ ص 7١‏ البداية والنهاية: ج ١‏ 


ص 11-97. السيرة الحلبيّة: ج ؟ ص 5, سير أعلام النبلاء: ج ١‏ ص 879. شرح صحيح 
مسلم: ج ١١‏ ص .١107١‏ 


1 
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مسيم ببس ل ا ا حت و قر الكت ع ا 


وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل؟ قالءية : إن 
السحر على وجوه شْتّى : منها بمنزلة الطبّ , كما أن الأطبّاء وضعوا لكل 
داء دواءء فكذلك علماء السحر احتالوا لكل صحّة أفة . ولكل عافية 
سلما مولكل معتى حيلة: .وتو مه اخ #خنطفة :وسرعة ونيا ريق 
وخقّة . ونوع منه : ما يأخذ أولياء الشياطين منهم» . 

«قال: فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال: من حيث عرف 
الأطبّاء الطبّ, بعضه تجربة وبعضه بعلاج» . 

إلى ان قال : «افيقدر الساحر ان يحو لالإنسان بسحره فى صورة 
الكليداو الكمار اشير ذاك؟ 00000 
يغيّر خلق الله ؛ إنّ من أبطل ما ركبهالله وصوّره وغيّره فهو شريك لله فى 
اق نامعن ذلك ا ل لمر ل ا ل 
لدفع عن نفسه الهرم والآفة والأمراض.ء ولنفى البياض عن رأسه والفقر 
عن ساحته» . 

«وإنّ من أكبر السحر : النميمة , يفرّق بها بين المتحاّين ويجلب بها 
العداوة بين المتصافيين . ويسفك بها الدماء . ويهدم بها الدور ويكشف 
السقون والتعام ادوهن :وطة على الأرضن بقده»: 

فقوتب افاودل السيعر مين الضو انيه اند سق له الطتاه | اننا عير 
عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء ‏ فجاء الطبيب فعالجه بغير ذلك 
العلاج فابراه...»'" إلى اخره. 


810 778 الاحتجاج: احتجاج أبي عبدالله الصادق نا في أنواع شتّى من العلوم ص‎ )١( 


التككيو الم اللي ب ا 11 ١1‏ 


لكنّ الإنصاف : عدم ثبوت حرمة ما رجع منه إلى الخواصٌ, 
عا يذواف لحرو لتى لأسيل إلى ا كنا رها بدزسنا ممما بع 
ماس امد ارد رد ويه 1 لور 1 اي 
«ياعبدي أطعني»”" أو نحوه : . رم متهن كيب الأجسام على 
االنب القدسةة أو كتيريهاء ل" إذا(اسفلوم غبار ببالقير ا واتتدلينها 
بدعوى نبوّة ونحوها . 

لاضنو اللسيرة لهمت :وعدم تلوت كوو ناه مجر ويد 
تسليمه فلعلٌ المنساق من نصوص الحرمة غيره من أفراد التخييل 
والنفث وتسخير الأرواح الأرضيّة أو السماويّة ... ونحو ذلك . بل لعل 
المشكوك فيه أَنّه منها أو من المحم كذلك أيضا . 

فما نجده في بعض الكتب من خواصٌ بعض الطلسمات». وبعض 
الاق وبعضن الأجسام لارام ,حينا ل باستعمالةه وإن كان :خوط 
تركه أيضاً, فتأمّل جِيّداًء والله أعلم . 

وعلى كلّ حال؛ فلا خلاف في كفر الساحر بأحد الأقسام الآأول. 
كما لا خلاف ولا إشكال في كفره مع الاستحلال للقسم المحرّم منه, 
فيجري عليه حكم المرتد من القتل ونحوه . 


للد ع واوا ا 


م 0 00 ا " اليه الأّل في الدروس: 
المكاسي» / درس 2-1 ”اص 14,» والشهيد الثانى فى المسالك: التجارة / فيما يكتسب 


ل ا ا ا ا وت تجو هن الكاذم نع 
لبعض فجعله عدا له مظطلة !40و لملة لإطلاق ادل وول سان عد 
توف , ويأتي تمام الكلام فيه في باب الحدود إن شاءالله . 

ودعوى'": أنه بجميع أقسامه كفرء كما يقضي به بعض الأخبارء بل 
هو ظاهراية «هاروت وماروت7"ايضا. 

يدفعها : معلوميّة حصر أسباب الكفر في غيره, فالمراد حيئئذ : 
البنالكة ل موسيقم را ند نون لها الندانفى طائلة عقي دور 
بن ال عار كا كرك لدها ١‏ هبني لكتر و القار لد و اليا للك بين 
أسبابه . ولا للمشاركة له فى أنّ حكمه القتل . 

عن 11 .+ الزها روك ردا روت اداو من [حمال».ورئنا الحق 
بالمتشابه ؛ باعتبار ما ورد فيها من النصوص : 

ذا ونيا ونا ضعت انيما ملكان ول إلى الارطوويعة ان حمل الل 
فيهما ما في بنيآدم من القوّة الشهويّة ونحوهاء لمّا عابوا عليهم بكثرة 
المعاضن فافتنا بامرأة وأرادا الرقا شيهافاقترحت عياذة الوقن 
وكرت اللخمر واقتكل لتنفى» اقنتداذ | الجمي ناننة أ رادانفنا يديك ذلك 
فلم يجداهاء وقد رفعها الله ومسخها النجم المستى بزهرة كما مسخ 
اللبسل لفنا ويس ا سمي ل غليهها وؤقا ل لهم القداراعذانت الدننا 
ليم ا ا 
في أرض بابل »ثم علّقا بين السماء والأرض منكوسين وأخذا في تعليم 


0 50 
(5) سورة البقرة: الآية 7 .٠١‏ 


التحسعيه افر عو ع حب ا اا 


الناس الس الام 

وهو وإن كان غيرمنافٍ لعصمة الملائكة _باعتبار تغيّر خلقة ١‏ 
خصوصن الملكدة - لكنّه منافي لما دل على عدم بقا #المصييوت 000 
ثلاثة يام » وأَنّ الله تعالى لا يمس أعداءه أنواراً في السماء يهتدى بها. 
العا يدلو الزهرة التسسويقنا و اتنا قن النبى اك 

بل اهو يغضن لئا8 وغللا عى الشاكةة المراء# مين ظتاهر 
هذا الخبرء وأَنّه إن صم فهو رمز من رموز الأوائل!؛ أي على إرادة 
النفس والهوى وافتتانهما بزهرة الحياة الدنيا... ونحو ذلك ممّا يتم به 
المعلى. الحر يوان 

ومنها : ما تضمّن أَنّْهِما نزلا لما كثر في الناس السحر والتمويه ؛ لرفع 
الالباس عنهى وتعلينهم اله سكعو وان السج ركذا وكدا فاففين لاسن 
بهما0", أو أنّهما نزلا مع ذلك _-لابتلاء الناس واختبارهم ومعرفة 
المطيع منهم والعاصي بتعليم الناس علم السحر مع النهي عن عمله!” 
وهو أصمٌ ما وصل إلينا من طرقنا . 

وعلى كل حالء فالمراد من الكفر فيها : إِنْما هو بالنسبة إلى بعض 
أقسام السحرء أو المشابهة التي ذكرناها, والله أعلم . 
)١(‏ بحارالأنوار: السماء والعالم / باب 54 ج 07 ص 5١0-37١8‏ 
(؟) المصدر السابق: ح 4 ص 527. 
(؟) تفسير الالوسي: ج ١‏ ص 255١-74٠0‏ تفسير القرطبي: ج ١‏ ص 05. 
(غ) علل الشرائع: باب 519 ذيل ح 0ج ” ص 1488 -441. 


(3/) وشائل السيعةايات: 16عق أبوات:ما يكقيت ست اوفع ناض 3117 
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١ 6‏ ع م ع تت يكت قو اهن الكاذ نج 117) 


وكيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرناه من النصّ وغيره: أنّ السحر 
بعضه مِؤُثِّر حقيقةً وبعضه مؤثّر تخييلاً. بل هو مقتضى قوله تعالى : 
«يخيّل إليه من سحرهم أَنّْها تسعى»7". ومن قوله تعالى : «فيتعلّمون 
يدايقو دين المرع وزوجة اسواء ارينا يه الريظ او الشضناء: 

ولا ينافيه قوله تعالى : «وما هم بضارّين به من أحد إلا باذن 
الله" ؛ ضرورة'* المراد : أنّ الضرر بعلمه , وقادر على دفع تسبيبه 
الضرر كغيره من المسيّبات ؛ فإنْه لا يزيد على نار إبراهيم عله التي قال 
لها : «كوني بردا وسلاما»', فمحا تسبيبها الإاحراق وجعلها مسبّبة 
اوهو ار ١‏ أن طقل #«رساانا» يلك باعي كلامو فل فترردها :بويع 
ونحوه المراد من قوله تعالى : «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 
م الكتاب»0". 

على أَنْك قد عرفت أنّ من جملة أقسامه : «التسخير» المشاهد 
بالوسد ادي ودعو : ان الشسعرها ارا الساحر للعرة من اللعدلانه التى 
أوجبت طاعتهم له, يدفعها : أنّ ظاهرهم قوق المعو نين عن | الأثير 
الأويب القارق لالعادة 





.171 سورة طه: الاية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية ؟١٠.‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: أن 
()ضوزة الانسناك اليه 4 

(1) سورة الرعد: الآية 59,. 


قشف اليش ١‏ عمد ميس يي عم عي بي ب سن ا 


كما ا بدفع ما ذكره بعضهم _من أَنّ له تأثيراً من جهة الوهم!"_أَنّه 
قد يوثْر فيمن لا يعلم . 

بل في بعض النصوص: أن النبيََّيَيهٌ قد سّحر فاثّر فيه فى بدنه. 
ولذللنا نزل المعوذتان!" ديل لعله المراد:فن قوله :ضما #«رالنقاتات فى 
العقد»”", بل ومن قوله : «حاسد إذا حسد»!“ ؛ بناء على أَنّ من أقسامه : 
تاثير النفوس الشْرّيرة . 

ول مناقاة فى :ذلك الغضينة والتيكة اذ لسن :هدو ل" كنا تبر السيفك بد 
وتسليط الحيّات والعقارب عليه . نعم , هما مانعان من تأثير السحر فيه 
في عقله ونحوه ممّا ينفر الناس عنه ويرتفع وثوقهم باقواله . 

ودغوى لازن السليط افر عليه واو هائ عدله عورف ذلك 
واضحة المنع » فإنّ هذا القسم منه كغيره من الأسباب التي لم يُرفع 

وما عندهم من الأحراز والدعوات الدافعة غير منافٍ ؛ ضرورة أنه 
عندهم أيضا ما يحترزون به عن كل شيء » لكن قد يومرون بعدم 
استعماله . 

وعلى كل حال فقد قيل : «إنه لا نمرة فقهيّة للنزاع في هذه 


.7١ جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: باب 5١‏ من أبواب ما يكتسب بهم لاج ١١‏ ص .٠١1‏ تفسير 
السمعاني: ج ١‏ ص ١١71‏ تفسير الالوسي: ج ٠١‏ ص .18١‏ 

(50) سورة الفلق: الآية 6. 

(غ) سورة الفلق: الآية 6. 

(0) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 5١57‏ - /7ا115. 


لس ع ا ع يش عزن لقو شن لالم( 312 ) 


 ًاقلطم المسألة ؛ إذ لا شكٌ في عقابه وكفره وقتله -إن كان مستحلاً أو‎ ١ 
وال ساد ان قل برو قن نتوين وان للست ا اه‎ 
إِمّا من باب العلّة أو من القسم الثالث من السبب وهو توليد المباشرة‎ 
ولد غرف لاعدعتا ولا سعدا‎ 

«ودعوى: أنّ الفقهاء بنوا ثبوت القصاص على أنّ للسحر حقيقة , 
ممنوعة)» . 

«كدعوى: أن الثمرة فيه الإقرار بأنّهِ قد قتل زيداً بسحره مثلاً 
- فإنّه لا طريق لاإثباته إلا بذلك _فبناءَ على أَنّ له حقيقة يقاد به وإلا 
فلاء فإنه يمكن منعهاء ويوّخذ بإقراره على القولين, فإذا قال: قتلته 
بسحر يقتل غالباً أو نادراً ولكن قصدت القتل به قيد به. وإن قال : إِنّي 
لم أقصد قتله بالنادرء أو أخطأت فذكرت اسمه مثلاً ومرادي 506 
أخذت الدية منه» 7(" , 

إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع . 

ومن هنا قال الاستاذ في شرحه : «إِنّ النمرة في البحث عن التحقيق 
والتخييل : بإمكان القساص من الاجر أو أكتل ادر نينا ء الى 
التحقيق والتخييل المؤثر دون غيره؛ وإمكان ترتّب لزوم الخلف 
والكفارات عليه لو تعلق الالتزام بعدم الفعل بناءً على الأوّلين دون 


ا 








التككي ار الكياتة > صمح ست تج هي سي 11 


و4 منه: «الكهانة» بالكسر والفتح, وهي : تعاطي الأخبار عن 
الجالعا ص مسي ام و وخر الاباك وني امود 
عنها زيادة : «وقد كان في العرب كهنة . 'فمنهم : من كان 006 ن له تابعاً 
من الجن يلقي إليه الأخبار, ومنهم من كان يزعم أنّه يعرف الأمور 
بمقدمات 55 يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو 
حاله . وهذا يختصّ باسم العَردّاف»!". 

وعن المغرب : «أنّ الكهانة في العرب قبل المبعث, يروى: أن 
الشياطين كانت شرق السيمع فتلقيه إلى الكهنة»”". 

وفي القواعد أَنّ «الكاهن هو الذي له رَئىّ!» من الجن يأتيه 
بالأخبار» 0 

وق التق اله المشهون :كنا كان لضع رن يحص 1ق من الجر 
وشو ادلم عقر انعا "أ وسكت الوا كنيو و عكر وين ماعل على 
كذ راله.وعله الساذه الم وغقة الحكماء: أر ين الللوسن ها تقوى فلن 
الاطلاع على ما سيكون من الأمورء فإن كانت خيّرة فاضلة فتلك 


ع 








)١(‏ الدرٌ النثير: ج ؟ ص : 3١‏ (الكاف مع الهاء). 

(1) النهاية (لابن الأثير): ج ؛ ص 1١50 - 5١5‏ (كهن). 

(؟) المغرب: ص ١١9‏ (كهن). 

(4) رئي - ككمي -: تابع للإنسان يتراءى له أو متبوع له يتبع رأيه. شرح القواعد (للشيخ 
جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج 0١‏ ص ”50 501. 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 1. 

(1) في متن المصدر: لعمرو بن لحي. 

(0) في المصدر: بحر البحائر. 


مسي م ل و ست عي عط كراهن الكلام زع 307 


نفوس الأنبياء والأولياء , وإن كانت شرّيرة فهي نفوس الكهنة»7". 
وعلى كل حال, فعن إيضاح النافع : «إنّ تعليمها وتعلّمها 
واستعمالها حرام في شرع الاإسلام»'". 
وعن ظاهر مجمع البرهان : أَنّه ل خلاف في تحريم الآجرة'". 
كما عن الكفاية : «لا أعرف خلافا بينهم في تحر يم الكهانة»!. 
والرياض أَنّ «الدليل عليه : الإجماع المصرّح به في كلام جماعة 
من الأصحاني انا 


كد امرض نددينا بتو لفق كر يما انل اسمن كنا 


وفي خبر الخصال : «من تكهنء او تكهن له. فقد برىّ من دين 


ميحد 1 ٠66‏ أ . 
و ع 
وفى نصوص اخر : «إن اجر الكاهن سحت)!", 
_ 
وفي شرح الاستاذ : «الكهانة ككتابة : عمل بيقتضي طاعة بعض 


.١١؟ ص‎ "١ التنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج‎ )١( 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص ."5١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص 4/. 

(؟) كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١ص‏ 410. 

(0) رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص .١77‏ 

(1) مستطرفات السرائر: كتاب مسائل الرجال ح ١١‏ ص 85. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب ما يكتسب به ح "'ج /لااص .١16١‏ ٍ 

(0) الخصال: باب الواحد ح 14 ص .١19‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب ما يكتسب به م١‏ 
اج /اقاص 1159. ' 

(4) مستدرك الوسائل: باب 0 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١١‏ ص 19. 


الجانٌ وبالفتح : صناعة . وعلى كلّ حال, فعلمها وتعلّمها وتعليمها 
والأجرة عليها مع قصد عملها وعملها والأجرة عليه حرام بالاجماع 
والاخبار»!". 

إلا أن ما ذكره _من كونها بالكسر العمل وبالفتح صناعة لم أجده 
لغيره . 

نعم , في محكيّ المصباح المنير : «كَهَنَ يَكْهُنُ من باب قتل كّهانة 
بالفتح». ثم قال: «وقيل : وكَّهُنَ بالضمّ, والكهانة بالكسر - 
الصناعة»!". وفي الصحاح : «كَهَنَ يَكْهّنُ كهانة مثل كتب يكتب 
كتابة'". وإذا أردت أنه صار كاهنا قلت : كَهّنَ بالضحّ كهانة بالفتم»!2. 

وعلى كلّ حالء فلا ريب في حرمتها . 

ولكن في المفاتيح : «من المعاصي المنصوص عليها : االإخبار عن 
الكاقاك عن اليك لعيو فيك أو وض نيك وسواء كان بالتنجيم أو الكهانة 
أو القيافة ... أو غير لت 4 ذكن أخيارا ولعو فهر الكهانة 
والتنجيم » ثم قال: «وإن كان الإخبار على سبيل التفؤل من دون جزم 
فالظاهر جوازه ؛ لأنّ أصل هذه العلوم حقّ , ولكنّ الإحاطة بها لا يتيسّر 
لكل أحد. والحكم بها لا يوافق المصلحة»!5. 


.10١ ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 
(؟) المصباح المنير: ص ”107 (كهن).‎ 

() فى المصدر بعدها إضافة: إذا تكهّن. 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح 4717 ج ؟ ص 37 - 51. 
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وهو ظاهر في جواز الكهانة على طريق التفوّل» ولم نعرف به قائلاً , 
بل هي على المشهور في تفسيرها بناءً على ما سمعته سابقاً في 
السحر من أقسامه ‏ فجميع مادل على حرمته دال على حرمتها . 
وعطانها علج الننا ح:: في الخبر لعلّه من باب عطف الخاصٌ على العام . 

وفي المسالك هنا : 0 قريبة منه»(). لكن ‏ فى السحر ما يقتضي 
دخولها فيه!" كالدروس'". 

وكولها هذا ح على فررض يمه بل هو يموع كل العتع باللسية 
إليها لا ينافي ذلك للمصالح التي يعلمها رب العباد . 

نعم , قد يقال: بعدم الحرمة في العلم والتعلّم والتعليم لا للعمل ؛ 
للأصل وغيره بعد انصراف الكهانة والكاهن للعمل والعامل . اللّهِمّ إلا أن 
يقال!: بعدم انفكاك العلم عن العمل هناء وفيه منع , وما سمعته من 
الايضاح يمكن إرادة العمل منه . 

ولو فرض اتباع بعض الحِنّْ لبعض الناس -من دون تسبيب منهم - 
راخب ره عض !عورم يدك أن ايكون كهانةتوإن اخيريينا اخيرة 
بهء مع الإسناد عنه وعدمه , معتقداً به أو لا؛ لظهور الأدلّة في غيره . بل 
فق يقال :بعد هحرنة أخد الآخرة على استعلامة فى أمر مع الامو إل 
أن الاحتياط يقتضى خلافه . 1 


.١138 مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(8) اللوريوسي القرعية الام ارون الاج ”اص 111. 

(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 750١‏ 101. 
(0) المصدر السابق: ص .10١‏ 


التكقي بالقنافة -عحسييم ‏ س /11 ا 

بل الانصاف : عدم خلوّه من الإشكال ؛ لامكان استفادة حرمة 
مطلق الإخبار بالغيب من هذا الطريق. وأنّ من وحي الشياطين إلى ' 
أوليائهم كز القول غرورا. 

نعم , قد يقال : لا بأس به بالعلوم النبويّة كالجفر ونحوه ممّا يمنح الله 
تعالى به أولياءه وأحبّاءه, مع أنه لا ينبغي لمن منحدالله ذلك إيداوه 
وإظهار اثاره عند سواد الناس وضعفائهم الذين قد يدخلهم الشكَ فى 
النبوّة والإمامة من ذلك ونحوه ؛ باعتبار ظهور مثل ما يحكى لهم من 
المعجز على يد غيرهم , فيجد الشيطان باباً له عليهم من هذه الجهة . 
ولعلّه لذا كان الأولياء في غايةالحرص على عدم ظهور شيء من 
الكرامات لهم , واللّه هو العالم . 

«(و» منها: «القيافة» وهى على ما فى المسالك : «الاستناد إلى 
علامات ومقادير يترتب عليها الحاق بعض الناس ببعض ونحوه. وإِنما 
تحرم إذا جزم به , أو رتّبٍ عليه محرّمأ»". 

فلك وكا نه لاكادف "اف تحرسيها تعن الكيانة ويل لعليا قرد 
منهاء فتندرج تحت ما دل على حرمتهاء مضافا : إلى ما عن المنتهى 7" 
)١(‏ مسالك الأفهام: المتاجر / فيما يكتسب به ج 7اص .179-١١8‏ 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج 1٠6‏ اص الال ورياض 

المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج / ص ث3 ونفى علم الخلاف في كفاية الأحكام: 
التجارة : / فيما يحرم التكسّب به ج ١١ص‏ ١غ4.‏ 


(؟) فيه نفي الخلاف. انظر منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسشّب بة بح ؟ ص غ١١٠‏ 
(الطبعة الحجرية). 


1١ 


ف 


- سحي ل ا ات ال | فزن" الكلام (ج 39) 


وغيره من الإجماع صريحاً!" وظاهراً" على ذلك وإلى منافاتها لما 
هو كالضروري من الشرع من عدم الالتفات إلى هذه العلامات وهذه 
النقاة يوار العندارحقى الالحنا ف ببالتسب الاقدر ان أو الو لاو على 
افرائق اراتعوهنا مقا جا مين القترع ل الرجد اق أعال ساعد على 
عدم مطابقة القيافة للنسب الشرعي . 

نعم . ظاهر ما سمعته في المسالك قصر حرمتها على الأمرين 
السابقين , وحينئذٍ فتعلّمها وتعليمها مع عدم الجزم بمقتضاهاء وعدم 
ترتيب محرّم عليها _جائز, ولعلّه كذلك للأصل وغيره. 

بل وسوس في الحدائق”" في أصل الحرمة ؛ لخبر زكريًا بن 
بحيى بن التيّهان! المصري أو الصير في , قال : «سمعت علىّ بن جعفر 
يحدّث الحسن بن الحسين بن علىّ بن الحسين. فقال: واللّه لقد 
نصرالله تعالى أبا الحسن الرضايُةٍ . فقال له الحسن : إي واللّه ‏ جعلت 
فداك _ لقد بغى عليه إخوته, فقال على بن جعفر : إي والله ونحن 
عمومته بغينا عليه» . ْ 

«فقال له الحسن : جعلت فداك, كيف صنعتم فإِنّى لم أحضركم؟ 
قال: فقال له إخوته : ونحن أيضاً ما كان فينا إماء قط حائل اللعرين: 


2077 )كما في نهاية الاحكا: افع فى المعتود عليفج ؟ صن‎ ١ 

ا ؛ الفقهاء : البيع /1: نواع المكاسب ج ١١‏ ص 10 .١‏ والتنقيح الرائع: التتجارة / 
ا لانن دادر التوار» الاقبا هو مقت اق لبح بالل اا 

(؛) في المصدر: النعمان. 





التكشية بالقدافة سس رسيي ا ا 


فقال الرضاءيةٍ : هو ابنى ء قالوا : فإنٌّ رسول الله يَيبيُةُ قد قضى بالقيافة”" 
فبيئنا وبينك القيافة!", فقال : ابعثوا أنتم إليهم وأمّا أنا فلا ولا تعلموهم 
لما دعو تموهم إليه وليكونوا!" فى بيوتكم» . 

فلك بها زو امعدونا بالتبها وو اضكات عمو هد وا كوةوو اخنوا 
سكا لوو قالوا لق ادل الميشان كا ناهتما فين 

«ثمٌ جاوُوا بأبي جعفرهِةٍ فقالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبيه . فقالوا: 
ليس له هاهنا اب » ولكن هذا عم أبيه, وهذا عمّه . وهذه عمّته . وإن 
بكق لذهنا اح قهى ضاخب السعانوفان قدهه وقدميه واعدة كلقا 
رجع أبوالحسن 1 قالوا : هذا أبوه» . 

«قال على بن جعفر : فقمت فمصصت وجه'* أبي جعفر نكل . نم 
قلت له : أشهد أَنّك إمامى عندالله (عرّوجل)...)00. 

باعتبار: إجابة أبى الحسن هذ إلى حكم القيافة, وإقرارهم على 
ما حكوة من قا رسو لاله عه بها 

وفيه''': مع قصور الخبر عن معارضة ما عرفت من وجوه 
معارض باحتمال كون قولههِةٍ : «ابعثوا أنتم إليهم ...» إلى آخره لعدم 
١(‏ و؟) في المصدر: بالقافة... القافة. 
() في المصدر: ولتكونوا. 
(]) في المصدر: ريق. 
(0) أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضائة ح ١4‏ 


0000-0-6 
)0( الأولى إضافة «أنّه» بعدها. 


يسوي سحي وج وب سمو و تم تجد يقر [فل كلع (4182) 


المشروعيّة , لالدفع التهمة. بل لعل ذلك منه لعلمه بصدق القيافة هناء 
واستظهاراً بما اقترحوه لإثبات الحجّة به عليهم , وإلآ فلا يتخيّل من له 
أدنى درية بشريعة رسول الله يع عدم" جواز الأخذ بها والعمل عليها 
علو ويه قر ا فلي الما ريك وال كحة رتحوها جود وعدها ميل 
مشروعيّة اللعان أوضح شيء على عدم اعتبار القيافة . 

بل لا يخلو الالتفات إليها ‏ ولو مع عدم ترتيب شيء عليها .من 
الكر هق قال الضاة ىه فن كبر أن بصير ##زمن تكو او دون اد 
قدو ودين اقلا يننا ل اتسنا لتاق 11؟ قالركها حت د 
تأتيها", وقيل :ما يقولون شيئا إلاكان قريباً ممّا يقولون , فقال : القيافة 
فضلة من النبوّة ذهبت من الناس حيث بعث النبئ يَيُْْ 1 الحد يث 7" . 

و4 منها: إالشعبذة» المحرّمة باللإجماع المحكى'"'والمحصّل*, 


اج لاا ص .1١55‏ 
)١(‏ ليس للخبر تتمّة. 
(0) كما في صريح مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 528. وظاهر تذكرة 
الفقهاء: البيع / أنواع المكاسب بج ١١‏ ص .١50‏ ونفى الخلاف في منتهى المطلب: التجارة / 
(6) ينظر النهاية: المكاست / المكاسب المحظورة والمكروهة ج اص ١١٠ى,‏ والسرائر: 
المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص ,5١8‏ وإرشاد الأذهان: المتاجر / فى المقدّمات 
ج ١اص‏ 707 والدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 55١‏ ج 7 ص 174. 


الكشييو ليق عستي مي و و ب وا 


وبالدخول تحت الباطل والإغراء والتدليس واللهو. وغيرهماء بل لعلّها 
من السحر على بعض الوجوه التي عرفتها فيه ؛ لأنها هي على 
ما فسّرها غير واحد'"؛ بل نسب'" ذلك إليهم ‏ : الحركات السريعة التي 
قرت بعليهًا الأفعال العفينة «رحينة فى غدل الحبك الفتوق سية 
الشيء وشبهه لسرعة الانتقال منه إلى شبهه , فيحكم الرائي له بخلاف 
الاقم وال فسعت اللخ الاجر زو الفتريج فى اننا منه يضاف إلى 
ما سمعته من تصريح البعض بكونها من أقسامه . 

بلل في شرح الأأستاذ ‏ بعد الحكم بأنَ فنهاامن الديع زاتدا على 
الملاهى ء وأَنّ الاشتغال بها من أعظم اللهو_قال : «لا يبعد القول بتحريم 
جميع الأفعال الغريبة المستندة إلى الأسباب الخفيّة. ومتها عند 
الشهيد والمقداد ‏ السيمياء وهي إحداث خيالات لا وجود لها في 
الحس للتأثير في شيء آخر»”". ولعلّها من السحر أو شبهه . 

وأَما علم النجوم: فقد يظهر من الكتاب والسئّة صحّته في الجملة, 0 
نحو قوله تعالى : «فنظر نظرة في النجوم #* فقال إِنّي سقيم»!؟ على أحد 6 
الوحوه لها أن لوره او و قله عرزو اننا تاك عيرق 3# ل العدرات 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 4. والمقداد في التنقيح الرائع 


التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص .١5‏ والبحراني في الحدائق الناضرة ا 
محرّم في نفسه ج 14 ص 180. 

(1) كما في مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١175‏ 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .51١‏ 

(؛) سورة الصافات: الآية 84 و89. 


حي ا ا تت ةك كو قرا الكلدة 772 
أمراً), «فلا أقسم بمواقع النجوم»'"... وغير ذلك . 

وخبر أبان بن تغلب المروي عن الاحتجاج. قال: «كنت عند 
أبى عبداللهحة إذ دخل عليه رجل من اليمن, فسلم فردعليه 
أبوعبدالله لقة , فقال له : نونعيا بالسعة فاك اسل وجيذا الألببت 
كك أت وروها أذ مق يعرف يه ااققال له ابوهين اك : صدقت با 
معد الغو تقال اللبعل تحطلت فوا لديو كنت التن شقان 
اررغيد ا اك ؛ لخشين فن: اللقب 4 إن الله (تنبا رلك :وتعال ) قزل فض 
كتابه : (ولا تنايزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان)*». ‏ - 

داهف اعدافه دا سدد؟ تقال وجعدة فواك: ]نمق اهل بيت تنظ فى 
النجوم »لا يقال :إن باليمن أحد ا أعلم بالنجوم من . ش 

«فقال أبوعبدالله لْيةٍ : فكم نقص!) ضوء المشتري“ على ضوء 
القمر درجة؟ فقال اليمانى : لا أدري» فقال أبوعبدالله ِةٍ : صدقت ... 
فما اسم النجم الذي إذا له هاجت الإبل؟ فقال اليماني : لا أدري, 
فقال له أبوعبدالله اي : صدقت, فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت 
البقر؟ فقال اليماني : لا أدري» فقال أبوعبد الله نقةٍ : صدقت. فما اسم 
النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ فقال اليماني: لا أدري, فقال 





)١(‏ سورة التازغات: الآية-اوة: 
(؟) سورة الواقعة: الاية 76. 

(؟) سورة الحجرات: الآية .١١‏ 
(؛) في المصدر: يزيد. 

(0) في المصدر: الشمس. 


التكنب بالهيع: ,مس جح كسس عه سم م م ع م ب حي 1317 


أبوعبدالله لذ : صدقت في قولك : لا أدري» . 
«فما زحل عندكم في النجوم؟ فقال اليماني : نجم نحسء فقال 
أبوعبدالله 380 : لا تقل هذاء فإنه نجم أميرالمؤمنين 14 وهو نجم 
الأوصياء , وهو النجم الثاقب الذي قال الله فى كتابه , فقال اليمانى : فما 
ف ان نك لبان ٠‏ ملقم فى السماء السةا رلب قر ع 
أضناء:قى النماء الدنيا قمن كم سكاد اله التحم الناقب»: 
لاثم قال :يا أخا العرب عندكم عالم؟ قال اليماني الس جيات 
فداك. إِنّ باليمن قوماً ليسوا كأحد من الناس فى علمهم, فقال 
أبوعبدالله 32 : وما يبلغ من علم عالمهم؟ قال اليماني: إنّ عالمهم 
لعفو طروي رققى الأ فى ماله يو اكد "مدمير اتير (لرا كت المت 
«فقال أبوعبدالله اثلا ! فإنٌّ عالم المدينة أعلم من عالم اليمن, قال 
لسار ا ل ا 
بنتهى إلى أن لا يقفو الأثر ولا يزجر الطير, ويعلم ما في اللحظ الواحد 
مسيرةالشمس تتطع اي عشر وجا وني عشر برأ وان عضر بحرا 


كيه قال م قام اليماني ... 

ل 
أمير الدزحتية نكة وم اومن دهاقنق الفرس :تقال لديعن الفيقة ريا 
أممرالمؤمقي ,اميت النيفوة الللدالفانقم و ندا حييث السهوة 


مسي لي و ار كارع ا 
اوس ووذ كاوتمتل هذا العو ركب كدان المكي اللخماء: 
ويومك هذا يوم صعب قد انقلب فيه كوكب'" وانقدح من برجك 
النيران, وليس الحرب لك بمكان». 

«فقال أميرالمؤمنينكة : ويحك يا دهقان المنبىئّ عن الآثار 
الفعد دم الأقنذاو فا قعكة صااهب العيراة ؟ وقاكة صاحب 
السرطان؟ وكم المطالع من الأسد والساعات من المحركات؟ وكم بين 
السرارى والذرارى!». 

«قال: سأنظرء وأومأ بيده إلى كمه , وأخرج منه اسطرلاباً ينظر فيه». 

«فتبسّم (صلواتالله عليه) وقال: أتدري ما حدث البارحة؟! وقع 
بيت بالصين , وانفرج برج ماجين. وسقط سور سرنديبء وانهزم 
بطريق الروم بارمينية . وفقد ديان اليهود بايله!", وهاج النمل بوادي 
الل وع ل كييلك الرجقية كيت عالما هذا 

رقآال» لاذيا أمير المؤمهى :فقا له الناوحة ينعد شيعو الى عناليع 
وولد فى كل عالم سبعون ألفاً, والليلة يموت مثلهم وهذا منتهم. 
وأوما بيده إلى سعد بن مسعدة الحارثي (لعنه الله) وكان جاسوساً 
للخوارج في عسكر أميرالمؤمنين هذ , فظن الملعون أَنّه يقول : خذوه, 
فاخذ بنفسه فمات» . 

«فخر الدهقان ساجداً, فقال أميرالمؤمنين 42 : ألم أروك من عين 


)01( في المصدر: قد اتصلت فيه كوكبان. 
)0( في المصدر: بابلة. 


لاقي القكود سحس سس سسيين يب سجس ب يم لا 


التوقق ؟ قال يلي يا أمبرالتؤسيقفقال: أذا وصاحبي لا شرقي . 
ولا غربي”": نحن ناشئة القطب وأعلاء الفلك . أَمّا قولك : انقدح من 
برجك النيران , فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي أمّا نوره وضياوٌه 
فعندي , وأمّا حريقه ولهبه فذهب عنّي , فهذه مسألة عميقة احسبها إن 
كنت حاسياً»!". 1 

ووؤاهافتدو بن سع ل مط رخني شال عن كنك كفي اميا در 
أميرالمؤمنين ضةٍ إذا سار إلى وجه من الوجوه, فلمًّا قصد أهل النهروان 
وصرنا بالمدائن وكنت يومئذٍ مسايراً له, إذ خرج إليه قوم من أهل 
المدائن من دهاقينهم معهم براذين قد جاوُوا بها هديّة إليه فقبلهاء وكان 
فيمن تلقاه دهقان من دهاقين المدائن», يدعى بسرسفيل . وكانت 
الفرس تحكم برأيه فيما مضى , وترجع إلى قوله فيما سلف» . 

«فلمًا بصر باميرالمؤمنين َه قال له : يا اميرالمؤّمنين , لترجع عمّا 
قصدت. قال : ولِمَ ذلك يا دهقان؟ قال: يا أميرالمؤمنين. تناحست 
النجوم الطوالع . فنحس أصحاب السعود, ولزم الحكيم في مثل هذا 
اليوم الاستخفاء والجلوس. وإن يومك هذا يوم مميت, قد اقترن فيه 
كوكبان قتالان. وشرف فيه بهرام في برجالميزان, وانقدح من برجك 
النيران؛ وليس الحرب لك بمكان» . 


«افتبسم أميرالمؤمنين (صلواتالله عليه): ند قال: أيّها الدهقان 


ع --9 عله اه ص 589 - 510 


1 


20 


مسيم د لي ب و وان لقلقم عد 


الففة فق الاناربوالعسد ومن الاقداروسنا فول الناريضة فى احبر 
الحيزان؟ وأيّ نجم حل في السرطان؟» . 1 

«قال : سأنظر ذلك , واستخرج من كمّه اسطرلابا وتقويما» . 

لقال لة أهور الهو يق انلك مكل :الها ونات؟ فال لأوقال: افايت 
تقضى على الثابتات؟ قال : لا» . 

1 فأخبرني عن طول الأسد وتباعده من المطالع والمراجع؟ 
وما الزهرة من التوابع والجوامع؟ قال : لا علم لي بذلك» . 

«قال : فما يبن السوارى"" إلى الدراري؟ وما بين الساعات إلى 
المعجزات”"؟ وكم قبل" شعاع المبدرات!»؟ وكم يحصل الفجر في 
الغدوات؟ قال : لا علم لى بذلك» . 

لال وقول علي هقان ١‏ الذلاك الو نقة النقل من ميت إلى 
آخر بالصين , وانقلب'” برج ماجين . واحترقت دور بالزنج. وطفح 
جبٌ سرنديب , وتهدم حصن الاندلس ., وهاج نمل الشيح”"", وانهدم”" 
مراق الهندي'", وفقد ديّان'" اليهود بإيلة. وهزم''" بطريق الروم 


)01( في البحار: السراري. 
(؟) في فرج المهموم: «الفجرات»:, وفي البحار: «المعجرات». 
(؟) في المصدر: قدر. (4) في فرج المهموم: المدارات. 
(0) في فرج المهموم: وتغلب. 
(/ في المصدر: وأنهزم. 

)0( في فرج المهموم: الهند. 
)0 في فرج المهموم: ربان. 

)00 في فرج المهموم: «(وجدم». وفي البحار: «وهدم». 


التككيعة باللتحم بس ا ا ع ب ب 10117 
بأرمينية”, وعمي راهب'" عمورياء وسقطت شرفات قسطتطيية ‏ 
أضاله أنوروةواالحوادت انوما الذى ادها كمرفتها وشر ها مد 
الفلك؟ قال : لاعلم لى بذلك» . 

«قال: وبأيّ الكواكب تقضي في أعالي القطب وبأتها تقس "5 
قال : لا علم لى بذلك» . 

فقيل علنيك النسيعه لبوع النان وتعوج عالماء فى كل عا 
سبعون!, منهم في البرٌء ومنهم فى البحرء وبعض في الجبال. وبعض 
فى القياض»«ويكن فى العمران يما الذى اسعدهب؟ قال: لا عدلم لى 
9 : : 

«قال: يا دهقان, أظنّك حكمت على اقتران المشتري وزحل لما 
استنار' لك في الغسق , وظهر في" شعاع" المرّيخ وتشريقه في 
السحرء وقد سار فاتصل جرمه بجرم'" تربيع القمرء وذلك دليل على 
استحقاق'" الف الف من البشر كلهم يولدون في اليوم والليلة ويموت 
مثلهم , وأشار إلى جاسوس في عسكره لمعاوية فقال : ويموت هذا فإِنّه 


(1) كن التصدر» بووسة: 

(؟) في البحار: راعب. 

(كانقى النععه رم اكيم كين 
كاف النقيدى يها عالها. 

(0) فى المصدر: استنارا. 

(1) في المصدر بدلها: تلألو. 
اساي ترح ميسن 

(8) في فرج المهموم: بنجوم. 

)030( في فرج المهموم: استخلاف. 


5-7 جواهر الكلام (ج وفة 





1 
١‏ سه نلعا فال لالظ لودل ادها كدوف نا عله سن يناه 
وتكسّرت نفسه فى صدره فمات لوقته» . 

«فقال ك9 : يا دهقان, ألم رك عين'" التقدير في غاية التصوير””؟ 
قال: يا دهقان أنا مخبرك: إِنّي وصحبي هؤلاء لا شر قيّون ولاغر بون , 
إنماالعن ناققة القطيعنوما ويك أله الباريظة القدص من بريتق النيران 
فقد كان يجب أن تحكم معه لى ؛ لأنّ نوره وضياءه عندي فلهبه ذاهب 
عو ضهان نفدم بعص الا سبي ور ده | كيد سانا 
بالأكرا وبر الأدوازقال91: لو صلبيت ذف لتلمت لك تتحصى عتثره 
القصب في هذه الأجمة . ومضى أميرالمؤمنين 320 فهزم أهل النهروان 
وضاة نا لنعية والطير قال الدحقانه لبن نذا العلويتها فى يلدي أل 
ماماو على بها نيوو | لنبعاعنلار بل جروا ا ضع بن بطانة طرق 
نالث*6, والأمر سهل . 

وخبر يونس بن عبدالرحمن » قال: «قلت لأبي عبدالله ك1 : 
جعلت فداك, أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال: هو علم من علم 
اليا موقا ل تقلت 6 نعلي بن أبي طالب نقةٍ يعلمه؟ فقال: كان 





الاق اع بطر 

(؟) في المصدر 58 إضاقة#زرقانة بلي ينا امور المومتية): 

(؟) في فرج المهموم بدلها: و. 

(؟) فرج المهموم: الباب الثالث ح ١1‏ ص ؟١٠....‏ بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ٠١‏ 
ح 7١ج‏ مداص 72935, 

(0) فرج المهموم: الباب الثالث ح أافن1 .يجان الاتوان: السماء والعالم / باب ٠١‏ 
4١ج‏ 6و ص 155, 


الكشم القجم. مسسمم يست د م ا 1 


أعلم الناس به70", 

وخبر زرارة عن أبي جعفرنيُةٍ عمّن ذكره'", قال: «كان قد علم 
نبوّة نوح بالنجوم»!". 1 

والخبر المروي في البحار”» وجادة في كتاب عتيق : «قيل لعلىٌّ بن 
ابي طالب نيه : هل كان للنجوم اصل؟ قال : نعم نبىّ من الانبياء قال له 
قومه : إنا لانؤمن لك حتّى تعلمنا بدء الخلق وأجاله, فأوحو الله 

: 5 5 ج 7" 
(عرّوجل) إلى الشمس والقمر والنجوم ان تجري في ذلك!*» . 07 

«ثمٌ أوحى الله إلى ذلك النبيّ ان يرتفع هو وقومه على الجبل, 
فارتفعوا على الجبل فقاموا على الماء ؛ حتّى عرفوا بدء الخلق واجاله 
لا يولد له . فبقوا كذلك برهة من دهرهم» . 

«ثحَ إنّ داود قاتلهم على الكفرء فأخرجوا إلى داودنكُة فى القتال 
من لم يحضر أجله , ومن حضر أجله خلّفوه في بيوتهم , فكان يُقتل من 
اصحات و اود اقاديولة نشل من هولاء اح 
)١(‏ فرج المهموم: لباب الأول ص 0 الأنواد: السماء والعالم / باب ١٠ح ١6‏ 

ج 00 ص 70 5. 
(؟) «عمّن ذكره» ليس في فرج المهموم. 
(؟) فرج المهموم: الباب الأوّل ص 4 ؟, بحار الأنوار: (انظره في الهامش قبل السابق: ح .)١١‏ 
(4) نقل ذلك في البحار عن فرج المهموم. 
(0) في المصدر بعدها: الماء. 


٠6. 


ا ح بم يي ا ان الكل 1 
«فقال داودظة : رب أقاتل على طاعتك, ويقاتل هؤلاء على 
معطيد ان لتقفل اماد ول كل بق دولا اجد 11 

ا 1 ني كنت علّمتهم بدء الخلق وآجاله , إِنّما 
أخرجوا إليك من لم يحضر أجله . ومن حضر أجله خّفوه في بيوتهم , 
فمن ثمّ يقتل ه.ن اصحابك ولا يقتل منهم أحد» . 

«قال داودءةٍ : ياربٌ على ماذا علمتهم؟ قال: على مجارى 
اميس والقمن والنجوة واكاك اليل والقهان :قيال «تفيدها انه 
(عرّوجل)؛ فحبس الشمس عليهم فزاد (في النهار واختلطت الزيادة 
بالليل والنهار. فلم يعرفوا قدر الزيادة)!" فاختلط حسابهم. قال 
علي ني : فمن ثم كره النظر في علم النجوم»'". 

ورواه ايضا فيه عن الدرٌ المنثور, نعم زاد فيه : ان النبيَّ المذكور كان 
يوشع بن نون'!". 1 

وعن صاحب كتاب التجمّل : «إن ازر كان منجّما لنمرود. فقال له 
نوما : لقد رايت فى التجوه أمرا عجيبا: قال وما هيو قال#راية 
مولوداً يولد في زماننا يكون هلاكنا على يديه , ولا يلبث إلا قليلاً حتّى 
يحمل به قال : فتعجّب من ذلك». 

كه قال وهل بعلت القيما (؟ قال الا مجحب الرجال فى التسناءة 
)١(‏ في فرج المهموم بدلها: الوقت واختلط الليل بالتهار. 

(1) فرج المهموم: الباب الأوّل ص 59 بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ٠١‏ ح ١7‏ ج 00 


ص ١ا15١.‏ 
(5) الدرٌ المنثور: ذيل الآية /ا9 من سورة الأنعام ج ٠‏ ص 5"0. 


التكسّب بالتنجيم ١/١‏ 





ولم ك0 امرأة إلا جعلها في المدينة , قال : فوقع آزر على أهله فحملت 
بإبراهيم يذ , فظن أنه صاحبه , فأرسل إلى قوابل ذلك الزمان -وكتّ 
اعلم الناس بالجنين ‏ فنظرن فالزم ما في الرحم الظهر ء فقلن : ما نرى 
ولم يوت أن الله سينجيه منها»!". 

وفى البحار: «رويت هذا الحديث عن إبراهيم الخرّاز عن أبى بصير 
عن أبي عبدالله ةٍ . من أصل قرىٌ على هارون بن موسى التلعكبري , 
وقد روأه أيضا بأبسط من ذلك على بن إبراهيم فى تفسيره"» . 

«وروآاه اا عر ا بن جرير الطبرى في الجزء الأرّل من 
تاريخه'", وهبة الله الراوندي فى كتاب قصص الأنبياء*“, والتعلبى 
في تفسيره'"2... وغيرهم من العلماء»”". 0 
موسى ورسالته من النجوم'/, وكذا نبيّنائية*, وظهور العرب على 


١9 ح٠١ فرج المهموم: الباب الأوّل ص 74 50. بحار الأنوار: السماء والعالم / باب‎ )١( 
.7177 اج موا ص‎ 

(1) تفسير القمّي: ذيل الاية 0لا من سورة الانعام ج ١‏ ص ...5١0‏ 

(5) تاريخ الطبري: ج ١‏ ص .١15‏ 

(4) في المصدر: وسعيد بن هبة الله. 


1 


(4) قصص الأنبياء: ح 90 ص .٠١7‏ 

(1) تفسير الثعلبي: ج ؛ ص .111-1١١١‏ 

(/) بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ٠١‏ ذيل س 9١ج‏ 0ه ص 558. 

(8) تفسير الثعلبي: ج ١‏ ص .١5١‏ تفسير أبن أبيحاتم: ج 4 ص 1978, تفسير مجمع البيان: 
ج اص .5١0‏ 

(9) سيرة ابن إسحاق: ح 7*7 ج ؟ ص 17. تهذيب الكمال: ج ١‏ ص 18 15. تهذيب > 


١‏ جواهر الكلام (ج وفة 


الفرس”", كما لا يخفى على من لاحظها . 

وفى خبر عبدالرحمن بن سيابة : «قلت لأبي عبد الله ليه : جعلت 
فداكء إِنّ الناس يقولون : إِنّ النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني , 
فإن كانت كويد يني فاو حاجة لى :في تنتيء يضر بديني» وإن كانت 
لا تضرٌ بديني فوالله إِنْي لأشتهيها وأشتهي النظر فيهاء فقال: ليس كما 
يقولون , لا تضرٌ بدينك» . ش 

«ثمٌ قال : نكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لاينتفع به, 
تحسبون على طالع القمر» . 

«ثمٌ قال: أتدري كم بين المشترى والزهرة من دقيقة؟ قلت : لا والله, 
قال : أفتدري كم بين الزهرة وبين القمر من دقيقة؟ قلت : لا واللّه » قال : 
افتدوى كم مق الشمسن :وبين السكينة "ا معن ذفيقة ؟ قلت: لاوات 
ماسمعته من أحد من المنجّمين قطّ» قال : أفتدري كم بين السكينة”" 
وبين اللوح المحفوظ من دقيقة؟ قلت: ما سمعته من منجّم قط . قال : 
ما بين كل واحد منهما إلى صاحبه ستّون أو سبعون!) دقيقة!*» . 

«ثمٌ قال : يا عبدالرحمن , هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقع عليه 
عرف القصبة التى فى وسط الأجمة, وعدد ما عن يمينها. وعدد ما عن 
ما رسا وعدو وا تكلن اه عدوي أعامها معن له بان اج 





د التهذيب: ج ١‏ ص ,1١1-7١7‏ تاريخ دمشق: ج ١١‏ ص 2587 فرج المهموم: الباب الأوّل 
ص 59. 

.531-170 تاريخ الطبري: ج “ا ص 77, فرج المهموم: الباب الأوّل ص‎ )١( 

5 و؟) فى المصدر: الستبلة. 

(4) في يفطل التسح سين أو سيعية: 


التكسّب بالتنجيم / 





تين الاجية واحدة»'". 
وعن السيّد اع ا روفي ١‏ ف لوو هذا الحديث أصحابنا في 
المصئفات والآصول, ورواه محمّد بن عبدالله”" في أماليه؛ ورواه 1 


كك 


محمّد بن يحيى أخو مغلس'" عن حمّاد بن عثمان»!2. 2 

ومرسل جميل بن صالح عن أبي عبد الله ظِةٍ . قال: «سئل عن 
النجوم؟ فقال: ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب, وأهل بيت من 
الهند»7©. 

وخبر محمّد بن سالم"" عنه [نهِةِ] أيضاً أنّه قال : «اليوم”" يقولون : 
النجوم أصمّ من الرؤياء وذلك صحيح حين لم ترد الشمس على يوشع 
ابن نون وعلى أمير المؤمنين 14 , فلمًا رد الله (عرٌ وجل) الشمس 
عليهما ضل فيها علماء النجوم...»!", 

وخبر هشام الخفّاف قال: «قال لي أبو عبدالله لكا : كيف بصرك 
بالنجوم؟ قلت : ما خلّفت بالعراق أبصر بالنجوم منّي. فقال: كيف 


الكافي: كتاب الروضة ح 175 ج 4 ص 118. 

)١(‏ في المصدر: محمّد بن أبي عبدالله. 

2( ) في فرج المهموم: «فعلس»., ٠‏ وفي البحار: «مقلس». 

)0( فرج المهموم: الباب الثالث ص 7١‏ . 

(0) الكافي: كتاب الروضة ح 508 ج 8 ص 775., وسائل الشيعة: باب 554 من ابواب 
ذا كسسي دض ا لاحن 11 

)0( في فرج المهموم: «محمّد بن غانم». وفي الوسائل: «محمّد بن يسام». 

(0) في المصدر بدلها: قوم. 

)0( فرج المهموم: الباب الثالث ح ؟" ص 65. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب اداب السفر 
ع لاض اب 


و ١‏ تم ا ون كه مني كو اهن الكلدم زع 117) 
دوران الفلك عندكم؟ قال : فأخذت قلنسوتي من رأسي فأدرتها» . 

«قال: فقال لي : إن كان الأمر على ما تقول فما بال بنات 
نعش والجدى والفرقدين لايرون يدورون 06 من الذخبر - 
لقلا قال كدو انوا نادت وزل” اعرد قهن ول تعيعت لخدا من اهل 
الحساب يذكره» . ش 

«فقال لى :كم السكينة من الزهرة جزءً في ضوئها! قال : قلت : هذا 
واللّه نجم ما سمعت به ولا سمعت احدا من الناس يذكره, قال : سبحان 
الله ! فاسقطتم نجما براسه , فعلام تحسبون؟» 

«ثمٌ فكم الزهرة من القمر جزءً فى ضوئه! قال : فقلت : هذا شيء 
لا يعلمه إلا الله (عرّوجل)» . 

«قال: فكم القمر جزءً من الشمس في ضوثها؟ قال: قلت: ما 
اعرف هذاء قال: صدقت» . 

«ثمٌ قال: فما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا 
جب سبج اك جنر شوو ١‏ ماعةد ل 
نم يلتقيان فيهزم أحدهما الآخرء فأين كانت النجوه!"؟ قال: فقلت : 
لا والله ما اعلم ذلك». 

«قال : فقال : إن أصل الحساب حقّ ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم 
مواليد الخلق»!". 
(كااقل المصدويذاها: التحوين. 


000 00 وضه ح اع / ص 2/0 وأورد بعضه في وسائل الشيعة: :باب 5 


التكشب بالتحيم .بح ا و لك نم 11/8 


وفي المحكي عن نوادر الحكمة عن الرضائِةٍ قال: «قال 
أبوالحسن نهِةٍ للحسن بن سهل : كيف حسابك للنجوم؟ فقال: ما بقي 
منها شيء إلا وقد تعلّمته, فقال أبو الحسن لىةٍ : كم لنور الشمس على 
نورالقمر فضل درجة؟ وكم لنور القمر على نور المشتري فضل درجة؟ 
وكم لنور المشتري على نور الزهرة فضل درجة؟ فقال: لا أدري : 
فقال كه : ليس فى يدك شىء , هذا أبسر 0 , 

وفى خبر الريان بن الصلت نه حضر عند الرضاءظّة الصباح بن 
بصير'" الهندي وسأله عن علم النجوم, فقال: «هو علم في أصل 
صحيح ء ذكر أنّ أَوّل من تكلّم به إدريس نهذ . وكان ذوالقرنين بها 
ماهر وأصل هذا العلم من عندالله (عرّوجل). ويقال: إن الله بعث 
النجم الذي يقال له : المشتري إلى الأرض في صورة يحل فا فى يلد 
العجم فعلّمهم فلم يستكملوا ذلك, فأتى بلد الهند فعلّم رجلا منهم فمن 
هناك صار علم النجوم بها. وقد قال قوم : هو علم من علم الأنبياء 
خصّوا به لأسباب شتّى» فلم يستدرك المنجّمون الدقيق منها. فشاب 
الحقىْ بالكذب»0». 


)١(‏ في فرج المهموم: إن هذا أيسره. 

(؟) فرج المهموم: الباب الثالث ح ١١‏ ص 15. بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ٠١‏ ح ١0‏ 
اج 06 ص 5510. 

2 في فرج المهموم: «النضر». وفي المستدرك: «نصر». 

(4) فرج المهموم: الباب الثالث ذيل م ١١‏ ص 14. مستدرك الوسائل: باب 5١‏ من أبواب 
ما يكتسب به مح 7ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 


ا ا 2 22 بلطتت جواهر الكلام (ج ؟*71) 


1 وخبر عنمان بن أبي عبد الله المدائني'" عن أبي عبد اللهقة : «إنَ 
,> الله خلق نجماً في الفلك السابع خلقه من ماء باردء وسائر النجوم السئّة 
الجاريات من ماء حارء وهو نجم الأنبياء والأوصياء , وهو نجم 
أميرالمؤمنين كذ . يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيهاء ويأمر 
باقرافن الترات ووتوقه اللمن وو اناس الكفير و كل العشين». 
ونا تكلق الله تجما أحرت إلى السنيية 
وكير عقوين بدي الشف #زسيدالك اميك الك ومس 
النجوم حقّ هي؟ قال لي : نعم فقلت له : وفي الأرض من يعلمها؟ قال : 
وفىي الأرض من يعلمها»”". 
إلى غير ذلك من النصوص التى لا يمكن حصرها!" 
بل منها يستفاد: وجه الجمع'" حينها ونين منادل على النهي 
عن الركون إلى النجوم وذمٌ المنجّم على وجِهٍ صار به كالكاهن 
والساحر ونحوهما : بِأنّ المراد مع اعتقاد كونها ذوات إرادة وفاعلة 
مختارة أو مؤثّرة... أو غير ذلك ممّا هو معلوم فساده كالعلم بكفر 
كفده و سقف 
لان العزاه#النهى عى اتخاذها امارة: د التاهلى ماسر الغادة مع 


)١(‏ في المصدر: «عن الحسن بن عليّ بن عثمان قال: حدّئني أبو عبدالله المدائني». 

(") الكافي: كتاب الروضة ح 5١19‏ ج 8 ص .5١8‏ 

(؟) فرج المهموم: الباب الثالث ح ١7‏ ص 14. بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ١٠س ١,١‏ 
(5) كما في جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص "". 


التكسْب بالتنجيم ‏ .23 ل ل ا سس 1997 


فعل الله له فى هذا العالم, وإن جاز تغييرها بالصدقة والدعاء وغيرهما 
ذل لب و ل د ل ال وي ب و نه 
أ الكتاب!". 

لكنّ الإحاطة بتمام دقائق هذا العلم ممّا لا يتيسّر إلا لخرّان علم 
لله ء دون غيرهم الذين قد يتخيّلون دلالة القران المخصوص على 
النحس وهو سعد وبالعكس . كما اتّفق للمنجّم مع أميرالمؤّمنين ظة!"؛ 
لعدم الإحاطة بتمام اقتراناتها وأحوالها . 

لكنّ ذلك لا يمنع من النظر فيما دوّنوه من بعض أحوالها الجارية 
مجرى الغالب , ولا من العمل بما يقوله اهلها على وجه الاحتياط . 
وعلى ذلك يحمل تعلّم جماعة من الشيعة وغيرهم, وفيهم العلماء 
والمحدثون وغيرهم من الشيعة .كالحسن بن موسى النوبختي » وموسى 
ابن الحسن وغيره من بني نوبخت , وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي. 
وأحمد بن محمّد بن طلحة, والجلودي البصري , ومحمّد بن أبي عمير , 
ومحمّد بن مسعود العيّاشي , والفضل بن أبي سهل الذي أخبر المأمون 
بخطأ المنجّمين في الساعة التي اختاروها لولاية العهد للرضاءكة . 
فزجره المأمون ونهاه أن يخبر بذلك أحداًء فعلم أَنّهِ تعمده ‏ وعليٌ بن 
اللحين"لالفارى التعرولك :بابي الاسلوبوأبوا" لبي النقيي العاتي 
)١(‏ إشارة إلى الاية 74 من سورة الرعد. 
(؟) كما في خبري سعيد وقيس المتقدّمين في ص ١17‏ و10١.‏ 


(؟) فى العديد من المصادر: علي بن أبى الحسن. 
(؛) المفروض بحسب السياق جد هذه الكلمة وما يأتي بعدها. 


773 


صر 
هه 


ا ا ا ا يي او اشر الكلام (ج 3717) 


باقيزاط7"', وعلىّ بن الحسين المسعودي صاحب كتاب مرو جالذهب, 
وأبوالقاسم بن نافع'", وإبراهيم الفزاري , وأبوخالد السجستاني الذي 
دله علم النجوم على موت أبيالحسننىةٍ . فترك القول بالوقف - 
والفضل بن سهل وزير المامون -الذى أخبره لما وقع بينه وبين أخيه 
الأمين ما وقع حتّى ضاق الأمر عليه وعزم على المفارقة : بآنَ الأمر لك 
تأصبر اقليلا» فكان كها قال والسق بن سهل «وبوزان نه مرو يحب 
البرمكي, وجعفر... وغيرهم'' ممّن وقفنا لهم على أشياء يقطع 
الأنناويا ها لسع معضن اتناو بهن از عمة المرتعى كما 
لا يخفى على من تتئع أحوالهم . ووقف على جملة ممّا نقل عن 
إخباراتهم . 

ومن الغريب بعد ذلك _مبالغة المرتضى في ملحقات درر الغر را“ 
في إنكار أصل هذا العلم, وأنّ جميع ما انّفق من إخبار أهله من باب 
الاثفاق نحو ما يقوله الفوالون ؛ إذ لا ريب فى كونه مخالفا للإنصاف . 

اعد عدو غلم عاتن لآ سيط ركتهه إلا بن الختعاره اث ليده 
وخرّانا لعلمه, ولقد أطنب المجلسى فى كتاب السماء والعالم من 
يعارو سيول عم اله سداق فى :انويع لحان وكليات 


)١(‏ فى المصادر بدلها: أبا قيراط. 

(؟) في فرج المهموم ضبطه ب«مانع»., وفي بعض المصادر: («ديافع». 

60 انظراقى ذلك كله قرع المهموء:الباب الخانين :طن ١11:‏ قما علهاء بتار الأتوار السيماد 
والعالم / باب ٠١‏ ذيل ح 8١‏ ج 0و ص 199 فما بعدها. 

(4) انظر المسألة كاملةً في رسائل المرتضى: مسألة في الردٌ على المنجّمين ج ١‏ ص ١١‏ 
فما بعدها. 

(0) بحار الأنوار: السماء والعالم / انظر باب ٠١‏ ج 06 ص 5١7‏ فما بعدها. 


التككت بالشعوو .م ا ا ا 1/4 


الولما دم غير لك ان . 1 

والتعقرى «مانعرشويين له لاض بالطل فى هذ اقلم وبع اموي ١‏ 
وتعليمه . والإخبار عمّا يقتضيه ممّا وصل إليه من قواعده لا على جهة 
الجزم . بل على معنى : جريان عادةاللّه تعالى بفعل كذا عند كذاء وعده 
اطراة الغذادة كير اناو ذا ١‏ الممخو ها داء :ويسة رهد 
ام الكتاب!", 

بل قد يتوقّف في الكراهة فضلاً عن الحرمة؛ بل يمكن حصول 
قيادة الفرقاى ترف مو لتر تى لل يعض #ارجات الزنها دديما بست 

ودعوى”'": أَنّ فيه تقريض الرتوة في المحظور من اعتقاد التأثير» 
فيحرم لذلك, أو لأنّ أحكامه تخمينيّة . 

كماترى , خضوضاً الثاني ؛ ضرورة عدم حرمة مراعاة الظنون في 
أمئال ذلك بل لعل المعلوم من سيرة الناس وطريقتهم ‏ خلافه في 
الطبّ وغيره . 

والتعريض المزبور -مع أنه ممنوع لا يكفي في الحرمة ؛ وإلا لحرم 
النظر في علم الكلام الذي خطره أعظم من ذلك؛ فلا ريب في رجحان 
يذ كناف 

بل لا يبعد أن يكون النظر فيه نحو النظر في علم هيئة الأفلاك . الذي 
جمدل بسيه الاطلت على ينكد اله وفطلم سدركف نعي لامع 
الجزم بشيء من مقتضياته ؛ لاستئثار الله بعلم الغيب . 


)١(‏ إشارة إلى الاية 54 من سورة الرعد. 


ع 


١١م‎ 


جواهر الكلام (ج 77) 

وكذا الكلام في الرمل والفأل ونحوهما من العلوم التي يستكشف 
بها الغيب , فإنّها تحرم مع اعتقاد المطابقة لامع عدمه. وقد كان 
رسول ييه يحب الفأل ويكره الطيرة'", بل ورد عنهم (صاوات الله 
وسلامه غليهم) امو ركتيرة كالاستخارة!" وبعض الحسابات” 
وغيرهما _ما يستفاد منه كثير من المغيّبات, لكن لا على وجه الجزم 
والدن 

ولعلٌ ذلك كلّه من فضل الله على عباده وهدايته لهم . نحو ما جاء 
عنهم [8 ] في الرقى أنّها تدفع القدرء فقال : «إِنّها من القدر»!. 

وإن هذا الباب باب عظيم ليس المقام مقام ذكره. خصوصا 
ما يتعلّق فى الحروزء والطلسماتء, وخواصٌ الحروف وبعض 
5 ا وما يتولد منها من المصالح والمفاسد. ولكن 
بنبغي تجدّبٍ ما فيه ضرر على الناس » واستعمال ما فيه نفع لهم ممّا هو 
ابس كستخر .انه العا لجن 

لإو» منه : «القمار» بلاخلاف أجده فيه', بل الإجماع بقسميه 


١م‎ 








)001( مكارم الاخالاق: الفصل الخامس من الباب العاشر ص مسد أحمد: ب 5 ص 7 
تفسير السعائي: تن 6ض 4 ,1١‏ شرح النهج (لابن أبي الحديد): ج ١4‏ ض.:17. 

(؟) بحار الأنوار: الصلاة / أبواب الاستخارات ج 88 ص ؟7؟7؟. 

(؟) بحار الأنوار: الصلاة / انظر باب ؛ من أبواب الاستخارات ج 88 ص .11١‏ 

(؛) قرب الاسناد: ح 7٠١‏ ص 410. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الاحتضار ح١١‏ ج ١‏ 
ص 0 4. 

(6) نفى الخلاف في موضع من منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ 
ص ٠١١١5‏ (الطبعة الحجرية). ورياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 10 


الأكققع القفان ‏ مسحس سح سس دحيم د ا ع د ا 


عليه كل و التصيوضى ةيف أو متواترة فيه!", بل فيها!" ما يفطم 
كونه من الباطل الذدى نهى الله عن أكل المال برهك واه قو العنسب ها 
الذي هو رجس ومن عمل الشيطان”'. 

فتلق حير الأدلة الشوعة العلاثة على حرمته يال وسرمة 
الال الناس ور كد يعوميواءاكاونفيها ارو 7فالفرييد لهال عيدها 
0 با 3 


هو 0 والنهاية أو صريحهما وصريح سبد ابعريية 
بعىمى تتام العطاء 8 والفصياء العدر :" د الكي: 


والذيل!"": أنه قد يطلق على اللعب بها مطلقاً مع الرهن ودونه . 
ولا فرق في ذلك بين الشطرنج والنرد ويين غيرهما من افراده, 


لاقل الاخهاه قل موسو مق سسهي: الطاب : (المصدر السابق). ومجمع الفائدة والبرهان: 

المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص .4١‏ 
وانظر النهاية: المكاسب / المكاسب «المعطورة والمحرومه ع ١‏ صن 11 والكافي في 

الفقه: تعيين المحرّمات / فيما يحرم فعله ص ١؛‏ وإرشاد الأذهان #المناس اذى 
المقدّمات ج ١ص‏ 507, واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الاوّل ص .٠١9‏ 

(١؟‏ و”و0) وسائل الشيعة: انظر باب 0” من ابواب ما يكتسب به ج ١١/‏ ص .١14‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية .١86/‏ سورة النساء: الاية 59. 

(1) إشارة إلى الاية 4١‏ من سورة المائدة. 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١181‏ 

(6) الصحاس: ج ١‏ ص 191 (قمر). 

(9) المصباح المنير: ص 0١0‏ (قمر). 

)٠١(‏ نسخته خالية من ذلك. ونقله عنها في مفتاح الكرامة: (انظره قبل هوامش) 


اعت ل ا ا قو هل الكادم 312 


كلقي انير والناقة و الا رين عضيس السو .و لضن والكتفاتب»» 
وفعوها مك عد الشامن: يدها ها ان لاعفا . 

ما إذا لم يعتد المقامرة به فالظاهر عدم حرمته مع عدمالرهان ؛ 
للأصل , وانصراف أَدلّة المقام إلى غيره . والسيرة القطعيّة من الأعواء!" 
والعلماء في المغالبة بالأبدان وغيرهاء وقد روي مغالبة الحسن 
والحسين يي بمحضر من النبي و1" . ش 

بل ومع الرهان أيضاً وإن حرم هو - أنه أكل مال بالباطل _دونه ؛ 
لما عرفت مما لا معارض له . 

ودعوى: أنّه من اللعب واللهو المشغول عنهما المؤمن», يدفعه'": 
نع تسن للع ال و عور لبوا ادق صلى وعر يضباج 
لشمول ذلك ونحوه. خصوصا بعد ملاحظة ماعرفته من السيرة 
المستقيمة . بل لعلّه مندرج فيما دل على مداعبة المؤمنين ومزاحهي! 

بل لو أخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم ‏ بعنوان الوفاء بالوعد 
الذي هو نذر لا كقّارة له, ومع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أن 
الحقافر ة التزوورة ا ومععدير الوسدوو ا يا كختررها فق العقونة المت وقة .. 
افكق الكو و اه 

موه رتعز في القسم الأول -وإن فرض الحال فيه أيضاً_بناءً 


)١(‏ الأو ولى التعبير ب «العوام». 
)0 ا ص .١74‏ قرب الاسئاد: ح 775 ص .٠١١‏ بحار الأثوار: بج /ا7ا ص 70 
١‏ يسام الشية ال باب 8١‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 7 .١١‏ 


ام 2 يس ا 


على حرمة كل ما ترنّب على المحرّم ولو جزاءً أو وعدا أو نحوهما, كما 
أشرنا إليه في السابق وقلنا: إنّ في خبر تحف العقول نوع إيماء إليها". 
وإن كان لا يخلو من بحث . 

وعلى كل حال , فقد ظهر لك : حرمة مال المقامرة . فيجب رده على 
مالكه إذا عرف بعينه , وإلا فإن كان في محصورين وجب التخلّص منهم 
بالصلح . واحتمال القرعة لا يخلو من وجه. وإلاكان له حكم 
مجهو ل المالك . ولا فرق في ذلك بين مقامرة الأطفال وغيرهم . 

ولو أكل من مال المقامرة ثم علم به بعد ذلك ضمنه : وهل يجب 
يها استراغه؟ وجها ده اقزاهها العرمه اصيرور دصي وين القبائت 
التي لا تدخل في الملك . 

لكن روي: أنّ أبا الحسن نظا أكل من مال المقامرة شيئاً من غير 
علم » فلمًا علم قاءه!". 

وهو_مع أنه لا يخلو من بحث ؛ بالنسبة إلى منافاة العصمة التي هي 
الطهارة من الرجس -لا يدل على الوجوب . وعليه يشكل حيئئذ 
الصوم ممّن في بطنه طعام مغصوب يتمكن من قيئه . مع فرض انحصار 
إخراجه بتعمّد قيئه المبطل للصوم . 1 
اال ل اكت ري سس فون مت سل 


. ١5 تقدّم ذلك فى ص‎ )١( 
60 الكافي: الععيضة / باب القمار والنهبة ح لج 0 ص 067 وسائل الشيعة: باب‎ 1) 


ال ا يت ص رق الل ) 


المبالغة في حرمة مال القمار , كالخبر الآخر المروي عن الصادق اق : 
«بيع الشطرنج حرام ؛ وأكل ثمنه سحت . واتّخاذه كفر ء واللعب به شرك , 
والسلام على اللاهي بها معصية . والخائض فيها يده كالخائض يده في 
لح لو را جا رم د رقي ها ساراس الى لقره 
والناظر إليها كالناظر إلى فرج أَمّهِ . والناظر والمسلّم على اللاهي بها 
سواء معةافى الإتمء والجالس على اللعب بها يتوأ مقعده مين النارء 
ومجلسها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله , يتوفّعونه في كل 
ساعة فيعمّك ل 

إذ لاريب في إرادتها'" من الحكم بنجاسة اليد وبطلان الصلاة بدون 
الغسل والكفر والشركء بل وإطلاق المعصية في السلام والنظر 
والعلوس نراق عا شينطن الناني الاق مير 1 امد كس ترق 
ا ا 2 5 
فى احد المحرمات . 

نعم , لا يبعد القول بحرمة الجلوس في مجالس المنكر ما لم يكن 
للرد أو للضرورة . بل كان للتنزّه ونحوه ممّا يندرج به في اسم اللاهين 
ار رسام 0 حضور د الطبل ره د 


ذا بط ذات اسار رسام الريك 12 من 4 ويتائل القعةوياق امن اب امنا 
(؟) أي المبالغة. 

(©) كالبحراني في الحدائق: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج كص 1859. 

(غ) الأولى: أونترك امن والعروف: 


١/6 


الإنم لأهلهاء بل هم أهلها في الحقيقة ؛ ضرورة أَنّ الناس لو تركوا 
حضور أمثال هذه المجالس ء لم يكن اللاهي واللاعب يفعلها لنفسه, 
كما هو واضح . والله أعلم . 

«و» منه : «الغش» للمبيع مثلآً إبما يخفى كشوب اللبن 
بالماء» بلاخلاف أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه" كما أن ' 

ع عٍّ لخ "7" 

النصوص مستفيضة أو متواترة فيه'", بل في بعضها: ان من غشس 7١‏ 
التسلفيق فليسن حنهه “انبل العقل حاكه يقبحة #باعتبا رما فيه منن 
الاغراء المترتّب عليه الفساد . 

نعم , الظاهر اعتبار الخفاء في حقيقته وإلا لم يكن غشَّاًء فلو كان 
المزج بما لا يخفىء أو أخبر بمزج ما يخفى» فلا غشٌ فيه . ولعل من 
ذلك : وضع القطن العتيق في القلانس باعتبار تفاوته ؛ ولذا قال 


و 


الصادق اك لفاعله : «... احبٌ أن تبيّن لهم ...»!" ولم يبوجبه . 





التكسب بالغشٌ بما يخفى 


نو 


)١(‏ نفى الخلاف في منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص ٠١١75‏ (الطبعة 
الحجرية). وحاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص 55١‏ والحدائق الناضرة: التجارة / 
فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص 5 1. 

(1) نقل الإجماع في شرم القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر /في المقدّمات ج١‏ ص8 .5١35- ٠١‏ 

وانظر النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص 19. والجامع 
للشرائع: البيع / باب مقدّماته ص 40 "5. وقواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ 
ص 8. والدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 75١‏ ج ”اص 117. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 81 من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص 719. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الغش م ” ج ه ص .١٠١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ 
فضل التجارة وادابها م 49 ج لاص ؟١١,‏ وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب ما يكتسب به 
اح اج لالاص 508. 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المعايش والمكاسب ح 710١‏ ج 7 ص .١3771‏ > 


4 عمسي يت د ا زر قو قز اكلام 1 600 


وها خداء الفبب زتعي لعفاف اناما عن لفق ؟ ابكما ل ين 
صرّح به بعض الأصحاب"'". لكنّه لا يخلو من بحث . 

والظاهر: أَنّ الحرمة في الفعل نفسه, فلو باع مع ذلك _كان البيع 
صحيحاء وإن ثبت للمشتري خيار العيب أو الوصف او التدليس ؛ 
لاطلاق الأدلة . 

ودعوى”": ظهورها فى صيرورة المبيع معه كالعذرة ونحوها مما 
لا.يجوز بيعها . واضحة المنع لدى كل متأمّل في نصوص المقام وقواعد 
الكتاب . 


وليس ذا من تعارض الاسم والإشارة قطعا؛ ضرورة كون المراد 
وابخدا فين نحو قولك : «بعتك هذا اللبن»7". 


نعم , لو خرج بالغشٌ عن الحقيقة , وبيع على أنه منها. بطل البيع 
العيب” والوصف" والتدليس". 


ه تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب م 5١9‏ ج 1 ص 5977. وسائل الشيعة: 
باب 87 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج ١7‏ ص 1875. 

.11١ ١89 ص‎ ١١ كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص .١197‏ ومفتاح 
الكرامة: (انظر الهامش السابق: ص .)١1١‏ 

(*) الأولى فى هذه الفقرة - أعنى من قوله: «وليس ذا...» إلى آخرها ‏ أن تؤْخَّر إلى ما بعد 
الفقرة الكنية كلّها. ْ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب الخيار ج ١14‏ ص 59. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من ابواب الخيار وباب ١١/‏ منها ح” وغ ج8١‏ ص58 و373. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب احكام العيوب ج ١4‏ ص ١؟١١.‏ 


التكشت حك لسن الماقطة تع س ييحي ا ا 


وما في ظاهر بعض الأخبار من توجيه النهى إلى نفس المبيعء”" 
فيقتضي الفساد - محمول على الكر اهة كما أوما إليه بلفظ رلا ع 
فى غيره من كيان انا ن الفراة هه : النهي ا 
باينا اران مبخارض از «السارض 0505 
إتدليس ل 1 على خطابها ” 9 
شري نار حي نس نع رجاه فيس لسعب رين 

بلاخلاف أجده كما عن بعضهه"" الاعتراف به بل عن آخر !6 

وو لحكل مضان إلى اتصورضى العن. 

رتنا انعو عليه نيماسو يعاق الأخنا هيدا إلى اليه 1 
براه لقن العاقعة و الستسيط وال اكد والمسعوقي نو والو اضيالد 
والستحوصلةة ولو اقيمة و لسسع في ةو الاباى الفى تيك لسع 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج ١7‏ ص .58١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام العيوب ح ؟ و7 ج ١8‏ ص .1١1791١١5‏ 
() كالطباطبائي في الرياض: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص ,١‏ والنراقي في المستند: 
(:) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص 87 - 84., والشيخ جعفر 

في شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ."١١‏ 


)00( معاني الاخناه باب معنى النامصة والمنتمصة... ح ١‏ ص 559. وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح اج لاضن 11١‏ 


071000 ز ز 1[ 1[ 1111 ذا 00 الكلام (ج 23717 


وك انان اهراد وتع اها بتو تقال تس الغمر ا« بعر شدير قا 
وتغرز بالإبرة ثمّ تحشوه بالكحل ونحوه ؛ بدعوى"" ان المراد فعل ذلك 
وقند ١‏ الطااه ؟ اناح الك قتي سس وها وفدل لشفو 
أبى عبد الله لذ . قال: «دخلت ماشطة على رسول الله يي فقال لها : 
هل تركف غملك أو أقت عليد؟ قالك يا وسو ل اند انا اعفلة إلا ان 
تنهانى عنه فأنتهى عنه , فقال : افعلى , فإذا مشطت فلا تجلى الوجه 
بالخرقة فإنّه يذهب بماء الوجه, ولا تصلى الشعر بالشعر»!". 
وخبر علي : لافنا لق عن ا اه 0 ةل 5 لها 7 عيشة 
بالتضر 1" 
نكي غرد الل ين الحسن ارما لنه غرم القرامل »قال ذوما القرانا ؟ 
قلت : صوف تجعله النساء في رؤُوسهنٌ , قال: إن كان صوفاً فلا بأس 
)١(‏ في بعض المصادر: وتشر. 
(") كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج 0١‏ ص ١١15-؟١",‏ 
ومفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١9‏ 
(5) الكافي: المعيشة / باب كسب الماشطة والخافضة ح ؟ ج 0 ص ,١١5‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 15 المكاسب ح ١61‏ ج 7 ص 504 وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب 
ما يكتسب به ح ؟ ج ١17‏ ص .13١‏ 


(4) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب مح ١0١‏ بس 7 ص 509 وسائل الشيعة: 


بهء وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصلة»!". 

إلى غير ذلك من النصوص المعلوم عدم ابتناء ذلك فيه على 
التدليس ؛ وإلا لم يكن فرق بين الشعر وغيرهء مع أنها في الزوجة 
لزوجها'", فليس حينئذٍ إلا ما ذكرناه من الكراهة . 

وربّما حمل" النهي المزبور على المنع من جهة الصلاة بشعر الغير . 
وشيل؟ ١ه‏ اناه يذاكها جز وذا فى محلا , 

أوضل أنه عر امرأة أجنيية وهو غورواة 

وفيه  :‏ مضافاً إلى ترك الاستفصال في النصوص المزبورة- منع 
جريان حكم العورة عليه بعد انفصاله . فليس حينئذٍ إلا الكراهة . 

ولا ينافيها خبر سعد الإسكافي”", قال : «سئل أبوجعفر اك : عن 
القرامل التى تضعها النساء في رؤوسهنٌ يصلن به شعورهن؟ فقال : 
الى هلك المرا: بدا سر تعسة اوسا قال قنلت ياه ' 
رسولاللهيَييةٌ لعن الواصلة والموصولة ء فقال: ليس هناكء إِنْما لعن 
رسولالْهيَيْةُ الواصلة التي تزني في شبابها, فلمًا كبرت قادت النساء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 117 المكاسب م ١67‏ ب 7 ص 757١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من ابواب ما يكتسب به ح هاج ١1‏ ص 177. 

(1) الأخبار مطلقة. نعم خبر سعد الآني فيه تنصيص على تزيّن الزوجة لزوجها. 

(5) اله المعليى كما قله عته ولده فى ملا الأخيار المكاسي اينات ١‏ المكاست ديل 
ع اعم ْ 

(؛) في ج / ص ١١7‏ فما بعدها. 

(0) كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص .١77‏ 

(1) في المصدر: الإسكاف. 


١ ٠‏ ا جواهر الكلام ١ج‏ و68 


إلى الويخا لع فتلك الؤاصلة والموضولة 1 
لامكان حمله على إرادة اللعن المقتضى للحرمة؛, وهو ليس إلا 
ما كرو يكلانهنا معدتو اللدن السيارى المحم ل على الكراهة: 
وكيف كان, فقد دل الخبر المزبور على جوازه للزوج . بل جواز 
جميع ما تنزيّن به الامرأة له. فتخصٌ حرمة التدليس حينئذٍ بغيره بل 
لا يشترط في مطلق التزيين إذن الزوج . 
1 وفى شرح الأستاذ : «إلّ فيما يخش, منه النقص على محاسن 
512 ع ع عِِ 
٠‏ الزوجة,ء بانهدام اسنانها او غرز في بدنها ونحو ذلك . اما المالك فيلزم 
استئذانه طلقا : 
وحيث يحرم التدليس يحرم العوض المترتب عليه كما في غيره من 
المحرّمات. وما حل يحل فيه , غير أنّه لا يخلو من كراهة مع الشرط , 
قا #لذوطلف وكوذ اد معه: 
وكون بعض الأعيان ممّا يتزيّن به, كالشعر الموصول والحمرة 
المأخوذة من بعض الحشار... ونحوهماء ممّا لا يسوغ أخذ العوض 
فيها ‏ بعد تسليمه -غير منافي ؛ لأنّ المتعلّق بالأصل هو العمل وتلك من 
التوابع , والله أعلم . 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب كسب الماشطة والخافضة ح ” ج 0ه ص .١١5‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 45 المكاسب م ١67‏ ج 1 ص 7١‏ وسائل الثنيعة: باب ١9‏ من أبواب 
ما يكتسب بهاح 7ج ١7‏ ص 177. 


(") شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ؟١١.‏ 
(") المصدر السابق. 


التكسب بتزيين الرجل بما يحرم عليه 


(و4 منه: «تزيين الرجل بما يحرم عليه4 لبسه كالحرير 
والذهب ونحوهما ؛ ضرورة كونه كغيره من المحردمات . 

وفى المسالك: «أَنٌّ المراد تزيينه بما يحرم عليه من زينة النساء»”" 

5 “أن المتجه حينئذٍ ذكرالعكس أبضاً؛ وهو تزيين الامرأة 
بما يحرم عليها من زينة الرجالء مع أنه قد توقّف في دليله بعض 
تأي المتأخرين ‏ 

لكن قد يقال" : إن”* ماورد من النهى عن لباس الشهرة!". 

وخبر جابر عن أبي جعفر اقل : 07 «قال رسولالهوية في 
حديث - : لعن له تعالى المحذّل والمحلل له, ومن تولى غير مواليه, 
ومن ادعى شيئا" لايعرف, والمتشبّهين من الرجال بالنساء 
والمتشبئّهات من النساء بالرجال...»" 

وخبر زيد بن علي المروي عن العلل عن ابائه عن علي مك1 : « 
تممعك :بير الله 1 لقو ل التو انه الس سوفن امال مالسا 


١1١ 





.١7١ مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ” ص‎ )١( 

)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 80. والسبزواري في 
الكفاية: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 143 - 447. والبحراني في الحدائق: 
التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص .١198‏ 

كا كمااجي مفداك الخرامة المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١198‏ 

(غ) الأولى -كما تحتمله المعتمدة ‏ التعبير بدإنه». 

(0) وسائل الشيعة: 00 قن ا أ أحكام الملابس ج مص 16. 

(1) في المصدر بدلها: نسبا 

(0) الكافي: كتاب الروضة ح ا ج 4 ص 08. وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب ما يكتسب 

بدح ١ج‏ 7١اص‏ 584. 


١9و‎ 


1 والمتشبئهات من النساء بالرجال)'". 


اج 7" 


2 قال: «وفي حديث آخر: أخرجوهم من بيوتكم ؛ فإِنّهم أقذر 





جواهر الكلام (ج 9'") 


ا إفة 


وعن العلل أيضاً بالإسناد السابق -عن علي نقة قال : «كنت مع 
رسول اله جالسا في المسجد, حنّى أتاه رجل به تأنيث فسلّم عليه , 
فردٌ عليه السلام ؛ ثم أكبّ رسو ل اله يي إلى الأرض 0 ثم قال : 
مثل هولاء ذ في متي أنه لم يكن مثل هؤلاء في أمّة إل عدبت قبل 
الساعة»”"., 


رهول:21 2 ؛ لفده اله و لعقة المنلؤتكه على رجيل تا لقو وار 
تذكرت. ورجل تحصّر ولا حصور بعد يحيى . ورجل جلس على 
الطريق يستهزىٌ بابن السبيل»!©. 

ولعل ما في السند والمتن من القصور منجبر بفتوى المشهور”". 


)١(‏ علل الشرائع: باب 786 سح 77 بس 7 ص 5 ,1١‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب 

)1 ايد 0 00 ل غ1), وسائل الشيعة: باب /1/ من ابواب 
في الوسائل: 0 

اكاب 0 ص 18. واوزة:هيدره فى سسعدرك الوستائل» :باب 17" من 

ا 0 000 انمع اتورياقن اتسينا #القيسارة اع 


الاكتج يها وت لفل ٠‏ يام م ا ا 


ولأ يخفى غليك: أله باشعلاف الأحوال والمخال تختلق ملابسن 
النساء والرجال ؛ فقد يختلف حال العجم والعرب . وحال الفقراء وحال 


ع 


رياف ال نهدا 

وأمّا الخنثى المشكل : ففي شرح الأستاذ أنه ويجب عليها ترك 
الزينتين, ولها العمل بما جاز لكل من النوعين»'". وهو جيّد ؛ أمَا 
الناني فواضح ء وأمّا الأول فللقطع بكونه مكلّفاً بأحد الأمرين » ولا يتب 
العلم بامتثاله إلا باجتناب الزينتين . والله أعلم . 
فعله » عينا كان كالصلاة والصوم أو كفائيًا إكتغسيل الموتى 


وتكفينهم ودفنهم”"4 . 


بلا خلاف معتد به اجده فيه'", وفي المسالك : «أنه المشهور وعليه 


الفتوى»©», وفي المحكى عن مجمع البرهان: «كأنّ دليله ” 
الإجماع»!, بل عن غيره أَنّ «عليه الإجماع فى كلام جماعة»7", إلا 7 


)01 شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج اص .5١58‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك: وتدفينهم. 

(*) ذهب إلى ذلك: المفيد فى المقنعة: التجارة / باب المكاسب ص 0488. والشيخ في النهاية: 
المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص .,٠٠١‏ وابن إدريس في السرائر: 
المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص ."١27‏ والعلامة في القواعد: المتاجر / في المقدّمات 
2 اص .,٠‏ والشهيد في الدروس: المكاسب / درس 4ج ص 77 . 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .17١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج / ص 8/. 

. رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص‎ )١( 


اام ات ا ل جح مخز اهن الكادم رع 017 

وهو إن تم _الحجة : 

لا منافاة ذلك الإخلاص في العمل المعتبر فيه”"؛ إذ هو _مع أنه 
غيرتامٌ فيما لا يعتبر فيه النيّة من الواجبات كالدفن ونحوه, ومنقوض 
بالمستحبٌ ‏ واضح المنع ؛ ضرورة كون الإجارة 55 له. باعتبار 
تسبيبها الوجوب أيضا . 

ولاما في شرح الأستاذ من أَنّ المنافاة بين صفة الوجوب والتملّك 
ذالقة رلا ١‏ السملوك و المسعدن لة تملك ولا سفعن انا بولان 
الإجارة لو تعلّقت به كان للمستأجر سلطان عليه في الإيجاد والعدم 
على نشو يلطاق الملا سوكان له الابراء والاقالة والشاجيل موكان 
للأجير قدرة على التسليم , وفي الواجب يمتنع ذلك, وهو في العيني 
بالأصل والعارض واضح. وأمّا الكفائي فلأنه بفعله يتعيّن له, 
فلا يدخل في ملك آخر. ولعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقّه 
غير #الاتد سمت لة قوله: انشاحرتك لحملك مشنيك السملوكة لكاو 
لغيرك . ولأنّ الظاهر عدم الدخول فى عمومات المعاملات فى الكتاب 
والتدو قيش على غدل عده لافقا لين الندالة الأر ان عقا 

إذ فيه : أَنّهِ لا مانع من تعدّد أسباب الوجوب, كما يقضي به صحّة 
نذر الواجب والحلف عليه وامر الوالد والسيّد به نعم هو كذلك بالنسبة 
الى سوام العللفييو لود فافنها هنا 











)١(‏ استدلٌ به في الرياض: (انظر الهامش السابق). 
(") شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .18١- ١78‏ 


التككيه ما بحت فعلة سبع عتم ع سي سس سي 8 

والملطاق حعه سيق الجا رفني لا اموا لاقب لشبى د واتيدو قينا 
متحقّق هناء والأجير له قدرة على التسليم في : الواجبات التي لم تعتبر 
فيها النيّة ونفعها حاصل للغير ؛ كأحكام الأموات ونذر خياطة النوب 
لذي هناد دم وتخو للق 

بل جواز أخذ الم الآجرة على إرضاع الولد اللبا مع وجوبه عليها 
د كا عاق اخ الفوضن عه ودقية الها من القال يوقا يا حدة 
الوصيّ عوضاً عن عمله -أوضح شاهد على عدم منافاة صفة الوجوب 
للتكسّب . 1 

ل سس لاط لعو له و اد ل و 
بذل الال ان لقم »وييويها دل على الخ امهم الذاضى يقنهانهها إذا 
فرظ عدم طهوو وليل المحوب :فى النخائتةة كما ١١‏ لزان العريعة 
في الأموال والأنفس لا تنافي امات ٠كذلك‏ الأمر الشرعي بدفع المال 
أو العل اتناف الضيها 5 

اكمس :و القول هد القافاة1انا . 

نعم , لو حصل مانع خارجي كالجمع بين العوض والمعوّض عنه 
ونحوه مما تكون المعاملة به سفهيّة عبثيّة ولو من جانب واحد -أو فهم 
ممّا دل على الوجوب كونه بصفة المجّانيّة , اتجه المنع . 

ودعوى: أن كل واجب - وإن كان مورده عملاً ينتفع بهالغير 
كذلك , واضحة المنع ؛ ضرورة تعدد الفوائد للوجوب من حيث الإجارة 
فقاد دون وتعوت لخديف دوذ الى امشراط يا وا للدي سيت 





مثلاً مع فرض ثبوتهما عب احرغير الترط. 

وبذلك يندفع الإشكال بإعطاء الأجرة في الواجب الكفائي 
الصناعى ؛ حتى فى مثل الطبابة . 

ولاعاجة إلى الالتراء الاق حورأ الحك مخصوسن يزامن 
لاد دون شيرو و كن مفكر ذلك لذن و بجو ما صب حو 
بد لازا جر عيضي آله لبس يمن العناذكافى تت 

ولا إلى التزام'©: عدم أخذ الأجرة عليه إلا في حال عدم وجوبه 
لقيام الغير به مثلاً. والصناعات فى كلّ قطر قد وجد من يقوم بها؛ 
وليه لقالاع وأ الاجارة على الجهاد تجوز إذا علم أو ظنّ 
قيام من فيه كفاية » أو أن الموّجر ممّن لا يجب عليه أصلاً . 

ومقتضاه : عدم جواز أخذ الأجرة مع عدم القيام, بل يشكل 
في حال القيام بعدم تعيّن الفرد الواجب الذي يسقط به التكليف في 
اس فيو و ا و 

على أنّ ما دل على الإجارة في الجهاد مطلق لا إشارة فيه إلى شيء 
413 ورد التقبيي الى يه ١|‏ لعا ذ زناه فى عد العنافا اوبوا ل 
علم من الأدلّة كون الجهاد من الأفعال القابلة للنيابة . فالمكلف مخيّر 
بين أن يجاهد عن نفسه ‏ فيكون هو أحد أفراد الكفاية -أو يوجر نفسه 





.1١ كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج / ص‎ )١( 
,3١7 كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج اص‎ )١( 

() انظر هامش (7) من ص 197 . 

(؛) كما في جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة سج لاص ١18١‏ و 187. 


التككي ندا جد كلك ١ ١‏ متسس حسم حم من اي ا ل و الا 


فيكون نائباًء ويصير المنوب عنه أحد أفراد الكفاية الذين يسقط بهم 
الوجوب عن الغيرء فتأمّل جيّدا فإنّه دقيق نافع, وقد سلف في 
الجهاد”" ما يؤكّد ذلك , 

ولا إلى التزام”": عدم وجوبها إلا بالشرط , فهي قبله غير واجبة من 
غير ف ورم الاقمضا د وعديرو ذا نال المال المضفك. 

إِذ هو مع نه ممنوع في الأخير قطعاً؛ ضرورة وجوب البذل 
مطلقاً, وإن استحقّ الباذل العوض في الذمّة -منافٍ لصريح كلامهم في 
الأوّل ؛ فإنّهم قد صرّحوا”" بأنّ الصناعات ونحوها من الواجبات 
الكفائقةمبوإن كاق لا يلو سن إشكال» ولو سل :فالمراةمنة + وبعسورى 
وجود العارف بها ء لا أَنّه يجب عليه العمل . 

وقد يدفع!*: بأنّه لامانع من ذلك ؛ ضرورة توقّف النظام عليه ,كما 
اونا إليه بقوله تعالى : «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سخريّا©, 
لاحن بالوجوب مع العوض ء فتأمّل . 


1 0-000 ان ا ١ص .,18١‏ 
ل ا ا الرابع ج4١‏ 
ص 178. 

(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج /4) ص 3 . 

(0) سورة الزخرف: الاية ؟5. 


جواهر الكلام (ج 3 


ولا إلى أنّ الأصل التحريم إلا ما خرج بنصٌ أو إجماع"". 
ولا إلى قير لكين المحفمات الع من الواضخ فادها 
بأدنى نظر . 
بل التحقيق : ما عرفته من عدم المنافاة بين صفة الوجوب 
واستحقاق العوض الموقوف على التراضي في صورة قيام الغير, 
والتقدير باجرة المثل في صورة عدمه كبذل المال للمضطرٌ . 
21 ولاينافى ذلك تصريح غير واحد'": بعدم جواز أخذ الأجرة على 
١)‏ ما في المتن . حتى حكي '* الإجماع عن جماعة , بل في شرح الاستاذ 
أ «دعوى المحصّل غير بعيد عند المحصّل»©. 
|5 الغله لذ ة كوتاة من تهون الآد للش :وعحعوني سد الا عمال مكاناء 
لا للمنافاة المزبورة؛ إِدْ قد عرفت أن مخل البحث فيما لم يظهر مسن 
الدليل مجّانيّته . وإلا حرم التكسّب به لكن للظهور المزبورء لا للمنافاة 
المذكورة التى قد عرفت انتفاءها . 
وأَنّه لا فرق بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه في ذلك 
فها كان المع افيلة "قند عقي ةة وان للنوة المنطفة ماخر تسكوة 


١ 





. 88 التزم به الأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص‎ )١( 

)؟) انظر الهامش السابق: ص 89 .1١‏ 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 508, والشهيد الثاني في المسالك: 
التجارة / فيما يكتسب به ج ” ص والطباطبائي في الرياض: (انظر الهامش اللاحق). 

(4) كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص ,.١8١‏ وشرح القواعد: (انظر 
الهامش اللاحق). 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ؟18. 


التكيي يدا ع قل اسم يي ا ا ا ا 114 


جامعاً بين العوض والمعوّض عنه أو ظهر من الأدلة مشروعيّته على 
المجّانيّة لم يصح التكسّب به وإلا انجه مراعاة الضوابط والقواعد فيه 
و اعد معي العا ووااه اودر ديو الو عون وال ايان 
لا ينافى ذلك . 
نه الفمجة الذى لقن دراك القواب كالح والونا وةبوقراء: 
القرآن... ونحوها ‏ يتوقف صحّة الاستئجار عليها على صحّة النيابة 
فيها, فما يثبت فيه ذلك صم الاستئجار عليه , وإلا فلا. بل نحوه يجري 
يعظن الو عارك كما مهف الهيا اذا 
واد الأقوفن تاينما ور على ذلك 'قى الحم والضاقة وصيرقن 
فى قل الفرنا تعن الأمواك ني مضانا إلى إطلاق آدلة التها روناا - 
في الحكم بجواز النيابة فيها على الإطلاق عن الأحياء والأموات إلا 
ما خرج بالدليل , الذي فيه : ما قيل'' من الإجماع من الكركي!" على 
عدم جواز النيابة في الصلاة والصوم إلا عن الميّت إن تم . 
والليدا ةي المسا نشتوى الخطا رات لز فق نباي اليو وافنييا 
على جهة الشرطيّة . بل هي كغيرها ممّا هو مورد الخطاب الوارد في 
ترد فنا مك الك لها 00 
ولايكق هدك رعو الإلعاظة ينا ذكز ايها فى كلام جسملة مين 
الأفاضل في المقام الذي هو من مزال الأقدام . 
)١(‏ في ج ١١‏ ص 05 فمابعدها. 


(؟) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .5١١‏ 
(*) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج /اص .١107‏ 


ا اوح ل ص تا ل أن الكلام (ج وفة 


ولا ينافيه : ما ادّعوه'" من الإجماع على عدم الاستئجار على 
الواي افر بحو الامو انس مسن المكسيل والتكتفين والدفتن والضلة: 
علوم ند[ مابحكن وى المر كيزن القلاق انه الس اانا 
فى الحكم . بل هو خلاف في الوجوب على غير الولي ؛ ولذا جوّز 
استعا عله 


وكأنّ الذي دعاه إلى ذلك : ظهور الأدلّة في توقّف صحَّة فعل الغير 
على إذن الولى :فظن أن الوجوب غلى الولئ:: 

وقد أطلنا الكلام في أحكام الأموات”" في بيان عدم المنافاة» وأنّ 
المراد من ذلك تقديم الولي في الفعل لو أراده وإن كان الكل مخاطبين , 
وأنّ توقّف صحّة فعل الغير على الإذن لا ينافي الوجوب. كما في 
الوضيهءوالناظر والأميقي الها ناد وتتحوة. 

ذلك الها عرقت من ووو الاذلنافى اكوم المستا ,وا له 
لياه لبعتع دو واي فيضن ابح النه 3ل الفدال مين الناء 
والكفن ونحوهماء كما حرّر في محله . 

بل لعلّه إلى ذلك لمح القاضي في إطلاقه! عدم جواز أخذالاجرة 


. ١98 انظر ما تقدّم فى ص‎ )١( 

81 قله عله شازع جدل الغلى والبسمل: الطبهانه #دقمل الأسراظ هئ 7 والتنهين فى 
الدروس: المكاسب / درس 774 ج ”* ص 1727. والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / 
في المقدمات ج ؛ ص 71. 

(5) في ج غ ص 07... 

(؟) تعليل لقوله: «ولا ينافيه» المتقدّم في س ١‏ من هذه الصفحة. 

(6) المهدّب: المكاسب / ضروب المكاسب ب ١‏ ص 40 


أخذ الجن على الأذاق' ٠‏ اسع ع حت يج ال 


ولو على ما زاد على الواجب من الغسلات والتكفين في القطع الزائدة 
والتعميق في القبر ؛ باعتبار ظهور الأدلة في المشروعيّة مجّاناًء وإن كان 
المشهور نقلا' وتحصيلا:" خلافه . 

أو أنّه لمّح : إلى أنّ كلّ ما جيء به من ذلك فهو من الأفراد الواجبة 
وإن كانت هى الافضل من غيرهاء فالاستئجار عليها استئجار على 
راحب عد 

ودعوى : كون الاستئجار إِنما يقع على ما زاد على الواجب بعد 
الفراغ منهء خلاف مفروض البحث ؛ ضرورة كونه أعمٌ من ذلك ومن 
إيجاده دفعة واحدة فيما يمكن فيه ذلك كالحفرء بل لعلّه على كل 
حال هو أحد أفراد الواجب, فلاريب في أنّ الأحوط عدم الأجرة 
ميظلقاوالله أعلي هذا 

«وقد يحرم الاكتساب بأشياء آخر, تأتى في أماكنها إن شاء 
الله تعالى» . 


(مسألة» 
واحد لاجيرة على الآذان صراء» :اباس اررق مس 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص اد1١اة‏ وكتاية 
الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 7غ4. 

(؟) ينظر النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة و المكروهة ج ١‏ ص .عل والسرا بس 
المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص ,5١27‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات 
ج ١‏ ص ,٠١‏ وإيضاح الفوائد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 8 ١غ‏ . والروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل الأوّل بج ”7اص .,1١7-5١5‏ 


ا" جواهر الكلام (ج 9؟) 





بيت المال» كما أشبعنا الكلام فيها في بحث الأذان من كتاب الصلاة!", 
داف اتام 

(وكذا» يحرم أخذ الأجرة على «الصلاة بالناس» جماعة, 
بلاخلاف أجده فيه”", من غير فرق بين الواجبة كما في الجمعة - 
والمندوبة . 

اننع ار 

واظاهر نصوص مشروعيّتها'». بل هي رتبة الإمام؛ وعليه أن 
عتنى حم ادا اك لوي السياد عله يعمل الركرن إليذ. 

ولأنّها من العبادات المطلوبة لنفس العامل , كالماموميّة التي لم أجد 
من وض أهاءإذ" + الطاهر سرمة التعيان رالعدالة عيلها كنا 
لذلك . كما هو واضح . 

(و» أمّا «القضاء» بين الناس: فقد اضطربت فيه كلمات 
الأضحاف:اضظ را عديد ا جحت 1 النصتق متهم عدا شترينة الاجر : 
عليه على تفصيل يأتى»> فى كتاب القضاء . 

راطق بعدم يور د الود الود عند جلها بعد كان عل أ 
)١(‏ في ج 9 ص .١١8‏ 


51 ممّن ذهب الى ذلك: الشيخ في النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج‎ )١( 
والعلامة‎ ,5١7 وابن إدريس في السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ؟ ص‎ .,٠٠١ ص‎ 
.١ 7١ درس 1ج “اص‎ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ج 4 ص 180. 


كد الأجر 5 فلن الققباع. ٠١‏ حسجيسب حم ب م تم ع د ا 


<َ 


كفائيًاً أو مستحبّاً مع الحاجة وعدمهاء من المتحاكمين أو أحدهما 
أ واجفي او اهل البلة اوجيث الصاليى اوكتير لك سواء كان 
ذ كنا او لا 
لأنه من مناصب السلطان الذي أمرالله تعالى بأن يقول: «قل 
ل سالك عليه أجرا )ينو يجت النا كو يد 
وللصحيح الذي رواه المحمّدون النلاثة 9 : «سئل أبوعبداسٌ اهلا : + 
! 0 
عن قاض بين فريقين!", يأخذ من السلطان على القضاء الرزق؟ فقال: 7 


ذلك السحت»/!). 
ولعي أخنا وب« الرشوف» الى وتنا اظلقاك على مظلق لفون فتن 
بعض النصوص”". 


و ضرم الإجماع المحكى عن الخللاف() وظاهره ف المبسوط!" 
على تحريم «الجعل» الذي هوأعمٌ من الأجرة ؛ إذ!” لا فرق يينها وبينه . 


.٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: القضاء / باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم ح ١‏ ج /ا ص .4١04‏ من لا يحضره 
الفقيه: القضايا / باب كراهة أخذ الرزق على القضاء ح 7١717‏ ج ” ص 1 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 87 من إليه الحكم ح ١9‏ ج ١‏ ص '55. 

(؟) كذا فى التهذيب. وفى باقى المصادر: قريتين. 

ا وسائل'العفطة ديات هن أبواك آدانهالقاضى عبنت لالانض 310 

(0) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب آداب القاضي ح 6 ج 7 ص 77؟. وباب 80 من أبواب 
ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 578. 

5979 الخلاف: اداب القضاء / مسالة ١5ج 1 اص‎ )١( 

() المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 4 ص 80. 

(6) في بعض النسخ بدلها: و. 


ل 111 00001 جواهر الكلام (ج *؟) 


بل مطلق العوض . 

مؤيّداً ذلك كلّه : بالاعتبار ؛ وهو اشتماله على اللطف _الذي يقرب 
العبد معه إلى الطاعة ويبعد عن المعصية وعدم التهمة والنفرة ... ونحو 
دللشديها ليك : 

نينا عن المقنة ذو النوانة الاو القاضتي امن اطبلاق هيوان اند 
رمي ال را لطن اميه على الازساف احاح 
لأعوقا عى النشاة كما بوتوي قترو سن النكق رام والك هاو الغداء 
والمجاهدين ... وغيرهم ممّن هو مشغول بسياسة الدين ومصالحه عن 
التكسّب لقوته وقوت عياله وباقى ضروريّاته . 

رك ماني معلةامين كنس ال أصيساب ومين الارتران سين 
بيت المال مع تعيّن القضاء عليه وإن كان ذا كفاية ؛ فإنّ مرجعه أيضاً إلى 
العوضيّة التى قد عرفت حالها . 

يعن كا المشهده النذم معطلا دمن هذه الحكددي التتعمن 


١ النهاية: المكاسب / باب عمل السلطان. وباب المكاسب المحظورة والمكروهة ج‎ )١( 
كن الو نا‎ 

(15 عن ركها ةزول باس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس. والتبرّع بذلك أفضل». انظر 
المقنعة: التجارة / باب المكاسب ص 08/8. 

(؟) تلاحظ عبارته في كتاب الجهاد / أقسام الغزاة. وكتاب المكاسب / باب خدمة السلطان 
اخ جوائزه ج ١0ص‏ 757 و1547 وعبارته (في كتاب القضاء / باب فيما على الحاكم في 
الخصوم ج كدص :)048١‏ «ولا ينبغي له ان يالخذ الرزق على القضاء. وقد ذكر جواز ذلك 
واخذه من بيت المال». 

(؛) كالدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 3754 جج “اص ,١717‏ ومسالك الأفهام: التجارة / 
فيما بكست به بج "ا ص 177. 


كن الاجر على :القشاة. مس سس ع د تح ا ا 


وعدمه والحاجة وعدمها, كما هو مقتضى كلام جماعة”", وإِنْما يرتزق 
لأيعوان العرضكة رذاكان اجن المصاوفهم ودار زوق سعوط سمط 
الإمام على حسب حال غيره من المحاويج . 

ومن الغريب ما عن بعضهم من أنّه «لا خلاف في الرزق من 
بي تالمال فى صورة المنع من الكو مع 9 جماعة ”ا قد صردحوا 
بعدم رزقه منه مع كفايته وتعيّنه للقضاء او لا. كما لا يخفى على من 
لاحظ كلامهم ‏ في المقام وباب القضاء _مع التأمّل والتدبّرء فلاحظ 
كاقل 

وعلى كل حال, فمقدّمات القضاء كسماع الشهادة والجرح *' 

ج 1" 

والتعديل ونحوهما _كالقضاء فى تحريم العوض. بل لا يبعد استفادة ١‏ 
بخرمة الخ تطانها من قيعي على النضا +« 

نوه لأ بأ باخ الاجر على جنا كان خارها عبن القضاء 
ومقدّماته , كالكتابة والدَشُم!» ونحوهما, مع أنه لا ينبغي استعماله من 
قوّام الشرع وحفظته , ولااستعمال بعض الأرذال الذين يحتالون -لأخذ 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 57-77 والشهيد الثاني 
في المسالك: (انظره في الهامش السابق). والشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في 
المقدّمات ج 0١‏ ص .595١‏ 

(1) رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 184. 

(5) منهم العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 751-1550 
والأردبيلي في ظاهر مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 14. 

(]) الْوَشُم: مصدر رشمت الطعام: إذا ختمته. الصحاح: ج ه ص ١177‏ (رشم). والمراد: ما 
يذكر في باب القضاء من ختم كتابة الحجحة بخاتم القاضي. 


المي جواهر الكلام (ج 17؟) 


الجعل على القضاء ‏ بذلك وبالتحاكم في مكان مخصوص ... و 
فق الأموو الزاتد# على القضام» لها فنهمن الثثرة بوجلب التهمة بوعدء 
رفخ الناس :فى لديو واهله.. 

وبلحق بالقضاء : الإفتاء في مسائل الحلال والحرام والموضوعات 
الشرعيّة » من غير فرق بين الواجبة والمندوبة والمكروهة والمباحة ؛ 
لما عرفته من عدم سؤال الأجر ء وكونه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . ...طاو »نحو ذلك. 

نعم إلا بأس بأخذ الأجرة» وغيرها من الأعواض (على عقد 
النكاح» وغيره من العقود واللإيقاعات التي تجري فيها الوكالة, 
فخة عليه انناو العوطن 1 اهف الأغفال المدللة اله عله تدك 
مالل غلى الأتغارة والحدالة:وغيرهما: 

ما تعليم نفس الصيغة أي يبان أنّ الصيغة الشرعيّة هى كذا- 
فداه عم عدوا ر ندال حرف ع ريه ةا لكوقه بسن ونا لبا يناك الإطاكت 
اشر يوان كان وكيفنا . 

كما أن نّ الظاهر عدم جوازه أيضاً على أداء الشهادة» عينيًاً كان أو 
كفائياً أو مستحبا . 


أنَا التحمّل : فقد أطلق معيو لكر وا ا 


للب ايت 2 ا ا اي الام 





بيع المصحف 1|105 [1ز1 زا 0 


ذلك بالوجوب, لكرّ التعليل والمعلّل لا يخلو من إشكال . 
وغلى 5[ هال وافتوحورية الآداء على الجا هد بده لما 
لادج سي إذا ادر تل عليدد» كنا ل الجداع إلى سرج تجو اد 
لو بذل له الراحلة ونحوها وتعذر شاهد الفرع ولم يكن السفر متعذرا أو ” 
2 5 جع 
متعسّرا وجب عليه , كذا قيل'" . ولتمام البحث فيه محل آخر . 1 
ومنها : بيع المصحف كما صرّح به جماعة”", بل استدل الفاضل 


بالمخالف”". وإن كان العمدة فى ذلك النصوص المستفيضة ؛ ك: 

شير غيدا ا رشم دن سينانة "اهن ان عي الك زرا السساحن 
الأدم وحليته . وما فيه من عمل يدك, بكذا وكذا»0. 

و 5 نداقة عمقة نك ]ايض : «سألته عن بيع المصاحف 


)١(‏ كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 551. ومفتاح 
الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 577 

(؟) منهم الشيخ في النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص .٠١9‏ 
وابن إدريس في السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص "١8‏ والعلامة في التذكرة: 
البيع / انواع المكاسب ج ١١‏ ص .١460‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في 
المقدمات ج 4 ص 57. 

(5) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ؟ ص .]8/١‏ 

(4) في الكافي: عبد الرحمن بن سليمان. 

(0) الكافي: المعيشة / باب بيع المصاحف ح ١‏ ج ه ص .١١١‏ وسائل الشيعة: باب 1,١‏ من 
ابواب ما يكتسب به ح ١ج‏ لالاص 108. 





بم.٠>"‏ جواهر الكلام (ج 19؟) 


والدقتين» وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا»*". 

ونحوه مضمر'" عثمان بن عيسى'". 

وكير هيوان وز انان قا لزيا لله عن شر ان المطرا هت ؟ 
فقال : إذا ارفك أن تشترى فقل : أسترى منك ورقه وأديمه وعمل يدك 
بكذا وكذا»». 

وخبر جرّاح المدائني عنه [نْقِةِ] أيضاً: «في بيع المصاحف؟ قال : 
لا تبع الكتاب ولا تشترهء وبع الورق والأديم والحديد»!©. 

يحبر سينا عة بو سهر أن كال + تاسمعتة: ابنا عا نهلك فقون 
لا تبيعوا المصاحف . فإنّ بيعها حرام . قلت : فما تقول في شرائها؟ قال : 
اشتر منه الدقتين والحديد والغلاف , وإِيّاك أن تشتري منه الورق وفيه 


القراق فكتوي و فذكون عاناك هدر انا وهل من يا دس با 0 
ولعلّه من ذلك قال في الدروس: «ويحرم بيع خط المصحف دون 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع المصاحف ح ١‏ ج ه ص ,1١١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
ابواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص .١108‏ 

(5) في التهذيب - بالاإضافة إلى اللإضمار ‏ يشتمل الخبر على إرسال. 

() تهديت الأحكام: المكاسب / بات 4 النكاسي م :/11ع .+ ص :756 وببائل السيفة: 
باب "١‏ من ابواب ما يكتسب به م ”اج ١1‏ ص 108. 

(4) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب مح ١7١‏ ج 1 ص 510, وسائل الشيعة: 
باب ”١‏ من ابواب ما يكتسب به ح 7 ج ١1‏ ص 109. 

(0) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب ح ١77‏ ج 7 ص 517 وسائل الشيعة: 
باب ”١‏ من أبواب ما يكتسب به ح لاج ١1‏ ص 109. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ من الزيادات ح 73 ج اص ١17؟.‏ وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب ما يكتسب به ح ١١ج ١7‏ ص .1٠١‏ 


عع الفيحية .سمس ص حصي ع ل و و 011 
الاله»250, 

لكنّه منافي ظاهراً للخبر الأخير الدالٌ على عدم جواز بيع الورق 
وفيه القران مكتوب . 

كما أنّ الخبر منافيٍ للأخبار السابقة الدالة على جواز ذلك إذا كان 
المقصود بالبيع ما عدا الكتابة . 

اللهة إلا أن تحمل على إرادة شراء الورق قبل أن يكنبيها على أن 
يكتب بهاء فيكون العقد في الحقيقة متضمّناً لمورد البيع ومورد 
الإجارة ؛ بقرينة قوله : «وما عملته يدك بكذا» ؛ ضرورة عدم صلاحيّة 
العمل مورداً للبيع , فلابد من تنزيله على الإجارة . 

للَّهمّ إلا أن يراد منه : ما عدا الكتابة مع حمل لفظ الشراء على معنى 
الصلح إن اريد غيرها من الاعمال . 

ولكن الجميع كماترى . 

والتحقيق : الجواز ؛ لإطلاق الأدلة. وإطلاق كثير من الفتاوى في 
مقام ذكر شرائط البيع وغيره ؛ حتّى في مسألة بيع المصحف من الكافر, 
فإن كلامهم هناك بإطلاقه شامل لجواز بيعه من المسلم من غير تقييد 
بالالاك ميل السيزة القاطعة أقوق تشاهد على ذلك : 

ودعوى: أَنّها على البيع ‏ ولعلّه للآلات دون الكتابة -كماترى ؛ 
فإنّه لاريب فى ملاحظة الكتابة ببذل الثمن . 

عاك قلقا : ا لبانمى لضاف كالضية إنولة يتاه إمكان لازا لبد 


مسيم و تاخز الام 010 
إمكان منعه خصوصاً فى بعض أفرادها . 

أرققا ضكر سهوه مو الحو ابا عجار أعيان أخزاء المداة المكتنة 
هذه اكه فتكون كهيئة الدار مثلاًالداخلة في المبيع تسبعاً ؛لأنها 
كالوضف الفبيع أيضا . 

بل عقيل لان إن قهد البيع للؤزق المككتوب قرانباً منمعلادا عبن 
اكا تعيسة: 

بل مقتضاه: عدم دخولها في الملك, ولا يستحقّ فسخاً ولا أرشاً 
لو بان عيب فيها . بل لا مانع من بيعه حينئذٍ للكافر على هذا الفرض 

اللْهمّ إلا أن يقال : بالدخول في الملك تبعا'", أو بوضع يد المشتري 
' بعد إعراض البائع'". اساسا ا ياه 
5 النضوص انيور التى يشي هنا رائحة الامحا ب وروا * المراد منها 
عدم مقابلة الثمن فى صورة اللفظ للكتابة. بل تجعل من ا 
الأوراق أو نحو ذلك مما لا مقابلة فيه بالنمن للنقوش التي هي رسم 
كلام الله ؛ تعظيماً وتأدّباً عن أن تشتري بآيات الله ثمناً قليلاً. وعن 
مساواته لباقي المبيعات في الابتذال ,كما أومئ إليه في خبري سماعة 
وعثمان بن عيسى . 

دوق اضل الوعادلة#قبرورة أز الخضوة الأصدى ته شراذ: 
التقوش دون الحديد والورق والجلد , والعقود نّم تتبع القصود . 
00 0 الس 


3 00 انارق 


بيع المصحف تب ل 2ل سمشم #99 


وقال عبدالرحيه!": ازسها لخ الصادقطِةٍ : عن شراء المصاحف 
وبيعها؟ فقال: إِنْما كان يوضع الورق عند المنبرء وكان ما بين المنبر 
والحائط كد ن يااقمة القناة ادحل متحراقم قال فكان الرسر: دي 
فيكتب من ذلك» ثم إِنّهم اشتروا بعد قلت : فما ترى فى ذلك؟ فقال لى : 
ار جاه بس اح و نهاري اد اعد سال كد 
أجرا؟ قإن: لأرامى مولكق بتكن اكانوا بصتعون ا 

وقال أبوبصير : «سألت أباعبدالله ليا : عن بيع المصاحف وشرائها؟ 
فقال: إنما كان يوضع عندالقامة والمنبر ء قال : كان بين الحائط والمنبر 
قدر ممرٌّ شاة ورجل وهو منحرفء فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة 
عع اح د كي الس تن ان ال أشروا بم ال ناك 
فماترى في ذلك؟ قال : أشتر يه أحبٌ إلى من ان اع 

وهما _مع دلالتهما على ما قلناه من الجواز دالا ن أيضاعلى ' 
استعماله في ذلك الزمان وإن كان حادثاً. ومنه يعلم : ما فيما سمعته!» 
من النهاية من منع الصحابة . 

وفي خبر عبدالرحمن عن أبِي عبدالله يةٍ أيضاً: «إنّ آم عبدالله بن 
)١(‏ في المصدر: روح ين عبدالرحيم 


)0( الكافي: : المعيشة اساي ِ 1 "١‏ , اا : المكاسب / 


ح اج 7قاص 108. 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب م ١07‏ ج 1 ص 517, وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به ح 8 ج ١1‏ ص .17١‏ 

(؛) في ص 7٠١7‏ . 


0 


خف جواهر الكلام (ج 9؟) 





الجا رك( ارات ان نكت عا داشت قن عندها. ودعت 
رجلاً فكتب لها على غير شرط , فأعطته حين فرغ خمسين ديناراً. 
وأنّه لم تبع المصاحف إلا حد يثا»'". 

وهو دال ايضا على كون السيرة في هذا الزمان حاصلة في 
زمانهم 85 . فتكون أقوى من الإجماع . 

ولعلَّ الفقيه الماهر ._إذا أعطى النظر حقّه في نصوص المقام , وفي 
الأول واللز اعم مقط بيذ فلنارمسخصوها ١١‏ اللسطا يعرف كد 
بقولهم : «وما عملته يداه» » وقولهم : «اشتريه احب إلى من ان أبيعه» . 

بل لعل استعمال هذه الصورة في كتب الحديث ونحوها _ممّا يرجع 
إلى أولياءالله الذين كلامهم كلامالله لا يخلو من رجحان, بل وكتب 
الفقه أيضاً التي يرجع ما فبها إليهم بنوع من الاعتبار . 

ونا وتم نا زناه اهنا : ضرورة الدين على جواز ببع الكتب 
المتضمّنة للآبات وإن كثرت, مع أنّ مدرك المنع لو صم لكان عام ؛ إذ 
للاخصوصيّة له فى المصحف . سيّما بعد قوله فى خبر عثمان بن عيسى : 
«لا تشتركلام الله» وفي خبر سماعة : «لا تشتر كتاب الله» المعلوم كون 
ماده : لا نشتر رسم كلاء الله » من غير فرق بين قليله وكثيره ٠‏ وكونه 
مجموعاً أو مفرّقاً. 

نعم , لابأس بالحكم بكراهة بيعها وشرائها, كما أفتى به العلامة 
0 


(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب م ١10‏ ج 1 ص 517 وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١٠ج ١‏ ص .11١‏ 


تعشير القران بالذهب "١‏ 


الطباطبائي في مصابيحه'"؛ للنهي المزبور في الخبر السابق”" المعلوم 
قصوره لما سمعت من وجوه. 
بل الأولى : ترك الاشتراط فى الأجرة على كتابته ؛ للخبر" * 
المحمول على ذلك , بقرينة نفي البأس عن الأأجرة على كتابته في الخبر 55 
الأخر الاو الستضدى طاذى الا دانوعهومها ب عير 0" 
وكذا يكره تعشيره بالذهب ؛ للموثق : «لا يصلح...70, وحرّمه 
بعضهم”", ويدفعه : الأصل ء وأنّ النصّ لا يصلح للتحريم وما ورد في 
القرآن المختّم المعشّر بالذهب المكتوب في آخره سورة بالذهب أنه 
«لميعب منه شيئًا إلا كتابة القران بالذهب , وقال : لا يعجبني ان يكتب 
القرآن إلا بالسواد كما كتب أوّل مرّة»40, والله أعلم . 
«و» أنَا «المكروهات» فكثيرة. قد ذكر المصئّف منها هنا 
الأوّل: ما يكره لأنّه يفضي إلى جتكده اوفكرووغاليا: 
)١(‏ المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح: يكره بيع المصاحف وشراؤها للنهي... ورقة 558 
اليخطرط): 


(؟) أي خبر سماعة المتقدّم فى ص .7١8- 7١1‏ 





(5) أي خبر عبد الرحمن المتفدة فى ضن 13111 

(4) أي خبر عبدالرحيم المتقدّم فى ص .1١١‏ 

)00 تحتمل المعتمدة: وغيرهما. 

(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 41 المكاسب مم ١77‏ ج 7 ص 2517 وسائل الشيعة: 
باب ؟١”7‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١ج ١7‏ ص 177. 

(0) كالماتن في المختصر النافع: التجارة / فيما يكتسب به ص .1١7‏ 

(8) الكافي: كتاب فضل القران / باب النوادر ح 8 ج ؟ ص 159. وسائل الشيعة: باب ”7 من 
أبواب ما يكتسب به ح ؟ ج ١7‏ ص ؟175. 


عن سيد ا اخ و ا ا ا رجي و | ير الكلام (ج 317 


كالصرف» الذي لا يسلم صاحبه من الربا إوبيع الأكفان» الذي يسرٌ 
بل وسلب الرحمة من القلب «اوالرقيق4 فإن شر الناس من باع الناس 
«واتخاذ الذبح والنحر صنعة» الذي قد يؤُثّر قساوة في القلب . 

واعتبار الانّخاذ صنعة وحرفة على وجِدٍ يكون صيرفيّاً وبيّاع 
به تنصيصاً على دفع احتمال كراهته مطلقا . 

قأل انق :فعا ل سيعت هاا سمال آنا الى الرظنا لد فيفال” 
إِنّى أعالج الرقيق فأبيعه , والناس يقولون : لا ينبغي؟ فقال الرضاءكة : 
وما بأسه؟ كلّ شىء ممّا يباع إذا انّفى الله فيه العبد فلا بأس»'" بناءً على 
إرادة عدم كونه نخّاساً بذلك , مع احتمال إرادة بيان أصل الجوازء 
فلادلالة فيه حينئذٍ على المطلوب . كما أنه على ما عن بعض النس "ا 
من إبدال الرقيق بالدقيق كذلك , والأمر سهل . 

وكيف كان , فلا خلاف أجده فى شىء من ذلك'"., والنصوص به 
مستفيضه : 

منها : خبر إسحاق بن عمّارء قال: «دخلت على أبي عبد الله نا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب م ١٠١‏ ج 1 ص 517, وسائل الشيعة: 

(1) كما في نسخة الكافي, انظره: المعيشة / باب الصناعات ح ”اج 0 ص .١١4‏ 

() كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 46 ص 1لا ومسعتن الشبيعة 
(للنراقي): مطلق الكسب / فيما يكره التكسّب به ج ١4‏ ص 00. 


كراهة الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق... ا 2 72178 
فخبّرته أَنّه ولد لى غلام » قال : ألا سمّيته محمّداً؟ قلت : قد فعلت , قال : 
وللانظيوي: جتن ولا مسد اانه عن اناق فيا تاك 
وخلف صدق بعدك» . 
«قلت : جعلت فداك, فى أىّ الأعمال أضعه؟ قال : إذا عزلته عن 
لا يسلم من الرباء ولا تسلّمه يبا أكفان فإنٌ صاحب الأكفان يسده 
الوباء إذا كان, ولا تسلّمه بتاع طعام فإنّه لا يسلم من الاحتكارء 
مخز ارا فار النعر ار تسل مف لعفتو لأ سيلمة حايها قار 
رسو لاله ياه قال : شْرٌ الناس من باع الناس»7". 
وغيره من النصوص"'" 
وقد عدّت معها الصائغ أيضا, معللة له بأنّه «يعالج زين امتي»” 
بالزاء بحاي الايد بلق عن الأخسرة» او تالراء 
المهملة!؟) : أي ما ب< بختم به على قلوبهم من الرين بمعنى الختم ؛ قال الله 
تعالى : «بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»". وريّما روي : «عين 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الصناعات ح ؟ ج هص .١١5‏ علل الشرائع: باب 14١75س‏ ١ج‏ ” 
ص .087١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 156. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١17‏ ص 1170, مستدرك الوسائل: 
انظر باب 9 من أبواب ما يكتسب به ج ١١‏ ص 10. 
(5) الاستبصار: المكاسب / باب 77 ما كره من أنواع المعايش م ؟ ج ”اص 15. وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج ١7‏ ص /1717. 


(؛) كما ضبطت في تهذيبالأحكام. انظره: المكاسب/باب 17 المكاسب م09١‏ جاص 511. 
(0) سورة المطففين: الآية .١4‏ 


1 جواهر الكلام (ج ''؟) 





أمَتتي»7" أي : دراهمهم أو دنانيرهم . 
لم إن ظاهر الأصحاب : ان ما ورد من تعليلها بذلك جار مجرى 
الحكم والمقتضيات. فلا ترتفع الكراهة مع فرض عدمه . 
1 لكن في خبر سدير الصيرفي : «قلت لأبي جعفر ك9 : حديث بلغني 
لجن عي 1 ين البو ا مدرجيو و نان 
وما هو؟ قلت : بلغني أَنّ الحسن كان يقول : لو غلى دماغه من حرٌ 
الشسنن ما اننتظال بحائط صيرافي» ولو تفثاثت كيده عظها لم يستق من 
دار صير في ماءً. وهو عملي وتجارتي »ء وفيه نبت لحمىي ودمى» ومنه 
حجّتي وعمرني؟ قال : فجلس ثم قال : كذب الحسن, خذ سواءً وأعط 
سواءً, فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة , اما علمت 
ا ضيفانب الكيك كائو اضيا وفة؟ كار 
ولذا خصٌ بعض متأخّري المتأخّرين الكراهة فيمن لم يأمن 
السلامة منه دون من أمنها"؛ بالتزام الصرف بغير المجانس أو 
بالوك ندب اوافخوز لك 
ولابأس به في خصوص الصرفء أمَا غيره من الصنايع الزبورة 


)١(‏ كما في بعض نسخ من لا يحضره الفقيه. انظره: المعيشة / باب المعايش والمكاسب 
ح 5085 ج” اص ١088‏ (الهامش). 

(1) الكافي: المعيشة / باب الصناعات ح ١‏ ج ه ص ,١١7‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 
1 المكاسب م ١1١‏ ج 7 ص 777, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب ما يكتسب به م ١‏ 
احص 

(5) الحدائق الناضرة: التجارة / فيما يكره التكسّب به ج ١4‏ ص 737. 


كراهة الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق... سس #89 


فلا؛ لأنها مقتضيات لحصول تلك الأخلاق الرذيلة , ولا سبيل له إلى 
التحفظ منها, بخلافه . 

بل بظهر من المتن وما شابهه!": ثبوت الكراهة في كلّ مفض غالباً 
انم هال مويو ورك لد اكذديقا دكن فى اللتصر ص سين مكلك 
الامو القربورة رهد ش 

ولا يخفى عليك الحرمة في عاقبة الأول منهاء أمَا محبّة الوباء 
وت القارد فقوي فوا لسك لك عرست ارول واو من تاه 

وما بيع الرقيق : فالظاهر الكراهة كما في المسالك””! لأ المراد 
بالشرّ قلّة الخير والبركة, لا أن المراد حصول الشرّ في ببعهم على وجدٍ 
م مطل عجر ورا تاوعد ذا ش 

وامًا قسناوة القلن القن هى عاقية القضابة سورت البعن عمد 
يي ل لان 

وفي المسالك أيضاً: «إنّ في بعض الأخبار : تعليل ببع الطعام بعدم 
السالاية عبن الالجدكا رم نوكيو مكيروه ارسي قلق باحد 
الوصفين)!. 

قلت : تعليله بذلك لا ينافي تعليله بتمنّي الغلاء في أخرء وقد جزم 
كورود مه كنا عر فنكو و الامو :متها .. 
)١(‏ كقواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 0. 
(1) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ”7 ص .١77‏ 
ظ 


*) المصدر السابق. 
:) المصدر السابق. 


١١ 


بجح سا اا اك اج عاك عدو أفن الكلام (ج 277 


و4 الثانى : لإما يكره لضعته؛ كالنساجة» التى يراد منها 
الحياكة, لا خصوص نسج الرقيق _فتكون مقابلة للحياكة بناءً على أَنْها 
نسج غيره ‏ ولا أنْها أعمّ منها مطلقاًء بل الظاهر اتّحاد المراد منهماء 
اا لل ا 
عنها!"؛ حتى ورد في بعضها : النهي عن الصلاة خلف الحائك”" .بل 
ور ة زان وله لاتحي الل سنبعة أطوم !؟ تجو ما ورد فى .ولد الدياة. 
إلا أنه يمكن أن يكون المراد من هذا الخبر بالخصوص: حا 
الكل كما ارمة اللددق مرسل أحمدي سحت عن الفيادق ل 
قال: «ذكر الحائك عند | ند ملعون. فقال: إنما ذلك الذى يحوك 
الكذب على الله ورسوله)»!0. 
وعلى كل حالء هو غير منافٍ لما دل على النهي عن هذه الصنعة 
في غيره من النصوص التي لا تحتمل التاويل بذلك . 
الخوص ونحوه منها ؛ فإنّه كان عمل بعض الأنبياء والأولياء 0 . بل 
لعلّه غير مندرج فى مطلق الحياكة . 
(1) :وسنائل التتسة وان 77 من أبواب ما يكتسب به ح ١ج‏ 7ص .11١‏ مستدرك الوسائل: 
انظر باب ٠٠‏ من أبواب ما يكتسب به ج 1 ص 11 
(1) مستدرك الوسائل: : باب ٠‏ من أبواب ما يكتسب به ح 6ج ٠١‏ ص 18. 
() أرسله عن الصادق ك1 في مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج اص 157. 
(:) أوائل المقاللات: ذيل ح الاص 47 -88. 


(0) الكافي: كتاب اللإيمان والكفر / باب الكذب ح ٠١‏ ج ؟ ص 85١‏ وسائل الشيعة: 
باب 71 من أبواب ما يكتسب به ح ج /ا١‏ ص .١8‏ 


كراهة التكسّب بالحجامة إذا اشترط الأجرة سس #88 


(و» أمَا والحجامة» فقيّدها المصنّف وجماعة'" بما «إذا 

اقوط »الا حر كعك العمل اليوط بالمةة وبا لفدة.: 

ومقتضاه : عدم الكراهة إذا لم يشترطء بل قيل : «إِنّه المفهوم من 
كلام الأصحاب»'" بل هو صريح الروضة'' ومحكي المنتهى : 

قال في الأخير : «كسب الحجّام إذا لم يشترط حلال طلقء وأمّا إذا 
شرط فإنّه يكون مكروهاً. وليس بمحظور ؛ عملاً بالأصل»!*. 

ولعلّه لقول الصادق ك1" لمّا سأله أبوبصير «عن كسب الحجّام؟ ” 
فقال: لابأس به إذا لم يشارط»0". 3 

زقوله رظنا فى كبر سماعة«السحث أنواع كشيرة وسننها كسب 
الحجّام إذا شارط ...6" ., 

ولمونّق زرارة : «سألت أباجعفرطية : عن كسب الحجّام؟ فقال : 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص .٠١١‏ وابن 
إدريس في السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 75" والعلامة في القواعد: 
المتاجر /في المقدّمات ج ١‏ ص 0. والشهيد في الدروس: المكاسب /درس 77١‏ ج 7 ص .1٠0‏ 

(1) الحدائق الناضرة: التجارة / فيما يكره التكسّب به ج ١4‏ ص 558. 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الأوّل ج ”ا ص .1١5‏ 

(؛) منتهى المطلب: التجارة / فيما يجوز التكسّب به من المكروه ج ؟ ص ٠١١١‏ (الطبعة 
الشجرية). 

(0) فى المصدر: عن الباقرطبًة. 

(1) الكافي: المعيشة / باب كسب الحجام ح ١‏ ج 6 ص ١١0‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 
باب 17 المكاسب مح ١١9‏ ج ١‏ ص 53601 وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب ما يكتسب به 
اح ١ج‏ لالص .٠١4‏ 

() الكافي: المعيشة / باب السحت ح ” ج 0 ص .١١7‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ما 
يكتسب به ح ١‏ ج ١7,‏ ص 13. 





مكروه له أن يشارط ء ولابأس عليك أن تشارطه وتماكسه. وإِنّما يكره 
فر ان عليك»!". 

لكن قد يستفاد إطلاق كراهة أكله من صحيح الحلبي عن 
أبي عبد الله مقة أيضاً: «إنّ رجلاً سأل عن كسب الحجّام . فقال: لك 
ناضح؟ فقال : نعم , فقال : اعلفه ياه ولا تأكله»”". وخبر رفاعة”" الذي 
فووفلة: 

ولعلّه لذا أطلق فى اللمعة!, فيحمل التقيبد حينئذٍ في النصوص 
النزيورة:غلى: فيةة الكراهلا رودأ ذلك #«بالسنامح فى أدلة التق 

اللّهمَ إلا أن يقال : إن ذلك ليس بأولى من حمل الكسب في الخبرين 
على ها اخل الوطم لا ملق الما لخو واق على بههة الكزاية مدل 
فول الجعاعة 

بل ينبغي القطع بعدم كراهة ذلك مع فرض عدم استحقاق الحجّام 
الاجرة شرعا لتبردعه بالعمل . 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب كسب الحجام ح 4 ج ه ص ,١١76‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 


باب 7 المكاسب ح ا ١آاص‏ 0, وسائل الشيعة: باب مق اوانتنا كدي ا 

1ت نا 

المكاسب / باب 74 كسب الحجام ح /اج ” ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
(7) تهذيب الاحكام: المكاسب / باب 175 المكاسب ح ١5١‏ ج 1١‏ ص 701 الاستبصار: 

الدكاسي اباب كدي العجاء زج اصن <2 بوسائل الففنة يانه امن أبنزات 
(4) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الأَرّل ص .٠١5‏ 


كراهة التكسّب بالحجامة إذا اذ شترط الأجرة لت يي ا 1 


أمَا مع استحقاقه ‏ لأمره بالعمل ناد ل انوالم معط سق 
مخصوصا أو مطلق الأجر فهو محل إشكالء ولعلّ القول بعدم 
الكراهة فيه لا يخلو من وجه ؛ لمفهوم الشرط السابق المنرّل عليه 
فول القنادق لواحي شور معارة لكا بال رين كب الجدخام | 1 
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فقال ا به(" , ا 
وإن امكق مله غلن إرادةابيان عدم الحرمة التى تنما حومنها 
بعض الناس”'", كما يومئ إليه خبر حنان بن سدير ء قال : «دخلنا على 
أبي عبد الله 32 ومعنا فرقد الحجّام , فقال له: جعلت فداك إني أعسمل 
عملاً. وقد سألت عنه غيرواحد فزعموا أنّه عمل مكروه. وأحبٌ أن 
أسألك فإن كان مكروهاً انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال, فإِنّي 
منتهِ في ذلك إلى قولك., قال: وما هو؟ قلت : حجّام, قال: كل من 
كسبك يا ابن اخي وتصدق منه وحج وتزوج فيان نبي الله كيه فد 
احتجم وأعطى الأجرء ولو كان حراما ما أعطاه ...6". لكن يرجح 
والأمر سهل بعد القطع بانتفاء الحرمة نضّا وفتوى ؛ للأصل وغيره . 
)010( من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المكاسب والفوائد ح 50ج ص ,٠٠‏ تهديب 
الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب م ١77‏ بج 7 ص 500, وسائل الشيعة: باب 4 من 
(؟) المبسوط (للسرخسي): ج ١١0‏ ص 87, المغني (لابن قدامة): ج 1 ص ١25١‏ الشرح 
الكبير: ج اص 218 بداية المجتهد: ج ض 1572 
2 الكافي: المعيشة / باب كسب الحجام ح اج 0م ص ١06‏ تهديب الأحكام: المكاستي / 


دن 


3 


ا اح او أ الكلام (ج 3717 )2 


بل يمكن القطع بعدم كراهة فعل الحجامة مع عدم اتخاذها صنعة 
ومكسباء كما لا يخفى على من لاحظ النصوص والفتاوى . 

اللْهمَ إلا أن يكون ذلك لضعة العمل نفسه, المنبىٌ عن دناءة طبع 
القافل »كما باه ينهم انا م ستل المدن.. 

هذا كلّه بالنسبة إلى الحاجم . 

ما المحجوم : فلا يكره له مشارطته كما سمعته في الخبر السايق!" 
بل الظاهر كراهة تركها له نحو غيره من العاملين بالاجرة . 

وريّما تصضررا" اجتنابهما فعا عن الكراهة فيما لو كان المشترط 
والعاعل الدحرة المحجوم, وأمّا الحاجم فلم يصدر منه إلا الرضا 

لكن قد يشكل ذلك : بأنّ مثله يعد شرطاً من الحاجم أيضاً؛ 
قار" المرادية طرق ذكر الخعرة ميقن كانت ضير سطنة: فعامل: 
وله العالم . 

«و أمّا التكشّب بإضراب الفحل» بأن يوجره لذلك -مع 
طنبطه ب المةة والمكات المعينة؛ أو بالمدة د او يفير الاجارة فلاخلاف 
احدو ف كزاهة السدوى هو تو فلالا 





.577١ 5١5 أي مولّق زرارة المتقدّم في ص‎ )١( 

المتسدروس اقيق جتان دي ويه للقراعيف النعايدن راقن اند فاجو لاعن 11لا 

(5) كبالمخ قحي النهاية: المكاسي/ اللكانيي السسظورة والمكروظة ع اص 4 
وابنإدرس :في السرائرالمكاسب / كروب النكاسح لاضن .218؟..واين تستعيت فت 
الجامع للشرائع: باب الإجارة ص 150 والعلامة في التحرير: المتاجر / فيما يكره التكسّب 
به ج ١‏ ص 510, والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الأوّل ج 7 ص 7,. 





التكقبين يضزات الفاخل به 
للمرسل في الفقيه : «نهى رسو لاله َي عن عسب الفحل ؛ وهو 


و 
اجرة الضراب)(". 

لكن فى الحدائق : «الظاهر ان هذا التفسير من كلام الصدوق الذى 
يدخله غالبا فى الأخبار» . ثم حكى عن الأردييلى'" نسبة هذا المرسل 
إلى رواية الجمهور. قال : «وحينئذ يضعف الاعتماد عليه فى تخصيص 
الخبرين»7"؛ اى : 

خبر حنان بن سدير عن الصادقلَّة . قال فيه: «... قلت له: 
جعلت فداك. إن لى تيسا أكريه , ما تقول فى كسبه؟ قال : كل كسبه , 
فإنه حلال لك والناس يكرهونه . قال حنان : قلت : لأىّ شىء يكرهونه 
وهو حلال؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضأ»!". 

وصحيح معاوية بن عمّار ‏ فإنّ فيه : «... قلت : فأجر التيوس؟ قال : 
إن العرب تتعاير به, ولا باس به»!" . 

وفيه : أنه لا دلالة فيهما على عدم الكراهة المتسامح بها ء التى يكفى 
)01( من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المكاسب والفوائد ح ١1ج‏ ا ص 7 وسائل 

الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب ما يكتسب به ح لاج ١7‏ ص .1١١‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 6. 
(؟) الحدائق الناضرة: التجارة / فيما يكره التكسّب به ج ١4‏ ص .55١‏ 


(0) الكافي: المعيشة / باب كسب الحجام ح0 جه ص ,١١١‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 


1 


ع م ل حت ب ل عت جز تقواهن الكلام 2 117 


فيها المرسل السابق المفتى به بين الأصحاب» بل يمكن استفادة 
الكراهة متها يفا ؛ بقرينة تعيير الناس ونحوه. ولا ينافيه نفي البأس 
المحمول على إرادة بيان عدم الحرمة المنقولة عن بعض العامّة!". 

نعم , لا كراهة فيما كان بطريق الإهداء والاكرام عوضاً عن ذلك ؛ 
لعدم صدق «التكسّب به» بعد فرض عدم الإجارة ونحوهاء. كما هو 


. واضح. والله العالم‎ ٠” 


«(و» الثالث : «ما يكره لتطرّق الشبهة؛ ككسب"" الصبيان» 


المحهوال أصلت لذ" بدكلةسدن القنبية التنائقة :من افر اه عل 
ما لا يحلٌ» لجهله, أو علمه بارتفاع القلم عنه . 

ما لو علم اكتسابه من محذّل فلا كراهة, وإن أطلق بعضهم”". بل 
قيل : «الأكثر». 

كما أَنّهِ لو علم تحصيله أو بعضه من محرّم . وجب اجتناب ما علم 

ومحلٌ الكراهة : تكسّب الولى بهء أو أخذه منه, أو الصبى بعد رفع 


(و» كذا الكلام في كسب «من لا يجتنب" المحارم» لتطرّق 


.١77 ص 2787 المغني (لابن قدامة): ج 7 ص‎ ١ مجمع الأنهر: ج‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع و لمكي 

(؟) كابن البرّاج في المهدّب: : المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 245 والعلامة في 
القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ؟ ص ١‏ والشهيد في الدروس: المكاسب / درس ١77‏ 
اج *اص .18١‏ 

(؛) رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 184. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لا يتجتّب. 


اللققب ب الكلثي: . لمم م تي ع ا ا 1 


الشبهة فيه أيضاً. 

ولعل من ذلك يعلم : جواز تناول ما في يد الصبي للولي ومأذونه, 
بل الظاهر الحكم بملكيّته له مع فرض احتمال تملّكه له بحيازة 
ونحوهاء فحينئذٍ يده كيد البالغ في الحكم بملكيّة ما فيها لذيها.ء وإن 

«وقد تكره» التجارة والاكتساب ب 9«#اشياء تذكر في ابوابها إن 
شاء الله تعالى» . 

زوين عيوا ذلك ميقا دابل عدار ,جهانه او سوجيو خف 


إمسائل» 
«الأولى» 
ولا يجوز بيع شيء من الكلاب»4 بلاخلاف'". بل الإجماع 
بقسميه عليه!", والنصوص بالخصوص'' فضلا عمّا مر فى النجاسات 
والمحرّمات والسباع_دالة عليه . 1 


)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

(؟) كما في كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسب به ج ١‏ ص 47١‏ والحدائق الناضرة: 
التجارة / فيما يكتسب به ج ١4‏ ص 7/8 

() نقل الإجماع في الخلاف: البيوع / مسألة 9١١‏ ج ”ا ص -18١‏ 181, ومنتهى المطلب: 
التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص ٠٠١5‏ (الطبعة الحجرية). ورياض المسائل: 
التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص .١174‏ 

وتاتى المصادر خلال البحث. 
ل الوسائل الضينة انظ ان امن أب يكسيو بد واه تا 


255 جواهر الكلام 0 وفة 





إِلّا» ما خرج بالدليل منها ؛ كلا كلب الصيد» بلاخلاف معتد 
به" بل الإجماع بقسميه عليه'". بل المحكي منهما مستفيض أو 
متواتر. كالنصوص . 

فما عن العماني : من المنع منه'", واضح الضعف . 

كضعف تخصيص الجواز في المقنعة!* والنهاية'© بالسلوقي منه 
دوقو عسوي إلى (سطلوق :3 :2 زالبمن تطبرو رة خا لتفة ال طااق 
فوص الهزاة اأويعانك اناا نه 

وأططل موقم لذلك أ نضا ب ابتسعاء الأسوه البهي اميد كما عن 
الإسكافي!", مع أَنّا لم نتحققه . 

(وفي» استئناء 9 كلب الماشية» غنماً أو غيرها «والزرع» وإن 
لم يكن في حائط «والحائط» وإن لم يكن فيه زرع. خلاف 


)١(‏ نفى الخلاف في مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص 170, وكفاية الأحكام 
والحدائق الناضرة: المتقدّمين قبل عدّة هوامش. 

(') ينظر الخلاف ومنتهى المطلب: (وقد تقدّما انفا). وغنية النزوع: كتاب البيع / المقدّمة ص 
؟,. ومختلف الشيعة: المتاجر / وجوه الاكتساب ج ه ص .١3١‏ وإيضاح الفوائد: المتاجر / 
في المقدّمات ج ١‏ ص .6١"‏ والدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 5١7”‏ ج 7 ص 1718. 
ورياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص .١170‏ 

(؟) حكاه عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .1١‏ 

(؟) المقنعة: التجارة / باب المكاسب ص 084. 

(0) النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص 18. 

)١(‏ كما في القاموس المحيط: ج اص 4 (سلق). 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص 118. 

(6) البهيم: الذي لا يخالط لونه شيء سوى لونه. مجمع البحرين: ج 1١‏ ص ٠١‏ (يهم). 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج "اص 17. 


التكشية الكلد ‏ سي جحي سس يت ا و 11 


و«تردد» منشوه ما ستعرف . 

(و» لكنّ «الأشبه» بأصول المذهب وقواعده: جواز بيعها 
ككلب الصيد لا «المنع» بدوقانا 0 علي”" وإجارة 
المسيسوط "١:‏ واكلاف الاو السير اسن 6 والؤسيلة1" واللسز ا ذه 
وكقه رمو" والمعدلق!©والتنذكر !"ا والمهري 1 والار واه 
والتبصرة"" والإيضاح"" وشرح الإرشاد!*" والدروس*" 
واللمعة "١‏ وحواشي الشهيد"" والمقتصر'*" والمهذب البارع!؟" 


.١١ نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / وجوه الاكتساب ج هص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الإجارة / في تضمين الأجراء ج 7 ص .50١‏ 

(؟) الخلاف: الإجارة / مسألة ”47 ج 9 ص .0١١‏ 

(؟) المراسم: كتاب المكاسب ص .١17١‏ 

(0) الوسيلة: البيع / بيع الحيوان ص /1؟. 

(1) السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص .52١‏ 

(1) كشف الرموز: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 77]. 

(8) مختلف الشيعة: المتاجر / وجوه الاكتساب ج 0 ص .١١‏ 

)0( تذكرة الفقهاء: البيع / أنواع المكاسب ج ١١‏ ص .١178‏ 

.108 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يحرم التكسّب به ج‎ )٠١( 

.508 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١١( 

.80 تبصرة المتعلمين: المتاجر / الفصل الأوّل ص‎ )١١( 

.2١05-14غ089ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

]4 شرح الإرشاد: المتاجر / في المقدّمات ذيل قول المصتّف: «وكلب الهراش» ورقة‎ )١6( 
(مخطوط).‎ 

(1) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 555 ج 7 ص 118. 

(11) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الأوّل ص .٠١8‏ 

(10) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 15. 

(16) المقتصر: كتاب التجارة ص .١71‏ 

(19) المهذّب البارع: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 519. 


م" جواهر الكلام (ج إروفة 


والتنقيح'" وإيضاح النافع'" وجامعالمقاصد'" وغاية المرام”“ 
والمسالك”" والروضة" ومجمع البرهان!"' وشرح الفقيه للمجلسىي", 
على ما حكي عن البعض . 

واقتصار أبى على والمراسم والمبسوط والخلاف على اثنين منها, 
فزاع بعد الاجماع بقنسيدا"ا ع عدم التق بين الثلاتةا: كما رهد 
له : نسبة القول إليهم في الأربعة من غير واحد من الأصحاب'""؛ مع أن 
أباعلي منهم قال في بعض كلماته : «لا خير في الكلاب إلا كلب الصيد 





5 )١!»سراحلاو‎ 


فلابأس حير بدعوى الشهرة""" على الجواز: بل ريما حكي عن 


./ التنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج ؟ ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (تقدّم المصدر انفا). 

(') جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص .١5‏ 

(؟) غاية المرام: التجارة / فيما يكتسب به ج ؟ ص .٠١‏ 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص 36 . 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الأوّل ج اص .٠١5‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص /. 

() ظاهره عدم جواز بيع غير كلب الصيد. انظر روضة المتقين: المعيشة / باب المعايش ج 5 
ص 87١‏ ١ل!غ.‏ 

(9) نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 47. 

)٠١(‏ فهمه من «أبي علي» في التنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج ةد ص ا ولاء ومن 
«سلار» في كشف الرموز: التجارة / فيما يكتسب به ج ١ص‏ 77غ, ومن «الخلاف» في 
السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص ,52١‏ ومن «المبسوط» في منتهى المطلب: 
التجارة / فيما يحرم التكسشب به ج كص ٠١١59‏ (الطبعة الحجرية). 

.٠١ نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / وجوه الاكتساب ج هص‎ )1١( 

.18 ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١١( 


اكه الكادت ١‏ سس م ع ع 1/017 
ظاهر إجارة التذكرة : الاجماع عليه!". 

بل لعلّه كذلك ؛ إذ لم يحك الخلاف فى ذلك إلا عن الشيخين فى 
المنقنعة 1" والقها 5 وتهازة امنود قاو الف لذن 8 لم0 
والقاضي”” ويحيى بن سعيد!" وبعض متأخّري المتأخّرين!""-ممّن 
ل يعد بوقاقه وبخلافةى + فخضوا الجواز يكلب الضيداو السلؤقى منة: 

ويمكن إرادتهم منه المثال بذلك لكل ما ينتفع به منفعة محذلة . 

الم الت أي يضمن وو ةا 
كالبازى راصق 5 السلن قي 8 الحائط وكلتب الساضة 
والفهد ... وما أشبه ذلك _كا: ن عليه غرم قيمته حيّاً يوم إتلافه. إلا 
الكلب خاصّة, فإنّه قد وظّف في قيمة السلوقي المعلّم للصيد افون 
ذوهها ون قم كلب الحائظ والماعية وعشرون دوهما 113 ونخو 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / الركن الرابع من الفصل الثاني ج ١‏ ص 510 (الطبعة الحجرية). 
()التقتعةالتجازة /اباب المكاسب ضن 04 

(#)النهانة المكاكن كروي النكانبا ع لاض 37 

) 

) 





غ) المبسوط: البيوع / حكم ما يصمّ بيعه وما لا يصمٌ سج ١‏ ص .٠١9‏ 

0) الخلاف: البيوع / مسالة 5١"‏ ج” ص .18١‏ 

(3) الأولى :بحسب السياق التعبير ب«واين زهرة فى الغنية». 

(0) غنية النزوع: البيع /المقدّمة ص 5١7‏ 00 

(8) الموجود في المهدّب موافق للمشهور كما سياتي في ص .5١‏ ونقل المنع عنه في مختلف 
الشيعة: المتاجر / وجوه الاكتساب ج ه ص .١١‏ 

(9) نزهة الناظر: مواضع لا يجوز فيها البيع ص ./١‏ 

.4١ ص‎ ١4 كالبحراني في الحدائق : التجارة / فيما يكتسب به ج‎ )٠١( 

.779 المقنعة: الديات / الجنايات على الحيوان ص‎ )١1١( 


ا ل ا ا ا ات جواهر الكلام 8 )2 


منه في النهاية""'. 

زتها أشعر قوله#زتجعل المسلميق + إلى آخره بتجواز البيع الذي 
د أفراد الانتفاع , 

والمبسوط'" والخلاف”" _مع أَنّهما صرحا بجواز البيع في كتاب 
الإجارة ؛ فإنْ فيهما: يصحّ إجارة كلب الزرع والماشية كما يصح 
بيعهما ليس فى تجارتهما ما يقتضى الخلاف في ذلك : 

قال فى الأَوّل : «الكلاب على حونين احدهنا؛ لامحر مس 
ال حر عر د ناك الب جر وي مالا دح ال 
وروي : أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك , وما عدا ذلك فلا يجوز بيعه 
ولا الانتفاع به . وما يجوز بيعه يجوز إجارته ؛ لأنّ أح دالا يفرّق بينهما . 
ويجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع بلاخلاف», 
وكذلك يجوز اقتناؤٌها لحفظ البيوت ...»!) إلى اخره. 

ولعلّه عامل بالرواية المزبورةة. خصوصاً مع ملاحظة كلامه في 
الإجارة. 

وقال في المحكي عن الثاني : «يجوز بيع كلاب الصيد إذا كانت 
000000 يجوز يبع اليد على حال». واستدل: بالإجماع 
والأخبار". 
)١(‏ النهاية: الديات / الجنايات على الحيوان ب 7 ص 411. 
(" و") تقدّم تخريجهما في هذا الفرع. 


(4) المبسوط: البيوع / ما يصمّ بيعه وما لا يصمٌ ج ءص .1٠١-١٠١9‏ 
(0) الخلاف: البيوع / مسالة ١0ج‏ “اص .185-1١8١‏ 


ا ا 000995:0991105-5552555555559555992 ل 0 0 و 


وظاهره التفصيل في الكلاب المتعارف استعمالها في الصيد خاصّة 
ذكالقاوقةا ضرعتا دين النعلى مها اوقب ليع ٠‏ فجوّز بيع 
الأول منها دون الثاني - وستعرف قوّة إراةة«لكدسهون: التصبويضن | نفننا - 
لا أن ماده :مج غير العلم م يمل اللاي الشلاية بخخصوضا مذ 
ملاحظة كلامه في الإجارة . 


+ 


لين 1:8 ابن إدريس لم يحك الخلاف عنه فهما ما 


عن النهاية وقال : «إنّه رجع عنه في مسائل خلافه»!" 
وكن القاضى 1 اله قال :فى يات الاعارة اهل عافن الستسوط 
د 0 . ب 
وما الخئنة و فظاهرها ازادة المقال من كلت الضنيد: قال فنيها: 
«واشترطنا -أي في ضابط ما يجوز ببعه أن سكن قلف باح رارقا 
لامتفعة فيه كالحشرات وغيرها.وقكدنا بكوتها ضباعة تعلطا مين 
المنافع المحرمة . ويدخل في ذلك: كل نجس لا ييمكن تتطهيره: إل 
ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلّم للصيد والزيت النجس»!” 
ضرورة ظهورها في إرادة جواز بيع كل ما ينتفع به منفعة محذّلة , 
ولاريب في حصولها في الكلاب الثلاثة ؛ إذ لا خلاف!» في جواز 
اقتنائها والانتفاع بها لذلك . 
)١(‏ السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج "١‏ ص .5١١‏ 
(؟) المهرّب: الإجارات / الاستيجار للرضاع ج ١‏ ص 005. 


(؟) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .1١7‏ 
(؛) كما مر ذلك في عبارة المبسوط في الصفحة السابقة. 


ضرف 





جواهر الكلام (ج 2" 


فانحصر الخلاف المحقّق حيئئزٍ في المصنّف وابنعمّه”". مع أنّه 
تردّد فيه في النافع'". وقال هنا : نعم يجوز إجارتها» وقد عرفت" 
أنه في المبسوط ومحكيّ الخلاف قال : «إِنّ أحدا لم يفرّق بين البيع 
والاجارة» . 

ولذا استدلٌ في التنقيح على الجواز بأنّه «يجوز إجارتها _باتّفاق 
الفيد 00 البيع ؛ لعدم الفارق»7». 

بل استدلٌ عليه في محكيّ حواشي الشهيد ب«أنّ من قال بجوازه في 
كلب الصيد قال بالجواز فيها ؛ لأنّ ال رع اليه المحلّلة - 
موجودة في الجميع»*. وهو موّيّد لما قلناه: من عدم تحقّق الخلاف , 
او عدم العبرة به . 

وفي التذكرة : «إن سوّغنا البيع في كلب الصيد سوّغناه فيها لذلك 
اإيضا»"". وهو موّيّد ايضا . 

بل قد يقال”: بأولويّتها منه في ذلك ؛ باعتبار عظم الانتفاع بها ء بل 
قيل : «إن جملة من البلدان لا تستقيم مواشيهم وزروعهم وبساتينهم 


1 ايابخ فيه ال ا 

(؟) المختصر النافع: التجارة / فيما يكتسب به ص .١١1‏ 

(؟) الذى تقدّم منه نقل عبارة المبسوط دون الخلاف. انظر ص ,"'22٠‏ نعم في نفس الصفحة نقل 
عنهما تصحيح الإجارة كالبيع لكن من دون نسبة ذلك إلى احد. 

() التنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج ا صض7,. 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج اص 40. 

) 

) 





ا الو 0 اا -58. 


اللتكسْب بالكلاب دلبب 88 


بدونها»'". 1 

مغنانا إلى أ له حقهى القو اط الفرطة السمها نامو شر 6 7 
الله البيع»'", و«أوفوا بالعقود»”", و«تجارة عن تراض», والساط 
الناس على أموالها. 

إذ لا خلاف في أَنّها مملوكة , ولإتلافها غرامات, ويجوز إجارتها 
وهبتها ووقفها والوصيّة بها وأن تكون مهراً للنكاح وعوضا للخلع , بل 
يجوز ان تكون ثمنا في الإجارة وغيرها . بل إن كان المانع يقتصر في 
المنع على خصوص ما تسمعه من النصوص . اتجه جؤاز كنوتها تمنا 
للمبيع ؛ إذ المنهى عنه الثمن لهاء لا عن أن تكون هي أثمانا لغيرها ... 
إلى غير ذلك من أحكام الملك والتمليك فى العين والمنفعة . 

فإخراج خصوص الببع من بينها محتاج إلى دلييل قاهر صالح 
للحكم به على ذلك , وليس إلا دعوى : 

مادل عليه فى النجاسات والمحرّمات . 

ونصوص : («إن ثمن الكلب سحت)7". 
)١(‏ المصدر السابق: ص 18. 
(1) سورة البقرة: الاية .١176‏ 
(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 
(غ) سورة النساء: الاية 19. 
(0) عوالي اللآلي: ح 194 ج ١‏ ص ؟55, بحار الأنوار: ح لاج ؟ ص ؟١77.‏ 


(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص .1١18‏ 
(/) «عن أبي عبد الله ئلا » لبت في الوسائل. 


2 ار يي 22222222222 22222 لشت جواهر الكلام ١ج‏ 7 


انقو الكلى الى لأ سيد سحن يون 
وخبر العامري سأله [لة ] أيضاً : «عن ثمن الكلب الذى لا يصيد؟ 
كوا ةمتع كوو انا لضيو قا رابو الا 
وكير اب مسي نوالة زنك ] ايقنا : ارغن اند كدلن اليد شنال 
0 02 والآخر لا يحل ثمنه»!". 


1 وخبره الآخر عنه [نة ] ايضا فى حديث : «إنّ رسول اله يَبِي قال : 
اج 7" 1 


ثمن الخمر ومهر البغىّ وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت». 
وخبر الوليد السماري" سأله[38): «عن شمن الكلب الذي 
لأحصيد ؟ نثال :سحديير انا الضيوة فالذبا س1 
والجميع كماترى ؛ إذ الأوّلُ منحصر في : خبر تحف العقول!", 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 37 المكاسب م ١78‏ ج 7 ص 5017, وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به ح ” سج ١1/‏ ص .1١15‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب السحت ح 0 ج ه ص 7؟1., وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
ما يكتسب بها ح ١ج ١7‏ ص .١18‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المكاسب والفوائد ح 5141 بج ص ,١7٠١‏ تهذيب 
الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب م ١77‏ سج 1 ص 707, وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج ١7‏ ص .١19‏ 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 الغرر والمجازفة ح ١7ج‏ لاص 506 ,.١1‏ وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به ح 7ج ١7‏ ص .١15‏ 

(0) في التهذيب: القاسم بن الوليد العامري. 

(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب ح ١8١‏ ج 1 ص 707 وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به م لاج ١7‏ ص 118. 

(1) تحف العقول: جوابه ‏ الصادق للا عن جهات معايش العباد ص 44 ؟,. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١ج ١0‏ ص 67. 


التكشت بالكلاب ا تت 717770 


والإجماعات المحكيّة'" على عدم جواز الانتفاع بالنجس .. 
العوهي ذا لاتضول له االعقار ان يدن مآ عرقت من أ ريطن 
البحث في خصوص البيع والصلح., دون باقي التمليكات للعين 
والمنفعة . فضلا عن الانتفاع . 

بل في خبر التحف المزبور ما يقضي بجواز يعه ؛ لقوله في 
ضابط ذلك : «... كل ما فيه مصلحة من مصالح العباد . ب ا كا 
لوو عها كما أن قوله اثلا : «إذا حرّم شيئاً حرّم منه»'" دا على 
الجواق ايد #“فبرورة كون المزاق مكاد ما قفتا وميا ا امن اريم 
المنافع الغالبة للشيء, لا تحريم منفعة من منافعه الذي لا ينفك عنه!“' 
غالب الأشياء . ومن المعلوم هنا حلَّيّة المنفعة الغالبة المرادة مسن 
الكلاب الثلاثة . 

وأمّا نصوص عد ثمنه من السحت : _-فمع الإغضاء عن سندها 
ولاجابرء وذكر بعض ما علم إرادة الكراهة من «السحت» بالنسبة إليه 
ققد كا حر 8 | للحتم ا نقد دن وانتحوس اد لأ يا فدكنيا | ل" اقضانة ها وان 
من الكلب في الجملة سحت ؛ بقرينة عدم استثناء كلب الصيد _المتفق 
عليه _-منه . 

وما النصوص التي ذكر فيها كلب الصيد  :‏ فمع [ضعف]1* ما عدا 


. 7١-7٠١ تقدّمت فى ص‎ )١( 

ا نقدة في عن ال 07 

(؟) في ص 77 . 

)غ0( الأولى التعبير ب«التي لا ينفك عنها». 
(0) إضافة يقتضيها المطلب. 


ا ا ا ا ا ا ا 0 جواهر الكلام (ج وفة 


الأول منها ولاجابر. بل الموهن متحقّق كما عرفت. وعدم 
فتوى الشيخين بإطلاقها ؛ تتخصيص الحكم عندهما بالسلوقي - 
محتملة لما سمعته'" من الخلاف : من إرادة التفصيل في كلاب الصيد 
+ بين الصيود منها وعدمه, بل لعلّه هو الظاهر من لفظ «الصيود» 
00 و«يصطاد» و«يصيد» فيهاء بل ولفظ «الآخر», خصوصاً مع ملاحظة 
الشهرة التى عر فتها . ' 
على أنّها لا دلالة فيها إلا بالعموم أو الإطلاق. الذي يمكن 
تخصيصه و تقييده : 
عرس الفسيوطا الك المكسي وها عراقق والمععد يما عدت ينذا 
يقتضي الجواز . 
بل وبما في الصحيح : «لا خير في الكلاب إلآكلب صيد أو 
ماشية»!", ومحكيّ الغوالى فى خبر طويل : «فجاء الوحى باقتناء 
الكلاب التي ينتفع بها. فاستثنى كلاب الصيد والماشية والحرث ء وأذن 
في اتّخاذها»!)؛ باعتبار ظهورهما في اتّحاد الجميع في الأحكام . 
ولاأقل - من ذلك كله - يحصل ضعف في إرادتها من الإطلاق 
المزبور, فتبقى على مقتضى ما دل على الجواز. 


ا لك شن 

45 الحسمرط: الليوع "[يكترردا رضخ بعه .وها لاط د لضن‎ 1١ 

() الكافي: كتاب الدواجن / باب الكلاب ح ؛ ج ١‏ ص 005. وسائل الشيعة: باب “4 من 
ابواب احكام الدواب ح ” ج ١١‏ ص .05١‏ 

(؛) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأوّل ح 5١4‏ ج ؟ ص .١518‏ مستدرك الوسائل: 
باب ١١‏ من ابواب ما يكتسب به ح 1ج ١١‏ ص .41١‏ 


التكسب بالكلاب لت تت ب 1# 


بل لا يجترىٌ من له أدنى خبرة بصناعة الفقه على الفتوى بالحكم 
المزبور ‏ المخالف للضوابط الشرعيّة أشدّ المخالفة للإطلاق الذي 
عرفت خاله:: 

ومن الغريب : استئناس بعض الناس'" للحكم المزبور بأمٌ الولد 
والحرٌ والوقف ... ونحوها ممّا يجوز الانتفاع بها دون بيعها . ممّا ثبت له 
ذلك بأدلّة قاهرة صالحة للخروج بها عن ذلك . على أنّ الوقف والحبٌ 
لا يجري عليهما أكثر أحكام الملك من الهبة ونحوها . 

كه هن الترين ا ضاءها اكروهى ال زا كناد ميو قاد 
والبيع . ولابين الملك والتمليك ... ونحو ذلك مما يؤول إلى سابقه 


فى بعض الأفراد . بل المراد : اتّفاق القائل فى المقامين , وأَنّ القاعدة 
جريان جميع أحكام الملك على كل عين مملوكة ينتفع بها نفعا محللا 
مقصودا للعقلاء . 

بل لعل ذكر «كلب الصيد» في النصوص المزبورة إشارة إلى ما ينتفع ' 


عم 


به منفعة محذّلة » وحينئذٍ فالمتّجه : إلحاق كلب الدار بها أيضاً كما أفتى 75 
ذا الفميالك "تيع التميشك عن القطر فى شيرج الأرشادة 


.548 ص‎ ١ كابن فهد في المهدّب البارع: التجارة / فيما يكتسب به ج‎ )١( 

(1) المصدر السابق. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١70‏ 

(؟) ينظر شرح الإرشاد: المتاجر / في المقدّمات ذيل قول المصئف: «وكلب الهراش» ورقة 44 
امشطوط ). 


ب حي ب م ا يت كو قر الكلام (ج 3 


وا العتاين 111و الميعدق التاق "ا والموالي القتطوى الا وقبيد ف الى 
لكر ميقا قديكاه. 1 1 

وريّما قيل!": بإرادة ما يشمله من «الحائط» لا خصوص البستان , 
بل قد يقال"': بكون المراد الكلب الذي يصيد والكلب الحارس من 
غيرفرق في حراسته بين الماشية والبستان والزرع والدار والخان 
والدكان:..:وغيرهاء». ولذا قال الاسكافي فيما حكى عله :<زلا خير فى 
الكلاب الآ كلب الصيد والكلب اننا وي الا | 1 

ولا يشكل حينئد ما ذكرناه: بكون الخارج حينئذٍ من إطلاق 
النضوضى الم وورة أطيعاف الذاه 4 ضوورة ابيع الاحياطة سما 
ذكرناه يعرف أنه لا إطلاق في النصوص على وجهٍ يراد الخروج منه 
على نحو الاستثناء وشبهه . 

وعلى تقدير تسليمه فالباقي أيضاً أفراد كثيرة ؛ وهي كلب الهراش 
والكلب الذي لا ينتفع به في صيد او حراسة . نحو الكلاب المستعملة في 
المدن الكبيرة كبغداد وغيرها. 


.589 ص‎ ١ المهدّب البارع: التجارة / فيما يكتسب به ج‎ ١14 المقتصر: كتاب البيع ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ,١5١١‏ جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات 
لعن 1 

(؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 59 .٠٠١‏ 

(؛) كالنراقي في المستند: مطلق الكسب / فيما يحرم التكسّب به ج ١4‏ ص 80/-81. 

(0) كما احتمله في كشف اللثام: الديات / الجناية على الحيوان ج ١١‏ ص 187. 

(1) كما في المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح: المعروف من مذهب علمائنا تحريم 
التكسب... ورقة ١١١/‏ (مخطوط). 

() نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / وجوه الاكتساب جج 0 ص .٠١‏ 


التكشث بالكلا سيم ا ا ع لو "ونان 


لل ينها رضن : الكلاب المزبورة إذا بطل الانتفاع بها في المنافع 
المخصوصة لكبر أو نحوه؛ بل منها أيضاً: الجراوي الصغار التي لم تصل 
إلى حدّ الانتفاع بها في ذلك و! ن كاذك قابلة لطبي وسهو إدةاسنها؛ 
لقاعدة «عدم مملوكيّة النجس» المقتصر في الخروج منها على المتيقّن ؛ 
وهونها حشدلةت: قيه المنعطفة العوريوية نا . كذا ارفاك الب التصوض 
بلفظ «الصيود» و«يصطاد» ونحوها!". 

ديو سديه يح ةي ود 
منها : ظاهر تخصيص الأصحاب الملكيّة بها في هذا الحال. نعم ,هي 
دالة الوم عله جراد انها نكا كارت معنا اعقية لاد 
المنافع المتوقّفة غالباً على ذلك . 

ولآ ابفيعاة.فن كول الشىء ليس سيت 
الأحوال كما في الخلّ الذي يصير خمراً ثمّ يصير خلاً... 

نعم , لاا يبعد فى 7" [لاللسترل ماد سو لقداس بسار 
استعداده للمملوكيّة بحصول المنافع المزبورة , فلايجوز غصبه منه ‏ بل 
لبعد هو او التحاوظة على الجؤ المريوو» ونس هوق الحليتة تمن 
كلب بل يجري عليه سائر ما يجري على الحقوق . 

(و4 كيف كان, فولمكل واحد من هذه» الكلاب «الأربعة دية 
لو قتله غيرالمالك4 هي أربعون درهماً لكلب الصيد . وعشرون لغيره: 


)١(‏ تحتمل المعتمدة: ونحوهما. 
(؟) كأنه لا حاجة إلى هذه الكلمة. 


ع 
١‏ 


م دلا دل .6 سس ب سحب جواهر الكلام(ج *7) 
كما دلت عليه بعض النصوص المعتبرة”". على ما تعرفه في محله 
اذشادان: 

وريّما أَيّده" المختار أيضاً بها ؛ ضرورة دلالتها على كونها من 
الأموال ذوات القيم بالإتلاف ونحوه. 

ولا ينافي ذلك : عدم هذا الحكم في غيرها من الحيوانات المملوكة 
التى يرجع في إتلافها إلى قيمتها ولم يجعل الشارع له دية ؛ ومن هنا 
جعل بعضهم ذلك أمارة على عدم المعاوضة عنها!". 

وفيه : مع أنّه منقوض بكلب الصيد الذي قد عرفت عدم الإشكال 
فى جواز المعاوضة عنه أن ذلك قيمة أيضاً. إلا أنّه وظّفها الشارع لها . 
,وهل يلاح بالقال: العنانةتعابها يديت بطل مضاققها التتصودة 
منها؟ لا يبعد ذلك ؛ لخروجها عن الملك حينئذٍ فهي كالموت . 

كما أَنّه لا يبعد الرجوع في تقويم الجناية عليها التي لم يبطل بها 
انتفاعها إلى الدية المزبورة بالنصف أو الثلث أو غيرهماء لا أَنّه يرجع 
إلى قيمتها وإن زادت على الدية أضعافاً مضاعفة. مع احتماله كما 
لو باعها مثلاًء إلا أن الأول أقوى . 

ولا يعتبر في صحّة المعاوضة : قصد المنافع المزبورة في البيع , بل 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب ديات النفس ج ١9‏ ص 5١١‏ . 
(؟) كما في إيضاح الفوائد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ..١07‏ والتنقيح الرائع: التجارة / 

فيما يكتسب به ج ؟ ص 7 


(؟) المهذّب البارع: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 568 مسالك الأفهام: التجارة / فيما 


اخذ الرشوة 1" 


يكفي حصولها فيها في صحّة المعاوضة ؛ للإطلاق الدالَ على أنّها 
ككيرها نتن الاعيان المملوكة, 
كما أَنّه لا ينافي جواز بيعها : خراب الحائط . وحصاد الزرع , 
وهلاك الماشية . وعدم استعمال المالك للصيد ؛ بعد فرض وجود 1 
كنا 
المنافع المزبورة المقتضية لجواز نقلها إلى غيره مّن يستعملها في ذلك . 1 
كما هو واض ضح.ء والله أعلم » هذا. 
ولا يخفى عليك _بعد التأمّل في جميع ما ذكرناه -ما في جملة من 
الكتب ؛ كالرياض'" وشرح الأستاذ'' ومصابيح العلامة الطباطبائي”” 





وغيرها!'. 
المسألة «الثانية» 


(الرشا» بضمّ الراء وكسرها : : جمع رشوة!" -: في الحكم من 
الدافع والمدفوع | اليه إحرام» وسحت » احعافا بقسميه!", زنهوها 


(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ١48‏ فما بعدها. 
5١١-06‏ (مخطوط). 

ار ا اي 

(1) نقل الإجماع 0 جامع المقاصد: الا دي ]ص 0" لوو البهية: 
القضاء /في المقدّمة ج "ص 6/. ورياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص .18١‏ 

وانظر التقلاق؟ ادات القضاء ماله الاج #أض :7د والنبرائزة القطا يا والأحكاء: 7 

سماع اليئنات ضََ اج اص ١اث,‏ وارشاد الأذهان ن: المتاجر / في المقدّمات ج اص 04 ١‏ 
واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الأوّل ص .٠١59‏ 


7 تسم ا جواهر الكلام (ج إففة 


مستفيضة أو متواترة . 

بل في بعضها: أنّه الكفر بالله العظيم'", وفي آخر: «لعن 
رسول المي الراشي والمرتشي»!” ش 

وموادعى اذل أو عليه. بحقّ أو باطل4 إذ لا مدخليّة لتأثيره 
في الحاكم وعدمه ؛ لإطلاق النصٌ ومعاقد الإجماعات . 

فما عساه يقال أو قيل'": بعدم البأس به إذا لم يؤثّر في الحاكم. 
زاظس الباق كوطوح قدا اعمال اع وله البدق فى 
الحكم بحقّه فحكم له لذلك أيضا . 

نعم » لو توققف تحصيل الحقّ على بذله لقضاة حكام الجور. جاز 
للراشي وحرم على المرتشي كما صرّح به غير واحد!*» بل لا اجد فيه 
خلافاً ‏ لقصور أَدلّة الحرمة عن تناول الفرض الذي تدلّ عليه : أصول 
الشرع وقواعده المستفادة من الكتاب والسئة والإجماع والعقل ؛ 
ضرورة أنّ للإنسان التوصّل إلى حقّه بذلك ونحوه ممّا هو محم عليه 


(؟) سه ا 0 : لسر 5 عن 06" 


5 المصتّف (لابن أبي شيبة). اح م 8, د 2 5077 
ص 8230,. معرفة السئن والآثار: ح 08177 جلاص 5151. 

(؟) حكاه في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص ؟187١.‏ 

(؛) كالعلامة في المختلف: القضاء / لواحق القضاء ج 4 ص 5 .4١‏ والعاملي في مفتاح الكرامة: 
المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .7١١‏ 


أخذ الرشوة م" 


في الاختيارء بل ذلك كالإكراه على الرشاء الذي لابأس به على 
الراشي معه عقلاً ونقلاً. 
ولعلّه إلى ذلك أومأ الأستاذ في شرحهء قال : «ولو توقّف الوصول 
الى لحن على البال ها و لأهاى مجه الرشوة, كما جود إلى المتتار 
والسارق والظالم لحفظ النفس أو المال»”". وإلآكان كلامه لا يخلو من ' 
تاذل لك تومن فى عله على لكدها سعدا لوقا لكيه ص 7 
ركف كا نودلا رودن بمخنصد اندها نه الوكديلة إلى عه 
العسدا نظام وا لاقي دلق يحاى الذي رعيئة على بالطل الجر لتى: 
الاخذء والرائش : الذى يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا»'". 
وعن مجمعالبحرين : «قلّما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصّل به إلى 
إيطال حقٌ أو تمشية باطل» . 
وعن المصباح المنير : «ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكه !"ا 
او يحمله على ما يريد»!”. 
وعن القاموس : «إن الرشا : الجعل»!". 
وفى مجمل ابن فارس : «ترشّيت الرجل : إذا لاينته»”" . 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 7/8". 
() الدرٌ النثير: ج ١‏ ص 587 (الراء مع الشين). 
(؟) مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١84‏ (رشا). 
(؛) في المصدر بعدها إضافة: له. 
(0) المصباح المنير: ص ١١8‏ (رشا). 


)1١(‏ القاموس المحيط: ج 4 ص 187 (رشا). 
(0) مجمل اللغة: ج ١ ١‏ ص 77 (رشو). 





تم اقلق هر الكلام (ج وفة 


قلت : لكن في مفتاحالكرامة : «أنّها ذاى الرشوة سعد الأصوحاب» 
ما يعطى للحكم حقًا وباطلا»27. 

وفي شرح الأستاذ : «أنّها ليست مطلق الجعل كما في القاموس , بل 
بينه وبين الأجر والجعل عموم من وجه, ولا البذل على خصوص 
الباطل كما في النهاية والمجمع , ولا مطلق البذل ولو على خصوص 
الحقّ» بل هو البذل على الباطل أو على الحكم له حقّاً أو باطلاً مع 
التسمية وبدونها»!". 

وفك ١‏ بغي فضا لةا لاجر ة على القضاء والجعل عليه : «ويعصي 
الدافع في لها لد القاضي في عد جود لاس ل المي 
الحقّ عليه فيجوز , بخلاف الرشوة فإِنْها لا تجوز بحال»”". 

وفى اكلامة الأخريها لاضف صووزة أله إن ارافة انكراهها عق 
ابوط ف صورة اللوقفين كا ريمخ الها تحرف فى لقيو وان ارا 
أنها لا تجوز بهذا العنوان حتّى لو توقّف الحقّ عليها . كان مخالفاً لما 
قدّمناه سابقاًء بل لم أعرف له موافقاً عليه بعد تنزيل الإطلاق في النصّ 
والفتوى على الاختيار. 

وعلى كلّ حال» فالذي ينبغي في المقام تحريره أمران : 

أحدهما أن الرشوة خاصّة في الأموال وفي بذلها على جهة الرشوة , 
اواليا تعمّها وتعمّ الأعمال, بل والأقوال _كمدح القاضي والثناء عليه 
)١(‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .5١"‏ 


(") شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص /ا/ا١‏ - 578. 
ف المصدر السابق: ص 7 . 


اخذ الرشوة 1 


والمبادرة إلى حوائجه وإظهار تن نبجيله وتعظيمه ... ونحو ذلك وتعمٌ 
البذل وعقد'" المحاباة والعارية والوقف ونحو ذلك . وبالجملة : كل 
ما قصد به التوصّل إلى حكم الحاكم؟ 

قد يقوى في النظر الثاني , وإن شك في بعض الأفراد في الدخول في 
لالس رعو يعدهفي فا بعد اكول فى اللعكو 7 1 

الثاني أَنّ المحرّم الرشا في خصوص الحكم, أو يعمّه وغيره؟ 
وعلى الأوّل فهو خصوص الحكم الشرعي أو يعمّه والعرفي من حكام 
العرف بل وغيرهم من الامرين بالمعروف؟ وهل هو خاصٌ بالحكم في 
الخصومة الخاصّة, أو يعمّه وما يبذل توطئة لاحتمال وقوعها ونحوه؟ 
لمأجد لكوي لشىء من ذلك فى كلام اد هه الاصيحا نت 

اعم قد سبيت كلام الأستاد و النضباء وخيو اننا فى الرقوة ووفك 
هوايضا في شرحه بعدالكلام السابق : «وإرسال الهدايا إلى القضاة 
والحكام توطئة لاحتمال وقوع الترافع بين المُهدي وغيره -إن 
لم يدخل تحت الاسم _داخل تحتّالحكم . والدفع لأداء الشهادة على 
باطل أو على الحالين من هذا القبيل . وكذا الدفع لبذل النصرة والإعانة 
ظالما ومظلوما»”". 

وفى غير واحد من كتب الأصحاب”" أنه «قيل : يحرم على الحاكم 
فول الهدية إذاكان للفهدى خصومة فى الما ل + لأله يدعو إلى اليل 





ادم المتاجر / فى المقذمات بج ١١ص‏ 0 
(©) انظر هامش (0 و1) من الصفحة الآنية. 


ا م ا جواهر الكلام (ج وق 


وانكسار قلب الخصم»'١".‏ وكذا قيل : «إذا كان ممّن لم يعهد عنه الهد يّد 
له قبل تولى القضاء ؛ لأنّ سببها العمل ظاهرا»'". وفى الخبر : «هدايا 
العمّال 0010 وفى أخر : «سحت) !5 . ْ 
لكن في الرياض 7م وغيره!" بعد نقله : «أنّه أحوط وإن كان في 
تعيّنه ولاسيّما الأوّل نظر ؛ للآصول ؛ وقصور سند الخبرين. وضعف 
1 الوجوه الاعتباريّة . مع عدم تسمية مثله رشوة» . 


م 


20 وأمًا النصوص : فهي وإن كان كثير منها في الرشاء في الحكم'", 
لكنّ فيها ما هو مطلق لا يحكم عليه الأَوّل ؛ لعدم التنافي بينهما . اللْهمّ 
إلا أن تفهم القيديّة » فيتنافى حينئزٍ مفهومه مع المطلق , لكنّه كماترى . 
نعم » فى الصحيح : «عن الرجل برشو الرجل على ان يتحوّل من 
منزله فيسكنه؟ قال : لابأس ...)61, 


وقد يستفاد منه : جواز الرشوة في غير الحكم على ما هو حلال 


.1١5 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: القضاء / الآداب المكروهة ج‎ )١( 

(1) المصدر السابق. 

(5) كنز العمّال: ح ١6071‏ ج 7 ص ,1١١١‏ مسند أحمد: ج 0 ص 476. مجمع الزوائد: ج ؛ 
ص ,"٠٠‏ الجامع الصغير: ح 10481 ج "0 ص ١١‏ عمدة القاري: ج ١4‏ ص .١0١‏ شرح 
صحيح مسلم: بج ١١‏ ص .1١1‏ 

(؟) الكامل (لابن عدي): ج١‏ ص 18818. الدرٌ المنثور: ج ١‏ ص 188, نيل الأوطار: ج 4 
ص .١17‏ مغني المحتاج: ج 4 ص 597. 

(0) رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 8 

(1) كمفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص ,7١7-15١١‏ 

(/):وشائل الشيعةة انظر :انه 6امن أبوات :ها ركسي بداج اص 47. 

(6) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب م ١١7‏ ج 3 ص 57/0 وسائل الشيعة: 
باب 80 من ابواب ما يكتسب به ح ؟ ج ١1‏ ص 518. 


اكه الرقوة ممح عمسم مم حي يست يوج جه 1 


في نفسه ويجوز دفع الجعل عنه ؛ إذ الظاهر كون المراد كما في 
الومنائز لان المتر لمن الأوقاف ونعوها ينا مخف با النا ب 
ورشو'" الساكن فيها على أن يخرج منها ليسكنه هو . 

مؤيّداً ذلك : بجريان السيرة في الرشوة في غيرالحكم من المطالب 
والمقاصد . 

لكق :قد .يقال : إن فعله ل" يعد ونموة فى اعرف ونوان المبراه نه 
التطارع كلذ معنا دسي ذالت. 1 

والمسلّم من السيرة : على تحصيل الحق المتوقّف ع ليها . وعلى 
دفع الظلم من الظلمة واتباعهم ... ونحو ذلك, لا مطلق الرشوة بعد 
فرض صدق العرف عليها . 

اللّهمّ إلا أن يدّعى : أنه مختصٌ في العرف بما يستعمله قضاةالجور 
والظلمة وأتباعهم ومن يحذو حدذوهم ناو اها مدل لبعضن الاغرا من 
الفحودة من العطةة والسداهة ...وضيرشنا مدن الاسون الدثيو 2 
والأخرويّة ونحو ذلك مما أمر لأجله بالتهادي'", بخلاف الرشوة الني 
كانت الأنفس السليمة مجبولة على التدنرّه عنها؛ لأنّها غير الهديّة 
والإجارة والجعالة , بل هي قسم آخر مستقل ينقّح العرف أفراده . 

وما كان منها محل شك فالأصل يقتضى حلَيّنه , كما أنه يقتضي 
علنةما فرظ من ادر دقات او ترط + كي محل شك في اندراجه في 
)١(‏ انظر ذيل مصدر «الوسائل» في الهامش السابق. 


(؟) تحتمل المعتمدة: ورشي. 


00 اجمحع د سسب بيجي جح ب سه ووا ف اكلا اع 3 ) 


ا 

وككوف كا م فنا افولا لكان فى قاد ال فسيرة عسلكن 
يلك الناللكة كما اهو متتس وو لون الوا سعد ة 0 وقيرو فى اللضوض 
الدالّة على ذلك, وأنّ حكمها حكم غيرها ممّا كان من هذا القبيل . 

نعم , قد يشكل : الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة ؛ باعتبار 
تسليطه . والتحقيق فيه ما مر فى نظائره . 

3[ لمشي ينا عل ( من اترادها شهوة الععنا رامقا لان 
العفد الذي قد وقع على جهة الرشوة ؛ لما عرفت من النصوص الدالة 
على بقا ء المال على ملك الراشي بأيّ طريق كا ن بعد فرض اندراجه في 
رسو ةفاكل قدا وان على 

المسألة «الثالثة» 

(إذا دفع الإنسان مالاً إلى غيره» على جهة الوصاية أو الوكالة 
قت لان قطان ميملك ا وولانة اررو كا للتيواء كا نحن راهنا 
أو لا إليصرفه في قبيل» مثلاً إوكان المدفوع إليه بصفتهم» : 

«فإن عيّن له4 ولو بالقرائن المعتبرة «عمل» عليه «بمقتضى 
تعيينه 4 بلاخلاف'" ولا إشكال. بل الإجماع بقسميه عليه!". فإن 





ل 00 / المقدمة ا د 
وانظر النهاية: لام اص ١‏ - والتسرائير: 
المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 527 وقواعد الأحكام: المتاجر / فى المقدّمات 


الأخذ من مال ذفع إليه ليصرفه في قييل ---- سس 888 
حال الوه ومن | ذا تلفالمال في يد قابضه, ولو رجع المالك على 
القابض الجاهل بالحال بعد التلف رجع هو على الدافع ان در 
(وإن : أطلق» ولم تكن قرينة تدلّ على دخوله أو خروجه «إجاز» 
له وان يا خل مثل احدهم من غسر زيادة4 وفاقا للأكثر كما فى 
الدروس”". بل المشهور كما في الحدائق!": 
للاندراج في اللفظ . وظهور كون المراد : المتصف بالوصف المزبور. 
وللمونّق عن سعيد بن يسار : «قلت لأبى عبد الله لي : الرجل يعطى 
الزكاة يقسّمها في أصحابه , أيأخذ منها شيئًاً؟ قال : نعم»”". ف 
ل ا : «في رجل أعطي مالا يفرّقه فيمن يحل 5 
لدم ايا كه مف كينا الشمه بون لن بميقاله؟ قال ويا كذ هيه لله فيفل 
ما يعطى غيره»!. 
وصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج : «سألت أبا الحسن اه : 
ْ عن الرجل بيعي ليجل 0 او يا 
خرف ول يجوز اذيرا كد إذ أمره : ا فى مواضع مسمّاة َ 





.١7١ الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 559 ج ”7 ص‎ )١( 

.577 ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: التجارة / المقدّمة الرابعة ج‎ )١( 

(؟) الكافي: الزكاة / باب الرجل يدفع إليه الشيء يفرّقه ح ١‏ ج ؟ ص 000. وسائل الشيعة: 
باب 84 من أبواب ما يكتسب به ح ١ج‏ لاص 577 

(5) الكافي: الزكاة / باب الرجل يدفع إليه الشيء يفوّقه م ؟ ج ؟ ص 000. تهذيب الأحكام: 
الزكاة / باب 5" الزيادات في الزكاة ح 9؟ ج 4 ص 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب المستحقّين للزكاة ح ؟ ج 1 ص 188. 


ا م م ا اك الا 5 الال جواهر الكلام (ج وفة 


باذنه)7. 

بلشقد يؤيّده في الجملة: صحيح عبدالرحمن أيضاً عن 
أبى عبدالله له : «فى رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه فى المساكين., وله 
عيال محتاجون . أيعطيهم من غير أن ينا عو صاحبه؟ قال : نعم»!"؛ 
ضرورة ظهوره في كون المدار على تحقّق عنوان ما وكل فيه. من 
غير فرق بين من يرجع إليه في الحقيقة _كعياله -وغيره . 

وخلافا لوكالة المبسوط'" وزكاة السرائر”» ومكاسب النافع” 
والقواعد' ووصاياها" وكش الرموز“ والمختلف'" والتذكرة!١"‏ 
وجامع المقاصد!١"‏ وإيضاح النافع'"" على ما حكي عن بعضها : 

للاصل . 


)١(‏ الكافي: الزكاة / باب الرجل يدفع إليه الشيء يفوّقه ح ” ج >" ص 000 تهذيب الأحكام: 
الزكاة / باب 19 الزيادات في الزكاة م 7 ج 4 ص 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب المستحقين للزكاة ح” ج 9 ص 188. 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب مح ١١7‏ ج 1 ص 507 وسائل الشيعة: 
باب 845 من أبواب ما يكتسب به ح ؟ ج ١1/‏ ص 1717؟. 

(؟) المبسوط: ج ١‏ ص 597. 

(5) السرائر: مستحقّ الزكاة ج ١‏ ص 77]. 

(0) المختصر النافع: التجارة / فيما يكتسب به ص .١١8‏ 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 0378. 

(8) كشف الرموز: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 414. 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / وجوه الاكتساب ج 0 ص 7١‏ 11. 

.١1518 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / انواع المكاسب ج‎ )٠١( 

)1١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ع ص 7غ. 

.511 377179 ص‎ ١١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١١( 


50١ 





الأخذ من مال ذفع إليه ليصرفه فى قبيل 


وصحيح عبدالرحمن - المسند إلى الصادق لَه في التحر ب () 
المضمر في غيره'" : «سالته عن رجل اعطاه رجل مالا ليقسّمه في 
محاويج أو مساكين وهو محتاجء أيأخذ منه لنفسه ولا يُعلمه؟ قال: 
لاجد منه شيئأ حتى ان له صاحبه»”" . 
المقام كالتوكيل في البيع والتزويج... ونحوهما ممّا لا يشمل الوكيل 
نفسه . والاندراج في لفظ العنوان لا ينافي الخروج بما يظهر من الأمر 
التوكيل. 0 
ولاخروجه. فلا إذن حيتئٍ من الماك 50000 
بما في الأخير من اعتبار الإذن اه 

ودعوى!: كون المراد من النصوص السابقة ثبوت الاإذن الشرعيّة 
دون المالكيّة . واضحة الفساد, بل لعل الخصم لا يرتضيه . 

وأولى منها حينئذٍ دعوى: حملها على اختلاف العرف مع عرف 
هذا الزمان . وإن كان يدفعها أيضا: ظهور خلافه والصحيح الأخير الذي 
)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يكره التكسّب به سج ١‏ ص 517. 
(؟) ككست الزئوزء التضارة #فنما كفب يداح صن 4118 ويتكتلق القسيلة اليعاس / 

وجوه الاكتساب ج 8حن 51 
(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب م ١١١‏ ج 7 ص 7075 الاستبصار: 
المكاسب / باب 18 الرجل يعطى شيئاً ليفّقه ح ١‏ ج “ ص 04. وسائل الشيعة: باب 84 


من أبواب ما يكتسب به ح 7ج ١7‏ ص /ا57؟. 


(؟) ينظر شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 7؟"5. 
(6) المصدر السابق: ص 571. 


500 متخن يكز اف الكادم (ح 99) 


قد عرفت التصريح فيه بعدم الجواز . 

على أنّ ما عدا الصحيح منها من نصوص الجواز ‏ مطلق يمكن 
تقيبده بما في صحيح المنع من الإذن» والصحيح في صحّته كلام ؛ 
باعتبار ما فيه من محمّد بن عيسى عن يونس , وفيه بحث مشهور""' 

هذا أقصى ما يقال للمنع . 

لكنّ الجميع كماترى ؛ ضرورة : 

عدم صلاحيّة الأصل للمعارضة . 

وعدم مقاومة الصحيح المزبور لالنصوص السابقة, سيّما بعد: 
إضماره فى غير التحرير ء وكون الراوي #اننن ريوى الجموار انتقاء 
لان لحودا بال راسو اليو ينال لصيس نزي 
وده 103 ابد سن ا عور اران مس رب لص سي 
ولا ينافيه سؤاله عن نفسه مع ذلك وقوله : إِنْه محتاج ؛ إذ لعله لما فهمه 
من الأمر: أنّ العلّة في إعطاء المخصوصين حاجتهم التى هي موجودة 
فيه , ومثل ذلك مما يُسأل عنه ويمكن خفاوُه على مثل عبدالرحمن 
وإن كان جليل القدرء بل لعل ذلك متعيّن ؛ بقرينة روايته'" جواز التناول 
مع عدم التعيين وعدمه معه كما عرفت . 

فلا بأس حينئذٍ بحمله : على الكراهة, والتورّع عن الأخذ بالإذن 
غيرالصريحة . 

ودعوى: التقييد بما فيه من اللإذن, يدفعها : ظهور الجميع في كون 








.557 رجال ابن داود: رقم 4لاغ ص 920", نقد الرجال: رقم 191/8 ج 4 ص‎ )١( 
. 3819 تقدّمت في ص‎ )0( 


الأخذ من مال ذفع إليه ليصرفه في قبيل عم ع م ا اي ا 0 7110 
مفروض السوّال عدم الإذن الصريحة , بل كاد يكون ذلك صريح الأخير 
منها . 

والإعطاء والدفع -مع عدم تخصيص النزاع بهما د اوييك اويا 0 
في التغاير فهو ظهور انسياق لبعض الأفراد. وأقصاه التفاوت فى 0 
الظهور, وإِلآّ فالدفمٌ إلى نفسه إعطاءٌ ودفعٌ أيضاًء بعد أن صار هو 
-باعتبار وكالته عن الغير -بمنزلة شخصين . 

وربّما يؤيّده - في الجملة -ما ذكره الأصوليون!": من دخوله اف 
فيما أمر به من اقول« زنيا انها النامن "لولحو شكون يقد امرا 
مأموراً من جهتين . 

على أَنّهِ لو سلّم فهو قرينة على الخروج . وهو غير محل البحث . 

كما أنّ الدخول في مفروض السؤال في مونّق سعيد بن يسار 
للقرينة أيضاً ؛ ضرورة عدم دخول الخامون فى «الأصحاب», وفرض 
الع شع ل ع نا ار كن ا الل اعم اماه 
-ولو بالقرينة -ما في الخبرين الأخيرين : من الوضع مواضعها وإيصالها 
لفون در لد 

وعدم دخول وكيل البيع والتزويج -لو سلمفإِنْما هو للنصّ”" 

والمناقشة في الصحّة بمحمّد بن عيسى عن يونس _-مع عدم 
)١(‏ الذريعة: الأوامر / في الآمر لا يدخل تحت أمره ج ١‏ ص .11١‏ 
(١؟)‏ سورة البقرة: الاية .5١‏ 


(*) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب آداب التجارة ج ١7‏ ص 59١‏ وباب 1 من كتاب 
الوكالة ج ١19‏ ص 177. 


يت ب ا لي ا ب و ع ب في قر ااام ج12 ) 


انحصار الدليل فيه , وانجباره بالشهرة , واعتضاده بغيره -واضحة المنع 
كما حرّر في محلّه . مع أنّهما ثقتان معتبران . 

ا :دخول الوكيل في عنوان ما وكل 
روج حي باطبار اليورها في دقع السال يد لني كالبركل؟ 
التحقيق الأوّل كما دلّ عليه النصوص السابقة . 

بل الظاهر ذلك حتّى لو زعم الموكل عدم اتصاف الوكيل بعنوان 
الوكالة ؛ لاندراجه فى الإذن بالعنوان. نعم, لو نصّ على خروجه 
بالخصوص خرج, وإن كان نصّه باعتبار زعمه الفاسد, فتأمّل جيّدا, 
فانّه دقيق نافع . 

وبذلك كلّه يظهر حينئذ : دلالة المودّق الأوّل على المطلوب أيضاً؛ 
إذهو وإن كان فيه لفظ والأستجابية ب الذق لا يندرج فيه الوكيل _لكن 
بعد قيام القرينة على إرادة ما فى الخبرين الأخيرين منه صار مثلهما فى 
الدلالة على المطلوب . 

ا بظهر لك : ما فى مصابيح العلامة الطباطبائى "١!‏ فى تحريره 
محل النزاع واختياره: بل وما في شرح الاستاذ'" وغيره. بل وما في 
القولين المحكيّين'" في أصل المسألة المفصّلين «بين قول الدافع : (هو 
)١(‏ المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح : إذا رفع إليه مال ليصرفه في قبيل... ورقة ١77‏ 

(مخطوط). 
(") شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 5١0‏ فما بعدها. 


(؟) حكاهما المقداد في التنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج 01ص ,5-7١‏ 
والطباطبائي في الرياض: التجارة / فيما يكتسب به ج 6/)ص .1١3‏ 


الأخذ من مال ذفع إليه ليصرفه في قبيل 
للفقراء) أو (أعطه لهم) مع عدم علم المالك بفقره فالأوّل!" بشرط أن 
لايزيد على أحدهم, وبين قوله ذلك مع علمه بفقره فالثاني”" لأنّه 
لو اراده لخصّه بشيء»» و«بين قوله : (اصرفه) وما فى معناه فالثانى. 
وقوله : (هو للفقراء) وما في معناه فالأوّل» . 

إذ هما كما ترى بعد الاحاطة والتأمّل بما ذكرناه : من القول بالجواز 
إذا لم تقم قرينة على الخروج . 

نعم قد دل الخبران”" على اعتبار المساواة لأحدهم فى التناول 
وأفتى به المصئّف وغيره!. بل فى المسالك”© وعن غيرها”': نسبته إلى 
المجوّزين . ومقتضى ذلك اعتبار المساواة فى الأفراد . 

ولا يخفى ما فيه من الإشكال فيما يكون عنوان الوكالة 
غير محصور ؛ ضرورة ظهور كون المراد حينئلٍ المصرفيّة التي لا تمنع 
من التفاغنل تجو ها سمفة فشن سنضاوف الذكناة" والشتمين اث 
وغيرهنا: 

والذي يقوى كون المراد من الخبرين : أنّه لا يلحظ نفسه إلا 
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١(‏ و1؟) المفروض - بحسب المصدر ‏ أن يراد بالأوّل: «جواز الأخذ» وبالثانى: «عدم جواز 
الأخذ». وحينئذٍ ينبغي إبدال الثاني بالأوّل في التفضيل الآخر كي يتطايق التقل مع المصدر. 

2( تقدّما في ص 68 . 

(4) كالشيخ في النهاية: : المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ص ٠١١‏ وابن 
اوسن فل البرائزهالكانيب اصروب التكا سيم الجن 1 

(5) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج اص 1758. 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص .١١5‏ 

(0) في ج ١١‏ ص 88. 

(4) في ج 17 ص 487... 


م 1 ل ل 


بما يلاحظ به غيره من صدق العنوان والمزايا الخاصّة التي تقتضي 
التفاضل , ولا يجعل لنفسه من حيث نفسه ‏ خصوصيّة ؛ ضرورة كونه 
تابعاً للموكّل الذي من المعلوم عدم ملاحظة ذلك له . 

وهذا معنىّ لا ينافي التفاضل بين الافراد من غير فرق بينه وبين 

1 . غيره, بل لو جاز له التخصيص بأحدهم دياعان فهفه من الفوكل إرادة 
النسوشتيو : النتسيرة له رزاع تتوروصول لعن إلى مجلد | جد ار 

تعدّد _كان له الاختصاص به كما أن له أن يخصٌ به أحدهم . 

وكما أنه إذا فهم من الموكل إرادة التوزيع والتقسيم الذي لا ينافي 
القاه] يهاز له الأشد على عسي اخ غير 

وبالجملة : هو _بعد أن كان المستند في دخوله شمول العنوان . 
الذي لافرق بينه وبين غيره من الأفراد في الصدق - ينبغي أن يكون 
كير في التناول, ولا يجعل لنفسه خصوصيّة , سيّما بعد أن كان أميناً 
على المال ومستولياً عليه , فتفضيله نفسه بلا خصوصيّة له كالخيانة . 

بل لو شك في حصول الإذن له في الزيادة على غيره امتنع . واقتصر 
على تناول ما يحصل له الاذن, والمتيقّن منه المساواة لأحد الأفراد. 

كما أَنّ المتّجه له مع ملاحظة القرائن الحاليّة التي لا ترجع 
إلى الظَنّ بالمراد من اللفظ _اعتبار استفادة العلم منها, ولا يكفى 
إفادتها الظنّ ولو كان بالمراد عند اللفظ لا منه ؛ لأصالة عدم التصف 
ذال الغين: 

نعي لو كان كنا شك ب العنين ونظيتن على وعد كو 


الأخذ من مال ذفع إليه ليصرفه في قييل .سس لام 
الاحتمال عندها وهميّاً. يقوى لحوقه بالعلم في الحكم كما حرّرناه فى 
محلّه . ولعلّ من ذلك : التناول بشاهد الحال لما ينثر أو يبذل فى 
الاعراس ونحوها. 

واحتمال : الاكتفاء بشاهد الحال وإن كان الظرٌ بخلافه _نحو ما قيل 
في ظواهر الألفاظ التي قد يحصل الظنّ بخلافه من غير أمارة شرعيّة 
وعاى غير قاس لبها كلا كبذوات الت ائع المتضيلة أء العتقس للاحااكة 
أو مقاليّةَ لا دليل عليه . 

ودعوى : السيرة عليه بهذا الفرض .ء في محل المنع . نعم هي قائمة 
عليه فى الحال الأُوّل . 

كقيامها على إجراء حكم الأملاك على المتناول له بالاتلاف والهبة 
والمعاوضة عليه ونحوها, وإن كان هو فى يده باقيا على ملك المالك - 
بحيث لو أراد الرجوح به قبل إتلافه أو نقله إلى الغير رجع به -إذا لم يكن 
اهن الخال :قانضيا باالأغر اتن علد على بوندة دفدا ذل لتملكه وزو لا كان 
له ذلك, فيملكه حينئذٍ بالقبض الذي ينوي به ذلك بناء على اعتبارها 
فى العدلكية: كالعيازة الهنا حات. 
موق يلعق ذلك العاخوة التحرض قله السيرة مضا قله 
حينئذٍ التصرّف بها على وجه النقل . ولا يقتصر فيها على غيرالناقل كما 
ظَنّْهِ بعض المعاصرين١"؛‏ ضرورة كونها حينئذٍ كالمأخوذ بشاهد الحال . 

ولعلّ المرجع فبهما إلى الإذن الشرعيّة دون المالكيّة, فلا يقدح 


)١(‏ احتمل العاملي أنّ أعواض المعاملات للمالك لا للآخذ. انظر مفتاح الكرامة: المتاجر / في 
المقدّمات ج ١١‏ ص 577. 
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حينئذٍ عدم حصول الرضا الفعلي من المالك . 

هذا كلّه في قرائن غير الألفاظ ء أمّا ما رجع منها إلى حصول المراد 
باللفظ على طريقة المخاطبات أجزأت وإن أفادت الظن. واللّه هو 
العالم . 

المسألة «الرابعة» 

«الولاية» للقضاءء أو النظام والسيائية اوضلى ساي الخراج ‏ أو 
على القاصرين من الأطفال ... أو غير ذلك أو على الجميع إمن قبل 
السلطان العادل4 أو نائبه إجائزة» قطعاً, بل راجحة ؛ لما فيها من 
النعاونة خلى الكو التو واللقدمة لتنا نوكين 3 للد خصوضا 
فى بعض الأفراد . 

. «وربّما وجبت» عيناً كما إذا عيّنه إمام الأصل» الذي قرن الله 
تعالى طاعته بطاعته”" «أو لم يمكن دفع المنكر أوالأمر بالمعروف 
إلا بها مع فرض الانحصار في شخص مخصوص. فإنّه يجب عليه 
حينئذٍ قبولها. بل تطلبها والسعي في مقدّمات تحصيلها ؛ حتّى 
ل توفت على إظهار ما فيه من الصفات أظهرها . 

كل ذلك لاطلاق ما دل علىالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر”" 
اا اا ع الس ا ين ال ل 
فرق بين ما كان من فعل الغير وعدمه . 

)0 سورة النساء: الاية 09. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص .١١7‏ 





الولاية من قبل السلظاق: ع ب ل د اهما 


وفيدوق 11 أن الرلاية يون ميقددات الور القدى عت 
شرط الوجوب, فلايجب تحصيلها ولا قبولها ؛ لعدم إطلاق اللكليل 7 
بالنسبة إليها . 

يدفعها: أن إطلاق الأمر بالأمر بالمعروف يقتضي وجوب 
اتا لفق اتير ل سف ل الفعو ندري فنهاالر انه روطيريها بعاد 
فرض القدرة عليها . 

وبذلك يفرّق بين المقام والحج المشروط وجوبه بالاستطاعة التي 
لا يدخل فيها غيرالمالك وإن تمكن من تكسّب ما يستطيع به, ولذا قلنا 
هناك بعدم الوجوب عليه ؛ ضرورة عدم صدق الاستطاعة عليه بذلك, 
بخلاف المقام الذي لم يعلّق وجوبه على لفظٍ يرجع فيه إلى العرف» بل 
أطلق الوجوب , ومقتضاه عقلاً الامتثال حتّى يتحقّق العجزء ولاريب 
فى انق نهدا بعد فر يدوه القدره ع الرلائة يفاد عن وض 
لعاف قن مسن الأدلة الرغنة ا لفى كفي ستول كناك 
عار اين العسر الإو انج باقر المي و وها اكما هد 
واضح بادنى تا مل . 

هذا كله اق لو ل نالعال 

505006 نائبه العام في هذا الزمان إذا فرض بسط يده في بعض 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسب به ج ١‏ ص 118. 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 1860. 


2 سورة الحج: الآية ق//,. 
(؛) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الخيار ح 7و4 وه ج ١8‏ ص "". 
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الأقاليم . بل في شرح الأستاذ أَنّه «لو نصب الفقيه المنصوب من الإمام 
-بالاذن العام سلطاناً أو حاكماً لأهل الاسلام لم يكن مسن حكّاء 
الجورء كما كان ذلك في بنيإسرائيل , فإن حاكم الشرع والعرف كليهما 
منصوبان من الشرع»'". وإن كان فيه مافيه . 

وأمّا من الجائر : فلا ريب في أنّها تحرم مع الاختيار إذا كانت على 
محم ؛ كالولاية على ما ابتدعه الظالمون من القمرك ونحوهء 
بلاخلاف”". بل هو من الضروريّات المستغنية عن ذكر ما يدل عليها 
ملكتا الو لقنا والاتمياعات انار 

(و» كذا إتحرم» أيضاً لإمن قبلهه أي «الجائر» على 
ما يشتمل على محدّل ومحّم ؛ كالحكومة على بعض البلدان المشتملة 
على خراج وسياسة ونظام ومحرّمات من قمرك وغيره «إذا لم سافن 
اعتماد ما يحرم» أي لم يتخلص من مآثمها وتبعاتها من حقوق الناس 
وغيرها ؛ ضرورة كونها حينئذٍ كسابقتها فى الاقدام على المحرّمات 
وفطليا بالاستعار: ش 

نعم , في حرمة ما كان منها محلّلاًكجباية الخراج» والنظام بغير 
0 شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 570. 
(1) كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 707. 
(7) سورة هود: الاية .١١7‏ 
(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 10 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 1706. 


(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج / ص 11. ومفتاح الكرامة: 
المتاجر / في المقدّمات ج اص 0 . 


الولاية من قبل السلطان 


المحرّم ... ونحوهما -وعدمها وجهان ؛ ينشان : 

من أَنّها بمنزلة الولايتين المستقلّتين إحداهما على عمل محلل , 
والأخرى على محرّم , فكلّ منهما له حكمه ؛ إذ الحرام لا يحرم الحلال, 
وقال زعين قاكل) #وساطار ا عمد ضاله والشو يام 

ومن أنْها في الفرض ولاية واحدة. فمع فرض امتزاج عملها 
بالحلال والحرام تكون محرّمة, ولو لما تعرفه إن شاء الله من أن 
حليّة الولاية على المحلّل المحض للإذن من أئمّة العدل, وإل فهي 
محرامة : 1 
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كما أشار إليه أبوجعفرة في خبر أبي حمزة بقوله : «من أحللنا 
قينا أه اندم اعمال الللالسين قهز له جلذل روما نفنا ين ذلك فهو 
له حرام)!". 

اعدو ولمع السرضى ااانا يانن وين 
العقل والنقل من كون المنصب منصبهم ء والولاية ولايتهم ؛والأمر راجع 
الهم فى مجسيع عله الولانا كلا 

فلييين [أحة الدخول في شيء منها بدون إذنهم , ولاريب في عدمها 
في الفرض . خصوصاً بعد تظافر النصوص أو تواترها في النهي عن 
الدخول في أعمالهم : 
)١(‏ سورة التوبة: الآية ؟ .٠١‏ 
(1) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 54 في الزيادات ح 9 ج ؛ ص .١1578‏ وسائل الشيعة: 


باب 11 من أبواب ما يكتسب به ح ١6‏ ج ١7‏ ص 198. 


0 في بعضها : «من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع حشرهالله 
خنزيرا»'". 
وى بكين نواه يع ال البيلفة هنها قال زد كات علي ان الحسين 
موسى نظ فقال لي : يا زياد إِنّكُ لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت : 
أجل . قال لي : ولم؟ قلت : أنا رجل لي مروءة وعلىيٌ عيال وليس وراء 
«فقال لي : يا زياد, لئن أسقط من خالق'" فأتقطع قطعة قطعة أحبّ 
.هن أن أتولى لأخة متهم عغلا أو أطأ بشاط برخل منهوء الآ لمناذا؟ 
قله ل أخرى بحملت قذاك قال + إلا لشريم كريد عن مسومو ارفك 
أمره!؛, أو قضاء دينه . يا زيادء إن أهون ما يصنع الله (عرّوجل) بمن 
تولى لهم عملاً أن يُضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من 
حساب الخلائق ...»'* الحديث . 
وقال داود بن زربي في الصحيح أو الحسن : «أخبرني مولى لعليّ بن 
الحسين ليا قال: كنت بالكوفة فقدم أبوعبدالَهلىةٍ الحيرة فأتيته: 
فقلت له : جعلت فداك, لولاكلّمت داود بن على أو بعض هؤّلاء فأدخل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب م ”5 ج 1 ص 555 وسائل الشيعة: 

() اسم جبل (منهكتة). 

(؛) في المصدر: أسره. 

(0) الكافي: المعيشة / باب شرط من أذن له في أعمالهم ح ١‏ ج ه ص .٠١5‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 95 المكاسب م 46 ج 3 ص 577, وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ما 
يكتسب به م 9 ج ١17/‏ ص 194. 


الولاية من قبل السلطان يلف 





في بعض هذه الولايات, فقال : ما كنت لأفعل» . 

«فانصر فت إلى منزلي فتفكرت فقلت: ما أحسبه منعنى إل مخافة 
أن أظلم أو أجورء والله لآنيته ولأعطيئّه الطلاق والعتاق والأيمان 
المغلّظة أن لا أظلم أحداً ولا أجور ولأعدلنٌ» . 

«فأتيته فقلت : جعلت فداك, إِنَى فكّرت فى إبائك علتَ . فظننت 
أنّك إِنّما كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم, و إن كلّ امرأة لي طالق 
وكلّ مملوك لي حرّ و'" عليّ وعليٌ إن ظلمت أحداً أو جرت عليه وإن 
لماعدل» . 

«قال : كيف قلت؟ فأعدت عليه الأيمان, فرفع رأسه إلى السماء 
فقال: تناول السماء ايسر عليك من ذلك»”". 

والمراد : أيسر عليك من إجابتي لك إلى ذلكء أو لا يمكنك الوفاء 
بتلكالأيمان, والدخول في أعمال هؤلاء بغير ظلم كالمحال بافتغتاول 0 
السماء أيسر عليك ممّا عزمت عليه , كما أشار واي إلى ذلك في غير ٠8‏ 
هذا الخبر : 

قال ابوبصير في الحسن كالصحيح : ؛: «سألت أباجعفر 490 : 
عن أعمالهم؟ فقال : ناانا محتد: وم ؛ إن ادال يحشين 
مق «واليافقة. نينا إل" أضابوا مرع ديقة مقلة» [ى قال وتعتى بصييوا سين 
دينه مثله»!" ., 
)١(‏ ليست في الكافي. 001 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب عمل السلطان وجوائزهم ح 9 ج ه ص .٠١7‏ وأورد اكثره في 


وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج ١7‏ ص 188. 
(5) الكافي: المعيشة / باب عمل السلطان وجوائزهم ح هج 0 ص ٠١7‏ تهذيب الأحكام: > 
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إلى غير ذلك من النصوص الناهية عن الدخول في أعمالهم » التي 
أظهر أفرادها محل البحث . 

بل مال العلامة الطباطبائي في مصابيحه”" إلى كون الولاية في 
نفسها من المحرّمات الذاتيّة مطلقاًء وأنّها تتضاعف إثماً باشتمالها على 
الع باضه 

لتضمّنها التشريع فيما يتعلّق بالمناصب الشرعيّة . 

ولما فى خبر تحف العقول عن الصادق عد : «... وامًا وجه الحرام 
من الولاية : فولاية الوالي الجائر. وولاية ولاته الرئيس منهم واتباعهم 
وأتباع الوالي ممّن دونه من ولاة الوالي إلى أدناهم باب" من أبواب 
الولاية على من هو والٍ عليه , والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية 
منهم حرام ومحرّم , معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ؛ 
لأنّ كل شيء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائرء وذلك أن في 
ولاية الوالى الجائر دروس الحقّ كلّه. وإحياء الباطل كلّه: وإظهار 
اللنييوا لجو وو لفسا تدرو طال الكفبميوهل الأباء وده الممالفد: 
وتبديل سنّة الله وشرائعه . فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب 
معهم , إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة ...»7". 


ه المكاسب / باب 15 المكاسب م 79ج 7 ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب ما 
يكتسب به ح 0 ج ١7‏ ص 178. ٍ 

)١(‏ المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح: لا يجوز التولي من قبل الجائر ولا التكسّب... ورقة 
0 (مخطوط). 

(؟) في المصدر كما تحتمله المعتمدة : باباً. 

(9') تحف العقول: جوابه - الصادق طلقا عن جهات معايش العباد ص 46 5؟, ره أكثره فى 
وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ما يكتسب به ح ١ج ١7‏ ص 41. 


الولاية من قبل السلطان 


ولإطلاق النصوص المزبورة الذى لم يفرّق فيه بين كونها على 
على المباح'" بل ولو على بناء مسجد”" ‏ وطاعتهم والخضوع لهم 
وإعلاء شأنهم والركون إليهم وتقوية سلطانهم . 0 

وهلية هيز لأ نتصور استراط هاتها بالسكن فين الفخاض: ١‏ 
من المحرّم . كما وقع من المصئف وغيره' "اخودل وله ها لمكن مي 
المعروف ؛ ضرورة عدم الوجه لذلك بعد فرض الحرمة الذاتيّة. كما 
اعترف هو به!. 

نعم , احتمل!*): ترجيح مصلحة الأمر بالمعروف على المفسدة 

المقتضية لحرمتها ؛فتحل حينئذٍ مع توقفه عليها . 

إلا أنّه لم أجد له موافقاً عليه عدا تلميذه في شرحه في 
الجملة, بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه -فضلاً عمًا سمعته 


فى المعونة بل ادعأه غير واحد", كما عن المنتهى : نفى 


.47- 917 انظر خبر ابن أبي يعفور المتقدّم فى ص‎ )١( 

(1) انظر خبر يونس المتقدّم في ص 17 . 

(؟) كالشيخ في النهاية: : المكاسب العمل السلطان اج ١‏ ص 0" وابن أدريس ذ فى السرائر 
المكاسب 5 اص ١ "١7‏ المتاجر / في السقّمات 

(4): تقدّم 300 في الفقد» ع 

(0) انظر الهامش السابق. 

(1) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 77١‏ 

(1) منهم الأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 11. والعاملي في 
مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 570 والبحراني في ظاهر الحدائق: 
التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص 1571. 
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مم م ا ا تخحص لتو افر الكاوم ع 11) 
الخلاف عنه7©. 

بل في المحكي عن فقه القرآن للراوندي : «أَنّ تقليد الأمر من قبل 
الجائر جائز إذا تمكّن من إيصال الحقّ لمستحقّه , بالإجماع المتردّد, 
والمّة الصحيحة , وقوله تعالى : (اجعلنى على خزائن الأرض)77)5, 

مانا إلى تهون ب جملة وافرة من النصوص في الجواز ؛ كالحسن : 
((...مأ يمنع امم ياب عي 
الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟1...»!© وغيره!". 

لي 0 
ضمٌ النصوص المشتملة على الاعتذار من الرضاءيةٍ عن قبول العهد 
بما وقع من يوس فءَكةَ إليها؛ باعتبار ظهورها في كون ذلك من 
يوسف باختياره"" 

بل في جملة اخرى : الحثٌّ والترغيب في ذلك ؛ كالخبر المروي عن 
(إن شاتعاان .بأبواب الظلمة من تورالهبيه البرهاقء.ومكن لة.فى البلاد 


)١(‏ منتهى المطلب: التجارة / ما يجب على الإنسان فعله ج ؟ ص ٠١١5‏ (الطبعة الحجرية). 

.0 سورة يوسف: : الاية‎ )١( 

(5) فقه القران: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ؟ ص 11. 

)في الوسائلالسعال. 

(0) تهذيب الأحكام: : المكاسب / باب 19 المكاسب ح 04 ج ١‏ ص 551. وسائل الشيعة: 
باب 0١‏ من أبواب ما يكتسب به ح اج لالاص .5١5‏ 


(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص ؟19. 
(1) وسائل الشيعة: باب 18 من ابواب ما يكتسب به ح 5 و١٠‏ ج ١7‏ ص 5١٠5و5١5.‏ 


الولاية من قبل السلطان 


ليدفع عن أوليائه . ويصاح الله تعالى به أمور المسلمين ؛ ؛ لأنهم صلحاء 
المؤمنين ذال أوقا ل عفار انهو الموضوى جنا أولئك أمناء الله في 
أرضه , أولئك نور الله في رعيتهم يوم القشيامة, يزهر نورهم لأهل 
السماوات كما تزهر الكواكب الزهريّة لأهل الأرضء أولئك من نورهم 
نور يومالقيامة , تضيء منهم القيامة , خلقوا والله للجئّة وخلقت الجئّة 
لهم » فهنيئاً لهم , ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه . قال: قلت : 
بماذا جعلني الله فداك؟ قال : تكون معهم , فتسرّنا بإدخال السرور على 
المؤمن من شيعتناء فكن منهم يا محمّد»!" 

ومن هنا جمع بعض متأخُري المتأخّرين”" بينها: بحمل نصوص 
المنع على الدخول في أعمالهم حبّاً للرئاسة وجمع المال... ونحوهماء 
وحمل غيرها على مزج ذلك بفعل بعض الطاعات وقضاء حوائج 
المؤمنين ... ونحو ذلك ممّا فيه خلط بين العمل الصالح والسيّء, وهذا 
الذي ورد فيه : «... أنّ هذا بهذا...»!" ونحوه:, وحمل نصوص 
التوافن علق النقذو ل فيه يمودنا كر من الللاعاكوفقل الخير مون 
تفريج الكربة عن بعض المومنين , وإعانة”“ ملهوفهم . وقضاء 
حوائجهم ... ونحو ذلك . 


"1 





.577 377١ نقله النجاشي في الفهرست: رقم 457 ص‎ )١( 

(1) كالبحراني في الحدائق: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص ,1١1 ١١5‏ 
والعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات سج ١١‏ ص 37/4 70؟. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب شرط من أذن له في أعمالهم م غ ج ه ص ,١١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 28 من ابواب ما يكتسب به ح اج /ااا ص "١٠١‏ ولفظه: «كان ذا بذا». 


(]) في , بعض النسخ: واغاثة. 


ا ا ا ين لق الزن الكلام (ج )2 


وفي الرياض لزوهو جمع حسن )وان أبى عنه بعض ما مير مسن 
الروايات»(". قلت : مع أَنّه ل شاهد عليه أيضاً. 


و[ مده منه الجمع بحمل : : 
2001 نصوص المنع : على الولاية على المحرّماتء أو الممزوجة بالحرام 
و العلل 


ونصوص الجواز : على الولاية على المباح ؛ كجباية الخراج ونحوه 
يكاجوز الشا رع معاملة اللعاتر فبسمعاملة الغا لوي سصيمع لقا 
الاقيما بأو ان المشهور بين الأضعاب وحوي عا ناته بالسة إلى 
لقال لاي من يكز على :الك واتموة كا لتنا وله :درن يده والئقيل ليه 
ونحو ذلك . ولا تشريع فيه بعد فرض اعتقاد الداخل _كالمتناول -إثم 
الجائر فى ذلك وأنّه غاصب ظالمء وأنّ الدخول والتناول ونحوهما إِنّما 
كا بالإذن 0 ن الإمام العادل في زمن الغيية وقصور اليد 3 على 


5 اضوا كن الرني 7" البخول للأمر بالمعروف, والنهى 
عن المنكر, وحفظ أنفس المؤمنين وأموالهم وأعراضهم , وإدخال 
السرور عليهم . 

نعم لك مشو القالى ستها سن الكتراهاة»ياغتيار كدونة كالاعانة 
لهم والدخول في زمرتهم, بل هو شبه توي المؤمن الكافرء ولما في 
القرب إليهم من المخاطرة على الدنيا والآخرة كما أوما إليه خبر 





.1,/4 رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص‎ )١( 


الؤلاية هن تمل السلظان محص ممح مح سح د ا ا 
ابن مهاجر , قال : 
«قلت لأبي عبداللَهليُةٍ : فلان يقرئك السلام وفلان وفلان» قال: 
وعليهم السلام , قلت : يسألونك الدعاء, قال: وما لهم؟ قلت: حبسهم 
أبوجعفر, فقال: وما لهم وما له؟ فقلت : استعملهم فحبسهم. فقال : 
ما لهم وما له؟ ألم أنههم؟ ألم أنههم؟ ألم أنههم؟ هم النارء هم النارء هم 
النار . ثمّ قال : اللّهمٌ اخدع'" عنهم سلطانهم , قال: فانصرفنا من مكّة ' 
: : ٍ 7 
فسألنا عنهم فإذا قد أخرجوا بعدالكلام بثلاثة أَيّام'"". 3 
بل في المروي عن مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال 
عن أب الحسن على بن محمد الهادي ظة: «إنّ محمّد بن علىٌ بن 
عيسى كتب إليه يسأله : عن العمل لبني العبّاس وأخذ ما يتمكن من 
الو ليه دل لله وكيك زوا ناكا لدان نهو الجر و اللو قا 
قابل العذرء وما خلا ذلك فمكروه, ولا محالة قليله خير من كثيره -إلى 
أن قال :فكتبت إليه فى جواب ذلك أعلمه أن مذهبي في الدخول في 
أمرهم يوالها إل إدخال المكروه على عدوّه , وانبساط اليد في 
التشفّي منهم بشيء أتقرّب به إليهم . فأجاب: من فعل ذلك فليس 
مدقل في العو عزنا عل عر وتان 1 


)١(‏ في الوسائل: أجدع. 

)5 الكافي: المعيشة / باب عمل السلطان وجوائزهم ح 7ج ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: 
باب 0غ من ابواب ما يكتسب به ح ” ج ١7‏ ص 188. 

(؟) مستطرفات السرائر: ح ١4‏ ص 18,. وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب ما يكتسب به ح 1 
ج لاا ص 110. 


ججح ل ل ا ا يا 1 كو | قزر الكلام (ج 2317 


ا حي في الجمع بين النصوص في المقام. خصوصاً 
بعد انصراف نصوص المنع إلى ما هو الغالب من عدم تخلّص الداخل في 
ولاية شيء من اعمالهم عن المحرّم كما عرفت إيماء النصوص إليه - 
ولو بإكراههم له على ذلك ؛ إذ قد يقال : إِنه لا يجديه هذا الاإكراه في رفع 
الإئم عنه ؛ بعد أن كان دخوله في الولاية -التي اقتضت ذلك _باختياره 
الذي به يندرج في باب : ما بالاختيار لا ينافي الاختيارء والقدرة على 
السبب قدرة على المسبئّب . 

ولعل ذلك أولى من الجمع بما أومأ إليه المصئف : من حمل نصوص 
انع على هده امد نو امهب المعو واللمير ا تخا لسن 
والامسعيانو عاق لامر بالتعروك زاك 

إذ لم نجد في شيء من النصوص التصريح باعتبار الأمن في 
الها زو والقو اعد ل بفيقيه #قررورةا عله خرمة القبى و ب اعتيال 
وباي لقم 

اللهمّ إلا ان يريد بالامن : ما قلناه من الولايات على المباحات 
ونحوها مما لم يعتمد فيها فعلاً محرّماً ولا بكره عليه , والآأمر سهل بعد 


وضوح المقصود, والله أعلم . 


وكيف كان فقد ظهر لك الوجه في قول المصئف وغيره (":«ولو 
مق :اناك أي اعتماد ما يحرم إوقدر على الأمر بالمعروف والنهي 
)١(‏ كالشيخ في النهاية: ل لسر د 00 بن إدريس ف في السرائر 


ص 6 


الولاية من قبل السلطان 


عق المذكر !ا امتمضة» الولا امن الجا . 

لكن في المسالك ان «مقتضى ذلك وجوبها حينئذز ؛ للمقدّمة» ثم 
قال : «ولعل وجه عدم الوجوب :كونه بصورة النائب , وعموم النهى عن 
المخول سعرم و تسيو دا العم اذى زو انهم وافا ذالم ويل بح تع قاد اذ 
من الحكم بعدم الوجوب. ولا يخفى ما فى هذا التوجيه»١".‏ 

قلت : لم يُحك عن أحد التعبير بالوجوب إلا عن الحلّي”” في 
را لو ود با م ا ا 

الله إلا أن رقا دواو تععونة 15ام لأسا مدي ا على بصرءة 
الولاية في نفسها - : إِنّه تعاض ما دل على الأمر بالمعروف وما دل 
على حرمة الولاية من الجائر ولو من وجه, فيجمع بينهما بالتخيبر 
المقتضي للجواز؛ رفعاً لقيد المنع من الترك ممّا دل على الوجوب, 
والمنع من الفعل ممّا دل على الحرمة . وأمّا الاستحباب فيستفاد حينئذ 
من ظهور الترغيب فيه في خبر محمّد بن إسماعيل”' وغيره'", الذي هو 
أضا قاهدا العم , مخصوضا بدو الاععضا ديقو المتهور. 

وزذلك رع حون قل بعلم عقون العو زباليعى اجن 


ا" 





)١(‏ في نسخة الشرائع جعلت «والنهي عن المنكر» بين معقوفتين. ولم ترد في نسخة المسالك. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة /فيما يكتسب يداج *ضن ١١903778‏ (بتصدف فى ضصدار 
العبارة). 

(؟) حكاه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 571. 

(:) الموجود في السرائر التصريح بالاستحباب, انظره: المكاسب / ضروب المكاسب ج ” 
ص .5١7‏ 

(0) تقدّم في ص 53717-517. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١غ‏ من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص ؟197١.‏ 


1 


7 اج‎ 
1١1 


مي اي ل ل ب نر وا ١ن‏ الكلام (ج *32) 


في مقدّمة الواجب ؛ ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة, إذ عدم 
المعقوليّة مسلّم فيما لم يعارض فيه مقتضي الوجوب . 

نعم , هو متّجه بناءً على ما قلناه من ح لَيّة الولاية السالمة عن 
المحرّم , ولذا كان المتجه _بناءً عليه الوجوب ؛ لثبوت الجواز مع عد 
الأمر بالمعروفء فلا معارضة حينئذٍ لما يقتضي وجوبه . 

اللهم إلا ان يقال ايضا : بعدم وجوبه فى خصوص هذا الفرد ايضا ؛ 
للنصوص المزبورة التي جعلت شاهداً للجمع على التقدير الأول 
المعتضدة بفتوى المعظم . 

ولعلّ ذلك أولى من القول بعدم وجوب المقدّمة هنا لأنها 
ون شتات القت المقر ول يها التكليك؟ لبا كر فق مق فساة: 
في الولاية من العادل إذا توقف الأمر بالمعروف عليهاء والأمر في 
اسيل : 1 

هذا كلّه في الولاية من الجائر اختياراً. 

وه اسلو اكز 4 بإلزام من يخشى من التخلّف عن إلزامه جاز 
له الدخول» حيئئذٍ في الولاية التي يحرم عليه الدخول فيها اختياراً. 
بلاخلاف نضا" وفتوى”", بل الإجماع بقسميه عليه" 9دفعا للضرر 


.750١١ ص‎ ١7/ وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب ما يكتسب به ج‎ )١( 
0 كناك نالفي للاراتي)مطزق الكيك ر المقصد الراقرع طن‎ 0 
عي امنا اروز يتان‎ ١ اقل اللجباع فى خوج القراعد الستاجر فى البقتنات ع‎ 
المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 4-؟.‎ 
.1١ 50 وممّن قال بذلك: الشيخ في النهاية: المكاسب / عمل السلطان ج ؟ ص‎ 
» وأ بن البرّاج في المهدّب: المكايب ديه السلظان ت ١ص 87" وأبن إدريس‎ 


و أكرو كل الذ لأمقي قل الشا . مسي يي ااا 


اليسير» الصالح لإسقاط التكليف , لكن «على كراهيّة4 ومرجوحيّة, 
فالأولى حينئذٍ تحمّله و4 عدم قبولها ؛ لما عرفت من المفاسد 
المترثبة عليها . 

نعم لإتزول الكراهة'" لدفع الضرر الكثير كالنفس أو المال» 
حدعة و او الوق > 4ك على يعدن المة مقين 4 

وتمام تحقيق ذلك في : 

المسألة «الخامسة» 

وهي : : إذا أكرهه الجائر على الولاية, جاز له الدخول والعمل 
5 يأمره» من المحرّمات كظلم الغير ونحوه, مقتصراً على مقدار 
ما تندفع به الضرورة مقدّماً للأسهل فالأأسهل «مع عدم القدرة» شرعاً 
على التفصّى» والتخلّص من ذلك «إلا فى الدماء المحرّمة؛ فإنه 
ا : 

يكاذقها اذا كاق كيان فن :الو لكينة :ا بهذا ء أو السع ا كناد 
لوول ادل سكديا بأمردسن البدوناك الا قاور سيق على 
التفصّى . 

إل لوكا وهار لن لانن كلذ با غنما ها على السدو اتن 7 
فى لائة له من معدا دا يعد بويا الم وجو له أيضا وى أكرنهها الجائو» ١‏ 





- في السرائر د ١‏ 5ن اسه 0 
ري ل/اة. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الكراهية. 


١ 0‏ ع عه سح و ا نت اق | الكلام (ج وفة 


بل يجب عليه تحمّل ضرر التخلّف عن أمره في وجه قويّ ؛ اقتصاراً في 
أدلّة المكره على المتيقّن . 

والغرافجالقد:ة السدوة الشرهعة النى تفاط بها الزاحبيات 
والمحّمات المطلقة . وهي الخالية عن الضرر الذي لا يتحمّل في 
النفس والمال والعرضء» دون العم منها ومن المشتملة على ذلك ؛ مما 
هي قدرة عقلاً وعرفاً . 

فالمراد حينئذٍ من عدم القدرة : في المتن هو المراد من الإكراه» لا أن 
المراد : الفرق بين الولاية والعمل بما يأمره. فيكفي في إباحة الأولى 
الأكراهالذى يجام القدرة على التحلض»بيقلاف النانى فا دنلا مك 
فيه إلا عدم القدرة ؛ إذ هو حينئذ كما ترى لا وجه له . ضرورة عدم 
الفرق في الأدلة . 

وما في شرح الأستاذ _مازجاً به عبارة القواعد _من أنه «(لو خاف 
ضرراً يسيراً بترك الولاية) الخالية عن النفع والضرر (كره له الولاية 
حينئذٍ) ودفع اليسيرء لتسلّطه على ماله . وما العمل بما يأمره في ضرر 
الخلق فلايجوز إلا مع الضرر المعتبر دون غيره»7". لابدٌ من حمله على 
إرادة الولاية المحللة ؛ وإلا فلا فرق _في المحرّم منها والعمل بما يأمره 
في الضرر المبيح لهماء كما عر فته وتعرفه . 

وبذلك كله تعرف حينئذٍ : سقوط ما اطنب به فى المسالك”" من 
المناقشة فى عبارة المصئف . 1 


.75060 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 
.,١15١ ١59 (؟) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج “اص‎ 


لو اكز عا الرلانة م قل الغا م يي م ا 1/1 


كنا مله للك | رضنا لد لفق فى" الاكراء السرود للدخول فى 
الولاية الححوهة, والآكراه السيوع للسمل بها بأمر دمن فل المجدمات 
في ولايةٍ كان أو غيره ؛ إذ ليس هو إلا الإلزام والإلجاء من المتسآط 
دا لذى مكلت ينه خلى اللين والغال والعرضو اد أحوه معن رع 
لا يتحمّل عادة. 

فمجرّد الخوف على النفس مثلاً لا يجدي في جواز ظلم الغير مثلاً - ' 
للدفع عن النفس ‏ من دون إلزام وإلجاء إلى ذلك ؛ ضرورة حرمة 0 
الضرار في الإسلام . وحرمة دفع الظلم عنك بظلم غيرك . 

بل هو كذلك لو ألزمه الجائر بشيء مخصوص من المال -مثلاً-منه 
أو من غيره ممّن هو غير محصورء فإنّهِ لم يلجئه إلى ظلم غيره ليكون 
مكرهاً بذلك ؛ فيرتفع عنه التكليف كما رفع عن المخطئ والناسي . 

بل قد يقال : بعدم تحقق الإكراه لو خيّره في ذلك ببنه ويين شخص 
مخصوص . 
بل إِنْما يتحقّق الاكراه فى ذلك ونحوه: بأمره بظلم الشخص 
المخصيوين ىر النعاقة الى داكن .نا له يخيهز يعد حادق اكرام لياه 
بسبب خوفه لو تخلّف عن الأمر من الضرر الذي لا يتحمّل ‏ يجوز له 
العمل بما يأمره . 

للأصل ورفع القلم عن المكره'"', وأخبار التقيّة وأنّها في كل شيء 


)١(‏ الأولى التعبير بدلها ب«بين». 
(؟) التوحيد: باب الاستطاعة ح أبعي 38 5 بوشائل الس الظ ريات دقن ابواف تجيهاة 


خا 77 حي جواهر الكلام (ج * )م 


يضطرٌ إليه الإنسان", والإجماع بقسميه”". والنصوص الخاصّة في 
المقام التى كادت تكون متواترة!". مضافا إلى انصراف ما دل على 
الحرمة على“ غيرالحال المفروض . 

ولا يجب عليه تحمّل الضرر في رفع الإكراه مقدّمة لتجنّب ظلم 
الغير ؛ ضرورة معلوميّة سقوط وجوب المقدمة بالعسر والحرج والمشقة 
والضرر في سائر التكاليف الشرعيّة المطلقة . فيسقط حينئئذٍ وجوب 
با حيبي ا يا عل ايان موصو اكراه إلى الوصو 
الاختيار بما يضرٌ بحاله ضررا لا يتحمّل. خصوصا وقد صار بالاكراه 
كالآلة للمكره بل ليس هو حينئذٍ إلا كالأجنبي الذي يستطيع رفع الظلم 
عن مؤمن بما يضر بحاله من مال أو نفس أو عرض . 

وبذلك انكشف الغبار عن المسألة التي ربّما أشكل على بعض 
الال "امبركها ربدت مكل لمن وعوى جرال إضرار الثبر ذى نشي 
بالجرح ونحوه وعرضه وماله دفعاً للضرر اليسير في نفسه أو عرضه أو 
ماله . وتخيّل" أنّ المسألة من باب التعادل والتراجيح ؛ فالتزم الموازنة 
بين ما يظلم به وما يخشاه من الظلم عليه . 


.؟7١5 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب 50 من أبواب الأمر والنهي ج‎ )١( 

.577 انظر هامش (*) من ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص .7٠١‏ مستدرك الوسائل: 
انظر باب 4١‏ من أبواب ما يكتسب به بج ١‏ ص 1758. 

(غ) الاولى التعبير ب«عن». 

(0) كالبحراني في الحدائق: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص .١76‏ 

(7 و7 التعجّب والتخيّل ليسا في الحدائق. والكتب المتوفرة بأيدينا خالية من ذلك. 


ل لامعلل الالانة م قل عاتن ست يسيم م اا 


وف و كماترى؟ لما عرفت من ان نا العسالة يان هنا لو اليس 
الجائر بالظلم . وكان لا يستطيع رفع إكراهه له وإلجائه إِيّاه إلى ذلك , 
والتخلف عن امروب إل فتخقل اضر له حمل فى تتلسية أو ماله أو 
عرضه». | 

أن مدركها واضع على هذا القدير من غيل فزق فى الما ل«سين 
اللعض ,والجيع فنا في الصدر يريمن الخار ديع السال قير 
واضح . 

نعم , لو تمككن من التخلّف عن الأمر بما لا يضرٌ بحاله وجب عليه , 
بل لم يكن مكرّهاً حينئذٍ ؛ لقدرته على عدم الامتثال بلا ضرورة . 

كما أَنّه لابأس بجواز تحمّل الضرر المالي في دفع الإكراه ؛ لعموم 
خابط الناس على :اهو الي اك 

ما البدن كالجرح ونحوه - والعرض كالفسق بالأهل ونحوه, 
فالظاهر حرمة تحمّله لذلك. وقد اوما إليه فى الجملة الشهيد فى 
وي : 1 

ومنه يعلم : ما في شرح الأستاذ من أَنّ «الأحوط مراعاة التعادل 
ينها بخان ها التاسن يويين نا قاف على سه وان كان لاقيو 
عدم وجوبها»!). ضرورة تزاحم الاحتياط حينئذٍ في بعض الصور . 
)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يكره التكسّب به ج ١‏ ص ."١‏ 
(1) تقدّم في ص 7377 . 


(4) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 3794- 570. 


اال م ا ا ا ات جواهر الكلام (ج وقة6 


ثم قال «وينبغي إمعان النظر فيما يغتفر بالخوف على أحد الثلاثة 
متعلّقاً به أو ببعض المؤمنين من التعدّي على الغير : مع الممائلة أو 
المخالفة في الأفعال أو الرتب» مع المعادلة وعدمنيا . ثم يما يغتفر به 
1 . الخروج عن الشرع فيما يتعلّق بأصل أو فرع ؛ ؛ فا نّ المسألة طويلة الذيل 
8 كثيرة الأقسام , والقول بالفرق بين الابتداء والعروض اتّفاقاً في الصور 
غير بعيد»!'. 
قلت : لا يخفى عليك تنقيح ذلك كلّه بعد ما عرفت موضوع المسألة 
ومدركها. 
كما أنه لا يخفى عليك عدم جواز ظام الغير بأمر الجائر الذي 
يكشي بن يقالته تاليا عالى مفضن ا حي فون اتنس المكيره رااه 
وعرضه ؛ ضرورة عدم مشروعية دفع الظلم عن مؤمن بظلم مؤمن آخر. 
وكون ذلك قد يقتضي التقيّة فى بعض الاجحوال لا يستلزم اقتضاءه 
ات ا ظ 
وكذا لا يخفى عليك أَنّ المراد بالإكراه هنا : أعمّ من التقيّة -التى 
هى دين "في العبادات ؛ لمعلوميّة عدم الفرق هنا بين وقوع الاكراه 
من الموافق في المذهب والمخالف بعد فرض تسلطه على النفس 
وا 
نعو الس لضت و عر امن دلق على كز مسا ليت انهاه 





)010( المصدر السابق: ص 0 .١ ١‏ 
"السام كان دبماى اطع ان 0 دعائم الإسلام: اماد 00 
ال فر انها اا سير 11 رار حد >4 





او أكزه هن الؤلائة نتن قل العا متحسسيم بيب سب ب ب بسي ان 
المحترمة بالآيمان: بل لاخلاف أجدهفيه"" بالنسبة إلى القتل ظلماً بل 
الإجماع نقسمية عليه" وللصحيح : «إنْما جعلت التقيّة لتحقن بها 
الدماء , فإذا بلغ الدم فلا تقيّة»'". ونحوه الموثق!6. 

بل قيل : «إنّ ظاهر الإطلاق يشمل الجراح أيضاً كما عن الشيخ , 
إلا أن لزوم الاقتصار في الخروج عن العمومات المجوّزة لفعل 
المحرّمات بالاكراه على المتيقّن المتبادر من الاطلاق ‏ وهو القنل - 
يقتضي المصير إلى جواز الجرح الذي لم يبلغ حدّه .كما هو الأشهرء بل 
لعلّه المشهور'*. بل ينبغى القطع بجوازه إذا كان الخوف بتركه على 
النفسن 16 

نعم , الأحوط اجتنابه حيث لا يعارضه الاحتياط من جانب آخر, 
كما الدكذ لك رالسية إلى الحاق السلء بالحؤفن ووإن اظلق التق 


د المكاسب / خدمة السلطان ج ١‏ ص 547, والعلامة في التحرير: المتاجر / فيما بكره 

ص 78 .١‏ 
)١(‏ نفى الخلاف في السرائر: المكاسب / عمل السلطان ج ؟ ص .5١”‏ 

وانظر في الأقوال: الهامش قبل السابق. 

)2 أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب التقيّة حم ١7‏ ج ١‏ ص ."2١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
(؛) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 74 النوادر ح ١‏ ج 7 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
(8) زيل لغله:المعهوؤ» ليسى قن المضدر. 
(1) رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج / ص ,13٠‏ 


0 


5525525559252 201111111111111 جواهر الكلام (ج و 


00 .بل في النافع : التعبير باأ أ 0ك 
ويم : «وهل المسلم يشمل المخالف أم يخصٌ الموّمن؟ 


إشكال, والاحتياط يقتضي المصير إلى الأُوّل إذا كان الخوف بترك 


القتل على نحو المال, وسيّما القليل منه خاصّة, وأمَا إذاكان على 
النفس المؤمئة فإشكال ء ولا يبعد المصير حينثزٍ إلى الثاني : فليس شيء 
يوازي دمالمؤمن كما يستفاد من النصوص المعتبرة»”" : ْ 
قلت : بل فيها : أنّ ألف مخالف لا يوازن دم مؤّمن!. فلاريب في أن 
النقعه لصم البشريك بوك لك ا كوف هن الفرضري ل الال كا 
لا.يخفى على من أحاط بما دل على هوان نفوسهم عندالله . على أن 
ظاهر الصحيح المزبور : دم المؤّمن ؛ ضرورة أَنّه هو الذي شرّعت التقيّة 


لحفظه . هذا . 

ويقوى -كما في شرح الاستاذ : «عدم لحوق الحمل قبل ولوج 
الروحم»!". 

وأمّا الفرق بين الصحيح والمريض - ولو حال السياق - والشيخ 
والشابٌ والمرأة والرجل فلا معنى له . 


)١(‏ انظر هامش (") من الصفحة قبل السابقة وهامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(1) المختصر النافع: التجارة / فيما يكتسب به ص .١١8‏ 

(؟) رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص .5٠١‏ 

)ع( أرسله بهذا اللفظ في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج اص 87" وقد ورد 
هذا المضمون في بعض الروايات في الناصب. انظر وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب 
مايكتسب باح 7ج ١7‏ ص 199, 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات بي ١ص‏ 784؟. 





جوائز السلطان الجائر 4" 
وربّما احتمل'": الفرق بين مستحقِّ القتل بزنا أو لواط أو''" غيره, 


بل ومستحق القصاص . 

لاحي كنا ترى ب لأ سيق لنقاطنا العد وان كاج ميم فى 
القصاص ما يصلح أن يكوة وها لد 

ولاافرق فى القتل :بين المباشرة والشسبيب كالافتاء وتحوه: 
لإطلاق الأدلة , والله أعلم . 


المسألة «السادسة» 
بها وقبولها . 
وإلا فهى حلال!“ مطلقا وإن علم أنّ فى ماله محرّما. بلا خلاف 
ولا إشكال أيضا كما اعترف به في الحدائق“ والرياض!". بل في 
المصابيح : الإجماع عليه" ؛ ل: 
الأصل . 
)١(‏ كما في شرح القواعد: (انظر المصدر السابق). 
(؟) الأولى إبدالها ب«و» كما في المصدر. 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 5875. 
)0( وال فهي حلال» جعلت داخل المتن بين معقوفتين في نسختي الشرائع والمسالك. 
(0) الحدائق الناضرة: التجارة / المقدّمة الرابعة ج ١+4‏ ص ."١1١‏ 
)0 رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 46+ ص 60 .1١‏ 
(/) المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح: يجوز أخذ الجوائز من الظالمين والتصوف... ورقة 
7 (مخطوط). 


1 


م ا ا ا ا يت شي فق اقرز لكام لاع 176) 


٠ 3 3 5 1 #2 و||‎ 


عي أعمال السلطاء ا 2 


فيعطيني ١١‏ 'ويحسن إلى ٠‏ وريّما أمرلي بالدراهم والكسوة. وقد ضاق 

صدري من ذلك؟ فقال لى : خذ وكل , لك المهنأً وعليه الوزر»!". 
وصحيح أبى المغرا : «سأل رجل أباعبداسّ افا حواقا عيده ‏ 

فقال: أصلحك الله , أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم , آخذها؟ قال : نعم , 


0 


وحج بها» 0 
ونحوه خبر محمّد بن هشام!_أو غيره -عنه [نهِةٍ ] أيضا . 
وصحيح محمّد بن مسلم وزرارة»ء قالا: «سمعناه يقول: جوائز 

السلطان ليس بها اننا 
إلى عير اندم اصوصن 
مضافاً: إلى السيرة القطعيّة والعمل المستمرٌ من العلماء وغيرهم في 


)١(‏ في المصدر: : فيضيفني. 
)1 من ل" يحضره الفقيه: : المعيشة / باب المكاسب والفوائد ح 51ج 5 ص 736و ٠‏ تهذايب 


الأحكام: المكانيت باب ال ةالمكاسيع الح هن #8 وسائل الشعةناك من 
ابوانة اما يكت باع اع لاضن 11 
الشيعة: باد ١‏ من ابواب ما يكتسب به ح ؟ (مع ذيله) ج لالاص ؟١١1,‏ 

(0) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 17 المكاسب ح 07 ج 7 ص 7757 وسائل الشيعة: 


جوائز السلطان الجائر 1 





عا الاعصضار وال مان 

وإلى ماروي من قبول الحسن والحسين '' والصادق والكاظم طية 7" 
جوائز معاوية والرشيد . 

والويها دل هن التضيو صن المافيفة او المقو انر ايها نيوا ” 
معاملتهم , وبيعهم . والابتياع منهم , وأنّه : «... لا بأس به حتّى تعرف 
الحرام بعينه ...00". 

وكية الفسميرق السروى عن الاتمستجاع انيه كتب إن 
مناحن الزماق ائة ممالفة ررقن الرنفل من .وكلؤء 'الوقك مستتعاة لقنا 
في يده لا يتورّع من أخذهء ربّما نزلت في قرية وهو فيهاء أو أدخل 
منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه , فإن لم اكل من طعامه عاداني , 
فهل يجوز لى أن آكل وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى 
هذا الوكيل إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منهاء وأنا أعلم أن 
الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده» فهل علي منه شيء إذا أنا نلت 
منها؟ فأجاب َي : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده 
فكل طعامه واقبل يده وإلا فلا24 . 

محمول على معلوم الحرطة او عدلى الكتراهة و ار قفي ذلك 
١(‏ و؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص .7١77‏ 
)0 الكافي: المعيشة / انظر باب شراء السرقة والخيانة ج مص 558. وسائل الشيعة: باب 07 

من أبواب ما يكتسب به ح0. وباب 07 منها ج ١1‏ ص 715 و١75.‏ 


(؛) الاحتجاج: احتجاج الحجّة القائم المنتظر ص 485. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب 
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لما عرفته : من معلوميّة إباحة ما في أيدي الجائرين وغيرهم مما 
لم حلم كيه 

للف الفمو رومن الشرورتات الفى امساح الى إحات» 
ولولاه لم يمكن لمؤمن التعيّش في أمثال هذه الأزمنة . 

والعلم بأنّ في ماله محرّماً غيرقادح فضلاً عمًا لم يعلم , وإن علمت 
الغي الخد لأموا ل :ظلما فالقلا عيفد وود جااتحكلة صياله :مين كل 
ذي مالٍ مختلط حرامه بحلاله -كالعشار والسارق والمربي والمرتشي 
ومن لم بحرج الحقوق ... ونحوهم وملاحظة ما تحت أيديهم من 
الأموال يندرج في غيرالمحصور من الشبهة الذي سقط التكليف 
باجتنابه من باب المقدّمة ؛ للعسر والحرج المنفيّين آية١"‏ ورواية”". 

ولا يقدح في ذلك : أن كل واحد منهم لو لاحظته بخصوصه كان من 
الشبهة المحضورة؛ ضرورة عدم الخصوضية عقلاً وشرعاً لأحاذههم: 
فليس ف حيفد الاهللنا والعذا متلارعما فت غير المحصور؛ لما 
عرفت . والحصر في أفراده ريه ساح الشبهة المحصورة 
حتى صارت غير محصورة: فيجري عليها حكم عدم وجوب الاجتناب. 

إنّما الكلام : في أن ذلك يقتضي خروج ما في أيديهم وتحت 
تصرّفهم -وإن علم اشتماله على محرّم عن حكم الشبهة المحصورة , 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١86‏ سورة الحج: الآية 8/,. 


(5) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الماء المطلق ح .١5‏ وباب 54 من أبواب الوضوء ح 0 
اج ١ص‏ 177 و414. 


جوائز السلطان الجائر ب ل الس 7/8 


فيجوز المقاصّة منه والأكل للمارّة والتصركف بالفحوى... ونحو ذلك ؛ 
حتى يعلم الحرام منه بعينه فيترك . 0 
أو خط :ذلك هنا إذا صلل مروف ادل دنهم ب كإلعكأة وسيغ 7 
وا دوتع ذللنمقا معد فيه القهد الى اللحناذ ل قال جهو 
المقاصّة وأضرابها ويجوز الأخذ مع مقارنة أحد تلك الأفعال المحمولة 
على الصحّة شرعاً؛ من غير فرقٍ بين ما كان في صندوق فيه غصب أو 
كيين كذلك أونوان.:. أوغيرهاءها لميعله اتتزامهعكى التق 
المحصور عنده؟ احتمالان : 
ظاهر الأستاذ ‏ في شرحه الثاني منهما, قال : «ولو لم يعلم كونها 
أي العوائو غصيا جاز أخذها من الجائر مطلنا لماعب الأخبار, 
ومن غيره ما لم يعلم إقدامه على المشتبه المحصور لقضاء اليد وأصالة 
الصحّة , فيجوز الأخذ حينئذٍ وإن جاء بها من دار أو دكّان أو صندوق 
فيه غصب أو أشار إلى معيّن من جملةٍ كذلك ولا يعلم حصوله في 
المدفوع والمعيّن . إلآ أن التجنّب مع الانحصار من شِيّم الأبرار, 
وتختلف مراتب الرجحان باختلافه, ولو أشار إلى مبهم منها قوي 
المنع ؛ كالأخذ للمقاصّة والأكل للمارّة لو جازء وللدخول تحت رفع 
الجناح إلا بعلاج , عملا بالأصل في غير محل النصّ»7" 
والقاغر إرادته من الإطلاق في الجائر : بالنسبة إلى كونه سلطانا أو 
عاملاً أو عشّاراًء لا أنّ المراد: وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور ؛ 


.,75794-778 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 


١ 


جع تتم بم ب ب د نط خافن الكلاء اع 17) 


حتّى يكون الاشتراط فى كلامه مختصّا بغي رالجائر . بل الظاهر تعميمه 
لهما كما يقضى به التأمّل لتمام كلامه . 

ويمكن أن يريد : اختصاص الجائر بهذا الحكم ؛ وهو جواز التناول 
منه وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور كما هو مقتضى حال الجائر. 
للنصوص وغيرها ممّا ستعرفه . وعلى كلّ حال فوجهه ما أشار إليه . 

ويحتمل الأُوّلء بل ربّما أوهمه التقيبد بالعين في المتن والنافء”" 
ومحكيّ نهاية الإحكام”" والدروس"'" والكفاية!» ومعقد إجماع 
المصابيح!. 

وفى المسالك : «التقيبد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم 
ان في ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم, ولا يكون حكمه 
على ذلك)»'". 

وقد يستفاد من استناده إلى النصّ : اختصاص الجائر بهذا الحكم . 

وفن ابن إداريس ألدقال:وإذ كان ريعلم أن فيها شيكا مقصوبا إلا أنه 
| اقمع اانا اها رد نينا كسب ا اا 
1 نهايه الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج 7 ص 0. 
(؟) عبارة المصدر هكذا: «وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبيّتها. وإن علم ردت على المالك, 


فإن جهله تصدّق بها عنه». انظر الدروس الشرعية: المكاسب /.دزس 17ج ؟7اص .6 . 
(5) كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 117. 
(5) المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح: يعوو اخل الخواترنممق الظالمين والفتصدف:.. ورف 
75 (مخطوط). 
(1) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١‏ 


جوائز السلطان الجائر اا" 





غير متميّز العين بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غللاته التي 
يأخذها على جهة الخراج , فلا بأس بشرائه منه وقبول صلته ؛ لأنها 
صارت بمنزلة المستهلكة , لأنّه غيرقادر على ردّها»!". 

قيل : «ونحو ذلك عبارة النهاية»!". 

وأحسن ما ينزّل عليه كلآمهما : إرادة عدم وجوب الاجتناب », لعدم 
جريان حكم الشبهة المحصورة فيه فيرجع حيئئذٍ إلى الاحتمال الأوّل 
الذى قد يويد : 

مضافاً إلى إطلاق النصّ والفتوى ومعقد الإجماع والسيرة . 

بأَنّه لامدخليّة للدفع ونحوه في الإإباحة ؛ إذ ليس هو إلا لحمل فعل 
المسلم على الوجه الصحيح , وهو جارٍ في غيره من الأموال التي تحت 
يده , المشتركة جميعاً في تصرّفه بها : تصرّف الملاك في أملاكهم . 

على أنه قد يفرض دفعه فيما يعلم كونه على وجه محرّم ؛ لدوران 
المدفوع : بين كونه من الخراج الذي يحل لنا تناوله منه وإن أثم هو 
بدفعه . وبين كونه من مظالمه التي ظلم بها العباد, مع اندراجه في النصّ 
والفتوى ... وغيرهما ممّا دل على حلَّيّة جوائزه وما في يده. 

فلا مناص حينئذٍ : عن القول بجريان حكم الأملاك على جميع 
مافي يده وإن عُلم فيها محرّم ؛ حتّى يعلم الحرام منه بعينه فيدعه, وأنّه 
كالمشتبه غيرالمحصور في ذلك , من غير فرقي بين المقاصّة وغيرها. 
)١(‏ السرائر: المكاسب / عمل السلطان ج 7" ص .5١37‏ 


(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 5888 وانظر النهاية: المكاسب / عمل 


عيمح ا تك أو قر الكلاء 21 17 
كما أنّه لافرق بين الجائر وغيره من ذي المال المختلط ؛ لما عرفته من 
اتّحاد المدرك في الجميع . 
نعم , قد يفرّق بين الجائر وغيره : باختصاصه بجواز الأخذ منه وإن 
علم اختلاط ماله اختلاطاً موجباً للاجتناب في غيره وإخراج الخمس 
لو أريد تحليله ؛ وذلك لما عرفته من الأدلّة بخصوصه على جواز 
١‏ تقار سد الئاه معتوريع ا الثالب فى حالم خصوصا المخالك 
منهم ‏ عدم الفرق عندهم بين الحلال والحرام » ومعاملة الجميع معاملة 
واحدة في التصرف وفي غيره. 
فيمكن أن يكون المالك الحقيقي قد رخّص فيما في يده من الأموال 
-وإن كانت مختلطة ‏ رأفةَ بهم ؛ باعتبار ما علمه من حالهم فى زمن 
الغيبة وشدة حاجتهم إلى مخالطة هؤلاء الذين لم يفرّقوا بين الحلال 
والحرام » بل لاا يسعهم التجنّب عنهم وبيان التنرّه عن أموالهم التي هي 
بالنسبة إلينا بحكم مجهول المالك , فلابأس بإذن الشارع الذي هو 
المالك الحقيقي _في تناولها . 
ولعل على ذلك يحمل كلام السرائر المتقدّم وغيرهاء بل لعل إليه 
الذهارةيقولد رلك النهدا وغلية الوررو» الامضانا الى ينض التصرصر 1 
الدالداغلى شراءها يؤهة من الطعاء خراجنا وإن عم روف قي 
وتعديهم على الرعيّة به . 


. 787 تقدّم فى ص‎ )١( 
و5080‎ 7١١ 1٠٠١ (؟) يأتي بعض ما يدل على ذلك فى ص‎ 


جوائز السلطان الجائر   _‏ سس م9 

بل يمكن إرادة من قيّد بالعين -كالمصّف وغيره'" ذلك أيضاً؛ 
على معنى : أن الجوائز مثلاً حلال إل إذا علم كونها حراماً بعينها. من 
غيرفرقي بين كونها من المال المختلط أو غير فإنّ الاختلاط لا يقتضي 
الحرمة بعينها , بل لعلّه هو الوجه في ذكرهم الجائر بالخصوص . 

بل ربّما يومئ إليه : ما تعرفه من ذكرهم إخراج الخمس منه , لو أريد 
جلك الضرافة. 

اك فى لقريم الاتعاذة وان الالو إووعليق علا بهن 
غفيا أوولفوةه شوح على أن تخو كان مضت أ مدر أو في 
طمن مخصور ع حرنوة هنا وقرها كتانا ومن وا جفاع روما ورد 
مما ظاهره إباحة القسم الثانى معارض بما فو أقوت مند»!". 

ركنا ينمه الاتسا رهما ضالك الأضل ساك السدت نوسن 
المأخوذ من يدالجائر مع عدم العلم بحاله أنه من مخلوط أو من مشتبه 
يعضور ارين سحاد ل فتحطن اد حرام كذلك. وحينئذ يكون الجائر 
كغيره في الحكم المزبورء وإنما ذكر بالخصوص تتعرّض النصوص له 
بالخصوص .ء ولاريب في أنه أحوط . 

كماأّهلاريب في استحباب اله عن جواتزهم :له لاخصيب من 
دنياهم شيئاً إل وأصابوا من ديننا مثله. 

وفي المروي عن العيون في حديث : «إن الرشيد بعث إلى موسى بن 


.587 تقدّمت الإشارة إليهم فى ص‎ )١( 
.571 8-1720 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 


3 
١ك‎ 


ممم ا كسم تيا وفواقن الكلة ع 2 
جعفرائِةٍ بخلع وحملان'" ومالء فقال : لاحاجة لي بذلك إذا كان فيه 
حقوق الأمّة فقال له ابن الربيع : ناشدتك الله أن لا تردّها فيغتاظ , 
تقال اعمل ها نا خسنت .1 

فى يشير اخر رزوي إن الرشعيد امر ان شحفل سين ديه خباء 
رركا« الالدناقرفقال 1 فلولا أ ار من ار تعدنها من عات ان 
أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها ا 

ولعلّه على ذلك يحمل قبول الحسن والحسين هه جوائز 
معاوية!©, أو لأنّ الأرض وما فيها لهم , أو لبيان أصل الجواز... أو لغير 
ذلك ما لا ينافي صدوره منهم كراهته , التي قد يرفعها أيضاً إخراج 
القوين ‏ ينه كوونها لتختالاط مالةوو الخفس بطر المققاط : 

وفي الموّق : «سئل أبوعبداللهظةٍ : عن عمل السلطان يخرج فيه 
اللوجل؟ فقالة لاء زاك أل رقو على تتى ور كل ولا تبترت ولا تلاز 


مر على حيلة. فإن صار فى يده شىء فليبعث بخمسه إلى 


079 الحملان: ما يحمل عليه من الدوابٌ في الهبة خاصّة. القاموس المحيط: ج 7 ص‎ )١( 
عمل‎ 

(5) عيون أخبار الرضاءة: باب /اح ؛ ج ١‏ ص ©/, وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب 
ما يكتسب به ح اا 11 ' 1 

(؟) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار. القاموس المحيط: ج ١‏ 
ص 1515 (بدر). 

(4) عيون أخبار الرضائئةِ: باب لاح 0 ج ١‏ ص 7 وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب 
ما يكتسب بدح ١١ج ١7‏ ص .5١81‏ ' 

(5) قرب الاسناد: ح 7١8‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب ما يكتسب بهح ] 

و١‏ و4١‏ جاص 4١5و3١75و1١5.‏ 
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أهل البيت ليا »07 , 

كما أَنّه أيضاً يرفعها أيضاً: اقترانها بمرجّحات تقتضي قبولها . على 
الاخبار بأنّها من الحلال»”", والأمر فى ذلك كلّه سهل . 

(و» كيف كان, ف« إن علم كونها بعينها حراما و «إقبضها» بعد 
العلم أو قبله إاعادها على المالك4 بلا خلاف" ولا إشكال؛ حتى 
وميا يحكو الاصب النسية الى :لفون كان 
لا إئم عليه مع العلم بعد القبض, بل له الرجوع بها على الدافع له ؛ 


باعتبار غروره. 
«وإن! جهله» بعينه وكان بين محصورين . تخلص منهم بصلح 
ولحوه. 


اليأس من معرفته «أو تعذر الوصول إليه. تصدّق بها عنه» كما في 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 17 المكاسب ح 56 ج 7 ص 570 وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج لا صن ام 

(؟) الحدائق الناضرة: التجارة / المقدّمة الرابعة ج ١+4‏ ص ,"1١‏ رياض المسائل: التجارة / 

(؟) كما في ظاهر الحدائق الناضرة: (انظره في الهامش السابق). 
البرّاج في المهدّب: المكاسب / خدمة السلطان ج ١‏ ص 558-5147 والعلامة في القواعد: 
المتاجر / في المقدّمات ج "١‏ ص ١"‏ والشهيد في الدروس: المكاسب / درس 7579 ج ” 
ص .١17١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع: فان 


اح ع ا و رت الخو فل الكلد رم 17 
غيرها من أقسام مجهول المالك الذي حكمه ذلك نصّاً وفتوى ؛ لأنّه 
أقرب طرق الإيصال . 

ودعوى”": أن ما نحن فيه بحكم اللقطة التي هي المال الضائع من 
فاخي :و افنجة التسداض كتهو ١:‏ حكيه قفون عسنظه والرضيةة 
به", أو التخيير بين ذلك والتصدّق به". 

بل كأنّ ذلك اجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى. خصوصاً بعد 
ملاحظة ما ورد في قصّة الشابٌ الذي كان من عمّال بنيأميّة ثم جاء إلى 
الصادق اكلا ادماً فأمره بالصدقة بجميع ماكان عنده وضمن له 
علىاللّه الجنّة , ففعل, ووفى له!©. 

نعم » ينبغي أن يعزم على الضمان لو ظهر صاحبه فلم يختر الصدقة , 
كن ل يخديه 1 لان من ودرا أن دا نحي يرا زر 

ولها ارآة الباللافة وى لك #سلمة إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب , 
فالا,يصال إليه بمنزلة الوصول إلى المالك . 

وإنّما لا يتعيّن ذلك -وإن كان ربّما تخيّل ‏ لإطلاق الأمر بالتصدّق 
الظاهر في كون المراد حكمه ذلك لا أنه إنشاء إذن منه . كظهوره في 


.؟7١ ص‎ ١ كما في تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يكره التكسّب به ج‎ )١( 
07 0 0 


جوَائن الشلظان العائز سح م ا ا يا اانا 
أن المتصدّق من كان بيده المال أو وكيله, إلا أنّه للجمع بينه وبين 
ما دل على ولاية الحاكم ‏ يخيّر بين الأمرين اللذين ليس له التراخي 
عن فعل احدهما . 

نعم . قد يقال : بوجوب الرجوع للحاكم فيما لو كان في ذمّته مال 
مجهول المالك ؛ باعتبار توقف تشخيصه على قبضه. لأنّه بمنزلة 
المالك . 

وعلى كل حال فالصدقة على أهل الحقّ» ولا فرق في المتصدّق 
عنه بين كونه منهم أو من غيرهم » وإن كان لم ينتفع بها إلا هم , وربّما 
اعييل 1" ]بجر اء حك ديه فيد نوالا قو :نا عوقك هذا 

(و» قد ظهر لك : أنّه إلا يجوز إعادتها» أي الجائزة (على غير 
مالكها مع الإمكان4 فلو فعل كان ضامناً بلاخلاف ولا إشكال . 

بل هو كذلك لو أخذها الظالم أو غيره قهراء بعد أن كان قد قبضها 
باختياره عالماً بغصبها ؛ ضرورة كونه حينئذٍ غاصباًء لأنّ يده عادية 
فلا يجديه القهر في رفع الضمان عنه ‏ كالغاصب . 

بل لعلّه كذلك حتّى لو قبضها جاهلاً بغصبها ئمّ علم بعد ذلك, وفاقا 
للأستاذ في شرحه'"؛ لأنَ يده فرع يد الغاصب التى هى يد ضمان, 
وجهله إنما ينفعه في رفع الاثم وفي الرجوع باعتبار غروره . 

نعم , لو وصل إليه من غير يد الغاصب وفروعها -كما لو أطارته 


.577 ص‎ ١ كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 
المصدر السابق: ص /57؟.‎ 2) 


م ل ا م تس لو و كلدم اع 117 
الريح منه إليه -انّجه عدم ضمانه ؛ لأنّه حينئذٍ بمنزلة الأمانة في يده 
لا يضمنه إلا بالتعدّي أو التفريط , بخلاف الأوّل الذي هو فى الحقيقة يد 
الغاصب ؛ باعتبار الفرعيّة عليها ولو جهلاً. كما يشهد لذلك اتّفاقهم'" 
ظاهراً في باب الغصب على ضمان الأيدي المتعاقبة على المغصوب من 
غير فرق بين الجهل والعلم » وإن رجع المغرور منهم على من غرّه 
لو رجع عليه المالك . 

وكذا الكلام فيما لو تلفت منه بغير تفريط ؛إذ هو كالأخذ منه 
قهراً, هذا . 

ولكن في المسالك في المقام : أن الأجود عدم الضمان في الأخير ؛ 
لأنّ يده يد أمانة, لأنّ الفرض عدم علمه بالغصب حنّى قبضها 
فتستصحب» كما لو تلفت بغير تفريط , فلا يضمن بالأخذ منه قهرلً". 
ووافقه العلامة الطباطبائى فى مصابيحه”". لكنْه كماترى . 

نعم لن كان قد ودين ذل لاد يناوا و قاذ رالا جاع إلى 
مالكه, انَّجه حينئذ عدم ضمانه بالتلف بغير تفريط ؛ لأنّ يده حينئذ يد 
أمانة » لا من فروع يدالغاصب المعامل نفسه معاملةالمالك. ولأنّه 
حينئظٍ محسن لا سبيل عليه!". 





.ه١7-0601‎ ص٠ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / أسباب الضمان ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ؟ ص ؟157. 

2( المصابيح في ألفقه: التجارة / مصباح: يجوز احد الجوائز من الظالمين والتصراف... ورقه 
71 (مخطوط). 


(]) إشارة إلى الاية 1١‏ من سورة التوبة. 





خوائن الشلطان العان.. تمسح عه سد ةي 71 

وفرق واضح بين هذا القبض . وبين القبض بعنوان قبول الهبة 
وإثبات يد المدفوع إليه بدل يد الدافع ‏ فليست هي حيئئذٍ إلا يد الدافع 
الذي قد فرض كونه غاصباً؛ وإن كان المدفوع إليه جاهلاً وعزم على 
إرجاعها على مالكها بمجرّد علمه بالغصب, لكن قد سبقت ذلك 
بدالضمان» فلا يجديه هذا العزم في رفعه, ولا في تحقيق كونها يد 
أعالقاء كنا عوبر مسي اذى ذا لهذا 

ولا يخفى عليك حكمها في يد الظالم: من الأخذ منه قهرا 
مع اللإمكان إن بقيت في يده. وعوضها مع التلف . ويقاصٌ بها من 
أمواله. من غيرفرق في ذلك بين موته وحياته, وبين كونها معلومة 
القاللك ومجوو انه لاوا بسكم الديوق: 

لكن في شرح الأستاذ : «إِنّ ما في يده من المظالم تالفالا يلحقه 
حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث ؛ لعدم انصراف الددين 
إليه وإن كان منه , وبقاء عموم الوصيّة والمواريث على حاله, والسيرة 
الماكود كيدا سمو ميدا الأعلذة إلى يومنا هذاء فعلى ذلك ان أوكو 0 
بها بعدالتلف خرجت من الثلثء وما كان منها باقيا يجب رذه. ولو 10 
امتنعوا منه حل الحلال وحرم الحرام»*". 

وفيه : _مع أَنّه لم نجد له موافقا عليه منع واضح . خصوصا بعد 
معلوميّة المغصوب منه . 


ودعوى : عدم الانصراف . كدعوى السيرة المجدية. ممنوعتان 


ل م ع ا ا ع حت لو | قن الكلام (ج وفة 


ايد السم + 

وما في التحرير -من أنّ الأفضل للمظلوم عدم أخذه ما ظلم به وإن 
تمكن منه١" ‏ أجنبىّ عن ذلك , ويمكن أن يكون وجهه مراعاة التقيّة, 
وال أعلم: 

المسألة «السابعة» 

لا خلاف أجده'" في أن «ما يأخذه» أو يُحَوّل عليه أو يصالح 
عليه السلطان الجائر من الغلات4 في زمن الغيبة -ونحوها في 
قصور اليد _من المؤمنين والمخالفين إباسم المقاسمة» التى هى قسم 
أيضاً من الخراج الذي هو بمعنى الأجرة والطسق «أو" الأموال باأسم 
الخراج عن حقّ الأرض» من المنتفعين بها _الني مرجع التصرّف فيها 
إلى الإمام العدل حال بسط اليد ؛ باعتبار ولايته عن المسلمين , من غير 
ترق نين الوراهوروالغلادت:وغيرهها ركوج كراج ميزنا لقوق كان 
عليه . كما لو اخذه السلطان العادل؛ من غير فرق بين قسمة الموجود 
وبين قبض ما كان منه فى الذمة . 

كبا + كاوق وس بدالا رو عهوا دبهر| نيوو بتك و 
ذلاقيككا بتع التماو لك ساف . 

وعن جامع المقاصد : «إن عليه اي شرائه منه -إجماع فقهاء 


.,577 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يكره التكسّب به ج‎ )١( 

(؟) نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج مص 1960. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(؛) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 544. 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر سسسب 888 


الاماميّة . والأخبار المتواترة»!". 

وفي مصابيح العلامة الطباطبائي : «إنّ عليه إجماع علمائنا. 
ووانات مها نا قر 

وفي قاطعة اللجاج : الإجماع فكورا على 1 

وفي المسالك : «اذن ائمّتنا مايق في تناوله. واطبق عليه علماؤنا . 


ولانعلم فيه مخالفأ»!. 

وفى محكىٌ التنقيح(" وتعليق الإرشاد"": الإجماع عليه ؛ 1 
1 1 جم 
اى شرائه . 7 


ولذلك كلّه قال في الرياض: «إِنّ عليه الإجماع المستفيض»””" 

ضرورة عدم استقامة تعيّش الإنسان بدون نماء الأراضي و الخيس 
فيهاء والفرض أَنّ جميعها بأيديهم . 

قلت : بل لا ينكر حصول القطع به ؛ بملاحظة السيرة القطعيّة من 
العواءٌ والعلماء في سائر الأعصار والأمصار في الدولة الامويّة 
والعبّاسيّة وما تأخَّر عنهماء وملاحظة العسر والحرج والضرر في 


)1 5 في الفقه. ساد شيا : مأ 18 الجائر من الغلات با ر سم المقاسمة... ورقفه 
7 (مخطوط). 

(؟) قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقدّمة الخامسة ص .7١‏ والمقالة في حل الخراج في 

)(غ) مسالك الآفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج اص .١ 5١‏ 

(0) التنقيح الرائع : التجارة / فيما يكتسب به ج لحن 19 

(5احاشية الار قاد (آثار الكركي) عن 07 

007 رياض المسائل: التجارة /راقيفا كسيب 2 6)ص ١106‏ 


ا مب موقو اهن الكادم (2 317) 
التكليف باجتنابه بل هو شبه التكليف بما لايطاق, وملاحظة النصوص 
الى تمكن ردغو قواترها بالمفةقة فى ابواب الخسسن او الركياة” 
والجهاد'" وإحياء الموات!/ والمقاه'*, بل والمسألة السابقة"". 

إذ من المعلوم كون جل جوائزهم من الخراج. خصوصا ما كان 
برسله معاوية إلى الحسن والحسين 2 . وخصوصا ما كان يجبيه 
ابوبكر وعمر وعثمان ويفرّقه في الصحابة . 

بل لعل المسألة من الضروريّات التي لا يحتاج في إثباتها إلى 
الاستدلال بالروايات. ولعل وقوع ذلك من ابكار الكركي!" وغيره 
من تأخَر عنه'" لغفلة بععض من عاصره عن ذلك . منهم : الشيخ إبراهيم 
ابن سليما ن -الجبلي أصلا «العلى سكدا -فادعى تحريمه!" ‏ وريّما 
ا ا 00" 
اهله, فشتكا ها ب«قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج»!'", كما أنه 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب مايجب فيه الخمس ح” ج 9 ص 008. 
11 زوائل العيكة #الظر جات اسن انو ان : الغلات ‏ ة ص 197. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و١7‏ من أبواب جهاد العدو ج ١١6‏ ص ١06‏ و161١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ 4 من كتاب إحياء الموات ج ١0‏ ص .4١ 1-1١١‏ 
(0 و1) وسائل الشيعة: انظر باب 0١‏ و05 من أبواب ما يكتسب به ج ١١7‏ ص 7١7‏ و518. 
(1) قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقالة في حلّ الخراج في حال... ص 77 فما بعدها. 
)0( كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 207 ج 7ا ص .٠‏ والطباطبائي فى الرساضن: التجارة / 

فيما يكتسب به ج 4 ص 190. 
(9) السراج الومّاج (الخراجيّات): ذيل الفائدة الخامسة ص 4 ٠١‏ فما بعدها. 
)١‏ وقد طبعتها مؤّسّسة النشر اللإسلامي ضمن كتاب «الخراجيّات». 


يحكى عن الشيخ إبراهيم المؤبون عمل اكه أيضا يفكيها !ورا 
أساء الأدب فيها مع المحقّق المذكور . 

ولنعم ما يحكى عن المجلسي من القول فيهما بعد أن أثنى عليهما : 
«في كل شجر نارء واستمجّدَ المرخ والعفار 79" , 

وهذا وشبهه هو الذي دعا إلى التطويل في الم سألة, وإلا فهى 
أوضح من ذلك, وكم مسألة ضروريّة صارت نظريّة بسبق الشبهة إلى 
بعض الاوهام! 

ومن الغريب استنادهم'* في ذلك : إلى كونه ظالما غاصبا آثما 
في القبض والدفع ... وغير ذلك من تتصرّفاته, فكيف يتصوّر حل 
التناول منه؟! 

إذ لا يخفى عليك أنه لا ينافي الإذن ممّن له الأمر في حل التناول 
منه ء وإن حرم هو عليه الدفع فغيرة من التصد فاك فلو اجا هنا 
مثلاً من الخراج ملكها المجاز وإن ن أنم المجيز بإجازته» بل لو باع منه 
قينا ملكه المتتريروان أئم البائع في دفعه؛ لعدم ساطنة له في 
الإقباض . فتترتّبٍ الآثار حينئزٍ بالإجازة لنا من أَتمّتنا8 الذين هم 
ولاة الأمر وهي لا تنافي الاثم بالنسبة إلى الجائر كما لا ينافي إجازة 





)١(‏ وقد طبعتها مؤسّسة النشر اللاسلامى ضمن كتاب «الخراجيّات». 

(8) الترع والداه اتوضاوتدى الكو سدم نهنا النازهوالمراددمى اتفدياة الترع والقنا رمق 
النار: استكثارهما منها كا نّهما أخذا من النار ما هو حسبهما. الصحاح: ج ١‏ ص ]7١‏ 
(مرخ). وج ١‏ ص 077 و07 (مجد) (عفر). 

(9) كتبه القغودرة خالية من ذلك. وان كان قد ذكر المثل أعنى «فى كلّ شجر نار...» ‏ فى 
بحارالأنوار: ج لاص ١١‏ وج 07 ص 577. ا ْ 

(8) كال ودببلى في مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 45. 


بيب ب ب ب ب برب لش الو أن الكللام ذخ 11 
المالك عقد الغاصب بقاء الاثم عليه فى غصبه . 
فمن الغريب الإعراض عمّا عرفت _ممّا يفيد بعضه اليقين بذلك, 
فضلاً عن جميعه_لهذه الشبهة التي كادت تكون من الاجتهاد في مقابلة 
النعت» أونقئى طقائلة الضروورة لق قل خرفة. 1 
وكأ منشأها : أ الأأئمّة 260 لا علموا انتفاء تسلّط سلطان العدل 

إلى زان القاتد لكة:..وعسلموا أن للمسلمين يعفوقا فى الأراسى 

المفتوحة عنوة, وعلموا أنه لا يتيسّر لهم الوصول إلى حقوقهم في تلك 

العنةة المتظاولة ال" بالتوض ل والتوضا إلى الدلاظين والامراء«.يعكهوا 
0 بجواز الأخذ منهم ؛إذ في تحريم ذلك حرج وغضاضة عليهم , وتفويت 
لحقوقهم بالكليّة . بل قد عرفت”"أَنّه لا يمكن التعيّش مع إطلاق تحريم 
التعدض له . 

هذا كلّه مضافاً إلى النصوص فى المقام : 

كقبر العام فى التاقراطة ورسالنه عن الرجل متا بعري من 
السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أَنّهم يأخذون منهم أكثر من 
الحقّ الذي يجب عليهم؟ قال : فقال : ما الابل والغنم إل مثل الحنطة 
والشعير وغير ذلك» لابأس به حتّى يعرف الحرام بعينه . قيل : فما ترى 
فى مصدق يجيئنا فياخذ صدقات اغنامناء فنقول : بعناها فيبيعنا إِيّاها , 
فما ترى في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلابأس . 
فقيل : فماترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظناء 





.584 في ص‎ )١( 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر أ.»م 





ويأخذ حظه فيعزله بكيل» فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : إن 
كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلابأس بشرائه منه بغير كيل)1". 
والمناقشة'" في الدلالة أَوّلهً: بمنعها على إباحة الخراج والمقاسمة ؛ 
فإنّ غايتها الدلالة على حكم الزكاة خاصّة . 
وثانياً: بانتفائها أيضاً؛ للإجمال في الجواب عن إباحتها بقوله : 
الأ اتن يسن بيرك العراء بعتم المحم ا ان درا دونه لكدا شعن 
عدم إباحتها , بناء على معلوميّة حرمتها إجماعاً. ويكون المنشأ في 
الإجمال هو التقية . ش 
نالا «راحعيال كوق العصد ومن قبل العدل. 
وزوائعا ببالععا ل الغو افيد لبوا تكله المعالئلة العقيه ةويا 
على كون متعلّقها فيه صدقات المشترين خاصة . 
مدفوعة : بظهور لفظ «القاسم» فى كون المأخوذ مال المقاسمة, 
يما في مقابلة لفظ «المصدّق», مع مضيّ السوّال عن حكم المسوول 
عن حكمه هناافن الفبدر العتهر جيل الفلاش داتتغعيرالأزل ومع 
لباقي بعدم القول بالفصل . 
يالا الأجمال بعد تعلق السؤال:بخصوص إبل الصدقة: 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب شراء السرقة والخيانة ح ؟ ج ه ص 58". تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 17 المكاسب ح 57١6‏ ج 7 ص 51/0. وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب 
ما يكتسب به ح 6 ج ١7‏ ص .5١9‏ 


(؟) وردت هذه المناقشات كلها في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج / 
من امات 41 


01 
ج 1 


اما 


مس بي ا ا ا ع تسد رأف اكلام 08 
ووجوب مطابقة الجواب له وإرجاع ضميره إليهء ولا ينافيه تعليق 
الإباحة وتحديدها بعدم معلوميّة الحرمة بعد تضمّن السوال إِيّاها فيما 
زافغك الصضحدقة المقروطة ايكون ساضل اللشو ايحا شدراء 
الصدقة اذا لم تعلم فيهاالزيادةالمحامة التي تضمُّنها السؤال؛ 
لإمكان كونها معزولة . وسياق الرواية يأبى عن حمل الإجمال فيها 


والثالث والرابع : ببعدهما غاية”". سيّما الأول بملاحظة حال 
الأئمة وا . ويدفع الثاني  :‏ مضافا إلى البعد الماضي _بأنٌ صدرها 
كالصريح في كون المبيع [من ]'"' غير المشتري . 

كما أن المناقشة فيها باختصاصها بالشراء . يدفعها : ما عرفته من 
عدم الفرق بينه وبين غيره عند الأصحاب . 

بل عن جامع المقاصد : «لا فرق بين قبض الجائر لها وإحالته بها 
إجماعا»”". 

وفي الرياض : «ويستفاد من النصوص ‏ صريحاً في بعض, 
وإطلاقاً أو عهونا فى آخر _ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يظهر: 
من عدم الفرق في الحكم بين الشراء وغيره من سائر المعاوضات 
والمعاملات, وقبض الجائر أو وكيله لها وعدمه , فلو وهبها أو أحاله بها 


)١(‏ فى الرياض.-الذي أخذت العبارة مله #غايغة: 
)١(‏ الإضافة من «الرياض» الذي ورد فيه تمام هذا الدفع. 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 40. 


وقبّل الثلاثة أو وكّله في قبضها أو باعها وهى فى يد المالك أو فى ذمّته 
عار اواولا + در الاناحة كامل لوذه الصور الستروضة: وعاى 
ذلك يحمل الشراء والأخذ في العبارة وغيرها من كلام جماعة . ويؤيّد 
العموم : ما انَخذ دليلاً في أصل المسألة من استلزام عدم الإباحة العسر 
والحرج على الشيعة المنفيّين آيةَ ورواية»*". 1 
عا 5 س غ 5١‏ 
قلت : فما عن السيّد العميد في شرح النافع من أَنّهِ «إِنْما يحل بعد 6م 
قبض السلطان أو نائبه ؛ ولذا قال المصنّف : يأخذه»'" واضح الفساد . 
كالمحكي عنه أيضاً: من عدم جواز شراء غيرالمقاسمة , وأنّه لايجوز 
الختما ىهن الها 41د قد عرفت واتشرق نضا خطارق اصوصن 
والفتاوى على خلافه ومعاقد الاجماعات . 
ومسنها الحين ما يمع اين اب سناك" ان يخريع 
شباب الشيعة , فيكفونه ما يكفيه الناس , ويعطيهم ما يعطي الناس؟! 
نم قال للراوي : لم تركت عطاءك؟ قال: مخافة على ديني, قال : 
ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك, أما علم أنّ لك في 
بيتالمال نصييا؟!)70" . 





3105 رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه القطيفي في السراج الوهاج (الخراجيّات): ذيل الفائدة الخامسة ص .١١0‏ 
العوضين ج ”اص 486. 

ك0 فى الوسائل: السمال: 

(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 11 المكاسب م 054 ج 7 ص 5751, وسائل الشيعة: 


ا م ل ا ا ا جواهر الكلام (ج و 


وهو _مع حسنه واحتمال صحّته واضح الدلالة ؛ من حيث 
تجويزه أَوّلاً: لشباب الشيعة أخذ ما يعطي الحاكم الناس المعينين له , 
ومن جملة ما يعطونه وجوه الخراج والمقاسمة ‏ وثانياً: للراوي أخذ 
العطاء من بيتالمال الغالب فيه اجتماعهما فيه ؛ لندرة الزكوات, فإنّ لها 
أرباباً مخصوصة يعطون من دون إحراز لها فيه, فاحتمالها!" فيه 
طعيق و امعتندمته اسفي ال اليحتوة السوضى ينها ان الستدوره 
للشيعة , فالمناقشة في الدلالة بما م ضعيفة . 

ومنها : المولق : «عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال : 
بيشتري منه ما لم يظلم فيه أحدأ»”". وترك الاستفصال عمّا يشترى منه 
يفيد العموم لجميع أفراد السوّال التي منها مفروض البحثء ولا ينافيه 
القيد ؛ لاشتراطه فيه إجماعا!. 

وليس المراد من الظلم مطلقه. كيف لا؟! والعامل لا ينفكٌ عنه 
مطلقاً. فالمراد منه الظلم الزائد على المتعارف عرفاً. وهو المستند فى 
الفرظة الذى فناداتينا لأححابنا. ش 

وبالوجه في دلالته يعلم الوجه في دلالة إطلاق النصوص المعتبرة : 
بجواز الشراء من الظلمة من دون استفصال وتقييد بما يخرج عن 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص ؟ع ٠١‏ 
(؟) التدن الساراضن 1 
(5) الكافي: المعيشة / باب شراء السرقة والخيانة ح ” ج ه ص .,5١8‏ تهذيب الأحكام: 

التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 14 ج 7اص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب *0 من 


أبوات ها كع بدا لاج لاص .,31١‏ 
(؛) كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج مص 1518. 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر 7 





مفروض المسألة : 

منها الصحيح : «أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظله؟ 
فقال: اشتر منه»(". 

والمرسل كالصحيح : «أشتري الطعام فيجيئني من يتظلّم يقول : 
ظلمني؟ فقال : اشتره»! ا 

وينبغي تقييد الظلم فيهما بعدم العلم بوقوعه على المسبيع أو بعدم 
زيادته عن متعارفه وا"الو وقع عليه , ويكون نسبته إلى الحاكم -حينئذ 
-من حيث عدم استحقاقه لمثله . 

وعلى هذا فهما ظاهران فيما ذكره الأصحاب من جواز الأخذ من 
المالك ولو تظلّم أو أظهر عدم الرضا . 

ومنها : النصوص الدالة على جواز قبالة الخراج والجزية ؛ك: 

صحيح إسماعيل بن الفضل : «سألت أبا عبد اللهكة : عن رجل 
يتقبّل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام 
والمصائد والسمك والطيرء وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو 
يكون, أيشتريه؟ وفي أيّ زمان يشتريه ويتفبّل به؟ فقال : إذا علمت أن 
من ذلك شيئاً واحداً أنه قد أدرك فاشتره وتقل به»0. 





باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح أج /اااصض 165. 
(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 47 المكاسب ح 08 ج 1 ص 577 وسائل الشيعة: 
باب 087 من أبواب ما يكتسب به ح 7ج ١7‏ ص .5١14‏ 
(©) ليست فى الرياض الذي اخذت العبارة منه. 
)6( من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 7ج "اص 558, وسائل الشيعة: (انظر 
ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 


اا اي 7ت جواهر الكلام (ج وفة 


والموئق عنه [طيَة ] أيضاً : «في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال 
وبخراج النخل والاجام والطيرء وهو لا يدري ؛ ولعلّه لا يكون...)'" 
الحديث بادنى تفاوت . 

ب كافرهها اد فرضن البينات معداف ب التيؤال فين عحيوف اه 
لايدري يكون من ذلك شيء أم يام يذكر راج الأرضء فكأنٌ 
اقل الخوالاهى بيت كون 3ل يقراس + أمر مدا فتدهم : 

والصحيح عنه [م2ةِ] أيضاً أنه قال في حديث :«... لا بأس بأن 
يتقبّل الرجل الأرضن وأهلها من السلطانء. وعن مزارعة أهل ابرع 
بالربع والنصف والثلث؟ قال : نعم لا بأس بهء وقد قبل رسول الله وي 
خيبر, أعطاها اليهود حيث'" فتحت عليه بالخُبرء والخُبر هو 
النصف»". وهو كالصريح في أَنّ حكم تصرّف الجائر في هذه الأراضي 
حكم تصرّف الإمام العادل . 

وصحيح إسماعيل بن الفضل : «سألته!؛ عن رجل استأجر من 
المطان رضن الغرام يدراه عطقا أى نام مسج ونه ادها 
وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلٌ من ذلك أو أكثر , فله ذلك؟ 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع العدد والمجازفة ح ١١‏ سج هحص .١110‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 0000 6ج لاص .١556‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب عقد البيع وشروطه ح ] اج لاا ص 7500. 

(1) في بعض النسخ: حين. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة ح 74ج 7 ص .2١0١‏ وسائل الشيعة: 
أورد صدره في باب ١8‏ من كتاب المزارعة ح 5 . وذيله في باب8 منها 8 ج4١‏ ص 4ه و5غ. 

)0( أي الصادق نظلا . 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر 


قال : نعم , إذا حفر لهم نهر أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك» . 
«قال : وسألته عن رجل م رهام من أرط ض الخراج 0 
ب موي 
يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة , فيكون له 
فى ذلك فضل على إجارته . وله تربية”" الأأرض أو ليست له؟ فقال: إذا 
شتا خرت أرضاً فأنفقت اد زرعت"" فلا امن بما ذكرت»!*. 
وخبر الفيض بن المختار : «قلت لأبى عبد لهك : جعلت فداك, 
ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ثم اواجرها أَكّرَتي على أن 
نا الخرحعة لاتغا لل سها من كل قىه ىهن للف الضف ار التلكيهن. * 
حقّ السلطان؟ قال : لابأس به كذلك أعامل أَكَرَتي»01. 0 
وفي خبر زرارة : «اشترى ضريس بن عبدالملك واخوه من هبيرة 
أرزاً بثلاثمائة ألف0, قال : فقلت له : ويلك ويلك -أو ويحك -انظر إلى 


ا 








)١(‏ فى الكافى والوسائل: «تربة». وفى الفقيه: «مرمة». 

(©) في المصدر: رممت. 
بحضره الفقيه: المعيشة / باب المزارعة والإجارة ح ل ا ؟ ص ا وسائل الشيعة: 
باب 551 من كتاب الإجارة ح "واج 4 ص .١237‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب قبالة أراضي أهل الذمّة ح ؟ ج ه ص 519, تهذيب الأحكام: 


ع م م ا ا م لت مل أ هل الكلام (ج * 7( 


خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقى , فأبى عليَ . قال : فأدّى 
امال وعدم هه اا قااعب أسر وي ابنذ قيال #ققات :ذلك 
لأبى عبد الله ميا . فقال مبادرة للجواب : هو له هو له , فقلت له : إِنه قد 
أذاها شط على اسع ا 

إلى غيرذلك من النصوص التي لا يمكن استقصاوها . 

ضاف : الع توص المواة د الفى سايق ييا ةب ابابا 
انها لماكان هن الخرا د وظيية بل القالتب كويد "امزة.. 

وإلى فحوى التعليل بطيب الولادة فيما ورد من التنصوص 
المتواترة في تحليل حقّهم من الخمس الذي في أيدي المخالفين» بل 
فيها ما يقتضي التحليل مطلقاً من غير فرق بين ما كان عينه له وبين 
ماكان لهم ولاية التصرّف فيه من الخراج وغيره : 

قال ابو جعفر مكلا فى خبر الثمالى المروى فى المقنعة : «من احللنا 
دقف ما يق اعمال الل لين قي لفتهاز لم بها حقيا دس ذلك 
فهو حرام”*, والناس يعيشون في فضل مظلمتناء إلا أَنَا أحللنا شيعتنا 
من ذلك)0', 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب ح لاه ج 7 ص 777, وسائل الشيعة: 
باب 01 من أبواب ما يكتسب به ح ؟ ج ١7‏ ص .5١8‏ 

.5/875 في ص‎ )١( 

(؟) الاولى التعبير ب«كونها». 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 4 ص 047. 

(0) في المقنعة بعدها إضافة: «وقال أبو عبد اللهاكة». 

(1) المقنعة: الزكاة / الباب الأخير ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأنفال ح غ و0 

اج أ ص 079. 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر سس قبع 


ونحوه عن الصادق طق في خبر داود الرقّي!. 

وكير لمعاو روي نيبن فلك ل لى غيل ةناما لك من هده 
الى لمشي نه قله إن اليد عير ثيل بوامره أن يرق بانها نه 
ثمانية أنهار في الأرض ء منها : سيحان. وجيحان وهو نهر بلخ. ” 
والخشوع وهو نهر الشاش » ومهران وهو نهر الهند , ونيل مصر ء ودجلة . 0 
والقراتووكما سيقت او انشقنت فهو تنا وها كان لنا فيو لضا لسن 
لعدوّنا منه شيء إلا ما غصب عليه وإِنّ وليّنا لفي أوسع ما بين ذه إلى ذه 
- يعنى ما بين السماء والأرض تم تلا هذه الآية : (قل هى للّذين أمنوا 
فى لعياة الناتا) المتصويى عانها نالف ) ام ارم النيالة) * 


بلا غصب»1!". 


وقال الئل ] أيضا" فى صحيح الفضلاء : «قال عا ل ين لد : 
هلك الناس في بطونهم وفروجهم ؛ لأنّهم لم بوُدٌوا إلينا حقّناء ألا ون 
شيعتنا من ذلك وأباءهم فى حل»". 


ع 


وخبر أبي خديجة : «قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج! ففزع 


)١(‏ علل الشرائع: باب ١٠ح‏ ” ج ؟ ص /7/ا3, تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 94”الزيادات 
ح ١٠ج‏ 4 ص 178. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأنفال ح لاج 4 ص 0511. 

(؟) سورة الأعراف: الآية ؟53. 

(؟) الكافي: كتاب الحجّة / باب أنّ الأرض كلها للإمامءظِةِ م دج ١‏ ص .4١05‏ وسائل 
الشيعة: باب ؛ من أبواب الأنفال ح ١7‏ ج 9 ص .00١‏ 

(5) السياق يعطي أنه عن الصادق ِا. وفي المصدر عن الباقرناكِة. 

(0) علل الشرائع: باب ٠١‏ ح ١‏ ج ١‏ ص /59. تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 4 الزيادات 
ح 8ج ؛ ص /1751. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأنفال ح ١ج‏ 9 ص 017. 


يت ست لاز الكلام (ج »)2 


أبو عبد الله هه . فقال له رجل : ليس يسألك أن يتعرّض الطريقء إِنّما 
يسألك خادماً يشتريها, أو امرأة يتزوّجها, أو ميراثاً يصيبه , أو تجارة 
وسكا اعظية؟ تقال هذا افسيعا لال لاقن معيم والعجانات» 
والميّت منهم والحىّ » وما توالد منهم إلى يوءالقيامة فهو لهم حلال, أما 
واه ليه للقن ا جنا لعن لكوانها أغطنا اخدا دعتو وما لاجد 
عندنا عهد , ولا لأحد عندنا ميئاق»١2.‏ 
إلى غيرذلك من النصوص -الدالّة على المطلوب من وجوه 
المذكورة في باب الخمس وغيره من أبواب الفقه , المشتمل بعضها على 
إباحة الفىء والخمس الذي يكون في ايدي المخالفين . 
ومنها يعلم : أن الإذن في ذلك للشيعة خاصّة دون غيرهم , وليس 
هو من الأحكام الشرعيّة التي لا فرق فيها بين المؤمن وغيره» بل هو من 
الإذن والرخصة التي ينبغي الاقتصار فيها على المتيقّن, مع قطع النظر 
عن النصوص المخصوصة. ‏ | 
5 ومن التريع ها سنعه كان مدن احعسال هد المجلطان 1ه 
كالتعزل للبعان حمانة نيقاة الام ٠‏ هوه كما زرف سيوك ونه 
مخالفاً للضرورة من المذهب من حرمته عليه ؛ لأنّه غاصب ظالم . 
بل قد عرفت : أَنّ الأقوى ذلك أيضا بالنسبة إلى المخالفين لما 
سمعت _فما في شرح الأستاذ من الإشكال في ذلك”", في غير محلّه . 





] وسائل الشيعة: باب‎ ,١177 تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 74 الزيادات ح 7 ج 4 ص‎ )١( 
.014 من أبواب الأنفال ح ؛ ج 9 ص‎ 
."14 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )"( 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر - اس 
فبعامل حينئذٍ ما وقع في أيديهم من ذلك معاملته في يد السلطان 
رومخ لنفيق كوله عبلال" اننا ول يمن الشيعة مور اما على غيره: 

نعم , ظاهر الإذن عدم الفرق :بين الأخذ مثا قبضه منه يبده بهبة أو 
شراء أو غيرهما , وبين أخذه ممّن في ذمّته بأمره بتحويل أو غيره» وأنّه 
ا كل يفن ذلك مما عله سناظ ا نالعال 

53 الظاهر : معاملته فيه معاملة الملاك في أملاكهم , فكل 
تصرّف منه فيه على حسب تصرّفه في أملاكه قد أذن لنا أَمّتناطيك في 
إجراء الحكم عليه .كما عرفت وتعرف إن شاء الله . 

إِنْما الكلام : فى اختصاص الإذن المزبورة بما إذا كان السلطان من 
المخالفين» أو يعمّه والموافق . 

قال فى المسالك : «الظاهر أنّ الحكم مختصٌ بالجائر المخالف 
للحق ؛ نظراً إلى معتقده و"استحقاقه ذلك عندهم, فلو كان موّمناً 
لم يحلّ أخذ ما يأخذه منها ؛ لاعترافه بكونه ظالماً فيه, وإِنْما المرجع 
إلى رأي الحاكم الشرعي , مع احتمال الجواز مطلقاً نظراً إلى إطلاق 
النصّ والفتوى» . 

«ووجه التقييد : أصالة المنع إلا ما أخرجه الدليل, وتناوله للمخالف 
متحقّق , والمسؤول عنه الأثمّة إذاكان مخالفا للحقّ, فيبقى الباقي , وإن 
وجد مطلق'" فالقرائن دالّة على إرادة المخالف منه ؛ التفاتاً إلى الواقع 





)01( في المصدر يدلها: من. 
(1) تحتمل المعتمدة: مطلقا. 
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ا حيبي يي ا ا و تك كر قن الكلا رع 018 


والغالب»0©, 

وفيه  :‏ مضافاً إلى ما اعترف به من اقتضاء إطلاق النصّ والفتوى 
العموم أن الإباحة إِنّما هي لرفع الحرج والضررء وتوصّل الشيعة إلى 
حتوقهم النارنه فى يوق مال المسلمين دكما يشعر يه الحسن المابى ا 
قلا يتفم معد يا لمكا لب 

واغنقاده الاناحة خيلا غيريو تفن جواز الخد هو ولو انر لكان 
ره في تسويغه بالنسبة إليه ولق : ش 

واختصاص السؤال لا يوجب تخصيص الجواب مع فرض عمومه , 
على أ أكتر التصوض عالة عن السيؤال أو النسيؤالالمخخوصض. 
وتحقّق القرينة الصارفة عن إرادة العموم غير معلوم , أو معلوم عدمه . 

ولق اخاه التبفاة فى سرعدض تسروم الها ترم السدله يجتوة: 
راقاضة الل اررحم ارهد ار لانقرها أو أضياد فيا أو ميف اليا 
مستحلا أو لا». محتجّاً عليه : بالعموم في الروايات وأكثر العبارات, 
وبعض منقول الإجماعات!*, 0 

نعم » يتجه اعتبار انّساع المملكة, والامتناع بسلطانه على غيره. 
والاتّخاذ لأحوال السلطنة وأوضاعها على وجدٍ يلحقه باسم السلطان, 
فلايجري الحكم على خصوص بعض الممتنعين _بماء أو جدار أو نحو 





. مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص‎ )١( 


(1) فى ص .7١‏ 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١ص‏ 315-7485 


غزاء اللقراع والتقائسة فين الماك حم ل ا و لايم 


ذلك معان سلطا ن عملكتهو ومن كير فرق فين المخالف بوغيرة اضيا . 
الهندء. ومن كان من ذرّيّة ذوي الشوكة من السلاطين ؛ ضرورة عدم 
وكأن من خصٌ الحكم بالمخالف, نظر إلى أن مستند الحكم في 
جواز التناول منه : ما ورد من النصوص بإلزامهم بما الزموا به أنفسهه!" 
من الارث بالعصبة وغيره, وأَنّهم فى ذلك معاملون معاملة أهل الذمّة 
الذين يجوز تناول ثمن الخمر والخنزير منهم ؛ نظراً إلى كونه حلالاً في 
مذهبهم!". ومقتضاه : اختصاص الجواز فيما فعله الجائر موافقا لمذهبه * 
دون غيره. اكول 
وفعماها عراف تمن كرى فته الهو ان اذ ومين له الامو فين ذلك 
المهناً وعليه الوزرء كما سمعته سابقا في نصوص جوائزهه”". 
وحينئذٍ لاافرق في اخذ الخراج منه بين القليل والكثير ‏ وبين ما كان 
وق قال بعض مشايخنا : «لعلٌ الحكمة في ترنّب الأحكام المزبورة 


355 تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 54 ميراث الالحوة والأخوات ح ١١ج وص‎ )١( 
عوالي‎ .٠108 ص‎ 5١ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ميراث الالخوة والأجداد ح 0 ج‎ 
.0١4 اللالي: باب المواريث ح ١ج ” ص‎ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب ما يكتسب به ج ١/‏ ص 577 

(؟) تقدّم بعض ما يدلّ على ذلك في ص 585. وانظر وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب 
ما يكتسب به ج لالاص .15١7‏ 
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على ما يتناول منه : لزوم فساد النظام» والضيق على أهل الإسلام : 


العباد بحفظ بيضة الإسلام » ودفع قطاع الطريق والسرّاق, وحقن 
الدماء. وحفظ الأعراض ... إلى غير ذلك . فيكون صرفا في مصالح 
المسلميق :و از كان على ينامق لم يكن أخلا لامرة المو شي 11 

مما عساه يتوهّم منه الاقتصار في الإذن على ما كان موافقاً 
للمصرف الشرعي .مؤيّداً: بأصالة عدمها فى غيره . 

لكن قد عرفت إطلاق النصٌّ والفتوى على وجه لا فرق فيه 
بين الأفراد السابقة وغيرهاء والتعليل في بعض النصوص السابقة : أن 
له نصيباً في ببتالمال ‏ لا يقتضي اشتراط جواز الأخذ بذلك . 

وفي رسالة الكركي : «هل يكون الأخذ حلالاً مطلقاً حتّى لمن 
لم يكن سححقا للركاة ولااذا ضيب فى بيك الال حين وجبود 
الام طق ىلدا كور ياود اتتررط عمق ات امير 
المستحقّ يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقّه؟ إطلاق الأخبار وكلام 
الأصحاب يقتضي الأوّل , وتعليلهم بأنّ للآخذ نصيباً في بيت المال وأنّ 
هذا حقّ الله مشعر بالثاني ؛ وللتوقف فيه مجال. وإن كان ظاهر كلامهم 
الأول لأنّ دفع الضرر'"'لا يكون إل بالأكل”" مطلقاً»!. 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 5131-1740 
(5) في المصدر: رفع الضرورة. 


(؟) في المصدر بدلها: بالحل. 
(4) قاطعة اللجاج (الخراجيّات): الخاتمة ص 44. 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر سس 8#ايم 


قلت : لا مجال للتوقف بعد ما عرفت من إطلاق النصّ والفتوى 
بالإذنء الموافق لسهولة الملّة ورفع الحرج عن الشيعة الذين لهم المهناً 
وعليه الوزر. 

نعم , ليس لمن عليه الخراج أو غيره خيانته بالسرقة منه أو الامتناع 
عن تسليمه إذا لم يكن هو من مصارفه -وإن تمكن من الاحتراز”" من 
التقيّة ؛ لأصالة عدم إباحته له. وتحقّق الاذن فيما تناوله من يده 
لا يقنضي تحقّقها في ذلك فيبقى حينئذٍ أصالة شغل ذمّته به بحالها ؛ 
ضوؤوة كون القوا و كا جر الارطن افيه سحت المماموويةة 
بمجرّد انتفاعه بالارض . 

وما فى < خير ا ضير : : «سألت أحدهما نيه ارخ تشراءالسيير قه 
والخيانة؟ فقال: لا" إلا أن يكون من متاع السلطان فلابأس 


بذلك»”" 
وكير سفاغة + (بالنه غرع نقراء الشيانة والشرقة؟ فقال» اذا غرفت 


س عسي 


أنه كذلك فلاء إل أن يكون شيئًاً اشتريته من العامل»0. 


)١(‏ «من الاحتراز» ليست في , بعض النسخ. 

(؟) فى المصدر بعدها إضافة: «إلا أن يكون قد اختلط معه غيره. فأمّا السرقة بعينها فلا». 

(؟) الكافي: المعيشة / باب شراء السرقة والخيانة ح ١ج‏ ه ص 558. تهذيب الأحكام: 

(غ) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 6ج "ا ص ,١ ١7‏ نهنيب الاجحكام: 
المكاسن / باب 7 المكاسب ح 0ج اص / 7 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب عقد 
البيع وشروطه ح 1 ج ١‏ ص 571. 


اا ا ل اا 111 جواهر الكلام (ج )2 


موجيو على :| ا3ق# عقوا( القر امع السلطان وهاه وإ كان 
خائنين سارقين لأموال المسلمين , فيكون حينئذٍ كباقي النصوص 
الدالاعلى جو 3 الخترا متهم ش 
لا أن المراد: جواز شراء السرقة من مال السلطان, مع احتماله كما 
تومه كنا قات يدلا لدت زا نه لس النجاطا نه ذا سما تو سن 
السام 1 تأعين وو قو رضي ١‏ (كد وال الناضي اهنا ردقه 
وابعث إلينا بالخمس)(". فخمسه للإمامعْيّةِ والباقى لمن وجده من 
المسلمين, والإمام قد أذن بشراء عينه , والبائع هو الواجد»'". 
1 فإنه لا يخلو من وجه إذا كان من مال الخراج ونحوه. ولم يناف 


اج 7" 


وخبرٌ علىّ بن يقطين : «قلت لابي الحسن ني :ما تقول في اعمال 
هؤلاء؟ قال: إن كنت لابدّ فاعلاً فاتّق أموال الشيعة ؛ ولذا كان على 
يجبيها منهم علانية ويردها عليهم فى السرٌ»”". 

1 ' ' م 27 5 5 
الخراج إليهم » أو لأنّ علي كان من عمّالهم في الظاهرء فإعطاوه 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 70 الخمس والغنائم ح لاج 4 ص ؟7؟١١,‏ وسائل الشيعة: 
(1) الوافي: أبواب طلب الرزق / باب 44 ذيل م ١ج ١7‏ ص .785١‏ 

(5) الكافي: المعيشة / باب شرط من أذن له في أعمالهم ح 7 ج 0 ص ٠٠١‏ تهذيب الأحكام: 


المكاسب / باب 95 المكاسب ح 18 ج ١‏ ص 750, وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر -  -‏ سس /1اب 


كإعطائهم في الجواز... أو نحو ذلك . 
كما أوما إليه الكركي في وس لتم قال #رسمكى ان يكور المراويه 
ما يحصل عليهم من وجوه الظلم المحرّمة'"؛ ويمكن أن يراد به وجوه 
الخراج والزكوات والمقاسمات ؛ لأنها وإن كانت حمّاً عليهم فليست 
يونا للعاتو» الأكو يني أجلم ا ل"فمد الصدرو و2 
ثم قال : «وما زلنا نسمع من كثير ممّن عاصرناهم لا سيّما شيخنا 
الأعظم على بن هلال, وقال'": ظَنّى أَنّه بغير واسطة بل بالمشافهة _أَنّه 
ا 02 
منه ؛ لأ ذلك حقٌ عليه»!". 
فلك وكذا فقن عاص اموق المقا بع خصوضا الأسجاة الأكير: 
قال في شرحه على القواعد : «ويقوى حرمة سرقة الحصّة وخياتتها 
والامتناع عن تسليمها أو عن تسليم ثمنها إلى الجائر , وإن حرمت عليه 
ودخل تسليمها فى الإعانة على الاثم فى البداية أو الغاية؛ لنصّ 
ا ا 50 
حماية بيضة الإسلام فتحل لهء لم يقم عليه دليل ...»إلى آخره . 
ولا يخفى عليك: أَنّ ذلك كلّه لما عرفته من أنّ الخراج أجرة 
)١(‏ من أُوَّل العبارة إلى هنا سقط من نسخة «مؤْسّسة النشر الإسلامي» وهي ثابتة في نسخة 
كتاب «رسائل الكركي» انظر الجزء الأَوّل منها ص 7180. 
(؟) في المصدر بدلها: وغالب. 
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الأرض.ء وقد استحقه المسلمون على المتصردئف سال راض بمجلاد 
انتفاعه بها . فإن كانت يد الشرع مبسوطة دفعه إلى ولي المسلمين, وإلا 


والأمكنة والأزمنة ‏ ولو بالنسبة إلى بعض الخراج -_دفعه إلى الحاكم 
المنصوب من قبلهم ني في زمن الغيبة على كل ما كان لهم توليته في 
حال قصور اليد وبسطها حتّى الحدّ في وجه قوىّ. فضلاً عن قبض 
الركر كو الأ هداس والولايات على الضبياق والمجاليق وغيرهه, كينا 
لا يخفى على من لاحظ كلام الأصحاب ‏ القدماء والمتأخّرين -في 
تأمن ل قرا لمرو قو لتقام و اله كاقمى وقتره امن ابوا النقك. 

ومن الغريب دعوى بعض مشايخنا المعاصرين'": اختصاص 
جواز الدفع في الخراج ونحوه بالجائر ؛ ملاحظة للتقيّة الزمانيّة » وأنَ 
الأصل عدم الإذن منهم نبي في الدفع إلى غيره, ولاقتصار النصّ في 
المقام ونظائره على بيان حكمه في يد الجائر . 

وفيه ولا أنه كغيره من الأحكام الني شرّعت للتقيّة , المعلوم كونها 
دائرة مدارهاء فمع فرض عدمها في حال أو في زمان أو مكان لا ينبغي 
التأمّل في عدم جواز مراعاتها . وكون الزمان زمانها لا يقتضي ذلك وإن 
فرض عدمها في بعض الأحوال كما هو واضح. بل هو من الضروريّات 
علماً وعملاً. 

ركنا | اقضاها جواز الدفع, أمَا وجوبه على وجِهٍ بحيث 


)١(‏ المصادر التي بأيدينا خالية من ذلك. 


لا يجزىٌ لو دفعه إلى حا كم الشرع المنصوب من قبلهم ته فغير معلوم , 
بل معلوم خلافه ؛ لإطلاق ما دل على ولايته من النصّ”" والفتوى . 

والظاهر : أَنّ اقتصار الأصحاب فى المقام على بيان حكمه فى يد 
العائرة بعر مه بشالة قو يد الققيهر الك يون كه ازاجم وفيا لعلو 
فى مان الك ع وذ روه فى شير لجنا من ا مهد مهي الا 1 
: : 0 
وإنما المراد لهم بيان حكمه في يد الجائر التى هي مظنّة المنع باعتبار 6 
كرنها اس وظالطة بول قد عرقت ترك عبر اعد سن ماري 
المتأخّرين ذلك مع هذا التصريح منهم . 

ولعلّ هذا بعد التأمّل مّا يقطع به الفقيه بأدنى نظر وتأمّل : 

قال الكركي في رسالته _بعد ما ادّعى الإجماع على جواز تناوله 
من يد الجائر -: «فإن قلت: فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال 
الغيبة ذلك ؛ أعني : الفقيه الجامع للشرائط؟» . 

«قلت : لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحاء ولكن من جوّز 
للفقهاء في حال الغيبة توي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب 
الإمامة , فينبغي تجويزه هذا" بطريق أولى ؛ لأنّ هذا أقلَ منه خطراء 
لاسيّما والمستحقّون لذلك موجودون في كل عصر ؛إذ ليس هو مقصوراً 
على الغزاة والمجاهدين كما سياتي» . 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح ١‏ و1 ج ا ص ١77‏ و0١15.‏ 


(0) فى ص 598 . 
(9) فى المصدر ‏ وتحتمله المعتمدة _: لهذا. 


و ع ع جا[ للا ع 


توفع تاكل فى كتين ١١!‏ قرا و علهاتدا مت الطة القتورتكي عله 
المكتقرق تين العلةوالديه بويع العلوه يمال السلة والنديين.: 
وغيرهم ‏ نظر متأمّل منصف .ء لم يعترضه الشك في أَنْهم كانوا يسلكون 
هذا المنهج ويفتحون هذا السبيل, وما كانوا يودعون كتبهم إلا 
ما يعتقدون صحته)»!" , 

قلت : قد عرفت أَنّه لا ينبغي الشكٌ في الحكم المزبورء فله حينئذ 
تسليم الخراج له إذا لم تكن تقيّة تنافيه , بل الظاهر تعيينه ؛ لعدم ثبوت 
الإذن فى التسليم للجائر فى هذاالحال» ولما تسمعه فى الصحيح : «... 
لا تعطوا 0 ما استطعتم...0 7" . 

وعن ملا فيض : «المراد من عدم حل المنع والسرقة عدمهما ممّن 
افر اها امن الجائرهواما الجائر جوز ذلك هالنسبة اليم “قلت وبل 
قد عرفت وجوبه إذا لم يناف التقيّة , هذا . 

ولكن في شرح الأستاذ _بعد أن ذكر الحكمة التى قدّمناها فى 
ترتّب الأحكام على ما في يدالجائر-قال: «ومع عدم السلطان 
الجائر. فالمرجع إلى الفقيه المأمون فيما يتعلّق بامور المسلمين, 
والقول بجواز اخذ الجميع للمؤمنين فيما يكتسبونه بزراعتهم عند عدم 


)١(‏ في المصدر بدلها: ومن تأمّل في كثير من أحوال. 
)١(‏ قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقدّمة الخامسة ص 77 4/. 
(*) الكافي: الزكاة / باب فيما يأخذ السلطان من الخراج ح غ ج ” ص 057. وسائل الشيعة: 


خراة الخراعوالمفاسية من الجائر سم م م يت 1 ان 
قلط الجائر سوالاسوى عن مهوي سنس ع تتنضيلة لتلباض 
الأخبار»1" 1 

وظاهره ترتّب ولايةالفقيه على عدم السلطان الجائرء كما أن 
ظاهره سقوط الخراج عن المؤمنين حينئذ . 

وفيهما معاً منع واضحء وإن كان ربّما يشهد للثاني منهما في 
العدلة 2 سيوف لهل نوما وود نقد تمر ا الا رفن كلها لنكء 
وأَنّه قد أبحنا ذلك لشيعتنا إلى ظهور قائمنا فيأخذ طسقها من الشيعة 
ويتركها فى أيديهم . كما أَنّهِ يأخذ الأرض جميعاً من أيدي أعدائهه'” 

إلا أنَ ذلك مطرح عندالأصحاب بالنسبة إلى ذلك, وريّما كان 
المراد منها خصوص الموات الذي هو لهم من الأنفال أو غيرذلك» دون 
الأراضي الخراجيّة التي للمسلمين» فإنّ خراجها غيرساقط عمّن انتفع 
بهاء ولذا جاز تناوله من يد الجائرء فإن قضت التقيّة بتسليمه للجائر 
دفعه إليه وبرئت ذمّته » وإلا دفعه إلى حاكم الشرع صرفه في مصارفه . 

ودعوى: لل الولاية د مساب الجائر وإن 


إلى أنه لاشلتٌ في أن للإمام حال قصور يده ذلك كما رايع ينا ف عقر 
النصوص . وكل ما كان له صار لنائبه المنصوب من قبله . 


.5856 صا١ شرح القواعد: التاجر /في البقدمات ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج ةوص 0193. 

() وسائل الشيعة: ناي هرق اوات الأنفال م ١ج‏ 4و ص 018. وباب ' من كتاب إحياء 
الموات ح ؟ ج ١60‏ ص .4١5‏ 


لمش رلشسشسسسسسس د جواهر الكلام(ج #؟) 
وما في ذيل خبر عبدالعزيز بن نافع قال: «طلبنا الإذن على 

أبي عبد الله كه فأرسل إلينا: ادخلوا اتنية اين ع "فتتفلت اذا ورويفاة 
9 معي , فقلت للرجل : عدا أن تحل باب المسألة ؛ فقال : نعم » فقال له : 

تعداك داقو ار أى كان مقو ساف أمظ مرقد عليع | .ابت اميه 
لميكن لهم أن يحرّموا ولا يحدّلواء ولم يكن لهم ممّا في أيديهم قليل 
ولاكثيرء وَإِنْما ذلك لكمء فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك 
ما كان يفسد علي عقلي ما أنا فيه» . 

«فقال له : أنت في حل ممّا كان من ذلك , وكلّ من كان في مثل 
حالك من ورائي فهو في حل من ذلك» . 

«قال : فقمنا وخ رجنا, فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون 
إذن أبي عبد الله ظِةٍ » فقال لهم : قد ظفر عبدالعزيز بن نافع بشيء ما ظفر 
بمئله أحد قط قيل له : وما ذاك؟ ففسّره لهم» فقام اثنان فدخلا على 
أبي عبد الله لفيا فرونقا لا حدهما” : جعلت فداك, إ' ذا كان مسن سانا 
بنيأميّة . وقد علمت أنّ بني أميّة لم يكن لهم من ذلك قليل ولاكثيرء وأنا 
ايك أن تجولتى دو يلاك فد بل باققال بذلاك. البناة وميا قلف الينقاء 
غالنا يق لصوم 1 

«فخرج الرجلان وغضب أبو عبد اللَهخيْةِ ‏ فلم يدخل عليه أحد”" 
تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله قِةٍ فقال : ألا تعجبون من فلان يجيئنى 
ممهداتي مذ اصن تراه كا تديرى الك البناء وله سطع اجداوق 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: في. 


شراء الخزاج والمعابنية عن العاي سح لل تي اا 


تلك الليلة بقليل ولا كثير إلا الأَوّلِين فإِنّهما غنيا بحاجتهما»”" 

محمول على التقيّة بقرينة ما فى صدره, وقد سمعت خبر ضريس "" 
على لي د الع د اه 

كما قد عرفت أنه لاشكٌ في أَنّ ليس لأحد الامتناع من أداء 
الخراج » بل الظاهر ذلك ولو كان من عليه الخراج من جملة مصارفه : 
ما مع التقيّة فواضح ء وأمّا مع عدمها فلابدٌ له من الاستئذان من حاكم 
الشرع ؛ لعدم ثبوت التحليل له من الأئمة نيك على وجدٍ لا يحتاج معه ‏ ', 1 
إلى مراجعة منصويهم » وإن كان هو محتملاً إلا أن الأحوط - 00 0 
الاقوق حم قلناة. 

ال ار ل سه و يم سار في الشرع, 
بلاخلاف أجده فيه”", بل هو راجع إلى نظر الإمامنظةٍ على حسب 
ما تقتضيه مصلحة جميع المسلمين بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال 
التي تختلف معها الرغبات وغيرهاء من المنتفعين بالأرض أو 
بخراجها ء كما فعله أميرالمؤمنينناىة في أيَام خلافته!». وقال 


)١(‏ الكافي: كتاب الحجّة / باب الفئْ والأنفال وتفسير الخمس ح ١١‏ ج ١‏ ص 0154. وسائل 
الشيعة: باب ؛ من أبواب الأنفال ح ١8‏ ج 1 ص .00١‏ 

(1) هو خبر زرارة الحاكي لقصّة ضريس. وقد تقدم في ص .75١8- 3١17‏ 

2 ينظر النهاية: الزكاة / احكام الأرضين ج اص 0( غ, والشرار:: الزكاة / احكام وين 
ج ١‏ ص //ا4, والجامع للشرائع: الزكاة / حكم الأرضين ص 15 .١‏ وقواعد الأحكام: الجهاد / 
في الاغتنام ج ١‏ ص 497. ومسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١1١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 56 الخراج وعمارة الأرضين ح ” ج 4 ص .١١5‏ وسائل 





أبوالحسن الأُوَّل مق في حديث : «والأرض التي اخذت عنوة بخيل 


ما يصالحهم عليه الوالي على قدر طاقتهم من الخراج : النصف والثلث 
والثلثانء وعلى قدر ما يكون لهم صلحاً ولا يضر بهم ...76". بل في 
رسالة الكركي : الإجماع على ذلك!". 

وحينة د فالخراج تفاسيطة كان أو عبرو اخرةالأرض عاد نجسب 
قفي النضاكة الجانعةميق الطرقين: 

وإلى ذلك يرجع ما قيل : من أنّ الخراج ما يضربه الجائر قل أو كثر 
مالم يصل إلى حد الظلم”". 

وحينئذٍ : فمتى زاد الجائر على ذلك كان حراماً تناوله منه وإن سمّاه 
باسم الخراج ؛ ضرورة كونه ظلماً وإن كان هو حلالاً في مذهبه . 

وإن كان لا يعتبر فيها الاتّفاق بين السلطان والرعيّة علىالأقوى, 
خلافاً لما عن بعضهم من اعتبار ذلك!». وهو بعيد الوجه والوقوع كما 
اعترف به في المسالك!*' وغيرها!". 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 77 قسمة الغنائم ح ؟ ج 4 ص .١17١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١6‏ ص .٠٠١‏ 

(1) قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقدّمة الخامسة ص .,/١‏ 

(؟) صرّح باشتراط «عدم تحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد» في مسالك الأفهام: التجارة / فيما 
يكتسب به ج 17 ص 147 1817. 

(]) كالمقداد في التنقيح: التجارة / فيما يكتسب به ج ؟ ص 2١5‏ والطباطبائي في الرياض: 
التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 06 . 

(0) انظر الهامش قبل السابق: ص 57 .١‏ 

(7) كمفتاح الكرامة: المتاجر / في العوضين ج ١١‏ ص 84. 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر د __ الل سس #998 


فما عن السيّد العميد من أنّه «يصحٌ بشرط أن يأخذ الجائر بقدر 
ما يأخذ سلطان الحقِّ لا أزيد إلا مع رضا المالك. وإن زاد ولم يرض 
المالك حرم الجميع»" إن أراد به القول المزبور كان واضح الضعف2. ” 
وإلا فهو راجع إلى ما قلناه, غير أن قوله اخيرا: «حرم الجميع» فيه 5 
لذ حفن .. 

نعم » لو أخذه من مخالف مثله على وجِدٍ يحل في مذهبه حل لنا 
-وإن حرم في مذهبنا - إلزاماً لهم بما ألزموا به ا بلوكذا 
و كا علا فى متها سانا فى مده 

ولو خفف الخراج على بعض المؤمنين نفذ تخفيفه كما لو رفع فد 
عن أصل الخراج ؛ لأنّه أحد تصرّفاته التي سمعت الإذن بها لناء مع 
احتمال الرجوع بهما حينئذٍ إلى الحاكم الشرعي ؛ لما عرفت من كون 
الخراج اجرة ارض ثبتت للمسلمين عوض الانتفاع , فإن غصبه الجائر 
وأخذه أسقط الشارع إعادته إرفاقاء أمَا إذا لم يكن غصب وجب 
تسليمه إلى ولىّالأمر أو نائبه. وليس هذا كتصرّفاته في الخراج على 
من لم يكن في ذمّته ؛ ضرورة كونها حينئذٍ من الغصب , بخلاف الفرض 
فإنّه لاغصب, ولعلٌ ذلك لا يخلو من قوّة . 

وهل يجري الحكم فيما يضربه الجائر من الخراج على ما يختص 
بالتمام لأتدهى لقال كمواف الأرض ؟ ييحيدل ذلك عمال باظلاق 





.)1١ 48 نقله عنه في مفتاح الكرامة: (المصدر السابق: ص‎ )١( 
.5١7 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 
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م يح جواهر الكلام (ج 717 


النصٌ والفتوى» ويقوى في النفس العدم ؛ لعدم بوت الإذن منهم ع 
في ذلك بعد كون المنساق من الإطلاق المزبور غيره بل إطلاق 
قولهم 22 :«من أحيا أرضاً ميت هي لد»1" يقتضي العدم » بل يسقتضي 
ألا عرف الأران أو وق فى يد نماي الذي التصيرة عبن 
النجهدين....زتعوذلك» 
قال الكركي في رسالته : «قد ذكر أصحابنا في مصرف الخراج أن 


الما معدل مقا أر ازا لقر ادو الزالاة والشكاء :وباي ويعوه لز ديات 


قال الشيخ في المبسوط في فصل أقسام الغزاة: ما يحتاج إليه من 
الكراع وآلات الحرب كان ذلك من بي تالمال من أموال المصالح, 
وكذلك رزق الحكام وولاة الأحداث والصّلات وغيرذلك من وجوه 
الولايات . فإنّهم يعطون من المصالح , وهي تخرج من ارتفاع الأرضين 
المفتوحة عنوة. وكذا قال العلامة حاكيا له عن الشيخ»7". 

وقد سلف لنا في الجهاد!"!؟ ما يقتضي عموم الإذن فيه في زمن 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب " من كتاب إحياء الموات ح ١‏ ج 50 ص .6١7‏ عوالي اللالي: 


باب الإجارة حم ,١١‏ وباب إحياء الموات ح ؟ ج ”اص 1509 و180. صحيح البخاري: ج ١‏ 
ص ./١‏ سنن الترمذي: ح ١590‏ ج ١‏ ص .4١9‏ صحيح أبن حبّان: حم 07١7‏ سج ١١‏ 
ص .1١6‏ 

(؟) قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقالة في حل الخراج ص 6/. 

() في بعض النسخ بدلها: الاجتهاد. 


(غ) في ج ١7‏ ص 584-1587. 


شؤاء واتهاب الزكاة فق الحائر ‏ عصتسنم ع تحب ع نح ا ياتنه 
الغيبة , ولك الأحوط ما هنا . 

هذا كله في الخراج وما شابهه من الجزية ونحوها ممّا هو راجع 
للمسلمين وولاية قبضه والتصرّف فيه لإمامهم . فغصبه الجائر . 

«و» أمّا ما يأخذه «من الأنعام» وغيرها من الأمو ال الظاهرة التى 
لا يمكن سترها على حكام الجور «باسم الزكاة» فظاهر الأصحاب”" 
-بل هو من معقد إجماعاتهم!"'-ان حكمه حكم الخراج ؛ فلإ يجو ز» 
حينئذٍ «ابتياعه وقبول هبته» وغيرذلك من التصرّفات فيه التي 
عرفت تفصيلها في الخراج «ولا تجب إعادته على اربابه وإن عرف 
بعيئه» وقد سمعت”" ما يدل عليه من النصوص . 

لكونقن العسبالك الهو شيهرطا هنا ان لأ باخد الحا ثن.زمادة 
عن الواجب شرعا في مذهبه , وأن يكون صرفه لها على وجهها 
المعتبر عندهم ؛ بحيث لا يعد عندهم عاصيا!)؛ إذ يمتنع الأخذ منه 
عندهم ايضأ»!". 

وفيه : ما عرفت سابقاً في الخراج الذي له أرباب مخصوصون 
أيضاً من المخالفة لاطلاق النصّ والفتوى, وأنّ اعتقاده الحلَيّة غير 
مق تزعو ل لا فى الاناليخة مرولا قال زرو عمل الجوان مطلقا #نظرا 
)١(‏ نسبه إلى الأصحاب في حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 571. 
(1) كإجماع التنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 15., وفوائد الشرائع (اثار 

الكركي): ج 1١‏ ص 77 .١‏ 

0 في ص 5٠١6‏ . 


(؛) في المصدر بدلها: غاصباً. 
(0) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١57‏ 


ا تا جواهر الكلام خخ )2 


إلى إطلاق النصّ والفتوى»١"‏ 
بل الظاهر : براءة الذمّة من أدائها مرّة أخرى كالخراج ؛ لصيرورتها 
' زكاة بقبض الجائر أو عامله؛ ولذا رخّص في شرائها منه كما سمعت 
القصر يبح به في النصّ السابق 7" إذ لو لم تكن زكاة كانت غصباً لايجوز 
لأحد شراوها منه, فغصب الجائر لها كفصبه للخراج في إجراء حكم 
نض عاد الفا الم لكر ب را مر تين 
كان عليه: 
وحكم التصرف فيها: ما سمعته في الخراج من إذنهم نيك في 
ماي ا ال 
إن كاه الا خنيان :والعاراكمضواز اندها اكز نيوان كاك 
3 إلى آخره . 
وحينئذ فينوي المالك عندالدفع إليه ويجتزى به. ولا ينافيه كونه 
غيرنائب للمستحقّين , كما لا ينافي براءة الذمّة من الخراج بقبضه له 
وإن كان غيرنائب عن المستحقّين. بل هنا أولى ؛ لكون الزكاة في 
العيو يفا عتما عه الجائر كان كد ندا يا رد عصيعيته: اركنالت 
كغصب الغاصب حصّة شريك مخصوص بناءً على قيامه مقام المالك 
في القسمة, فلا يشارك حيئئذٍ في الباقي؛ لحديث نفي الضرر 
والضرار* وغيره» وإن كان لنا فيه بحث يأتي في محلّه إن شاءالله . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) في ص ٠ك,‏ 
2 جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج غ؛ ص 0غ (بتصدف). 


شراء واتهات الزكاة من الجائر ب لني 

هذا كلّه مضافاً إلى ظواهر الصحاح المستفيضة , منها : «ما أخذه 
منكم بنوأميّة فاحتسبوا به. ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم , فإنَ المال 
لا يبقى على هذا ان يزكيه مرّتين»7". ومنها : «عن صدقةالمال ياخذه 
السلطان ؟ فقال : لا امرك أن تعيد»”". 

بل قد يستفاد من كثير من المعتبرة التي قد تقدمت في كتاب 
الات ويا فطع يعر مساب ساياة باد 
الخراج مكان الزكاة . 

إلا أن ظاهر الأصحاب الإطباق على ردّها!, بل عن المنتهى : 
الإجماع عليه, فتكون شاذة, مع أنّها محتملة للتقيّة من أبي حنيفة 
الذي يحكى عنه القول بمضمونها!". 

فما فى المسالك حينئذٍ من أنّ «الأقوى عدم الاجتزاء بذلك, بل 
غايته 17 الزكاة عمّا يأخذه إذا لم يفرّط فيه , ووجوب دفعه أعمّ من 
ونه عل وه الزكاة أو المضيّ معهم في أحكامهم والتحرّز عن الضرر 
)١(‏ الكافي: الزكاة / باب فيما يأخذ السلطان من الخراج ح ؛ ج 7 ص 047. تهذيب 


الأحكام: الزكاة / باب ٠١‏ وقت الركاة ح ام غ ص 59. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب المستحقين للركاة ح 2 وص 01 .١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب ٠١‏ وقت الزكاة ح ١١‏ ج + ص .4١٠‏ الاستبصار: الزكاة / 
باب ١١‏ أن الزكاة إِنْما تجب بعد إخراج مؤونة السلطان ح 8 سج ١‏ ص 2". وسائل الشيعة: 
باب 0 من ابواب المستحقين للركاة ح مج اص 1075. 

(5) فى ج ١١6‏ ص 584... 

(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص ٠ك,.‏ 

(0) منتهى المطلب: الزكاة / ما تجب فيه ج 8 ص .5٠١‏ 

(1) الهداية (للمرغيناني): ج١١‏ ص7١1,‏ مجمع الأنهر: بج ١‏ ص .,5١4‏ بدائع الصنائع: ج ١‏ ص /07. 


1 


اج 


5 


ا الل يم ا ا م ا 1 1 جواهر الكلام (ج 717 )2 


بمباينتهم»١"‏ واضح الضعف . 
وإن كان قد يحتجٌ له : بالأصل والعمومات التي يجب الخروج عنها 
بما عرفت . 
وبالصحيح : «إنَّ هوّلاء المصدّقين يأتون فيأخذون منا الصدقة 
فنعطيهم إيّاها , أتجزىٌ؟ فقال : لاء إِنّما هؤلاء قوم غصبوكم أو ظلموكم , 
وإِنّما الصدقة لأهلها»”". المحمول لقصوره عن المعارضة من وجوه - 
على الندب (أو على ما عن الشيخ من الاعطاء اختياراً)”*. وإن بقّد 
الثاني التعليل بالظلم . 
ودعوى: الفرق بين الزكاة وغيرها: أن من كانت عليه يمكنه 
الاعتذار من الجائر بِأَنّى قد دفعتها إلى مستحقّها ؛ لعدم وجوب تسليمها 
ل : 
واضحة الفساد ؛ لمنع عدم الوجوب عندهم مع الطلب من ولي الأمر 
الذي بزعمه أَنّه هو ولأنّ محل البحث فيما لا يمكن التخلّص منه كما 
عرفته سابقاً في الخراج ؛ ضرورة كون الحكم دائراً مدار التقيّة, الني 
لا فرق معها بين دفع الزكاة من العين أو من غيرها عوضاً؛ لما عرفت 
من معاملته في ذلك معاملة سلطان العدلء والله أعلم . 


.١47 مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به بج “ا ص‎ )١( 

(1) تهديب الأحكام: الزكاة / باب ٠١‏ وقت الركاة ح ١‏ جَ : ص ٠غ‏ . الاستبصار: الزكاة / 
باب ١١‏ ان الزكاة إنْما تحب بعد إخراج موونه السلطان ح اج ١‏ ص 57 وسائل الشيعة: 
ناف 1 شق أرزاي اللستحيية للزكاة 7 ج ةو ص 507 

(*) الصحيح إبدالها ب«كما عن الشيخ. وعلى الاعطاء اختياراً كما عن جماعة». وانظر ذيل 
«التهذيب» فى الهامش السابق. 


«الفصل الثاني » 
وفى عقد البيع, وشروطه. وآدابه» 


«العقد» أي عقد البيع : «هو اللفظ الدال على نقل الملك من 
مالك إلى اخر بعوض معلوم» . 

وظاهره _كاللمعة!"- : أن البيع نقل الملك بعوض معلوم , وبه صرّح 
الكركي حيث عرّفه بأنّه «نقل الملك من مالك إلى غيره بصيغة 
مخصوصة»!". 

لأروافها ل غم مم كدو نض الى غيوه موقل نقد عا وس 
التراضى» كما فى المبسوط'" والسرائر”“ والقواعد" والتذكرة”(" 
)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص .٠١9‏ 
)؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الصيغة ج تحن 0 . 
(5) المبسوط: البيوع / حقيقة البيع جح "١‏ ص ]. 
(؛) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج اص ,58٠‏ 


(0) قواعد الأحكام: المتاجر / صيغة البيع ج ؟ ص .١١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في ماهيّته جح ٠١‏ ص ©0. 


ا والشعرى اونا له التحكاء انود لص الفراد نا 

ولا «العقد الدال على الانتقال المذكور» كما في الوسشتيلة 1 
والنختلف1"ا«متعياً فى الأحير: أله المعادرهين لقيظ النبيع عند 
الإطلاق . 

بليزانها نواه بشيوع إطلاق العقد على البيع وغيره من 
المعاملات , وتقسيم العقود إليهما في مقابل الإيقاعات . 

وقد سبقهما الحلبى إلى تعريفه بالعقد . فقال فى المحكى من كافيه : 
«إنه عقد يقتضي استحقاق التصءف في المبيع اق وتسليمهما»!”"" 

وفي معناه : «الإيجاب والقبول» كما في النافع”/ والدروس"" 
والتنقيح'١"'‏ على اختلافها في القيود, ففي الاحير اعاز التراضي 
وكمال المتعاقدين ومعلوميّة العوضين , ويوافقه الثانى إلا فى معلوميّة 
العوض , ويخالفهما الأوّل إلا فى معلوميّة العوض, كيه إاذة تقييد 
المعوّض بالملك , كذا قيل590, ' 


.570 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: البيع / في ماهيّته ج ١‏ ص 47]. 

(؟) تلخيص المرام: المتاجر / الفصل الثاني ص 44. 

(؛) الوسيلة: البيع / أحكامه وحقيقته ص 177. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه ج ه ص .0١‏ 

(1) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / المقدّمة ورقة ١٠١‏ (مخطوط). 
(0) الكافي في الفقه: عقد البيع وشروط صحّته ص ؟507. 

0 المختصر النافع: التجارة / البيع و ادابه ص .١١8‏ 

() الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة بج “اص .١15١‏ 


.76 ص١ التنقيح الرائع: التجارة / البيع وآدابه ج‎ )٠١( 
(مخطوط).‎ ١١ المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / المقدّمة ورقة‎ )١١( 


فق الع بي يي ع ا م ب م 17لا 


فيكون كلام الأصحاب في تفسير البيع - على اختلافه في 
القيود زيادة ونقصاً منحصرا في ثلاثة: نقل مخصوص, أو انتقال, 
أو عقد كذلك لا مطلقها قطعاًكما عساه يتوهّم من تفسيره ماحتها 
في بعض العبارات على حسب تفسير أه ل اللغة غيره بالأعمٌ 
كانفيفر ا اوليك وتحويا بوذا بعلم عد ] رادلا كر رين نكا اللستدمن: 
لاكشف تمام المعنى . 

كما لضن الما دكون الببع وغيره للأعمّ من الصحيح والفاسد . 
وأنّهِ لا حقيقة شرعيّة لشيء منها كما هو مفروغ منه في محلّه ٠‏ بل في 
مصابيح العلامة الطباطبائى : الاثفاق عليه هنا!. 

وقول بعض الأصحاب فى بعضها : «لغةَ كذا وشرعا كذا» محمول 
على إرادة الشرعي ولو من حيث الشرائط , هذا . 

ولكن في شرح الأُستاذ : «البيع لغد أو عرفاً عامًاً أوخاصّاً عند 
المتشاعة وعد الما كعات العام المعاملات ‏ ويضعف احتمال 
الأخيرين منها -نقل أو انتقال أو هما مطلقين أو مقيّدين بكونهما ' 
ات رن ا ليطي و حاضة راي فى لي يي 
دن لجنا فق أو مظلق اوها لووقا فسين شار ارو جوها أو اد ار 
إعطاء "١6...‏ إلى آخره . 

وهو -كما ترى ‏ مشتمل على ما هو مجرّد احتمال عقلاً وإن قطع 
بفساده . 


)001( المصدر السابق: ورقه 7١‏ . 
شرح التواعد التعاجر /ضبغة العج ا صن 


وي الل سسسب جواهر الكلام(ج #؟) 

وعلى كل حال, فلم نجد في شيء مما وصل إلينا من كتب 
| أعدات ررد سابد ماقا تمر للدعان قري كيت 
نفس المعنى الموضوع له اللفظ . من غير ذكر ما هو من الشرائط ونحوها 
ممًا لامدخليّة له في نفس المعنى . 

ضرورة كونه للأعمّ وهي للصحيح منه المعلوم عدم إرادتهم إِياه 
بالتعريف ؛ وإلا لوجب الاستقصاء في ذكر الشرائط . 

ولا ينافيه ذكرهم النقل والانتقال والعقد ؛ ضرورة كون المراد من 
اللأولين ها يه الضوواة بو لو محا زاود الأول" اله اهالت الجنها : 
لا خصوص المستجمع للشرائط ولا خصوص المتحقق من النقل 
والانتقال دون الصوري , كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

وعواداك بعلم عدم حون المراد لوم جنا بترو افق ارد !1 
الكشف في الجملة نحو ةة سير اهل اللقة لا التحديد على طريقة أهل 
الميزان, فلاوجه للإطناب في المناقشة فيما يذكرونه منها في الطرد 
والعكس ونحوهما. 

وقد قبل'": إن أجودها تعريف الحلبي له : بأنّه عقد يقتضي 
استحقاق التصرّف في المبيع والثمن وتسليمهما' ", والكركي : : بأنه نقل 
الملك من مالك إلى غيره بصيغة مخصوصة!". 


)١(‏ الصحيح التعبير ب«الأخير». 

(١؟)‏ كما في المصابيح في الفقه: (للطباطبائي): البيع / المقدّمة ورقة "7١‏ (مخطوط). 
) 

) 


") تقدم تخريجه او الفرع. 
ع( تقدّم تخر يجه دل الفرع. 


معنى البيعع ‏ سب لابب #9 

والأول سماد كردييه على | انحشة وستعر تدياقه- 
مشتمل على الدور ؛ لذكر المبيع فيه . بل لعل الثاني كذلك أيضاً؛ ضر ورة 
إرادة صيغة البيع من الصيغة المخصوصة فيه , وإلآ انتقض بغيره, مضافا 
إلى وكا ناتسيا عنذوهن كرون الددا كل ويفا اغا الانقاع اد 

للّهمّ إلا أن يدفع الدور'" بدن الموقوف : معرفة البيع بالرسم أو 
الوجه الأتمّء والموقوف عليه : معرفته بالوجه الظاهر المعلوم لكل 
2 1 

وف مصاع الدلابة الننياكنا تي 1 الالخضر نابم قد اله 7 
لاد سكا قرع ورين دل وين الوا عت راذا جوع بسا اهن 
وصمة الدور والمجاز-خال عن القيود المستدركة والخارجة عن 
المت 1 ْ 

وفيه : -مع كونه مبنياً على أصالة البيع في نقل الأعيان بالعوض من 
دون توقّف على قصدالبيع - ينتقض بالصلح والهبة المعوّضة . ودفعه : 
باعتبار القيديّة فيه دونهماء يشكل : بان ذلك ليس من القيود التى لها 
مدخليّة في تمييز الأفراد الخارجيّة . 

ويرد عليه أيضاً: بعد تسليم كون العين والعوض معتبرين في 
مفهوم البيع الذي هو أعمّ من الصحيح والفاسد أن التراضي غير معتبر 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع ج ؛ ص 08. 


(؟) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص .18١‏ 
(؟) المصابيح في الفقه: البيع / المقدّمة ورقة "6١‏ (مخطوط). 
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في مفهومه قطعاً؛ ضرورة صدقه على ببع المكره كما هو واضح . 

وكيف كان , فليس زيادةالقيود ونقصها في الحدود _بعد الاثفاق 
على كونه أحد الثلاثة السابقة اختلافاً فى أصل المعنى» بل هو من 
”| 

نما الكلام في تين أعدفاء الاش انلها + 

للتبادر , الذي لا ينافي اقتضاءه الحقيقة إطلاقُهُ على العقد المبني 
على المسامحة , كما نبّه عليه ثاني الشهيدين في الروضة'" وا لع 
-المقابلة للإيقاعات في اصطلاحهم : ما توقّفت على الإيجاب 
والقبول» فلا تأييد فيه للقول بكون البيع نفس العقد . 

ولأنَّ البيع فعل , فلا يكون انتقالاً؛ لأنّه انفعال . ولا عقداً ؛ لما تعرفه 
اقانقاابنه تعال وول ند لفط مين تمقو لة كسمتو الفنفر لانت امير 
متباينة , فلا يصدق بعضها على بعض . 

وحمل العقد على المعنى المصدري -ليكون فعلاً ‏ بعيد جد ؛ فا 
المفهوم منه اصطلاحاً هو المعنى الاسمىء لا المصدري . 

ولأنة الاقفال أثى البهم وغا يه اندر نه عليه والمقاد يسبيه اوفقي 


إليه » والسبب غيرالمسبّب» فيمتنع تعريف أحدهما بالآخر بالقول عليه 


وإن جاز أخذه قيداً للمقول . 
ولأنَّ النقل هو الموافق لتصاريف البيع وما يشتقّ من الأفعال 
والصفات كلاف غيرة» إذ لا يراه ززيعت»إمقلا معني الانتقال كما هو 


.؟5١ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ”ا ص‎ )١( 


معد البيع تم يي م ف ا م ع 6 017 
ظاهر برا لشده يزلا لكان إببارارارو ااا مرف اوم البطلان. 
وكذا «البائع» فإنّه ليس بمعنى المنتقل» ولا , بمعنى الموجب والقابل. 
والمطرد في الجميع هو النقل , فيكون البيع موضوعاً له, إجراءً له على 
الأصل من لزوم التوافق مع الإمكان . 

فلا يقدح تخلفه في النكاح ؛ لنبوت وضعه للعقد , وامتناع الموافقة 
في «انكحت» ونحوه. فوجب صرفه إلى معنى اخر كتمليك الانتفاع 
واتسليط على الووظء ..: وغيرهما مثا يناسب العقد بخلاف المقاء 
الذي لم ينبت وضعه فيه للعقد. بل قد عرفت ثبوت الخلاف وأنّه 
موضوع للنقل . ٍ 

بل ربّما تكلّف'" ورد تعريفه بأحدهما إليه؛ إِمّا بتقدير مصحُّح في 
الكلاى أو ظلاق الم لسكب أو لدي على لاحي ا يعمل الانفال 
والعقد على البيع مبالغة, كما في ترايت كد ل )وان كان جار .ال الله 
جاز اتّكالاً على الظهورء ولما قدّمناه من أن التعاريف فى مثل المقاء 
جراد ته الكقيك فى الحملة تيه التعااريك قوتت اقلا يعت اركاب 
التجوّز فيها . 

على أنه قد يقال'"': بكون الممنوع في التعريف خصوص المجاز 
العقلي ؛ لعدم النسبة بين الحدّ والمحد ودء لا بالإسناد ولا بالتقييد . 

أو يقال!": بأنّ اختلاف الحدود لاختلاف البيع في الإطلاق, 


)١(‏ تكلّف بذلك الطباطبائي في المصابيح في الفقه: البيع / المقدّمة ورقة ١7١‏ (مخطوط). 


(؟) كما في المصابيح: (انظر الهامش السابق). 
(") الهامش السابق. 


بم ساس ص ا ا ا شر بجو افر الكلدم رع 01017 
لا لاختلاف في معناه, ولا تجوّز حينئذٍ فى شيء من الحدود ؛ ضرورة 
كونه حينئذٍ فى البيع المحدود بالعقد والانتقال, دون الحد . 
بل ربّما قيل'": إن التعريف بالانتقال للبيع مصدراً للفعل المبنى 
للمجهول , فيوافق حينئزٍ تعريفه بالنقل مصدرا للفعل المعلوم. ويسلم 
1 من التجوّز فى الحد والمحدود. 
20 وإن كان فيه ما فيه . والأمر في ذلك كلّه سهل بعد ما عرفت . 
تقو ورين أن بيعل ؟ أن الع كما ينظلق على إنقساء الفمليلة1" 
المذكورء فقد يطلق على فعل المشتري ؛ وهو إنشاء التملّك لما ملّكه 
البائع , فإنّه كالشراء من الأضداد . 
والمشترض معاء وهي المعنى الحاصل بالعقد الجامع لمعنيي البيع 
والشراء»:واستعداله: فى 'المعاملة وحمليها عليه وتقسيمها البددوان غيرة 
ظاهر معروف . 
وعن المصباح المنير : «الأصل في البيع : مبادلة مال بمال»”". 
وهذا هو المناسب فى نحو قوله تعالى اح الله البيع»!*, وقوله 
سبحانه : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله»0, وقوله 
)١(‏ الهامش السابق: ورقة .55١ 77٠١‏ 
(؟) في بعض النسخ: التملّك. 
2 المصباح المنير: ص (بيع). 
) 
) 


؛) سورة البقرة: الاية 17/0؟. 
0) سورة النور: الذة 7 .١‏ 


معتى البيخ 


(عرّوجل) : «فاسعوا إلى ذكرالله وذروا البيع»'", وقولهم : كتاب البيع 
وأقسام البيع وأحكامالبيع . ولوصف البيع بالصحّة والفساد واللزوم 
والجوازء واقترانه بالمعاملات كالإجارة والصلح ونحوهما. ويعرّف 
البيع بهذا المعنى : بأنّه معاملة موضوعة لتمليك عين بعوض وتملّكها 
بهء ووجه القيود والاكتفاء بها ظاهر ممّا سبق . 

ولعلّ نظر الأستاذ فيما سمعته من كلامه'" إلى هذه الاطلاقات للفظ 
البيع . وحينئذٍ حمل لفظ «أو» في كلامه على معنى الواو ممكن في كثير 
ممّا ذكره ولو بالنظر إلى الاطلاقات المتعدّدة . 

ثم لا خلاف" ولا إشكال في اغخار كتوق المبية عا ولد لك 
افعهرا" منقد اه لنقل الأعيان . كاشتهار” أن الإجارة لنقل المنافع . 

نعم , لا فرق فيها بين كونها مشخّصة, وكأيّة مستقرّة في الذمّة 
كالدين . ومضمونة كالمسلم فيه , والموصوف المبيع حالاً. والكلي 


0 





المشاع , فإنّ ذلك كلّه من الأعيان . فما عساه يتوهّم من بعض الأخبار: 7.6 


.5 سورة الجمعة: الاية‎ )١( 

.73717 تقدم فى ص‎ )١( 

(#اكقاءفى المصابي فى النقه(للطانتاي)؟ النين امتصياب الايصة يعم الليتاكم كسك 
الدار... ورقة ١17+‏ (مخطوط) قال: «ولا نعلم في هذا مخالفاً سوى الشيخ فإنّه جوّز في 
المبسوط بيع خدمة العبد. وهو شاذ». وانظر السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ فن-1: 
وقواعد الأحكام: المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص .١١‏ ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / 
المقدّمة ج ١‏ ص 77؟. 

(؛ و0) انظر معالم الدين (لابن القطان): الإجارات / في العقد ج ١‏ ص 610. وجامع المقاصد: 
الإجارة / في الماهيّة ج لاص 8١‏ و85. ومسالك الأفهام: الإجارة / في العقد ج ه ص 
,١77‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / تعريف البيع ج ١١‏ ص .]18١‏ 


ع ميب يي ل ا تت لفو فنا الكازم رم 11 
من كسان العدى نفا لمعك الك قاض الدلالة مها رركن ىننا عو 
صم وأوضح . 

ما النمن : فالظاهر من إطلاق الأدلّة والفتاوى ما صرّح به 
في المصابيح من أنه «مطلق المقابل فيدخل فيه الشخصي والكلي 
والعين والمنفعة . فيكون البيع حينئذٍ بالنسبة إلى ذلك كالإجارة والصلح 
يقع لكل'" منهماء ولا فرق بينها!" من هذه الجهة, وإنْما الفرق في 
المعرّض » فيختصٌ البيع بالعين والإجارة بالمنفعة , ويقع الصلح عليهما 
وات 2-8 ان 5 

وعن بعض المتاخرين”!": اعتبار عينيّة العوضين . وهو وهم نشا من 
قولهم : البيع لنقل الأعيان» وليس المراد به على العموم, بل خصوص 
المعرّض , كقولهم في الاإجارة : لنقل المنافع . 

نعم » في شرح الأستاذ : اعتبار عدم كونه حقًّاً". مع أنّه لا يخلو من 
منع ؛ لما عرفته من الإطلاق المزبور المقتضي لكونه كالصلح الذي 
لااإشكال في وقوعه على الحقوق . 

فلايبعد صحة وقوعها ثمناً في البيع وغيره. من غير فرق بين 
اقتضاء ذلك سقوطها كبيع العين بحقّ الخيار والشفعة على معنى 


.598 ج 8ا ص‎ ١ انظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب السلف م‎ )١( 
(؟) في المصدر: بكل.‎ 
في بعض النسخ: بينهما.‎ )( 
(مخطوط).‎ 77١ (؛) المصابيح في الفقه: البيع / المقدّمة ورقة‎ 
.050 مفاتيح الشرائع: مفتاح 844 ج 7ص‎ )0( 

(1) شرح القواعد: المتاجر / صيغة البيع ج ؟ ص 8. 


اعتبار العقد فى لزوم البيع ع ع يي مج يا ل 6 171111 


سقوطهما . وبين اقتضائه نقلها كحقّ التحجير ونحوه . 

وكأنَ نظرهية في المنع إلى الأول ؛ باعتبار معلوميّة كون البيع من 
النواقل لا من المسقطات , بخلاف الصلح . 

أوفيه: أن من البيع بيع الدين على من هو عليه » ولاريب في اقتضائه 

حكد الأنشاط وواق اعان ان الاسان ل تلات على نكم ها لك 

ال 070 

زكف كاي فتوطير للكمن الفا كلد المراد بالبيع.. 

انا عقنه فهو :ما ذكرة المضتف .من اللفظ الدال على باتكلاف 
معتدٌ به أجده فيه7", بل يمكن تحصيل الإجماع على كونه كذلك في 
العقود الاقم ارول لعلدسى عترورتاع المدهيو» عاد عن دعسو 
التواتر فيه من سيّدالمرسلينَيَييةٌ وعترته الأئمّة الطاهرين 2 ؛ 
كقوله جُةِ : «... نما يحلل ويحرّم الكلام»”" وغيره ممّا دل على توقف 
عقدالبيع وغيره من العقود على الألفاظ . بل هي المرادة من العقود 
بالمعنى الاسمي . 

«و» حينئذٍ ذ«للا يكفى4» في حصول العقد «التقابض» ولا غيره 


)0 ا الأفهام: التجارة / عقد البيع ج ' ص ,١87‏ والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 

(8) كما فى جات النقاضد: : الضمان / الضمان بالمال ج ه ص .7١5‏ وشرح القواعد (للشيخ 
جعفر): المتاجر / صيغة البيع ج ؟ ص .١0‏ 

)2 الكافي: : المعيشة / باب الرجل يبيع ما ليس عنده ح 7 ج ه ص ,,5١ ١‏ تهذيب الأحكام: 


ج71" 
56 


ا اا سس ست جواهر الكلام (ج 2317 


من الأفعال, التي لا فرق بين ما ورد النهي عن العقد بها -كالمنابذة 
واللمس ورمى الحصاة'" ‏ وغيرها في عدم الاكتفاء بها في العقد ومن 
غير للا وان بخص من الأقاز قدا يدل على |4001 تعباتو البيه: 
سواء كان في الحقير أو الخطير» للأصل المقرّر بوجوه, والإجماع 
ام أو الضر ورة. وصدق البيع مثلاً-بعد التسليم والتجارة عن 
تراض '', لا يستلزم تحقق العقد الذي يترتّب عليه اللزوم ونحوه, كما 
هو واضح . 

خلذن لأخمد و عكيل. ونا للعا ةا كتنبا به :وسقبر ةس الافتفال 
مطلقاً!©». ولبعض الحنفيّة والشافعيّة وابن شريح/! في خصوص 
الحقير", وإن اختلفوا في تفسيره : فبين من أحاله على العرف» وبين 
ينلد روتها دون نضااب السررقة «وكد اذه جما عر عل خلا تو لات: 


نعم , قد اشتهر نقل قول ابن حنبل عن شيخنا المفيد". بل اختاره 


)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة ص 778, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
عقد البيع وشروطه ح ١١‏ ج ١7‏ ص 50/8 

(0) ينظر غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص 5١5‏ والقواعد والفوائد (للشهيد): قاعدة ١ ١7‏ 
ص ٠‏ ورياض المسائل: التجارة / البيع وادابه ج 4 ص .5١7‏ 

(9) إشارة إلى الاية ١9‏ من سورة النساء. 

)0( المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ؛. الشرح الكبير: ج ص ؛. بداية المجتهد: ج ١‏ 
ص 118. العزيز (شرح الوجيز): ج وص .١١‏ 

(0) الصحيح ضبطها ب«ابن سريج» كما في المصادر. 

(1) انظر المغني والشرح وبداية المجتهد في الهامش قبل السابق. ومجمع الأنهر: ج ؟ ص ©, 
وبدائع الصنائع : تج ٠قص‏ 4, والعزيز (شرح الوجيز): ج 4 ص ,٠١‏ والوسيط: بج 7 ص8. 

(0) تأتي عبارته لاحقاً وممّن نقله عنه في الدروس 0 البيع / المقدّمة جا ص؟1517١.‏ > 


اعقبان الفقة فق زوع الي ميم م ب 811 
الكاشاني”" والأردبيلي'" بعد أن حكياه عنه, بل كأنّه مال إليه ناني 
الشهيدين فى المسالك , حيث قال : «ما أحسنه وأمتن دليله إن لم ينعقد 
الإجماع على خلافه»'". 
وفيه : ما عرفت من أن الضرورة من المذهب _فضلاً عن الاجماع - ” 
ج 7" 
على خلافه . وليس فيما وصل إلينا من كلام المفيد تصريح بما نسب 51 
إليه , بل ولا ظهور. 
الاثنين فيما يملكان التبايع له. إذا عرفاه جميعاً. وتراضيا بالبيع. 
وتقابضاء. وافترقا بالأبدان»!2, 
والظاهر إرادته من ذلك بيان الشرائط لصحّة البيع ولزومه. لا أن 
المراد تحقّقه بذلك من دون صيغة , بل لعل قوله : «وتراضيا بالبيع 
وتقابضا» ظاهر فى تحقق البيع قبل التقابض., لابه . 
كما أنّ الظاهر فى سبب عدم تعردّضه للصيغة : معلوميّة اعتبارها 
وأنّها من الضروريّات التي استغنت بذلك عن ذكرها في النصوص 
وغيرهاء كما يومئ إليه : ترك التعرّض لها في الكتاب المزبور في 
ه ومسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج “ص .١87‏ ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في 
العقد ج 4 ص .١154- ١437‏ 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح 897 ج ”ا ص 88. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 8 ص .١79‏ 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج 7 ص ؟07١.‏ 
(5) المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص .01١‏ 


يي يبيب يبي ا ةا واف اكلام 1 ع1 
النكاح والطلاق ونحوهما مما لا إشكال في اعتبار الصيغة فيه, 
وأنّ بتركها يتحقّق الزنا وإن حصل التراضي, بل هو من ضروريّات 
لفون جل فوس الى أغقبا ره العقد وها ذكرو فى كنته كاله اللحلةت اذا 
تأمّله المتأئل. ش 

بل لعل الظاهر من المفيد : اعتبار اللفظ المخصوص في تحقق البيع 
نضا عن عقدم و ١‏ البدابلا عنده لسكيينا اذ نهنا عن كتوينا 
عقداً. ويرشد إلى ذلك : ما عن الآبي من نسبة اعتبار اللفظ المخصوص 
في البيع إليه وإلى الطوسي'". 

وفىالمختلف : «للمفيد قول يوهم الجواز» اى جواز العقد 
لقعا :له سحت عا رانه لبا نقةبوفا ل رايس اق قد اتصيونب 
بصحته , إلا أنه موهم»!". 

ولقد أجاد الأستاذ في شرحه في قوله ب«أنا نعلم يقيئاً أن 
للصيغ الخاصّة أثراً خاصّاًء ولو كان اللزوم غيرموقوف عليها لم يكن 
لها آثرء على أن العوام -حتّى النساء والأطفال .إذا أراد واحد منهم أن 
برد سلعة يعلّل بأنّي ما صفقت معك صفقة البيع, وهو السرّ في خلوٌ 
الأخبار عن البيان»7. 

قلت : ومنه يعلم فساد ما حكاه في المسالك!» عن بعض مشايخه 


.445 ص‎ ١ كشف الرموز: التجارة / البيع وآدابه ج‎ )١( 
.08١ مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع و: ائطه ج مص‎ )١( 
.١ 7 ص‎ ١ (؟) شرح القواعد: المتاجر / صيغة البيع ج‎ 
.١57 (؛) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج  ص‎ 


اعتبار العقد في لزوم ابيع ب بسب #88 م 
اهاعري "ا ازمر عن اعدباد انظ سخصوض:نى الكقك ردي عدا ر كوه 1 
بن ١1‏ قاد وميد تكله على محص الملا بوالتدري والكاوه ورا دينة 
مما يقضىي باعتبار الألفاظ من النصوص وغيرهاء لكن لا دليل 
على اللفظ المخصوص . فيكفي فيه حينئذٍ مطلق اللفظ . من غير فرق 
بين الصريح وغيره, والحقيقة وغيرها. والماضي وغيره. 

لعن الانى ا اعقيا ره اقنا دعكا عن المستت .وكا له 
هزه الاطلاق فى تعريفه , الذي قد عرفت عدم إرادة كشف الحقيقة 
به ولا جمع شرائط ااضيكة ؛وأنّه يشبه تعريف أهل اللغة في كون المراد 
نه اب الفدة من نهدا العقين ار الميشتن. 

بل أختاره بعض المحداثين صن الأخدبارئين” حتّى أطنب في 
ترجيحدء إلا أنّه لم يأت بشيء يصلح للخروج به عن الأصول, فضلاً 
عن الإجماع المحصّل والمنقول بل الضرورة على أن للصيغ 
المخصوعة ارا كا #زلذاك تصدى الأضيعاف الى طبظ وااها 
وكيفيّاتها وأحوالها . 

وإجازة الفضولي _على القول بأنّها ناقلة ليست بيعاً ؛ حتّى يقال : 
إنْه يلزم القائل بها جوازه بكل لفظ . 

وخلوٌ النصوص عن التعرّض لها بالخصوص لضروريّة حكمهاء أو 
لتعارف المعاطاة... أو لغير ذلك . على أنه لا يقتضي ذلك بعد عدم 
(1) أشير فئ هامش بعض نسخ المسالك إلى ألدء الم ةسون بن االنسن حدر لا 


(1) تقدّم المصدر انفا. 
(؟) الحدائق الناضرة: التجارة / صيغة البيع ج 76> اص 00" فما بعدها. 


مي م و ا ل ا ل سن كز افر كاز 2لا 


إطلاق يقتضى تحقّق العقد بكل لفظ . بل المتجه حينئذٍ الاقتصار في 
مغالنة الأ عل الست ولس هو إل الل المخصوصضن: 

ومن الغريب استناده إلى إطلاق بعض النصوص وأية التجارة عن 

1 تراض"'". المعلوم عدم كون المراد منه تحقّق العقد وأحكامه بذلك . 
07 اناا ين القريب انها الانهاة إن عمو ١‏ تار رفو اتالمقو 10 

التي من المعلوع كوخ المراة متها جما هو المضناق من العقود المغيود: 
بالتعارف والاستعمال., الماخوذة يدا بيد. المستغنية بذلك عن التععةعض 
لها بالخصوص. بل الظاهر الاكتفاء عن ضبطها بضبط أسماء 
المعاملات ؛ على معنى : أنّ الأصل في لفظ عقد البيع : «بعت», 
والصلح : «صالحت»... وهكذاء فلا ينافيه حينئذ قيام دليل على 
إلحاق بعض الألفاظ غيرها بها . 

لا أن المراد منها : كلّ ما يقصد العقد بهء أو كل لفظ كذلكء كما هو 
واضح بأدنى تأمّل . 

فلا ريب في اشتراك القول المزبور مع القول الأوّل فى وضوح 
الفسادء وإن اختلفا فيه شدّة وضعفا . 

إِنّما الكلام في أن الألفاظ المخصوصة : 

شرط للّزوم في العقود اللازمة, فتصمٌ حينئذٍ بغيرها من الأقوال 
والأفعال المقصود بها إنشاء البيع والإجارة مثلاً على وجه يجرى عليه 


)01( سورة التفيام: الآيد 59 
(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 


المعاطاة وما يترتب عليها من الأثر .سس /8ع]سم 


أحكامها عدا اللزوم, كما أنّه يشترط فيه شرائطها أيضاًء فيكون البيع 
حينئذٍ مثلا قسمين : بصيغةٍ وهو الذي يكون لازماء وبدونها وهو الذي 
لذ يكين لاذه ؟ 

أوأنّها شرط للصحّة أيضاً فلايقع أصل البيع مثلاً بدونها؟ 

قيل : «ثمّ على الثانى. تكون من البيع الفاسد فتجري عليه 
أحكامه , أو أنّها تفيد إباحة التصركف فى وجوه الانتفاعات؟)21, 

خلاقدين الاأصعاب ومع رك عظمة : 

خيرنة الك كفن الجامع”' وغيره'" وبعض 5 اشاح اق 
الآوّل» بل ربّما ظهر منه دعوى الإجماع عليه , قال : 

«المعروف بين الأصحاب أنها أي المعاطاة بيع وإن لم تكن 
كالعقد في اللزومء خلافا لظاهر عبارة المتقيدير لأ وقول احم من 
الأصحاب :بأنّها بيع فاسد سوى المصدّف في النهاية, وقد رجع عنه في 
كتبه المتأخّرة عنهأ» . 

«وقول الله تعالى : (وأحل الله البيع)'" يتناولها ؛ لأنّها بيع بالاثفاق 0 
حتّى من القائلين بفسادها, لأنّهم يقولون : إِنْها بيع فاسد . وقوله تعالى: 5 
(إلا أن تكون تجارة عن تراض)”" عام إلا ما أخرجه دليل» . 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح 897 ج 7 ص 1]. 
(*) كتعليق الارشاد الآنية عبارته لاحقاً. 
؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في العقد ج 4 ص .١758‏ 


) 
(0) سورة البقرة: الاية 7/6 . 
)0 سوره النساء: الاية ا" 


#7 حببح يو ا ا و ا و خف لكو اهل الكلام زع 88) 

«وما يوجد في عبارة جمع من متأَخّري الأصحاب من أنّها تفيد 
إباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين, يريدون به : عدم اللزوم في أوّل 
الأمر وبالذهاب يتحقّق اللزوم ؛ لامتناع إرادة الإباحة المجرّدة عن أصل 
الملك ؛ إذ المقصود للمتعاطيين إِنّما هو الملك, فإذا لم يحصل كانت 
فاسدة, ولم يجز التصرّف في العين , وكافة الأصحاب على خلافه» . 

«وأيضاً: فإ الاباحة المحضة لا تقتضى الملك أصلاً ورأساًء فكيف 
يتحقّق ملك شخص بذهاب مال اخر فى 50 

ذورتها الأنعال لها لم تكن ولالنها على الترادنفى السرائحة الوك 
وإِنما تدل بالقرائن , منعوا من لزوم افد 1ه ير التراد مادام 
ممكناً. فمع تلف إحدى العينين يمتنع الدرادٌ فيتحقّق اللزوم ؛ لأنّ 
إحداهما فى مقابل الاخرى» . 

(اويكفي تلف بعض إحدى العينين » لامتناع التراد في الباقي ؛اذهو 
موجب لتبقض الصفقة وللضررء ولأنّ المطلوب هو كون إحداهما في 
مقابل الاخرى»١".‏ 

ونحو ذلك كلامه فى المحكي من تعليقه على الإرشاد, فنزّل عبارة 
الأمحاييهن اها شديككا عرز ل وعدله تسافا قاب 
لما لزمت بالتلف , وأيضاً فلولا ذلك لم تحصل الإباحة ؛ لأنّ المقصود 
للمتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع. فإن حصل 
مقصودهما ثبت ما قلناه, وإلا وجب ان لا تحصل إباحة بالكليّة. بل 


البغاطاةوها راركت علها من الأ سمه خصسخنت سسب سن زم 


يتعيّن الحكم بفساد ذلك ؛إذ المقصود غير واقع , فلو وقع غيره لوقع بغير 
قصد, وهو باطل . وعليه يتفرّع : النماء وجواز وطء الجارية”" 
بالمعاطاة, ومن منع ذلك فقد أغرب» . 

وكا يرقف الىنها فلناءو د مضافا إلى مااقة د جمارات القوم» ' 
فإن بعضها كالصريح فيما قلناه» . ثمّ ساق عبارة التحرير وهي «الاقوى 54 
أنّ المعاطاة غير لازمة» لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين 
باق ا و لعلة لأنّ «تجويز الفسخ يقتضي ثبوت الملك في الجملة, 
وكذا تسميتها معاوضة»!". 

بل لعل قول غيره من الأصحاب : «تلزم بالتصرّف» يقتضي ذلك ؛ 
ضرورة ظهوره فى كونه مفيداً لأّزوم , فيكون الملك قبله حاصلاً. لا أن 
المراد أنه يفيد الملك ويفيد لزومه . 

وهو وإن كان في غاية الجودة -بل يوْيّده مضافاً إلى ما ذكره: 
عفدن برا ذا لجر ع عا دا الما حل وي ليان 
في جميع التصرّفات التي منها ما لا يصحّ وقوعه إلا من المالك كالعتق 
والوظءع.ونحوهما.وغير النض_فات كالارت والفقر:والغتى واسغطاعة 
الحم والزكاة والخمس والربا ونحوها إلا أنه يصعب تنزيل عبارات 
الاصحاب عليه : 


ففي المبسوط بعد أن ذكر وجوب تقديم الإيجاب على القبول, 


()افى المصدن يندها اعنافة: المباحخوذة: 
(1) تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 0". 
(؟) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 53177 51514. 


ا لسعب ييح حي ا تي عر اهن الهادم 0م 117 
وغيره ممّا يعتبر فى البيع قال : «فإذا ثبت هذاء فكل ماجرى بين 
مثل أن يعطى درهماً للخبّاز فيعطيه الخبز, أو قطعة للبقلي فيناوله 
البقل... وما أشبه ذلك . ولو أن كلا منهما يرجع فيما أعطاه كان له ذلك ؛ 
لأنّه ليبس بعقد صحيح هو بيع»7". 

قل ا وسلة غبار الخلذف "ا والسراء قا 

وفى الغنية ‏ بعد أن صرّح باعتبار الإيجاب والقبول في الصحّة 
مقابلاً لما يعتبر في اللزوم قال : «واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع 
والقبول من المشتري, تحرّزا من القول بانعقاده بالاستدعاء من 
المشتري إلى أن قال  :‏ واحترازاً أيضاً من القول بانعقاده بالمعاطاة, 
نحو أن يدفع إلى البقلى قطعة ويقول : أعطني بقلاً فيعطيه , فإنّ ذلك ليس 
ببيع وإنما هو إباحة للتصرّف, يدل على ما قدّمناه: الإجماع المشار 
إليه , وأيضاً فما اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به. وليس على صحّته 
بما عداه دليل . ولما ذكرناه نهى عي عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع 
الحصاة“ على التأويل الآخرء ومعنى ذلك : أن يجعل اللمس للشىء 
)١(‏ المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص .١7‏ 
(1) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 017 -014. 
(؟) الخلاف: البيوع / مسألة 4١‏ ج “ص .]١‏ 
) 
) 


ع( السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج 5 ص 560 
6) مناتى الالحبازء بات مقت المحافلة 'والترابتة :هن :9/8 .وسائل القتيفة نيان ان أبوات 


المعاطاة وما يترتّب عليها من الأثر سسسب اقيم 
أو اليل لفروالقاء الحصا ينعا مو نار 

وفي الدروس بعد أن صرّح فيها كالنافع'" بن البيع هو الإيجاب 
والقبول”" قال : «ولا تكفي المعاطاة وإن كانت في المحقّرات, نعم 
بباح التصرّف في وجوه الانتفاعات, ويظهر من المفيد الاكتفاء بها 
مطلقا. وهو متروك»27". 

وكذا التنقيم في التصريح بأنّه الإيجاب والقبول, ثمّ قال: 
«ولا يكفي مجرّد الرضا في حصول الملك بدونهما في الجليل والحقير ؛ 
لحصر الشارع أسباب الملك في العقود , فالمعاطاة تفيد إباحة لا غير. 
نعم , لو ذهبت إحدى العينين أو انتقلت عنه ملك الأخرى»!", 

إلى غير ذلك من عباراتهم التي لا يخفى ما في تنزيلها أو بعضها على 
ما ذكره من التكلف . 

بل في مفتاح الكرامة : «إن صريح الخلاف والسرائر والمختلف 
وحواشي الشهيد وقواعده والتنقيح : عدم كفاية المعاطاة في المقصود 
بالبيع . وهو الملك»7". 

بل قال فيه أيضاً: «إنّ ظاهر قواعد الشهيد : الإجماع على أنها 
)١(‏ غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .5١5‏ 
(؟) المختصر النافع: التجارة / البيع وادابه ص .١١8‏ 


(؛) المصدر السابق: ص 157. 


(0) التنقيح الرائع: التجارة / البيع وادابه ج '١‏ ص 10. 
(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 498. 


ا ا سسسسسسسس ب جواهر الكلام(ج *؟) 
لاتفيد الملك , وإنما تفيد الاباحة»7". 

بل قال فيه أيضاً: «إنّ صريح الخلاف والمبسوط والسرائر والغنية 
والجواهر وجامعالشرائع والفيكة والروظة :والبيمالك فده كونها يننا 
حجنن ووانما هى إباحة»!". 

زإذ كنال محتى يعض ما حكاة أولا راخر . 

وعن الميسيّة : «إنّ المشهور بين الأصحاب أَنّها ليست بيعا محضاء 
ولكئها تفيد فائدته»”” . 

بل فى المسالك!» والروضة”“ فى أثناء كلام له دعوى «إطباقهم 
سب لي 

واذاكان كاذعه بخصوها ف الأذل منيها فى غا به النشويتى يديل 
حو سين ادام عن افيد يا را حي لي علا 
مع التأمّل . 

وحينئذٍ فإطلاق البيع عليها مجازء أو على إرادة المبادلة التي هي 
ا إطلاقاته , كما عر فته 07 

وبالجملة : فتنزيل جميع كلمات الأصحاب على إرادة الإباحة من 
حيث الملك , نحو قولهم : «إباحة المناكح والمساكن والمتاجر»”"'. وان 
)١(‏ المصدر السابق: ص 48. 
(؟) المضدر السبايق: 
(©) نقله عنها في مفتاح الكرامة: (المصدر السابق: ص 119 - .)6٠١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج اص .١0١‏ 


(5) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 114 
)05 قواعد الأحكام: الزكاة ا الأنفال ج ١‏ ص 16 , معالم الدين (لابن القطاءة): الخمس/ >» 


المعاطاة وما يترتّب عليها من الأثر .لل سس بأقس 
المراد عدم كونها بيعاً منعقداً وموجباً أي لازم اًكالبيع بالصيغة - 
كاوين تن 

بل لعل تنزيلها أو جملة منها على ما يوافق ما سمعته'"' من 
النهاية أولى ؛ على معنى : أنّ الصيغة شرط في صحّة البيع, فلا بيع 
صحيح بالأفعال مثلاً؛ لقصورها عن ذلك وما شابهه ممّا يفيد الملك 
والتمليك المعاوضي ؛ باعتبار أنّهما وما شابههما لما كانا من أعظم 
النقامية الى نياتتعا قن الالماق وواقنا تصدهها من الأمور الناطنة: 
أراة الا رع سيظيدا بدا يتك معد الزن و المخاصمةسوليسن لاالياة 
الذي علّمدالله تعالى للإنسان”", بخلاف الأفعال ونحوها ممّا يدل على 
المقصود بالكناية ‏ فلم يجعلها ضابطأً لذلك . 

وعليه يحمل قولهحظةِ : «... إنما يحلل ويحرّم الكلام»'" على 
معنى : إرادة التحليل التابع للملك الذي من شخص إلى آخر. فيحلٌ لكل 
واحد ما كان حراما عليه, ويحرم على كل واحد منهما ما كان حلالا 
ل44 الات وسضيول اح 

وإِنّما تفيد الأفعال إباحات مجّائيّة أو بأعواض كذلك, ولا تفيد 


- 


ملكا كملكا ,فين ران إن عله شع لخر كان لذ الاكتقاء فى لاله 


د في الأنفال ج ١‏ ص 187 المهدّب البارع: الخمس / في اللواحق ج ١‏ ص 014. مسالك 
الأفهام: الخمس / في اللواحق ج ١‏ ص 0غ -817. 

١ في ص 547 ضمن عبارة الكركي. وانظر نهاية الإحكام: البيع / ماهيّته وصيغته ج‎ )١( 
.115 ص‎ 

(؟]) اشازة الى الآية تمق سورة الحم 

(؟) تقدّم فى ص .78١‏ 


اسع ا ا يح تسن مالو اهن الكلذاء ع١‏ ) 
غلييا الأنها لمقلا “ومن ذلك البعاعلاة. 

ويكون المراد هذا ممّا ذكروه من الإباحة , لا أنّها هي حكم ما قصد 
به المتعاطيان الملك على - جهة البيع جهلاً منهما بالشرع او مداق 

1 منت رسيس على شرطيّة الصيغة في 
م كما صرّحوا به في تحقيق البيع الفاسد الذي" حكموا بحرمة 

التصرئف فيه وضمان ما يقبض به . 

لا الإباحة التى هي كإباحة الطعام التي لم يقصداهاء.بل قصدا 
غيرهاء فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع , مع قولهم يي : «... لكل 
امزئ هنا توفت بيج لورلا عمل الأ هلق "لءبوززانما الاعمال لتقا كي ا 

ومن ذلك يتجه عور الحسد عور صر 

احدها: قصدالاباحة بالافعال ونحوها مصرّحا بدلك ولو بالقرائن 
الدالة على إرادة الاباحة المطلقة , والتسليط على التصرّف نحو التسليط 
بالبيع وغيره ممّا يفيد الملك؛ بل ربّما يذكر لفظ «البيع» ونحوه مريداً به 
الدلالة على هذا القسم من الإباحة في مقابلة الإباحة لقسم خاصٌ من 
التصرفات , لا ان المراد منه الملك والتمليك البيعى مثلا . 

هده الضيورة سك الفا نان روف مما رحد وات الما عر 
كذلك على نحو المعاوضة بالتمليك . 
)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: قد. 0 
(1) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب مقدّمة العبادات ح ٠١‏ ج ١‏ ص 18. 
1 


ال : باب 4 من أبواب 0 0 ١ص‏ 48-46. 


صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ا ل سس #88 


والظاهر أَنّه لا خلاف في مشروعيّته ولو على جهة المعاوضة , كما 
لاخلاف فى مشروعيّته بدونها ؛ لعموم تسأّط الناس على أموالهي'", 
وبطيب أنفسهم”", والتجارة عن تراض”"... ونحوها . 

ايها تسد النيع ب لف علق إراد "اقل البيعى مس غير ددص 
للزوم وعدمه ء أو مع قصد عدمه . 

الي ل لس ا ال رت ل 0 
ال ل ا ا اال يل لعلة 
هو مقتضى كل من جعل البيع عبارة عن العقد أو صرّح باشتراط الصيغة 
فيه ؛ إذ حمله على إرادة اشتراط ذلك في اللزوم يأباه جملة من ١‏ 


3 ما 


جارح وراد جر لمارا التو م انها تفيد الااباحة , ولو 3 
عالت علي الع تددم بان لان ولي بالريان» تتغيوسا ند ااا 
لعوادكاد : الفيد يحي رما بعضهم'" بالمتروكيّة ونحوها . 

نعم , قد يناقش في أصل الا: شتراط المر يوي -إن لم يقم إجماع 


عليقن را كلذ وليل علية يرل الدليل مق السيرة ة القطعيّة بل فى شرح 
الأستاذ: «والإجماع بقسميه» ‏ على كذلافة يبن اونقدله ني 


الضروريّات لم يكن مغرباً»", وإن كان فيه ما فيه . 


5712 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) مسند احمد: ج 0 صن الكت الععال اج يناف ١ض‏ 55 سئن. اين ماجة: ح .م 
ج 7 ص 78 .٠١‏ سنن أبي داود: ح ١100‏ ج ” ص 180, ستن البيهقي: ج 1 ص .٠٠١‏ 

(#ااإشاوة الن ال0ي2 امن شور النساء: 

() نهاية الإحكام: البيع / ماهيّنه وصيغته ج ١‏ ص 4195. 

(0) كالشهيد في الدروس: البيع / المقدّمة ج ؟' ص لعا 

(1) شرح القواعد: المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص "؟. 


5 مسحي ع جعت قراف ددع ا 

مضافاً: إلى صحّة الاطلاق. وعدم صحّة السلب, وأصالة عدم 
النقل وعدم الاشتراك اللفظي. بل لعل الحمل على الاشتراك المعنوي 
بينها وبين ذيالصيغة خير من الحمل على المجاز . 

بل لعلّ ذلك قطعيّ ؛ ضرورة أنّ الصيغة على تقد ير اعتبارها _إِنّما 
ل اح ل يد الع ا 
5-6 05 ابيع "1, فيكفي 5 اعزالةعمة: 

00 أدفو | بالعقه د» 7" لا تقتضي عدم تحقّق الاسم بدون العقدء بل 
لا تقنتضي اشتراط الصحّة به أيضاًء فآية «أحل الله البيع»”" وغيرها 
برقا نود على معو وفية يغام طلقا ديع الها لامعا ررض لها 

. أقصاه عدم اللزوم بناءً على : انحصار دليله فيهاء وأَنّ قوله م12 : 
«البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ...»0 ونحوه لا يدل عليه ؛ بعد كون المراد 
منه : ثبوت الخيار من حيث المجلس. الذي لا ينافي ثبوته فى بعض 
أفراد البيع من جهة أخرى , كما أنّ اللزوم من جهته -في حال الافتراق 
لا ينافي ثبوته من جهة أخرى ؛كالعيب ء أو عدم دليل اللزوم . 

ومعلوميّة اعتبار الصيغة في الجملة بالإجماع أو الضرورة - 
لا تقنضي أزيد ممّا هو متبقّن من اقتضائها اللزوم, فيبقى غيره على 


. 7374 فى ص‎ )١( 

)1( سورة المائدة: الآية .١‏ 

(؟) سورة البقرة: الاية 76؟. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١‏ ج ه ص .١١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الخيار ح “ج8٠‏ ص .1١‏ 


صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين .سس لاوس 
أصالة العدم بعد تناول الاإطلاقات . 

ودعوى”": أن اللزوم يكفى فيه استصحاب الملك ونحوه. 

بدضاءميعا شيا عدن بقاء سلطنة المالك, التي 
بنبغي الاقتصار في الخروج عنها على المتيفّن ؛ وهو الملك المتزلزل 
قوق غير 

على أن الإجماع على عدم اللزوم في الفرض كافٍ عن تكلّف ذلك . 
لكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ دعوى الإجماع المزبور في الفرض المذكور 
من نظرء بل وكذا المعارضة المزبورة كماستعرف ذلك فيما يأتي . 

نعم , دعوى”": الاستدلال على اعتبار الصيغة فى الصحّة باية 
ااأواقواا دو رظيوو كو الف اده #العسقوه) فيه الاشارة إلى البيع 
والإجارة ونحوهما ممّا هو متعارف في ذلك الزمان, فيقتضي حيئئذٍ 
- بعد معلوميّة صدق البيع على الفرض - أن لا بيع صحيح إلا وهو عقد ؛ 
ضرورة كون المراد من الآية ما يصمٌ وما لا يصمٌ منها؛ ولذاكانت 
شاملة للعقود الجائزة واللازمة . 

يدفعها : منع كون المراد منها ذلك ؛ إذ من المحتمل أو الظاهر - 
كون المراد منها : إرادة بيان اللزوم في العقود دون خصوص الصحة ؛ 
ولذا كان هو الأصل في العقود إلا ما خرج بالدليل. فلا شمول فيها 
حينئذ للعقود الجائزة واللازمة , كما لا اقتضاء فيها : بان لا بيع صحيح 





.١5١ كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد بج 4 ص‎ )١( 
.5١6١ يلاحظ رياض المسائل: التجارة / البيع وادابه ج مص‎ )١( 


و م لوأف لكلا م 6 
إلا ماكان عقداً. 
وخبر: «... إِنّما يحلّل ويحرّم الكلام»'" مع أَنّهِ لا دلالة فيه على 
اللفظ المخصوص. بل هو شامل لغيره ممّا هو عندهم بحكم المعاطاة , 
وأنّه معلوم الانتقاض بالإباحات التي لا تتبع الملك ؛ إذ من الواضح 
1 كفاية الأفعال بل إذن الفحوى فيها . 

0 يمكن حمله بعد قصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه على 
إرادة المحلّل صريحاً من غير حاجة إلى قرينة» أو على إرادة الحصر 
في التحليل للجميع من حيث كونه جميعاً, ولاريب في أَنّه الكلام 
حينئذٍ ؛ ضرورة عدم كفاية الأفعال في النكاح والطلاق ونحوهما. لا أن 
المراد: عدم صلاحيّة الفعل أصلاً للتحليل ‏ الملكي أو مطلقاً ‏ المعلوم 
عدي فى مثل اليذا نا والاداثا كا ىودي للق 

57 يعلم : أنه لا وجه لدعوى”" قصور الأفعال عن إفادة ذلك 
وعدم اعفاررها شرعا وحتصوضا بن مدلومية اعتبار اهن دلاللات 
الأفعال في كثير من المقامات وجعل ظواهرها معتبراًا» حتّى في 
الفسيق وعدعة 6[ لقال 

ولا ينافي ذلك : محافظة الأصحاب على ذكر الصيغ الخاصّة 





. 78١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: والوكالات. 

(") كما في المصابيح فى الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: لا ينعقد البيع بالإشارة ولا... ورقة 
377 (مخطوط). 

)ع الأولى: 115 


صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ا ا 0 0 ١‏ 


وضبط ألفاظها والمداقّة فيها ؛ إذ يمكن أن يكون لبيان إرادة شرط 
اللزوم» أو لغيره. 

لا يقال: إِنّه لوكان مراد الأصحاب من ذكر الصيغ وضبط ألفاظها 
وكيفيّاتها بيان اعتبارها في اللزوم ‏ وإلا فالبيع والإجارة يتحقّق عرفا 
وشرعاً بدونها - لم يحسن التعرّض لها في الهبة والقرض ... ونحوهما 
مما ثبت جواز العقد معها وأنّها لا تفيد اللزوم. فمع فرض صحّة 
المعاطاة فيها لم يكن فرق بين العقد وعدمه . 

لأنَا نقول : إنّ ذلك مشترك الإلزام ؛ ضرورة أَنّهم تعرّضوا لضبطها 
ضاف النقود العائدة:كالارية والردمعة... ومعوهما كاعد 
عد اعبا ربا دن مبته ا عيدك أن كر تسرد لويد يك بان 
ناارنينها صريداً ببخالاق غبرهاب الأهال بدلا اران أسادنها 
وحكمها حكمهاء إلا أنّها محتاجة إلى القرائن ؛ باعتبار اشتراك الأفعال 

ولكنّ الإنصاف بعد ذلك كلّه _أَنْه لا جزم بعدم اعتبارها في 
الصحّة, بل ستعرف فيما يأتي ما يؤيّده ويشهد له بل يمكن دعوى 
تحصيل الإجماع روي ا را ا ار 
ماتوهمه عبارة المفيد من عدم اعتبار الصيغة ؛ حتى رموه بقوس واحد, 
ونسبه بعضهم إلى الشدذوذ''! ونحوه. 


)١(‏ كما في المناهل: البيع / منهل: اختلف عبارات الأصحاب في تعريف البيع ص 777. ونسبه 
إلى المتروكيّة في الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة بج 7اص ؟55١.‏ 


#57 اس ب ا معي افو افر الكازم ع0 

واحتمال : أن ذلك منهم للرد عليه بالنسبة إلى دعوى عدم اعتبارها 
في اللزوم, لا بالنسبة إلى عدم اعتبارها في الصحّة . 

يدفعه : حسن التأمّل في كلامهم . ومشهوريّة شرطيّة الصيغة للبيع 
حتّى جعل عبارة عنهاء كما سمعته من الذين من جملتهم من أنبت 
المعاظاةم:واخر ممعلها هق أركانه ومن المعلوع اله للأتيدا نب مدلا 
إثباتهم المعاطاة بالصورة المفروضة ؛ ضرورة وضوح منافاة ذلك لما 
ذكروه من الشرطيّة والركنيّة , فضلاً عن كونها عبارة عنها كما هو واضح . 

وعلى كلّ حال؛ فالغرض : أنّ ذلك أي اشتراط الصيغة في الصحّة 
وعدمه يمكن أن يكون محلا للنزاع على الوجه الذي ذكرناه . 

وأَمّا دعوى: أنّ النزاع فيما إذا قصد المتعاقدان بفعلهما البيع مثلاً 
على حسب البيع بالصيغة . وكان جامعا للشرائط عدا الصيغة» فهل يقع 
ذلك بيع أو يكون إباحة . أو يقع بيعاً فاسداًكما وقع من المتأخّرين!"؟ 

فلا اعرف للثاني منها وجها على هذا التقدير؛ فضلاً عن نسبته إلى 
المشهور بل الإإجماع ؛ ضرورة أَنّهِم : 

إن ارادوا أنها من المالك فالفرض عدمها » لكون المقضوة له أمرا 
خاصّاً لم يحصل ء فار تفع الجنس بارتفاعه . 

وإن أرادوا بها إباحة شرعيّة , فهو _مع أَنّه من الغرائب بعد أن جعل 
الشارع أمر المال إلى مالكه, وأنّه هو المسلّط عليه'", وأنّه لا يحل إل 


.١87 منهم الشهيد الثاني في المسالك: التجارة / عقد البيع ج 7 ص‎ )١( 
. 777” تقدّم ما يدل على ذلك مع مصدره في ص‎ )1( 


صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ا سس إإسم 


بطيب نفسه١"‏ لا دليل عليها ؛ إذ هو إن كان السيرة فمعلوم اقتضاوها 
الملكيّة , ولذا يجرون على المأخوذ بها جميع أحكام الأملاك . 
ومن هنا قال بعض مشايخنا في ردّ من قال بالإباحة في الفرض. ” 


1 


المزبور ب«أنّه يلزم: إِمّا إنكار ما جاز بديهدً, أو إثبات قواعد جديدة:». + 
«منها: أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود. وقصد الملك 

والتمليك عندالمعاملة والبناء عليها لا محض الإباحة لا ينافيها» . 
ازومتها! أن إذادة العضةفاكدم المملكات: تملك العين: او المناعة 

بإرادة التصرف بهما أو معه دفعة, وإن لم يخطر ببال المالك الأَوّل الإذن 

في شيء من هذه التصرّفات ؛ لأنّه قاصد للنقل من حين الدفع, وأنّه 

لاسلطان له بعد ذلك, بخلاف من قال: أعتق عبدك عنّي؛ وتصدّق 

بمالي عنك» . ظ 

00 الاخعاسى :كناكو الامسطلاعة والدموة :والمنقاتك 
وحقّ المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا ممّا'"' تتعلّق بما فى 
اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرّف به, أو عدم العلم به فينفى 
بالأصل , فتكون متعلّقة بغي رالأملاك , وأنّ صفة الفقر والغنى تترنّب عليه 
كذلك , فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك» . 

«ومنها: كون التصرّف من جانب مملّكاً للجانب الآخرء مضافاً إلى 


)١(‏ الكافي: الديات / باب القتل م ١١‏ ج اص 777. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مكان 


الى عت :او ع لاضن +101 


غرابة استناد الملك إلى التصف» . 
«ومنها: جعل التلف السماوي من جانب مملكاً للجانب الآخر. 
والتلف من الجانبين معيّناً المسمّى من الطرفين, ولا رجوع إلى 
قيمةالمثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت. ومع حصوله في يد 
القاعدن أو تلقل فنها فالقلا نه لظا لتييت لآ داق القصب او لكلف 
في يد الغاصب ‏ غريبء والقول بعدم الملك بعيد جداً, مع أنّ التتلف 
القهرى إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب , ومعه بعيد ؛ لعدم قابليّته 
حيكز وت وبعده ملك معادوم .ومع عدم الدكبول فى الحلك يكتوة 
ملك الاخر بغير عوض. ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاملين» . 
«ومنها: أن التصرّف إن جعلناه من النواقل القهريّة فلا يتوقّف على 
النيّة فهو بعيد, وإن أوقفناه عليها كان الواطئ للجارية من غيرها”" 
واطئاً بالشبهة , والجاني والمتلف جانياً على مال الغير ومتلفاً له» . 
وها ١‏ الماع الاوك قن التسرد ف ف مانا بحن وله عد اك 
دون العين فبعيد , أو معها فكذلك, وكلاهما منافٍ لظاهر الأكثر, 
وشمول الإذن له خفىٌ» . 
«ومنها: قصر التملّك على التصرّف مع الاستناد فيه إلى (الإذن من 
المالك)”", فيرجع إلى كون المتصرّف في تمليكه نفسه موجباً قابلاً؛ 
وذلك جارٍ في القبض. بل هو أولى منه ؛ لاقترانه بقصد التمليك 


)01( في المصدر بدل «وغيرهأ»: غير علم. 
)؟) في المصدر بدلها: 40 إذن المالك به إذن بالتملك». 


صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين الل سم اام 


دونه لبون كارن سر قا مكاه العو افع كح حم نتيا : 

بل عن حواشى الشهيد أنه «لا يجوز أن يخرج ما يوّخذ بالمعاطاة 
فى :ركاه شعي القن الندى قل الللقل 1 ملك الين ال خرىه 
إل أن قال : «ولو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف 
الثنمن» فإن وطىئ كان شبهة»7". 

وان كان الأقوئ بعلذقه فى : القنورة الأولى من الفعااةقضنات عق 
الثانية ‏ إلا أَنّه على كلّ حال ريق | جمدل كلم قوماء الأصيوات 
على ما ذكرناه من أنّ مرادهم بيان قايلثة الأفعال للإباحة لو قصداها 
وأنّ ذلك مشروع .ء دون التمليك البيعي مثلاً-خير من ذلك, لا لصعوبة 
الجواب عنها ء فإنّك ستعرفه لو قرّر الاعتراض بها على الصورة الأولى , 
بل لأنّ الواقع خلافه , وغرابة نفس الدعوى وهي إثبات أمر غير 
ما قصده المتبايعان بلا داع ولا دليل وبل متكي الاد له سميعها خلاقه. 
فلابد من حمل مرادهم على ما ذكرناه, لا أنّ مرادهم الاباحة فيما قصد 
به المتعاملان إنشاء البيع مثلاًء بل ليس هو إلا الفساد حينئذٍ كماصرّح به 
الفاضل في النهاية!". 

فما عساه يظهر من المتأخّرين! ومتأخَّريهم*: من أن محل النزاع 
)١‏ شرح القواعد: المتاجر / صيغة البيع ج ؟ ص 57 -77. 
نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ؟١‏ ص .0٠١‏ 
٠١‏ نهاية الإحكام: البيع / ماهيّته وصيغته بج ١‏ ص 84]. 


ير يا سودي لتجارة ا 


ا ل 22 2 تت جواهر الكلام (ج 217 


فيما قصد به البيع مثلاً من الأفعال وغيرالأقوال المخصوصة مع جمع 
1 جميع شرائط البيع عدا الصيغة وان المعظم يقولون بالإباحة فيه 
و الكر كي ةزوم انعد ةااابالنيع الخنزلول مر النافتل 'فى النها يدا"انيدا ابيع 
الفاسك ب كما ترا 
بل يمكن دعوى القطع بفساده بأدنى تأمّل » وأنّه لا ينبغي 5 
إلى أصاغر الطلبة فضلاً عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم , بل لا مناص 
من القول بالفساد فيه لمن اشترط الصيغة في الصحّة , فضلاً عمّن جعله 
عبارة عنها . 
نعم . يشرع عنده التعاطى بقصد الإباحة ؛ على معنى : إباحة كل 
منهما التصرّف للآخر على جهة المعاوضة -من غير فرق بين أنواع 
الت فايها تونق تمتها على :القلك وضيرة دوعن معي إناعة 
إيقاعها للمباح له لا المبيح . 
فتجري عليها حينئذٍ : أحكام الإباحة المجّانيّة من اللزوم بالتلف, 
وأحكام المعاوضة من تعيين العوض بالمسمّى , وأحكام «أعتق عبدك 
عني» و«بع هذا المال لك»... ونحوه ممّا يفيد الملك الضمني بوقوع 
التصرف بناءً على جريانه على القواعد ؛ ضرورة انحلال الإباحة 
بالعوض على الوجه المزبور إلى ذلك كله . فليس لها حكم جديد 


,574 7717 حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص‎ )١( 
كالسبزوارى في الكفاية: التجارة / عقد البيع ج اه‎ )١( 


صون النقاطاة سيب تف المتعاظييق: عستي ا ع حي ع دن انا 


مستنكر, ولو فرض فإن قام عليه دليل خاصٌ من إجماع أو سيرة قطعيّة 
قبلء وإلا فلا. 

كما أذ المتعدافن البيع البسدر از ل انحو ذلك بيضا اسبرورة أنه 
كل ما يفرض _ممّا هو مفيد للملك في الإباحة ‏ يفرض مثله بالنسبة 
إلى اللزوم . 1 

وحاصله : أن كل ما كان مفيدا لذلك ودالاً عليه ولو من مقتضى بناء 
المعاملة عليه , على وجِدٍ يجري على الضوابط في غيره ممّا ملك 
متزازلاً -كالمال الموهوب ونحوه. لا مثل المبيع بالخيار الذي يرجع 
الجواز فيه إلى العقد. فلايلزمه التلف ونحوه _او كان عليه دليل من 
إجماع أو سيرة قطعيّة , قلنا به , وإلاكان محلا للمنع . 

فلا يرد : أن كنيراً ممّا الزم به القائل بالإباحة يجري أيضا على البيع 
المتزازل . 

ثم لا يخفى عليك : عدم اعتبار المعلوميّة في العوضين في الصورة 
الأولى وما في حكمها ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

كما أنه لا يخفى عليك : عدم جريان حكم البيع عليها بعد ازومها 
بالتلف ونحوه, وإن احتمله ثانى الشهيدين!". 

ولعلّه لأنّه الأصل في مثل”" الأعيان, ولحصرهم المعاوضات 
وليست إحداها. 

إلا أنه كماترى ؛ ضرورة عدم ثبوت الأصل المزبور على وجهِ 


.١0١ مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج 7 ص‎ )١( 
في بعض النسخ بدلها: نقل.‎ )١( 


ا ا أيُججلهظه 2222522 ا جواهر الكلام (ج 277 


سكل م او اباعقائل بظالق عليه :ان اللسرعرفا لساب سق 
ومنع الحصر في غيرها بعد الاثفاق على ثبوت المعاطاة . 

فلا بأس بإجراء حكم المعاوضة المستقلّة عليها كما صرّح به 
الشهيد في المحكي عن حواشيه'", فيلحقها حينئذ خيارالعيب والغبن ؛ 
لعدم اختصاصهما بالبيع . دون خيارالمجلس وتأخير الثمن والحيوان . 

ومن ذلك يظهر لك ما فى كلام الشهيد الثانى فى المسالك 
ادير و خصوها نكالمفى كبرنها سما رضة ديا امود 
لبس معاوظة ناته قال :إلا أن يجهل التعاطاة شرع السيت 
والتلف نمامه»”". 

د الأ يعس ملافا فيد ظروور سوق المعاوظة عليه فين وك 
الأمر وإن لم تفد الملك, لعدم اعتباره فى صدقها عرفاً ولا شرعاً . 

وى ١‏ المراته جر يدك اليا رد العمق علينا بعد در 
والملك بالتصرّف ونحوه, وعدم إلحاقها بالبيع أو غيره من المعاوضات 
المعلومة . وإِنّما احتيج إلى تنقيح ذلك حال اللزوم والملك, وإلا فقبلهما 
على الإباحة _كما هو الفرض -فلاحاجة إلى تنقيح إجراء حكم أيّ 
فغاورضة عايها . 

على أنّ المحكي عن الشهيد الأوّل في الحواشي : التصريح بأنّها 
فخا واكنة سلف ةمق اول الل اك 


.60١١ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج 7ض‎ )١( 
الس الاو‎ 


(؟) الهامش قبل السابق. 


صور المعاطاة بحسب قصد المتقاطيين 3-5-5 ل سس لاس 


هذا كلّه في الصورة الأولى وما فى حكمها ممّا ستعرفه . 

وأمنا الصورة الثانية: فلاريب في اعتبار جميع ما يعتبر في الببع فيها 
بناءً على صحّتها بيعاً؛ لإطلاق أو عموم ما دل عليها الشامل لجميع 
أفراد البيع الذي منه محل الفرض .كما هو واضح . 1 

ثالثها: أن يقع الفعل من المتعاطيين من غير قصد للبيع ولا تصريح 0 
الأراجة المورورة ييل يط اللذال. شغلا دشنا ليشاول خوصه: 
فيدفعه إليه . 

ولعلّ القائل باشتراط الصيغة في البيع يشرّعه أيضاً على جهة 
الإباحة التي هي كالأصل فيما يقصد به مطلق التسليط , فغيرها محتاج 
إلى قصد آخرء بخلافها , فانه يكفى فيها قصد هذا التسليط المطلق . 

وونكو أن ركوو هذ مرا العذ لوطي واكافى الععال:الندى كرو 
مق أعظاء اللقل رقتفا ؛ أو زكوق مزادهم الصورة الارلى »روسل كل 
حال فالقول بمشروعيّته عندهم ممكن . 

بل لعل القائل بعدم شرطيّة الصيغة يشرّعه ايضا كذلك أي على 
الإباحة ‏ ضرورة عدم إمكان جعله بيعاً بعد فرض عدم قصد التسليط 
على عهية الولك.: 

رابعها: أن يقصد الملك المطلق . 

ولأرسدق قباد عدن اعدر الضيفة الق اكت يلك 
المعارظقء لانشاءالمشتروظ معربدز باتقاء شرظة: 1 


١(‏ و؟) تقدّم نقل ذلك فى ص 48 ثما بعدها. 


سل 
لها 


احج ل ست نر عقو أن الكللام (ج 17175 


ما القائل بعدم اشتراطه فقد يقول بصحّته وتنزيله على البيع , بناءً 
على أنه الأصل في نقل الأعيان, ولا يخرج عنه إلا بقصد غيره 
كما صرح به بعض مشايخنا!". 

اكو هه يناف فى تيوك الأض ل المبويورة يعدم الدلينل 
عليه . ومطلق النقل جنس مشترك بينه وبين الصلح والهبة 
بعوض» فلا يتشخّص إلا بقصده؛ ولذا لا يكفي في صيغة البيع 
«ملكتك» ونحوها . 

وقد يقول بصحّته على أن يكون من الهبة المعوّضة . وفيه: أنّها 
متجداتفة إلى القضيد ا نضا 

وأولى من ذلك دعوى : كونها فذا وطنة مسققاة لا ترس تحت أسم 
شيء من المعاوضات . 

لكن فيه : أنّه لا دليل عليه , بل ظاهر حصر الأصحاب النواقل فيما 
ذكروه من الأمور المخصوصة خلافه . مضافاًإلى أصالة عدمه . اللَّهدٍ إل 
أن يستند فيه إلى السيرة , وإن كان دون إثباتها على وجِدٍ تكون معتبرة 
خرط القتاد. 

وامق القوهيي ا بعكن ينانا رقنا الها داكن المعاطاة مظان بهد 
أن اختار إفادتها للملك”", قال : 1 

«وهل هي داخلة في اسم المعاملة التي جاءت في مقامها , فتجري 


)١(‏ تنظر عبارة شرح القواعد» الانية. 


ضون الففاظاة بحست قصل المتعاط ةي حي ا 


فيها شرائظها واحكامها؟)»:. 

«الظاهر من جماعة من الأصحاب اختيار ذلك , فتجري فيها قائمة 
مقام البيع أحكام الشفعة والخيار والصرف والسلم وبيعالحيوان والثمار 
وجميع شرائطه سوى الصيغة» ولم يقم على ذلك شاهد معتبر من كتاب 
ا اوإجماع». 

«والأقوى أنّْها قسم آخر بمنزلة الصلح والعقود الجائزة , ويلزم فيها 
ما يلزم فيها , فتصمٌ المعاطاة على المشاهّد من مكيل أو موزون من غير 
اعتبار مكيال او ميزان, وبنحو ذلك جرت عادة المسلمين. نعم 
لو أرادوا المداقّة بنوا على إيقاع الصيغة والمحافظة على الشروط, 
فالظاهر أنه متى جاء بالفعل مستقلاً, أو مع ألفاظ لا تستجمع الشرائط 
مقصودا بهما" المسامحة , جاء حكم المعاطاة» . 

«وعلى الآوّل : فإن صرح فيها بإلحاق بيع'" أو غيره بني عليه و 
فالبيع أصل في المعاوضة على الأعيان مقدّم على الصلح والهبة 
المعوّضة , والإجارة في نقل المنافع مقدّمة على الصلح والجعالة. ثم 
اللزوم ليس من المقتضيات الأصليّة, وإِنّما هو من التوابع واللواحق 
الشرعيّة . فقصده غير مخل وإن لم يصادف محرّه»!". 

وفيه نظر من وجوه لا يخفى عليك جملة منها بعد الإحاطة 
عارك ناف ضوف فيكو اله الأفوض اضووزة اله و كان العراة 
)١(‏ في المصدر: بها. 


(#اشرع التواعد لاعن الاضيافة اديع الطن الا 1 


حم د ع قا الك 0 
ذلك في مطلق المعاطاة حتّى التي قصد المتعاطيان فيها البيعيّة مثلاً: 
ففيه : أنه إن لم يلحقها بالبيع مثلاً ولم يجر عليه أحكامها'" أنه" يلزم 
كثير ممّا تقدّم سابقا في الإيراد على القول بالإباحة ؛ من عدم تبعيّة 
العمل للقصد, ومن ثبوت أحكام جديدة لا دليل عليهاء وان سَلَّم 
إثبات بعضها بالسيرة المعتبرة فلا يجري”" في إثبات غيره . 

وإن ألحقها به في الاسم دون الحكم فهو أغرب من سابقه ؛ ضرورة 
اقتضائه مخالفة جميع ما دل على اعتبار : المعلوميّة فيه , والتقابض في 
الصرف منه , والقبض في السلم والربا... وغير ذلك . 

ودعوى : حصول السيرة القطعيّة على عدم اعتبار شيء من ذلك في 
خصوص هذا القسم من البيع -مثلاً بديهيّة الفسادء بل لا ينبغي 
صدورها من متفقّه فضلا عن الفقيه الماهر . 

نعم , قد تسلّم في بعض أفراد الجهالة , فيختصٌ الحكم به دون غيره 
مع فرض كونها سيرة معتداً يهاء لا أنّها بسر اعواء ا" يتسامحون في 
الشرع وأحكامه, كما هو المشاهد في كثير من أفعالهم المخالفة لما 
ذكزه الأصحاب و اجنو عليه ولو أن تل هله لسر وتحوها مسيرة 
لحصل دين جديد غير ما جاء به محمّد وأهل بيته (صلَّى الله عليهم) كما 
لا يخفى. 





)010( الأول التعبير ب«ولم يجر عليها أحكاية: 
9 الآولى حدف:هذه الكلمة. 

(5) في بعض النسخ: فلا يجزئ. 

(غ) الاولى التعبير ب«عوام». 


فازفات المعاطاةة ‏ ع يآ تآ آذآ 1171 


وأقائها ذكره اخيرادمق أر اللزوعب: إلى ا لخر ليد ا راقصده إن 
وقع لا بعنوان التقويم للفعل _بل كان نحو الاعتقاد المقارن _فهو كذلك, 
وإلا كان مخلاً؛ ضرورة كونه حينئذٍ كقصدالملك. وخروجه فى نفسه 
لاينافي إدخال المعامل إِيّاه في معاملته على وجِدٍ يكون كالشرط في 
النقل والانتقال, كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

وقد ظهر لك من ذلك كلّه : حكم جميع ما يتصوّر وقوعه من الناس, 
وا رو 0 ن الغالب منهم وقوع قسم خاص من الأقسام المذكورة 
فلا فائدة فيه بعد ظهور حكم الجميع لديك . 

وإن كان ظاهر المبسوط أنّ الذي فى أيديهم الصورة الأولى!". لكن 
لا يخفى عليك ما فيه؛ بل يمكن دعوى أنّ الغالب الصورة الثانية 
خصوف ن ١ع‏ اليل 

وعلى كل حال» فهو خلاف في موضوع لا في أصل المسالة - 
مني ليف ل بالارائخة شما قضد يه المتعاطيان المكة كما مورهية 
تحرير النزاع في كلام المتأخّرين”". ولعلّه من غرائب الاشتباهات, 
والله أعلم . 

بقى الكلام فيما ذكره غير واحد من الأصحاب" _بل قيل: إِنَّه 
لاخلاف فيه ولا إشكال!_من لزوم المعاطاة بتلف العين من الجانبين . 
)١(‏ المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ؟" ضص. .١7/‏ 
0 ل و ير 


0 ا يي -609. 


1 
اج 7" 
لحف 


اس د اس ل ري اا 2 ير ل 7ت يز جواهر الكلام (ج ؟3) 
بل قال الأستاذ في شرحه : «لاريب ولاخلاف في أَنّ المعاطاة 
تنتهي إلى اللزومء وأنّ التلف الحقيقي أو الشرعي بالنقل بالوجه اللازم 
للعوضيق عا باع على اللزوة,وكذا للواخد متهم اعمال العتدء 
فيه وفي الناقل الشرعي في حكم العم 
قلت : وهو كذلك ؛ إذ لم أجد مخالفاً في لزومها ودخول الباقي في 
و[لفدين دن ووه ةعوتات الحلدهها : 
نعم احعمل فى النسالق العدم قط إلى يقاء اليلك لتالكة» 
وعموم تسلّط الناس على أموالهم . ثمّ حكم بأنّ اللزوم أقوى”" 
وقحال:فيها انها" والووظية "© ومحكة السييةة" رتعليق 
الإرشاد": «إن في معنى التلف : نقلهما عن الملك بوجه لازم. 
وتكفرها" الصالة شرع كالحطلة طحن 
مع احتمال العدم في الأخير -في الأوّلين» اللذين فيهما'" أيضا 
«أنّ امتزاجها بغيرها بحيث لا تتميّر فى معنى التلف» . 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص 18. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج “اص .١54‏ 
0( المصدر السابق: ص 0. 
(؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ”ا ص 7217؟. 
(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 007. 
(1) حاشية الاإرشاد (آثار الكركي): اج اص 556,. 


(/) في المصدر: وتغيّرهما. 


() حسب لت 2 ينبغي إبدال «الأّلين» ب«الأخيرين». ' ويويْده 21 0 يتعلاض له في 
ص7١٠08-06١6.‏ 


لهات المعاطاة. ٠‏ سجس ميس حت ف سس م ب مس سا ب ا 77ت را 


لكن فصّل بعد ذلك”" في المسالك فقال: «إن كان بالأجود 
فكالتلف , وإن كان بالمساوي والأردأ احتمل كونه كذلك ؛ لامتناع 
التراد على الوجه الاوّل»”". 

ولعلّه أشار بذلك إلى ما في محكيّ السرائر من أنه «إن لميبق 
أحدهما نخالد كما كان اذل قلا نار أدهي" 

وعليه يبنى ما فى محكي الميسيّة : من إلحاق تغيّر الصفة ؛ كخياطة 
ايوب وصيفه وقصيرو 10 نه :ايف" شي فى ل وظة؟ 
والعسنا 1 1 

ئمّ قال في الأخير أيضاً: «إنّ النقل إن كان جائزاً ‏ كالبيع في زمن 

الخيار كك ارم على الظاهر»”". 

واستظهر أيضاً 0 الي بل لقيش تير مولز بع قال 
لصدق التص”ف , وأطلق جماعة أَنّها تملك به»'5 , 

وعن جامعالمقاصد'" وصيغ العقود''" وتعليق الإرشاد'"": 


)١(‏ يستفاد من العبارة أنه ذكر حكم الامتزاج مرّتين. والحال أنه لم يذكر فيه إلا هذا التفصيل. 
وهو يؤيّد ما ذكرناه في الهامش السابق. 

(؟) مسالك الأفها + التجارة /اعقد البيع ع بح اصن نا 

(؟) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج "١‏ ص .١0١‏ 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 008. 

(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ”7 ص 77؟. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج ‏ ص .١6١‏ 

(/ و8) المصدر السابق. 

(9) جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع ج ؛ ص 088. 
)٠١(‏ صيغ العقود (اثار الكركي): في القرض ج 0 ص 00. 

.574 حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 1 ص‎ )1١( 


+ اح ل ل ل 77 ل 2 جواهر الكلام (ج و8 


.> الاكتفاء بتلف بعض العين فى اللزوم «لامتناع الترادّ في الباقي ؛ لأنّه 

يوحي نتكن العقة و الفون :وكا شنال العاف الربوا 0 

وتأمّل فيه في المسالك'" «لأنّ تبقض الصفقة لا يوجب بطلان 
أصل المعاوضة, بل غايته جواز فسخ الآخرء فيرجع إلى المثل أو 
القيمة. وما الضرر فمستند إلى تقصيرهما في التحقّظ بإيجاب البيع» . 
ثم احتمل «أن يلزم من العين الأخرى في مقابل التالف , ويبقى الباقي 
على أصل الاباحة» . 

تقال فيها أيشاء«إلدعاى قدي الرجوع سأخذها بغين احيرة 
ولو كانت قد نمتء فإن كان باقيا رجع به؛ وإن كان تالفا فلا؛ لتسليطه 
على التصراف بغير عوض»!". 

وفى الروضة أله «إن كان بأل لمحي 

إلى غيرذلك من كلماتهم التي هي غير محرّرة كأصل المسألة ؛ 
وذلك لأنّك قد عرفت أن التعاطى يقع على صور : 

ما الصورة الأولى: فالظاهر صحّة ما ذكروه من اللزوم بالتلف من 
الجانبين ولو كان سماويّا. على نحو ما ذكره في الإباحة من جانب 
بالضمانء المعلوم انتفاوه بالتسليط بالمعاوضة التي علم صحّتها من 
)١(‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 37 ؟. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج " ص .١55‏ 


() المصدر السابق: ص .15١ ١59‏ 
(؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص 554. 


ملز هات الفقاطاة ٠:‏ .تع بي ا 1 


السيرة والإجماع والعمومات . 
وربّما أطلق”" هنا وفي الإباحة المجّانيّة على ذلك اسم الملك, 
فقيل : تملك بالتلف , والمراد : أنه صار بحال لايجوز الرجوع فيه من 
حيث الاباحة السابقة , لا أنّ المراد الملك حقيقةً على التالف حقيقة ؛ إذ 
من المعلوم عدم قابليّة المعدوم لقيام صفة الملك به »كما هو واضح . 
وعلى كلّ حال , فلاريب في أن احج فى الترض كماعر يت 
بل الظاهر أنّه كذلك بالتلف من جانب أيضاً؛ لما عرفت من عده 
جواز 0 المالك على من تلف المال في يده, ويلزمه : عدم جواز 
رجوع الآخر على المال الباقي ؛ لاستلزامه الضرر المنفي. ومنافاته ‏ ', 
لمقنتضى المعاوضة . 03 
بل لعل مقتضاها : ضمانه عليه بالعوض المسمّى فيها ؛ لأنّ الفرض 
صحّتها . وهو مقتض لملكه له. كالمال الذي يباح التصرّف فيه على 
جهة القرض. فإِنّهِ بإتلافه ينبت عوضه _مثلاً أو قيمد في الذمّة . 
بل متمق العيفا 1 في القرض أيضاً أو في حكمها #إلآان 
الأرق متهم الاق النقام لد ميكى تعره المعا وض ةن الى تترضن 
ميخهها_ تكتو هو فى نا زلف يخلانه فى لقوق وولذااثيت ميغله اد 
قيمته فى الذمّة 
ونحوه العمل المأمورنيةمن غير تسمية عوض بخاص له فإنّه قند 
صرّح غير واحد'": بأنّه في حكم المعاطاة في الإجارة أيضاً. ومنه 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: االفعسدر دل اماي وطن .)١15‏ 
(؟) كالكركي في صيغ العقود (آثار الكركي): في البيع ج ه ص 47. ونفى عته البأس > 


يام يم عقو قن الكادم [ 112 
يعلم عدم اعتبار المعلوميّة في هذه الصورة منها .كما عرفته سابقا . 

وأمّا اللزوم بتلف البعض : ففيه الاحتمالات الثلاثة السابقة . ولعل 
والذكره اخيرا قن العبالك لايكاووين توك 

هذا كلّه فى التلف . 

وولكق بيد النضية فح الناقا يعوضن #ضرورة اقتضاته ملك العوص 
للمنقول منهء لا للمالك الأُوّل الذي لم يقع التصرّف له لا بوكالة 
ولا جاتو >تقتضن لمعا ورضنة المزيورة إبائة التي ف لد نيدي 
فى ملكه حينئذٍ . كالمال الذي يباح قرضه, فإنّه بالتصردّف فيه بعوض 
اللي ا 
000 ن «الابيع إلا في ملك» المت . »نحو 
ما قدّروه فى «(اعتق,عيدك عتى »وانعتاق العمودين عيلى المشترى 
لهما ... ونحو ذلك . 

ولاحاجة إلى شاهد لهذا الجمع , بل هو مقتضى الدليلين ؛ ضرورة 
أن غاية ما دلّ على اعتبار الملك اقتضاء عدم وقوع التصرّف المزبور 
على غيرالمملوك مثلاً. فيكفى فيه التقدّم الذاتى الذي هو كتقدّم العلّة 


على المعلول, فبعد فرض ثبوت صمّة التصرّف المذكور يتعيّن حصول 


الشرط فيه بذلك , ولاحاجة إلى تخصيص دليل الشرطيّة أو التزام بطلا 
الدليل الآخر ؛ لعدم التنافي حينئذٍ كما هو واضح . 


ه في مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج 7ا ص 1١0١‏ 101. 


واذماة الشاطافة م حي ا 

ومن ذلك ينكشف لك : الوجه في اندفاع كثير ممّا سمعته من شيخنا 
وغيره على القائلين بالاباحة ‏ بعد الإغضاء عن لزوم مثله على القائلين 
بالملك المتزلزلء بل ستعرف أنه أشكل منه . 

كما أنه ظهر لك : الوجه في جواز جميع التصرّفات للمباح له؛ بعد 
عرقت من صخة هده السعاوكة العى مقتضاها ذلك. على ا ننه 
عر عار احة بيك نا ار ابعر ودر كا درل 

ثم لا يخفى عليك : :أنه لافرق فيما ذكرنا في التصرّف الناقل بين 
كوقهة لازن وعدمة «عدرورة اقن ا كيدا ييا تداعا مدنو الفه ل تيه 
بالنسنة الرة مايا سيدا ا 
ورعلوم لمكي له ٠‏ بل مقتضى الااستصحاب خلافه , وجواز الرجوع 
ناا من حت كون الما فيا حا وقد قرطتن قاع 

نعم , لو كان التصرّف بالمزج والطحن والخياطة والصبغ ... ونحوها 
ممّا لم يكن تلفا ولا انتقالاً. أشكل الدخول فى الملك به ؛ لعدم الدليل 
على الالعا نيا مهنا اا تار العال كددى اناميا كه ب الير 
انها شو رمن 3للن هيعد ررض متروطلة قر كة مولن ينال جود 
ع للع كج وي الى اللي عدي الوا السدر د ل 
ايضاء كما ذكروه فى نظائره ممّا رد بالخيار ونحوه. 

راغا للها بع قالطا ور القسى توا القن الى هده لقعا رقيو ركان 
منفصلاً فيتبعها في اللزوم وعدمه والملك وعدمه, وإن تأخَّر السبب 
المملّك عن وجوده, من غير فرق بين المتّصل منه والمنفصل ؛ للسيرة, 


حي ا و ص نض لقو قن اكالم ع 06 
1 وحديث الضرار'" فى بعض الأفراد... وغيرهما. هذا كلّه فى الصورة 
0 الُولى من المعاطاة . 
وأمًا الصورة الثانية:_التى قد عرفت كونها بيعاً متزازلاً-فقد يشكل 
عر اح ماد د د عر كر ااا ير 
الصورة الأولى من حيث إنّها إباحة , فلا إجماع على جوازها مع فرض 
كزتها بيع كها لأ سيره يعلد بها .وتم اتحتضار ليله" فتى 
«أوفوا...»'" الذي لم يشملها. بل يكفي فيه الاستصحاب وكثير من 
ميت عبس كقو له ليلا : 
انان العا ومين تون انال نايف عنه دين لودو 
ل لسن ل 
بشكل اللزوم فيها بالتلف ونحوه ؛ باعتبار أَنّها حينئذٍ كالبيع بالخيار من 
الجانبين , ومن المعلوم عدم اللزوم فيه بشيء من ذلك, إلا بما دل على 
الرسافها رودص اجات الذى درس ذلك 
وهذا من أقوى الشواهد على أَنّ هذه الأحكام ذكرها الأصحاب في 
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مإنافاك البعاطاة ‏ م م 111 
المعاطاة على الاباحة . 

ولكن التزم بها بعضهم فيها على البيعيّة » ظئاً منه أنّ الأصحاب 
عفدي على أن النساطاة التشبروطة بي مر ارل وار همده 
الأحكام ذكروها على هذا التقديرء وتصمّح كلام الأصحاب أقوى 
شاهد على خاافه . 

ودعوى : الإجماع في التلف والناقل اللازم. ممنوعة أشدٌ المنع 
على هذا التقديرء خصوصاً بعد أَنّا لم نقف على مصرّح بكونها بيعاً 
متزازلا قبل الكركي!". 

والاستناد إلى ذلك من غير التفات إلى كونه على تقدير الاباحة أو 
البيع , كماترى . ل 
يدم السيرة , التي لا ريب في أَنّ دعواها في المقام مجرّد ١‏ 
لفظ خال عن المعنى ؛ ضرورة رجوع عامّة المتشرّعة في حكمها إلى 
العلماء , ولم يكن عندهم حكم لها بالنسبة إلى اللزوم وعدمه . 

واستغرابه في بعض الأحوال من بعض الأفرادكاستغراب 
جملة من الأحكام المتعلّقة بالخيار وغيرها _إِنما هو للجهل 
بالأحكام الشرعيّة . 

وحديث نفى الضرر والضرار إِنّما يقتضي الجبر بالمثل أو القيمة, 
لحان سار العام الك را 


. "14 تقدّم نقله عن الكركي ومن تابعه في ص‎ )١( 


م ب ب ا اق اق الكلام (ج وفة 


ودعوى'": اشتراط جواز الفسخ بإمكان الردّ ‏ فيدور الحال مدار 
صدقه وعدمه -كماترى ؛ ضرورة عدم تعليق الحكم عليه في نص معتبر 
أو معقد إجماع ... أو نحوهما ممّا هو ضابط ذلك . 

ودعوى :أن التزلزل هنا في نفس ملك العين . لا في العقد المفروض 
عدمه , وبذلك افترق المقام عن الخيار الذي مرجعه إلى العقد ؛ فلذا 
لم يفرّق في ثبوته بين تلف العين والتصرّف فيها من غير ذيالخيار 
وعدمهما, دون المقام الذي جواز الرجوع فيه يتبع وجود العين كالمال 
الموهوب . وإن تبعه فسخ العقد فبها والمعاوضة هنا بخلاف الخيار فَإنٌ 
الفسخ فيه أَوَلاً للعقد , وإن تبعه أثره في العين مع وجودهاء وإلا اختصّ 
به وأغرم المثل أو القيمة , وكان كالاقالة التي هي فسخ العقد . 

يدفعها : أَنّها مجدّد احتمال لا دليل عليه , بل ظاهر الأدلّة خلافه ؛ 
ضرورة عدم اختصاص الفسخ بالعقد, بل يقع عليه وعلى المعاوضة 
الشاملة للمقام قطعاً بعد كونها بيعاً. 

والعمدة في إثباته فيها : عدم دليل اللزوم بعد فرض انحصاره فى آية 
(ارقوانبيعا" وسوو يتنا هو سكس النقد المتورض عون ران كانت 
بعاد ]ذهو اع اعتد# ولا ريب ا مسن كوو تداق النتسخ نين 
المعاوضة أن يكون كالخيار الذي لا يسقط بفعل غير صاحبه فضلاً عن 
التلفة السماو:: 


.19 كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / صيغة البيع ج اص‎ )١( 
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مازفات التقاطاة .عب يح م م م ا ات ال 


وق ذلك كلد مرظير للق نالخ ل«قيا اك الخعاة فى شيعه قال 
«وتحقيق الحال : أنّها وإن ببيت على الجواز -فكان الأصل البقاء على 
ذلك _لكنّه معارض بأصالة اللزوم» . 

«على أَنا نعلم من تتبّع كلمات القوم والنظر إلى السيرة القاطعة : أن 
الجواز مشروط بإمكان الردّ وبالخلوٌ عن الضرر المنفي بحديث 
الضرار» فلو تلف كل أو بعض منه أو من فوائده ؛ بتصرّف بعين أو منفعة 
- من ركوب أو سكنى أو حرث أو دخول في عمل ... ونحوهاء أو بيع أو 
اخازة أوؤراعة أوكستاقاة.... ووه على :وه ل كك سخا 
قرعا أز با تلاق أو تلن سما وق تعد والرة ولم تست مصداقه. وار 
صدق في البعض امتنع أيضاً» و١"مع‏ حصول الضرر بالتبعيض» . 

«وتغيير الصورة بالطحن أو تفصيل أو خياطة أو صبغ ... ونحوها 
اوادخل تعك ا د سادونوت العروو انا عن نل العقاك را كفادك 
الرغبات . نعم , لو بقي الشيء على حاله وزاده حسناً بصقل أو إخراج 
غبار او إزالة وسخ ... ونحوها لم يكن فيه ذلك» . 

«وأمًا المرج على وجدٍ لا يتميّز فلا يمكن رده بعينه , وقبول الجميع 
فيه منّة. ودخول مال الغير في ماله. من غير فرق بين الأجود 
ومقابلانه». 1 

«والظاهر : أن الرد مقيّد ببقاء الملك. فلو خرج عنه ولو بعقد 
جائز ‏ دخل في حكم آخر. وقد يخطر بالبال: أن مجرّد التصرّف وإن 


111111522 ممم لل ا 
خلا عن الماليّة اختيار للّروم كما في الخيار. فيجزي مطلقه . لكنّه 
مردود بالأصل مع ارتفاع الشك. وخروج الخيار عن الأصل بالنصٌ 
لا يقتضي خروج ما نحن فيه» . 
«ولو صدر الإتلاف من الدافع لما في يد المدفوع إليه كان كالرد إليه 
على إشكال»27. 
201 ولا يخفى عليك مواضع النظر في كلامه بعد الإحاطة بما ذكرناه, 
سريت القرار او فقي يذلاك لني يعاق اللخيا و كما | جدال سيره 
معتد بها في إثبات أكثر هذه الأحكام أو جميعها, ولم بمصد و مجن 
المتعاملين سوى قصدالبيع على نحو غيره من البيوع , فلا بناء للمعاملة 
على ا ا ' 
وأصالة اللزوم بعد فرض انحصار دليلها في آية «أوفوا...» المعلوم 
عدم صدقها على ما نحن فيه _كما صرح به الكركي , وعليه بنى ثبوت 
الجواز في هذا البيع'_لا وجه لها . 
على ان المتجه _بعد نبوت الجواز-استصحابه حتى يحصل 
المخرج, فكل ما شك في ارتفاع الجواز معه كان مقتضى الاستصحاب 
المزبور ثبوته . 
اللْهم إلا أن يقال : إِنّه يكفي في اللزوم استصحاب الملك الذي قد 





كشرع التراعة: لاحر لطي الع 1 

(1) ذكرآاد بتي بتي «أحلّ لله البيع» و«تجارة ة عن تراض» في جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع 
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فرض ثبوته ‏ وإِنْما يخرج عنه بالمتيقّن , وهو مع بقاء العين بحالها . فكل 
ما شك حينئذٍ ‏ في الجواز معه كان مقتضى الاستصحاب المزبور 
اللزوم فيه . 

لا أنه هو أيضاً-كما ترى -محلٌ للنظر والمنع .كما تسقرّر في 
نظائره . 

ومن ذلك يظهر الحال حينئذٍ فيما لو اختلفا في حصول سبب اللزوم 
وعدمه, فإنّ القول قول منكره استصحاباً للجواز. من غيرفرق بين 
الأطلاق فى :ذلك:والانساة إلى سمي خا من تلف أو تلاك ا ضقد 
انول كوم يسفن تراد إل يعم ا امن وله زا ماع عن انين 
لكن في كترج الاسيفاد : «آن في تقديم قول احدهما إشكالا»!". 

وأَمّا النماء : فالمتّجه فيه كونه لمن في يده وإن رجع بالعين , كنماء 
المبيع بالخيار. 

اللّهمّ إلا أن يكون هناك سيرة على التبعيّة كما سمعته سابقا في 
الإباحة . وكأنّ شيخنا في شرحه لم يتحقّقها ؛ ولذا جزم بالأوّل؛ قال : 
«لا رجوع لأحدهما على صاحبه لو أجزنا الرجوع على الأصل - 
بالمنافع المستوفاة ؛ لحصولها فى ملكه او تسليطه عليها بالإباحة 
على القول بها» . 

«وكذا الفوائد الحادثة المنفصلة على القول بالأوّل _كالنماء * 
ونحوه على الأأصمٌ بعد تلفها, وأمّا مع بقائها فلا يرجع على الأول 0 
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- 


مطلقاًء ويرجع مع عدم التصرّف على الثاني . ومعه إشكالء ويظهر 
وجهه ممّا تقدّم» . 

(لزواما النكضلة كالسمع والضاف والقعر البافبيق .على التلهن واللين 
الباقي في الضرع ء فيتبع العين على الأقوى»)'". 

م لا يخفى عليك : أن لفظ «المعاطاة» لم يكن في نصّ ونحوه حتّى 
يكون الحكم دائراً مداره, وحيئئزٍ فلا يشترط فيها -بجميع صورها ‏ 
قبض العوضين . بل يكفىي قبض احدهما, كما نص عليه الشهيد”" 
والكركي'". ش 

ا يا يكون من المعاطاة: اقتضاء 
المدين العرض 4 عن النقد أو عن عرض آخرء فإن ساعره فذاك وإلا 
فله سعر يوم القبض, ولا يحتاج إلى عقد , وليس لهما الرجوع بعد 
التراضى»!". 

فلحو لكك عضيو الإراء ضما التى ع يمتولةالتلانم لكان فيه | 
اللاهن كو الزقاء آمرا مسبعفلا قدو له هليه الشصوض رانس ب 
الأصحاب. فلا يدخل في اسم شيء من هذه المعاملات كما بِيّنّاه في 
بادا عاذ لذا قال:«يشبه المعاطاة» ولميجعله منها حقيقة , 


.”١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
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جريان المعاطاة فى غير البيع ااا ىس سس ب ب )ب ب 99 
خضوضا زلا رتفد" الوقاهوالاسناء:دوة نه وقعو ها 

وعلى كلّ حال فلا يعتبر التقابض فيها قطعا؛ للسيرة القطعيّة الني 
هي الأصل في إثباتهاء فيجري حكم البيع والإباحة على قبض 
أحدهماء بل المتّجه ‏ بناءً على عدم اعتبار الصيغة الخاصّة في البيع - 
جوازه بالألفاظ المقصود بها إنشاء البيع غيرها وإن لم يقع قبض من 
أحدهماء فيجري فيها حينئذ حكم المبيع غير المقبوض . 

ومن الغريب ما في المسالك”' والروضة'' من التأمّل فيها في 
صورة القبض من أحدهما فضلاً عن غيره ؛ لعدم صدق اسم المعاطاة , 
لأنها مفاعلة تتوقّف على الاعطاء من الطرفين . 
النصوص ؛ حتّى يكون عدم صدقه دليل عدم الصحة, وإنما العمدة 1 
السيرة الحقد كقيين الضوونيق: 0 

نعم , قد يشكٌ فيها بالنسبة إلى ما ذكرناه أخيراً من البيع بالألفاظ 

وف محكك تليق الارشاد أن «من المعاطاة الأجنارة ونتحوها: 
بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما فلا تقع أصلا»”". وهو قاض 
بمشروعيّتها فى سائر العقود وأنّ لها حينئذٍ حكم ذلك العقد الذي 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج " ص .١0١‏ 


(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 005. 
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قامت مقامه وقصد بها . على نحو ما سمعته في البيع . 

لكن في جامعالمقاصد أن «في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار 
المعاطاة فى الاجارة وكذا فى الهبة ؛ وذلك أنه إذا أمره بعمل على 
حك بايد يع ١‏ ور ا عار فاسدة 
لم يجز له العمل , ولم يستحقّ أجرة مع علمه بالفساد . وظاهرهم الجواز 
بذلك . وكذا لو وهب بغير عقد فإن ظاهرهم جواز الإتلاف » ولو كانت 
هبة فاسدة لميجزء بل يمنع من مطلق التصرّف . وهو ملحظ'" 
وجيه»!". وظاهره عدم الجزم بذلك . 

وفي المسالك _بعد نقل ذلك _قال: «إنّه لابأس بهء إلا أن في مثال 
الهبة نظراً؛ من حيث إِنّ الهبة لا تختصٌّ بلفظ . وجواز التصرّف في 
المئال المذكور موقوف على وجود لفظ يدل عليهاء فيكون كافياً في 
الاضاتة لان يعتبر القبول القولي معذلك, ولا يحصل في المثال, 
فيتّجه ما قاله» 7 . 

قلت : أو يفرض أن الهبة كانت بالفعل الذي قصد به ذلك كالمعاطاة 
فيما نحن فيه . وليس المهمٌ ذلك . 

إنما المهمّ : بيان حكم المعاطاة بالصورة الثانية فى باقى العقود؛ 
كالقرض والرهن والضمان والحوالة والكفالة والمز ارعة والمساقاة 


(؟) جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع ج ؛ ص 09. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج “اص ؟6١.‏ 


جريان المعاطاة في غير البيعع ل ا ا ل ل - اا ميالس مسا 
والصلح والإجارة والجعالة والوصيّة والوقف... ونحوها.ء وبيان فائدة 
الصيغة في بعضها مع فرض جريانها فيها -كالقرض والضمان ‏ وأنها 
اللزوم كما في المقام. فيجوز الرجوع فيما كان بالمعاطاة منها قبل 
حصول ما يقتضي لزومها بناءً على مساواتها لمعاطاة البيع أيضاً فيما ١,‏ 
تلزم به بخلاف ما لو كان بالصيغة أو غيره. لم 

كلّ ذلك ونحوه غير محرّر في كلامهم , كما أَنّ النصوص وغيرها 
خالية عن ذلك؛ وليس إلا السيرة التي يمكن دعوى حصولها في 
الجميع على وجهٍ يلحقها اسم تلك المعاملة _القائمة مقامها وحكمها 
عدا ماكان مختصّاً بالصيغة منها ؛ كاللزوم بناءً على انحصار دليله فى 
امك او قوذ 7" ش 

فتثبت حينئذٍ فيها كلهاء بل وفى بعض ما هو إيقاع ؛ كالشفعة 
والإبراء وفسخ الخيار... ونحوها . 

فينكشف بذلك حينئذ: عدم اعتبار الصيغة في أصل الصحّة كما في 
المقام, وإنّما هي لأّزوم فيما لم ينبت جوازه بسو روت 
ففائدنها | جااذالة عليه هريس من غير بعناعة الل تدر وللارريهاات 
الأفعال و هدريها 4ولة ادكو ابا بولضيطيا فى القرى العا كالعاة 
مسي رع ساكل قامار د ناد لعفي سانا 

بل لو قيل : بأنّ جواز المعاطاة في البيع للإجماع والسيرة, 
لا لانحصار دليل اللزوم في اية : «اوفوا...» بل يكفى فيه استصحاب 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


ا اي ا ا و ا الكلام (ج إوفة 


الأثر الذي فرض حصوله منهاء مضافاً إلى خصوص ما دل عليه مثلاً 
فى الرهن ونحوهاتّجِه القول بلزومها أيضاً فيها كما لو وقع ذلك 
جرس عدار يات ةاون وكاو رميس 

إلا أن الجميع كماترى . 

وذلك مما يويد كون المعاطاة التي أثبتها أكثر الأصحاب إنّما 
هي الصورة الأولى ‏ وهي الإباحة ‏ دون الثانية وما شابهها ؛ ضرورة 
قبح التزام الفقيه بمثل ذلك» وأقبح منه : التزام جوازها في خصوص 
البيع وما شابهه. 

ولا يخفى عليك طريق الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة , والله 
هو العالم بحقيقة أحكامه . 

1 وعليك بالتأئل في هذا المقام الذي قد زلت فيه أقدام الأعلام» بل 





70 ن المحقّق الثاني , الذي هو أوّل من فتح باب عدم 
الراط السيعةاقى العلل راوج نبااي الصف 
أنها تلحق باسم كل معاملة قامت مقامها , كما عرفته سابقاً. 

لكن قال في المحكي عنه في كتاب صيغ العقود في القرض : «إِنه 
لا يكفي الدفع على جهة القرض من غير لفظ في حصول الملك, نعم 
يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع » فيثمر إباحة التصرّف, فإذا 
تلف العين وجب العوض» . 

«والذي ينساق إليه النظر : أنّ المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلاً, 





هل تجري أحكام البيع على المعاطاة؟ ب شت قم 


ويستقر بذهاب إحدى العينين أو بعضها» . 

«ومقتضى هذا: :أن النماء ‏ الحاصل في المبيع قبل تلف شيء من 
العينين 008 ن يكون للمشترى, يكلف ادق الفرص ٠.‏ فانه لا يثمر 
لاضن الاذن فى العضدةف واب سعدا" وقيهب أن كرين قماء لفحي 
للمقررهن وارقاتها علي المسللف اكار 

فوح في لقوق ين لخدا كا موماء ررد كني علياي عر 
إنبات ذلك عليه ؛ ضرورة اشتراك الجميع في الأدلّة كما عرفته سابقا . 

ولعلَ التحقيق بعد ذلك كلّه : عدم تحقّق شيء من أحكام البيع على 
المعاطاة , فضلاً عن غيرد من المعاماات اللددمة : 

للاثفاق -ظاهراً -على اعتبار الصيغ في صحّتها أو في مسمّاها, 
كالاتّفاق ‏ ظاهراً على جريان : حكم البيع الفاسد على البيع مثلاً 
بالصيغة الباطلة لعدم عربيّة ونحوهاء ولو أن المعاطاة بيع لانّجه 
صحّته معاطاة ؛ لعدم التشخيص بإرادة العقد الذي هو _بناءً على كون 
المعاطاة بيعاً شرط للّزوم خارج عن حقيقته, على أنه يمكن قصد 
إرادة البيع خاصة . 

ولمكان القطع بولاحظة الرعن والنتوى كون المي دمن حيث اترنه 
بيع بالنسبة إلى اللزوم وعدمه شيئًاً واحدا؛ ولذا أطلق نهذ : «البتعان 
بالقار حك مر قا يا "ابرووسيق أغال ناذه متفهقة أقال الله 


(؟) صيغ العقود (آثار الكركي): ج ه ص 00. 


ج77 
د 


- جواهر الكلام (ج *7) 


عدن ني :)رومن استررى جيوانا كان بالخيار إلى ثلانة أيَام»”" 5 
وغير ذلك ممّا لا يتمٌ في ببع المعاطاة -المفروض كونه جائزا بالذات - 
إلا بتكلّف مستقبح يمكن القطع بفساده. بل قولهظةِ : «كل مبيع تلف 
قبل قبضه فهو من مال بائعه»'" كالصريح فى عدم تحقّق البيع بالتقابض 
الذي هو فى الحقيقة من أحكام البيع , أو شرط في صحّته في الصرف . 

ولإطلاقهم تحقّق البيع بإشارة الأخرس ونحوه على وجِهٍ يكون 
كالبيع بالصيغة . من غير إشارة في شيء من النصّ والفتوى إلى تبعيّتها 
الفشاو اليه العقد او المعاطاة» 
الإيقاعات المعلوم عدم جريان المعاطاة فيهاء بل ربّما قيل بشمول 
العقود لها بناءً على إرادة مطلق الملزم من العقد فيها ولو من جانب . 

بل قد يشهد له ما فى الدعائم : «قال جعفر بن محمّد لطي : أوفوا 
بالعقود في البيع والشراء والنكاح والحلف والصدقة»!, بل يستفاد منه 
دليل آخر على ما نحن فيه . 

ولغير ذلك ممّا يظهر بأدنى تأمّل من عدم صلاحيّة الفعل لإنشاء 
شىء من المعاملات والايقاعاتء بل والعقود الجائزة كالوكالة 


. 778 انظر هامش (0) من ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب الخيار ج4١‏ ص ٠١‏ (بتصرّف يسير). 

(5) عوالي اللآلي: باب التجارة حم 69س * ص ١؟١5,.مستدرك‏ الوسائل: باب 4 من أبواب 
(4) دعائم الإسلام: البيوع / ذكر ما نهي عنه من الغش ج ١‏ ص 58. 





هل تعوي احكام البع عن المعاظاك؟ سحب حيست سم ع جح ام 


والوديعة والعارية ونحوها. والاكتفاء بالفعل ونحوه مما يفيد الاذن ” 
اتج تعلق الركالة ماد - أو اديع هيا ديه على رجه ملعت 7 
الحكم الذي عنوانه مسمّاها . 

ومن هنا يظهر اك السرّ في اعتنائهم بضبط الصيغ المخصوصة حنّى 
فى العقد الجائز . واقتصارهم على الاكتفاء بالفعل فى قبوله خاصّة . 

جل :قيال كون المرام فيه النترد» الداموري لوقايياة اتبيه 

والصلح والإجارة ... ونحوها من المعاملات اللازمة او الجائزة على 
وجد ذكرناه فى غيرالمقام ؛ ولعلّه لذا سمعت عن جماعة بل قيل : 
الأكثر''_تعريفها بالعقد نفسه . 

وإن كان فيه : أَنّ ذلك لا يقتضى كونها عبارة عن العقد المسيّب 
لحصراها اوالبيه عيظة ال درسي "الاندية كنا أرطحناعالن : 

بل اثّفاق قدماء الأصحاب ومتأخّريهم ‏ حتّى الكركى القائل بِأنّ 
التعاطاة رن "اتدعلى كلون لني «النقلءبالعسيقك أو الانتقا لبها أ نين 
الصيغة الخاصّة الدالّة عليها!». كالصريح في عدم دخول المعاطاة في 
ابيع ااصرووه خر و جباخعن الحييق : 0 

كما أَنّه يمكن القطع به أيضاً من خلوٌ ما جاء في البيع _كتابا وسنّةَ ‏ 
عمّا ذكروه من الأحكام لها ؛ كاللزوم بالتلف للكل أو البعض, 
)١(‏ نسب إلى الشهرة في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 4 ص .١1758‏ 


2( جامع المقاصد: المتاجر / صيغه البيع ج غ؛ ص 08. 


)ع( الأولى: «عليه» أو «عليهما». 


م 


ردي 


ا 10 111ز111اا م010 الكلام (ج بوفة 


والتصرئف ... ونحو ذلك . 

بل لا يبعد اتحاد النكاح والطلاق والظهار وغيرها معالعقود في 
اعتبار الصيغ الخاصّة على وجدٍ لا تقوم مقامها المعاطاة . 

وإطلاق اسم البيع من المتسامحين بالشرع وشيوعه فيما بينهم؛ 
حّى أنه ربّما تبعهم في ذلك غير المتسامح _مع احتمال إرادة المبادلة , 
دوف الندمتها كر بدالباي أو قير لكلا يصلس مما رضأ لنا 
سمعت , وكأنّه هو الذي غرّ الكركي حنّى وقع وأوقع غيره فيما سمعت . 

نعم , قد يقال : بتحقق حكم الإباحة على ما في ايدي الناس مما 
مستودديها لد يدك منت تنا البيوكفر الغ ققد بالنقا ين هناد يبول 
كان من البيع الفاسد نحو إنشائه بالمنابدذة ونحوها مما نهى الشارع 
عنه"", وقال : «... إِنْما يحلل ويحرّم الكلام»”". 

واغرب من ذلك كله : دعوى”" جريان المعاطاة في مورد جميع 
العقود جائزها ولازمها. فيتحقق مسمّاها بها دون عقدها ؛ للإطلاق 
عرفاً. وفائدة العقد حينئذٍ اللزوم فى اللازه منها ولا فائدة له فى 
رو إذ هوا" كلها اقرى لا بردى ستدورها مقن ذا ق ,طق ققدم والهد 
الموفق الهادي إلى سبيل الرشاد . 


(مماي الالخبارةبات بغت المشافلة والتزابئة:ضى 1لا وسائل القبيفة: .ياك 58 من أبواب 
دالج ورج الدج اموه 

(؟) تقدّم في ص .4١‏ 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 4 ص .١17‏ 

(4) في , بعض النسخ بدلها: اللازمة. 

(5) الأولى بدلها: هي. 


الالفاظ: التق يتتعقة زهنا البيق. مسح صم ع ا ع م ل 17 


وكيف كان, فقد ظهر لك : أنه لا يكفي في عقد البيع ما عرفت من 
التقابض ونحوه, بل وكذا مطلق اللفظ . 

نعم , لا خلاف ولا إشكال في انعقاده باللفظ العربي الصحيح 
الصريح الماضي المنجّز المشتمل على اللإيجاب من البائع والقبول 
المتآخّر المتّصضل المطابق معني من المشترى بل الإجماع بقسميد 
عليه'", ونصوص الكتاب والسنّة شاملة له أمَا مع فقد هذه القيود كلا 
أو بعضاً فالقول فيه ما عرفت , وما يأتي مفصّلاً. 

ويتحقّق إيجابه ب«بعت» قطعاً, بل وب«شريت» على المشهور شهرة 
عظيمة”"كادت تكون إجماعاً؛ بل لعلّها كذلك ؛ لاشتراك كلّ من لفظي 
«البيع» وررالقتزايه رين التسمين نما حك هنو الأطيد اه دا د 
كثير'" التصر يح به . 

بل في مصابيح الطباطبائي : «لا خلاف بينهم فى وضعهما للمعنيين , 
مص ابعمال كز يريا حا في الاجياب والقبول على الحقيقة . 
ولا يقدح الاشتراك وإلا لامتنع الإإيجاب بالبيع , ولا ظهورهما في اشهر 


)١(‏ نقل الإجماع في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: ينعقد البيع بلفظ الماضي 

العربى... ورقة 77١‏ (مخطوط). 
وتأتى المصادر خلال المباحث اللاحقة. 

مت عويبهةه الضيقة النلانة في النهانه القع مامه وصيفقهح :لسن ,اناه والشتهين 
الأول في الدروس: البيع /المقدّمة ج ”ص ,١5١‏ والمقداد في التنقيح: التجارة /البيع وادابه 
ج ١‏ ص 8 ", والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثاني ج 0 فق 

() كالفيروزآبادي في القاموس المحيط: اج 7ص ١‏ (بيع), وج ص " 00 شرا). والكركي 
في جامع المقاصد: الا اع 00 ا (انظرها 
في الهامش السابق). 


خ-_ 


:غ5 


و جواهر الكلام (ج *") 


معنيبهما ؛ لوضوح القرينة المعيّنة لغيره. وهي وقوع البيع من المشتري 
والهراومن لبان 

ولي أن امتعمال الشراء فى النيم كفي بل قبل + إنه لم بسرره :فى 
الكتاب العزيز غيره. نحو (وشروه)(", و(الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة)”"'؛ ([ومن الناس]" من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة اللّه)!*» 

وركذا امال السبع فى السراء كيين ابضا روسنه (السيفان 
بالخيار)!", و(لا يبع أحدكم على بيع أخيه)!0 على المشهور في 
امم 

ودعوى : هجر ذلك فيها : في العرف المتأخّرء ٠‏ ممنوعة إذا أريد 0ه 
لوجر على و يكون مجازاً. ومسلّمة ‏ ولكد لا تقنسود ذا ادينيها 





( )ا سووة نوسنت ارد 6ق 

(؟)شؤؤة الننيناء» الذية 4 /ء 

(غ) سورة البقرة: الاية /ا١5.‏ 

(0) تقدّم في ص 389 . 

(1) مسئد احمد: ج ١‏ ص ,7١‏ ست رت “11ج اص 0/118 0 
و76"؟, المصنّف (لابن م اح نض 4 صحيح ابن حبّان: ح 11114 
اج اص 379 المعجم الأوسط: اج ١ص‏ 127. 

() المصابيح في الفقه: البيع 2 ينعقد البيع بلفظ المساضىي العربى... ورقة 7" 

(مخطو ط). 
(8) في بعض النسخ بعدها إضافة: بها 


الألقاك القن يتفقه روا الي سد د ب ا ا 37 


فلابأس باستعمال كل منهما حينئذٍ في الإيجاب والقبول, نعم 
الظاهر أن «بعت» في القبول تتعدى إلى مفعول واحد. و«شريت» في 
الإيجاب إلى مفعولين كابعت» فيه, فلو قال البائع : «شريتك العين» 
تعيّن للإيجاب من وجهينء. احدهما : وقوع ذلك من البائع , والثاني : 
التعدية إلى مفعولين , ولو قال : «شريتها» فمن وجه واحد . وكذا القبول 
لو قال المشتري : «بعتها» أو «بعت» . 

ولو وكّل اثنين في بيع موصوف وابتياعه بثنمن واحد, فقال أحدهما 
للاخر: «بعت» أو «شريت»., فقال الاخر: «بعت» او «شريت» ؛ فان 
أوجبنا تقديم الإيجاب أو قال الأوّل : «بعت» والثاني : «شريت» كان 
بيعاً؛ حملاً للعقد على الصحيح , وللصيغتين على ظاهرهما . وإلا احتمل 
ذلك مطلقاً؛ نظراً إلى الغالب من تقديم الايجاب وإن لم يجبء أو في 
غير صورة العكس فيبطل - لتعارض الأمارتين -أو يصح شراء ترجيحاً 0 
لدلالة اللفظ . وهو الأقرب . 3 

وأمّا «ملّكت» فالأكثر بل المشهور'" على تحقّق الإيجاب بها بل 
عن جامع المقاصد في تعريف البيع ما يشعر بالإجماع على صحّة 
الإيجاب به في البيع'". 

ولعلّه : لكونها حقيقة فيما يشمل البيع , فاستعمالها فيه حينئذٍ حقيقة 
إذا لم يكن على جهة الخصوصيّة التي يكون استعمال الكلّي فيها 


. 797 ينظر هامش (؟) من ص‎ )١( 


يبب ا ا عه عر ان الكلام ا 8 
مجازاً. ودعوى كونها حقيقة في التمليك مجّاناً. واضحة المنع . 

نعم , قد يشكل ذلك : باحتماله غيرالبيع وإن كان نصّاً في الإيجاب , 
ولا يجدي ذكر العين والعوض ؛ لأنّ تمليكها به قد يكون بالهبة 
والصلح , فلا يتعيّن بيعاً. 

لكن قد يدفعه : التزام تقييده بالبيع , فلا إشكال حيئئذ . ولعلّه بذلك 
يرتفع النزاع ؛ حملا لكلام المانع على الخالي من القيد, والمجوّز على 
خلافم, أو جيل المع على ما إذا العمل :فيه هارا د بعلا حك 
الخصوصيّة , والمجاز لاينعقد به العقد ‏ والجواز على استعماله على 
جهة الحقيقة , وإن استفيدت الخصوصيّة من قيد أخر . 

كما أَنّه يمكن دفع الإشكال المزبور أيضاً: بأنّ الأصل البيع في 
تمليك الأعيان بالعوض, والإجارة في ملك المنافع به فيكفي حينئذ 
في صيرورته بيعا مجرّد قصد التمليك من غير حاجة إلى قصد اخر 
فضلا عن القيدء بخلاف ملك الصلح والهبة, فإنّه لابدٌ من قصدها!". 

ولعلّه على هذا يحمل ما عن المحقّق الثاني : من أنّ المفهوم من 
«بعت» و«ملكت» معنى واحد'". 

إلا أن للنظر في هذا الأصل مجالاً. 

وعلى كل حال» فالأقوى صحّة الإيجاب بالتمليك مقيّداً بالبيع » بل 
في المصابيح تحقّقه بكلّ ما كان مثله من الألفاظ الموضوعة للقدر 


)١(‏ تحتمل المعتمدة: قصدهما. 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع ج :ص 06. 


الألفاظ التى يتعقد يها اللبيعع ل ااا #قيم 
المشترك بين البيع وغيره , نحو النقل والإمضاء!". 

بل لاله حدق عند «أدخلته في ملكك» , بل وب«جعلته لك» بناء 
على كون اللام حقيقة في الملك. أو أريد ذلك منها بالقرينة بناء على ' 
أنها للقدر المشترك بينه وبين الاختصاص ؛ ضرورة اشتراك الجميع في 2 0 
المعنى مع «ملكت». 

بل قيل : «إنّ ذلك هو مقتضى إطلاق الأكثر بل الكل» فإِنٌّ الشيخ 
والديلمي والقاضي والطوسي والحلبيّين وغيرهم اققتصروا على 
الإيجاب والقبول ولم يذكروا لفظاً. وذكره آخرون على سبيل التمثيل 
من غير حصر :» . 

«ففي التحرير : الإيجاب اللفظ الدال على النقل مثل (بعتك) أو 
(ملّكتك) أو ما يقوم مقامهماء والقبول اللفظ الدال على الرضا مثل 
(قبلت) و(اشتريت) ونحوهما . ونحوه الإرشاد واللمعة والروضة فيهما. 
والجامعان وصيغ العقود في القبول, والتبصرة والقواعد في الايجاب, 
وفي الأخير: أَنّه كابعت) و(شريت) و(ملّكت)., وهو كالصريح في 
عدم انحصاره فى الثلاث» . 

توا يوهي الغضر يدن الفنا راك لذ تومي كزان 4 تيون قنضة 
التمثيل به كما مرّء والمدار على الصراحة المتحقّقة في الكل» ولم يثبت 
من الأدلّة اختصاص البيع بلفظ معيّن, ولا من الأصنان اشتراط أمر 


(مخطوط). 


و سس سد جواهر الكلام(ج 8؟) 
زائد على الصراحة» . 
«فما في المسالك : من اختلاف كلامهم في تحقيق ألفاظ البيع 
واحتمال القول باختصاصه بما يثبت شرعاً من الألفاظ , ليس بجيّد» . 
وؤكذا ماف تعلق الارشاة«من الترددقى (رضيت يدل (قيلت) 
اقاكا اسمعناء: لقا لرات نك ندل على العيقة النعقة اله الختداد 
بهذا الاحتمال». 
«ولو توقف النقل على خصوص اللفظ المعيّن لزم الاقتصار على 
(بعت) و(اشتريت) و(قبلت) ولم يجز غيره ؛ لعدم ثبوته بعينه من نص 
ولاإجماع». 
«و(رضيت) في القبول اظهر ميق (سلكة) سريت ) واسرفب 
إلى مفهوم (قبلت)., فكان أولى بالجواز منهماء وحينئذٍ فالمتّجه الصحّة 
فى الكل»7". 
"بوك تفينان: ا اعماو لامجاي لصاح كات فى دارا 
٠‏ الدلالة على خصوص البيع وضعاً في الإيجاب, فلا يكفي ما دلّ عليه 
بالقرينة - ولو قرينة الاشتراك المعنوي - وإلا لكفى المجاز. والاكتفاء 
ب«ملكت» للإجماع إن ثبت لا يقضي بالتعدية إلى غيرها . 
اللّهمَ إلا أن يكون منشؤه: الأصل المزبورء فيتعدّى منها حينئزٍ إلى 
جميع ما كان بمعناها . ْ 
إلا أنّه مع أنّ هذا الأصل محل للنظر والتأمّل ‏ يقتضي اختصاصها 


)١(‏ المصدر السابق. 


الألفاظ التى يتعقد يها البيع ل > 
حينئذٍ وما ساواها في عقدالبيع والإجارة, بناءً على أَنّها الأصل 5 
تمليك المنافع في مقابلة البيع للأعيان, لا التعدية إلى عقد كل عقد 
بالألفاظ المشتركة معنيّ التى لا دليل عليها. خصوصا بعد : 

انصراف الآآية'" إلى أشخاص العقود المتعارفة لا أنواعها . 

ومعلوميّة أن المعاملات شرّعت لنظام أمر المعاش المطلوب لذاته 
ولتوقف أمر المعاد عليه . وهي مثار اللاختلااف 007 التنازع والترافع 
لحب قله نا لأس اللاس الكا فس در يها عن المعاني المقصودة 
عافن افقو الح والريقةة و النك جرال لكان نض الفركن: لداعي إلى 
وم لقعا ملة ور اناا لعي 1 

والقيّم دلقم ليان المار عمًّا فى ضمير الانسان من الألفاظ 
الفوستوعة (ذ لف دون ترقا مقا لا زيم | لا بالاراتن من لقان 
الما زئة:وتحوها والافعال!" والأشارات والكتها يات والكتهابانت»... 


ومن ذلك كلّه يظهر لك : أَنّ الاقتصار على الألفاظ الدالة وضعا 
هو ال ولي 


وعلى كلّ حالء فينعقد البيع بما ينعقد به في جميع أنواع البيع حتّى 
التولية والسلم . على خلافٍ يظهر من المسالك في الثاني”"؛ ويقع كل 
فنهما تلفله الخضوهن الاق فى محل إن شنا ء اله 
)١(‏ سورة المائدة: الاية .١‏ 


(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ”ا ص 107. 
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وفي انعقاد البيع بلفظ السلم قولان, أشبههما العدم ؛ لأنّه مجاز في 
مطلق البيع - والعقود اللازمة لا تنعقد بالمجازات كما صرّحوا به 
وللشكٌ فى الانعقاد بمثله ‏ فينتفى بالأصل . 
1 وأعاذ: الفاضلان!" والشييد ةا والمحقق الكركي”", ونسبه في 
م المسالك إلى الأكثر'*؛ لأنّه لفظ معتبر في نوع من البيع . فجاز استعماله 
فى الحتين فيه را انها لقصد المتبايعين , ووجود القرينة الصارفة عن 
الخصوصية , ولأفا دم النولتك السفعدل قرع ابععمالا قاتفا في 
الهبة المباينة له , فانعقاده بالسلم الذي هو نوع مله أولى .لاله إذا ا 
فى الموصوف المؤْجّل _المحتمل للغرر وعدم إمكان التسليم -فالحال 
المشاهد المقطوع بتسليمه أولى بالجواز . 
وضعف الكل ظاهر . وتخصيص هذا المجاز بالجواز تكلّف بعيد, 
خصوصا بعد إطلاقهم عدم انعقاد اللازم بالمجاز . 
بل في مفتاح الكرامة : «الذي طفحت به عباراتهم في أبواب متفرّقة 
كالسلم والنكاح أنّ العقود اللازمة لا تنعقد بالمجازات»!0. 
بل في المصابيح هنا : «ولا ينعقد بسائر المجازات كالهبة والصلح 


)١(‏ شرائع الإسلام: التجارة / في السلف ج ١‏ ص 1١‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف 

)١(‏ الدروس الشرعيّة: كتاب السلف /المقدّمة ج ' ص !1 ؟, الروضة البهيّة: المتاجر / فى 
ار 13-7 

سالك الأها اما )في انق اص .١06‏ 


الألفاظ التي يتعقد بها البيع ز 0< ز ز ز 1 ز ز 1 ز ز | ز ز ‏ ذا 
والإجارة والكتابة والخلع قولاً واحداً, ولا بالنكاح ولو كان المبيع أمة, 
ولا بشيء من الكنايات ؛ كالتسليم والتصريف والدفع والأخذ 
والاعطاء ... ونحو ذلك»27. 

بل عن التذكرة'" ونهاية الإحكام”": أنّ من الكنايات «جعلته لك» 
و«أدخلته في ملكك», مع أنّ اللام محتملة للملك والاختصاص, 
واللإدخال فى الملك بمعنى : ملكتك . وقد عرفت جواز العقد به . 

نعم ' الظاهر عدم الفرق في عدم انعقاده بالمجاز بينالقريب 
والبعيد. فما عن المحقّق الثاني من الجمع بين ما وقع لهم من إطلاق 
عدم العقد به ومن جواز عقده بلفظ السلم الذي هو مجاز في البيع كما 
عن الأكثر على ما عرفته بذلك!-في غير محلّه . 

وليس هذا بأولى من كون القائل بذلك محجوجاً بالإاطلاق المزبور, 
خصوصاً بملاحظة : ما عن الأكثر” في باب النكاح من عدم جواز عقد 
الدائم بلفظ المتعة ؛ لكونه مجازاً فيه وحقيقة في المنقطع , مع أَنّه من 
المجاز القريب . واشتراطهم الصراحة والدلالة بالوضع ونحو ذلك ممّا 
١‏ امساح ني افق البيع / مصباح: ينعقد البيع بلفظ الماضي العربي ورقة 551 (مخطوط). 

؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الصيغة ج ٠١‏ ص 4. 
0 البيع / ماهيّته وصيغته ج "١‏ ص 149. 


() جامع المقاصد: البيع / في السلف ج 4 ص .5١8-5١‏ 

(0) كالمرتضى فى الناصريّات: مسالة ١١61‏ ص 73541 520, والحلبى فى الكافى فى الفقه: 
الأحكام /الضري الأذل نمق الأحكاء'ض 9 ارنوارن مزه فى الوسيلة اللكاع //مقدنة 
الكتاب ص ,55١‏ والعلامة في التذكرة: النتكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 08١‏ (الطبعة 
الحجرية). 
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بحم و تت الكو | قل الكاام ل 017 ) 

بعلم معه عدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد. مضافاً إلى أنّ ذلك 
مقتضى الأصل ء ولم يثبت من إجماع أو غيره أنّ العقد بالمجاز من 
العقورن المعواوفة كى يب الوقاءت. 

بل قد يشكل العقد بالألفاظ المتجدّد وضعها للدلالة على البيع مثلاً 
صريحاً» وإن كان القول به لا يخلو من قوّة إذا فرض كونه من الألفاظ 
العو هويا كا ومين التددفات العا 

ئمّ لا يخفى عليك : جريان ما سمعته من الكلام في ألفاظ القبول ؛ 
ضرورة عدم الفرق بين ألفاظه وألفاظ الإيجاب في اعتبار الصراحة 
ونحوها كما عرفت . 

وأمّا اعتبار العربيّة للقادر عليها ‏ ولو بالتعلّم بلا مشقّة ولا فوت 
غرض -فهو مقتضى الأصل ؛ ضرورة عدم الدليل على الاكتفاء بغيرها 
بعد انصراف الآية”" وغيرها إلى العقد بالألفاظ العربيّة, كغيرالمقام ممّا 
علّق الشارع الحكم فيه على الألفاظ المنصرفة إلى العرييّة. خصوصاً 
بعد أن كان المخاطب والمخاطب عربيّاً وقد أرسل بلسان قومه؛ ولذا 
كان القرآن وغيره من الأدعية والأذكار الموظفة عربيّة. ولم يرد 
منهم مي شيء منها بالفارسيّة في جميع الموظفات . 

نعم , لا باس بالدعاء بالفارسيّة مثلا من حيث كونه دعاءً, وإن كان 
لا يجزىٌ في شيء ممّا وظفه الشارع .كما هو واضح . 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


حكم العاجز عن النطق بصيغة البيع ل سس ا 


وق المتسس عل والتذكرة!": الإجماع على عدم الصحة بغير 
العربيّة مع القدرة فى صيغ النكاح . فما عن ابن حمزة : من استحباب 
العريكة الا شحو يقيرنها ؛ لانددمين الالفال الضدرييحة المراافة التعريية: 
واضح الضعف بعد ما عرفت . 

نعم , الظاهر الاجتزاء بها للعاجز عنها حتّى بالتعلّم بلامشقّة ؛ 
لتحوى اللاكشاءبافتارة الأخرس ندا والقسهده القور فيمعن 
خلاف بين الأصحاب, بل في المحكي عن كشف اللثام : «الذي قطع به 
الأصحاب أنه يجوز بغير العربيّة للعاجز عنها ولو بالتعلّم بلامشقّة, 
ولا فوت غرض مقصود»!". 


بل الظاهر الاجتزاء بذلك وإن تمكن من التوكيل. كما صرّح به .70 


ا بعضهم'"؛ للفحوى المزبورة . 

فمأ عن ١‏ بعضهم : من اعتبار ذلك" فى الاجتزاء بها" لا يخلو من 
نظرء خصوصا بعد قول المصئّف وغيره: «ويقوم مقام اللفظ 
الإشارة مع الغذو» من غير تقنيد بالعجز عن التوكيل المتيشر. غالبا . 


.١194 المبسوط: النكاح / فيما ينعقد به ج ؛ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 0885 (الطبعة الحجرية). 
() الوسيلة: النكاح / مقدّمة الكتاب ص .59١‏ 

(؛) كشف اللثام: النكاح / حقيقة العقد ج لاص 47. 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع ج ؛ ص .1١‏ 
(1) أي عدم التمكّن من التوكيل. 

(/0) كما سياتي في عبارة الفخر المنقولة في ص .٠١١‏ 

و كله بن مسكد اق ايم الخلاف و الوفاق :البق 7المقتمةاضن 1 


2 1 جواهر الكلام (ج 7؟) 


ودعوى اختصاص ذلك في خصوص الأخرس كماترى ؛ ضرورة 
عدم الفرق بين الجميع , كما لا يخفى على من احاط خبرا بمدرك 
المسألة ؛ ولذا لم يسجعل المصئّف موضوع الحكم «الأخرس» 
كالقواعد”" والإرشاد!". 

بل 565 اللمعة”) والروضة!/): «تكفى الإشارة 2 العجز عن النطق 
لخرس وغيره , ولا تكفي مع القدرة» . 

وفى محكي التحرير : «لا تكفى الكتابة ولا الإشارة مع القدرة, 
سروف ل وين وشبهه الإشارة»!". 

بل في المحكي عن كشف اللثام في كتاب النكاح : «لو عجز اشار 
الاضضات نظا فبجن عجو كرا 1 

بل فى مفتاح الكرامة : «قد طفحت عباراتهم بأنّ العاجز عن النطق 
لمرض وشبهه كالأخرس»". 

للا ببعد أن المزاهبالاقدارة: كل هادل على المقضتوه غبيرا للنفظ 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص .١7‏ 
(؟) إرشاد الأذهان: المتاجر / في العقد ج ١‏ ص 505. 
(7 و السارة ملفقة من اللمعة والروضة. انظر اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني 

ص 9 .٠١‏ والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 50؟. 

)00( تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج *اص 170., 
(1) كشف اللثام: النكاح / حقيقة العقد ج /اص 27. 
/007 مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 0. 


حك الذاعردعج اللطق يعوفة العم ممع مح 13 


التحرير'" ونهايةالإحكام'" والدروس'" وغيرها'". 

نعم » يعتبر وجود القريئة الدالّة على إرادة العقد بها أو المعاطاة 
وبها يحصل الفرق بين العقد والمعاطاة في العاجز من غير فرق في 
القرينة المفهمة بين الإشارة بالإصبع وغيره» وإن نص عليه فى تلبية 
الأخرس وتشهّده, لكنّ الظاهر إرادة المئال منه من كل" ما يودي به 
الاخرين مقصوده . 

كما أن الظاهر : القطع بعدم وجوب تحريك اللسان هنا وإن قيل به 
في القراءة ؛ ضرورة وضوح الفرق بين المقامين : بالتعبّد باللفظ ثم 
دون المقام . ١‏ 

فما في شرح الأستاذ : من أنّ الكتابة قاصرة عن الإشارة!5, لا ' 

2 ج77" 

يخلو من نظر , هذا. 50١‏ 

ولكن قد سمعت سابقا : إطلاق الأصحاب قيام الإشارة مقام العقد 
من غير إشارة إلى بيع المعاطاة, وفيه إشارة إلى عدم كونها بيعا. 

وعلى كل حالء فالاجتزاء بغيرالعربيّة للعاجز عنها مساو لذلك أو 
اول فق 

بل الظاهر الاجتزاء بالملحون مادَهٌ أو إعراباً للعاجز عن الصحيح 


)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 50؟. 
(1) نهاية الإحكام: البيع / ماهيته وصيغته ج ؟ ص .40١‏ 

(”) الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج ” ص .١157‏ 

(؛) كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 4 ص .١50‏ 
)0( الأولى التعبير ب«لكلٌ» بدل «من كل». 

(1) شرح القواعد: المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص .١18‏ 


الما ا ملام ا م ا ا ا يي ار 2 جواهر الكلام (ج إوفة 


ولو بالتعلّم من غير مشقّة كما اعترف به فخرالمحقّقين فيما حكي عنه , 
قال : «إذا ألحن الموجب أو القابل فى العقود ؛ فإن قال : 5507 
الباء أو (زوّجتك) أو غير ذلك فإنّه م إذا لم كن عنارفا , آى كنات 
عارفاً وقصد الايجاب» . 

«ولو قال : (جوّزتك) في النكاح لم يصحٌ» فإن لم يتمكّن من التعلّم 
ولا أن يوكّل وعيّن هذا اللفظ صحّ, وكذا في القبول» . 

(«وفي الطلاق لو عقد القاف كافاً فإنّه لسان ورد في اللغة فيصم 
وإن أمكنه النطق بغيره»!". 

وإن كان في كلامه مواضع للنظر أيضاً . 

«و4 أمَا الماضويّة فقد قال المصنّف : إِنّه «لا ينعقد إلا بلفظ 
الماضي ,فلو قال: اشترء أو بتع, اذ افك ليصح”" وا مضا 
القبول, وكذا في طرف القبول مثل أن يقول: : يعني » .أو تبيعني ؛ لآنّ 
ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام» بل قيل :إن المشهورا”. 

ولعله كذلك؛إذ هو المحكي عن الوسيلة!» والسرائر» 


١١ نقله عنه الشهيد في حواشيه على ما في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج‎ )١( 
.071 ص‎ 

(؟) في بعض النسخ: لم يقع العقد. 

() مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 8 ص .٠10‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح 843 
اج 7اص 4غ4. 

(1) الوسيلة: البيع / احكام البيع وحقيقته ص 77؟. 

(0) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ؟ ص .50١‏ 


ضيكة المع الحافوية ممم م تب ا ع لز 181/1 
ونهايةالإحكاء'" والإرشاد'" وا| نتلف'" والتذكرة! والتحر ير 60 


وشرحالإرشاد للقت 6 والقووين 0 واللمعة” وال: قي لف وصيغ 
العقود!' وتعليق الإرشاد١١"‏ والروضة!"" والمسالك5), 


بل عن التذكرة : «لو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول: احبعن ذا 
لم يصحٌ إجماعاً؛ لأنّه ليس بقبول ولا استدعاء»!*". وعنها أيضاً: 
«لو قال : ابيعك او قال : اشترء لم يقع إجماعا»"". 

وهو الحجّة بعد الاصل السالم عن معارضة الاية"" التي قد عرفت 
إرادة المتعارف من العقود منها. وقد علم عدم العقد بذلك او لم يعلمء 


.114 ص‎ ١ نهاية الإحكام: البيع / ماهيّته وصيغته ج‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: المتاجر / في العقد ج ١‏ ص 509. 

(؟') مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه جع ه ص 07. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الصيغة ج ٠١‏ ص 8. 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج ؟' ص 70؟. 

(1) شرح الإرشاد: المتاجر / في أركانها ذيل قول المصنّف: «ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي» 
ورقة 57 (مخطوط). 

(/) الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج “اص .١5١‏ 

(8) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثانى ص .٠١9‏ 

(4) التنقيح الرائع: التجارة / البيع وآدابه ج ٠‏ ص 5. 

.45 صيغ العقود (اثار الكركي): ج دمص‎ )٠١( 

)1١(‏ حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 37714 50؟. 

.556 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص‎ )١١( 

.١07 مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج ؟' ص‎ )١( 

)١4(‏ فى المصدر بعدها إضافة: «فيقول: بعتك». 

(8:8) تذكرة التهاء» البيع )فى الضيغة سر <لااضن :+ 

(11) المصدر السابق: ص 6. 

.١ سورة المائدة: الاية‎ )١١/( 


م٠‏ : تح م تج تت تت جواهر الكلام رج *7) 


0 خصوصا عد القيرة واللجفاع العرزيور دوه وغيده معروفتة التقل 
اقنناء هنا لغير الماضي, ولعلّه إلى ذلك أشار بقوله : : «أشبه 
بالاستدعاء» ؛ وإلا فمن م اد ما رن الإنشاء بها . 
وما في بعض نصوص الابق'" واللبن!": من وقوع القبول بلفظ 
المضارع مقدّما على الإيجاب, لم يعلم منه وقوع العقد به, وللاهو 
بجا ق لل للفرول المراه شد فل كبنقة الشر امي لضي عق كما لا يحلى 
اا 
فما عن الكامل: من صحّة قول المشتري : «بعني هذا بكذا» فقال 
البائع ؛ «بعتك» من غير أن يرد المشتري”", والمهذب : من صحّة قول 
المشترى : (تبيعني بكذا» فقال البائع : «بعتك)!4) 
واضح الضعف , مضافا إلى ما فيه : من تقديم القبول على الاإيجاب 
الذى ستعرف الحال فيه . 
وأمّا التنجيز : فالظاهر أَنّه لا إشكال كما لا خلاف في عدم صحًّة 
غير المنجّز بل عن تمهيد القواعد : الإجماع على ذلك. بل قيل : 


)0 00 انظ ياف ا م ل ل 

) ؟) نقله عنه العلامة 10 اه 0 عقن المقلن: المتاجر / عقد 
البيع وشرائطه ج ص 05. 

اله عودني ادرب ». .. أو يقول المشتري: بعتني هذاء ٠‏ فيقول البائع: : قد بعتك إيأه, لم يصح 
البيع وكان فاسدأ» التهدت: : البيوع وعقودها / المقدّمة ج ١ص‏ ١6و”,‏ ونقل العبارة كما في 
المتن العلامة في المختلف: (انظر الهامش السابق). 

(0) تمهيد القواعد: : القاعدة 4 ص ”07. 


لل الا مم 11 
«إِنّه يلوح من كشف اللثام»'" ‏ سواء كان تعليقاً على متوقّع الحصول 
أو متيقّنه . 

11 الأشاء لأ قبل شرورة فول الاواسر وقوه لصيغيال 
والوصيّة والظهار ونحوهما . 

بل لمنافاته ما دل على سببيّة العقد , الظاهر فى ترتئب مسبيّبه عليه 
حال وقوعه, فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين دون الشارع معارض 
لذلك» بل هو شبه إثبات حكم شرعي من غير أهله . 

وللشك فى شمول الاية" ونحوها له . 

بل واه #ايقياة الغدات عيوره لأواكتها, كك لدي السهانة 
يتان 3 كان النها رو سو امس و معو يفا دا خير نيهر العقن : 
ولعلّه للشكٌ المزبور. 

وكأنّه هو مبنى ما عن التذكرة!؛) ونهاية الإحكام'" من أنه «لو علّقه 
على مقي المعتوى ياو قال «يعداف هد بالك إن ننه تقال #اشتريت» 
لم ينعقد» . 


إلا أن الإنصاف : عدم خلوه عن النظر, خضوضا هد نصر بح بعضهم 


)١(‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 077. وانظر كشف اللثام: النكاح / حقيقة 
العقد ج /ااص 18. 

سود لماكل ال 

(*) كما فى تمهيد القواعد: القاعدة ١94‏ ص 077. 

[1)اتذكزة الفقهاء البيم قن الضيعةات ١15‏ خن قات.4 1 

(0) نهاية اللإحكام: البيع / ماهيّته وصيغته ج ؟ ص .]0١‏ 


1 
١ 


١ 
507 


ا ممم ا 1 ا 


بصحة قول المنكر : «إن كان مالى فقد بعتك», و«إن كانت زوجتى 
فهى طالق»7". 
وأولى من ذلك : إذا لم كن شنا ل كان هانها يانه اندر مون 
الدوحة ووجعه و المااذ كز التعليق صورة» فلا ينافي قصد تر ثب أثر العقد 
حصو له كفا إذا لم علو يوان كاوتننا كا ون يختصيول الأثر السمرعى 
- للشكَ في الشرط إلا أَنّه يكفيه قصدالأثر العرفي , ويتبعه الشرعي إذا 
الذمّيّة ونحوهاء والله هوالعالم . 
إوهل يشترط تقديم الإيبجاب على القبول؟ فيه تردد» 
وخلاف, والأشهر كما قيل!-اشتراطه . بل عن الخلاف”": الإجماع 
عليه , وإن كنا لم نتحقّقه!»؛ بل فى مفتاح الكرامة : «أَنّه وهم قطعاً؛ لني 
تتبّعت كتاب البيع فيه مسألة مسألة وغيره حتّى النكاح فلم أجده ادّعى 
ذلك»00, 
للأصل . 
وكون القبول إضافة , فلا يصمٌ تقدّمها على أحد المضافين . 
)١(‏ القواعد والفوائد: القاعدة 6ج ١ص .١1١-160‏ 
)١(‏ كما في مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه ج ه ص 07. 
( و؛) نقله عنه الشهيد الأوّل في غاية المراد: المتاجر / في العقد ج ١‏ ص ١7‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: التجارة /عقد البيع ج ص .١101‏ وعبارة الخلاف: «وما اعتبرناه مجمع على 
ثبوت العقد به» وهذا غير ادّعاء الإجماع على الاشتراط. انظر الخلاف: البيوع / مسألة 01 


جاص 0 6 


صيغة البيع / تقديم الإيجاب على القبول سم 8١١‏ 


«و4 أن القبول فرع اللإيجاب . 

ولكن معذلك «الأشبه عدم الاشتراط» إذا لم يكن بلفظ 
«قبلت» ونحوه ممّا لا معنى له مع التقديم ؛ ولذا كان ممنوعاً. بخلاف 
غيره فإنه بصح : 

وفاقاً للشهيدين في اللمعة'" والروضة'" والمسالك'' والحواشي'* 
والفزوس !6 والفاضل 5 النهاية00 والتتحرير(" والكفاية60 
ومجمع البرهان!" على ماحكي عن البعض . 

بل قيل : «إِنْه ظاهر الغنية وغيرها ممّن لم يتعرّض فيه لهذا 
الروطك ١‏ "لتر نوكر فين الناعي نضا . 

لصدق اسم العقد ‏ بدليل صحّته في النكاح الذي هو أشدّ احتياطاً 


فق المقاء »دولا فيل 0191 إله أولى :متم يحواز ذلك« وليمى هو قنياننا به 


.٠١9 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثانى ص‎ )١( 

1١‏ الروضة النهئة: النغاجر 7 الففسل الغا سس لاضن :ااا 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج “ا ص .١105- ١07‏ 

(4) حكاه عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص .075١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج 7 ص 5١‏ . 

(1) نهاية الإحكام: البيع / ماهيّته وصيغته ج ١؟‏ ص /11. 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه سج ١‏ ص 770. 

(8) كفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه ب اص 8غ4. 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 8 ص .١50‏ 

.05١ ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج‎ )٠١( 

.07 نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / عقد البيع وشرائطه ج 0 ص‎ )1١١( 

)١١(‏ استدلٌ بالأولويّة المقداد في التنقيح الرائع: التجارة / البيع وآدابه ج ؟ ص 4"'. وينظر 
مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 8 ص .١50‏ 


1 بعصم ب م ا ا رز هر لكلا 621 


على 1ن الوطةةبفى الاسون الأطافتة الجنعا كبن وافالاف ب 
لأحدهما بالاختصاص . 

والإضافة والفرعيّة غيرظاهرتين فى غير «قبلت» التى لا نزاع فيها , 
وإلا لما صم في النكاح . 1 

بل يمكن أن يقال”"': إِنْه يصير المشتري موجبا والبائع قابلا. 

أو يقال!": إِنّ تبعيّة القبول للإيجاب إِنْما هي على سبيل الفرض 
والتنزيل , لا تبعيّة اللفظ اللفظ , حتّى يمتنع التقديم عقلاء ولا القصد 
القصد, فإنّه ربّما انعكس الأمرء وإِنْما هى بآن يجعل القابل نفسه متناول" 
أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني , فهو متناول قابل قدّم إنشاءه أو 
آخره كما هو واضح 5 

وأمّا الانّصال : فعن جماعة _منهم الفاضل فى النهاية'" والشهيد!» 
والمقداد* والمحقّق!" أنه يشترط أن لا يتأخَّر القبول بحيث لا يعدٌ 
حوانا وال بعك تفال انه د اتنس | شيعا ل 

قلت:المدار فى هذه الموالاة على العرفء فإنّه الحافظ 
)١(‏ قاله في مجمع الفائدة والبرهان: (انظره في الهامش السابق: ص .)١57‏ 
(؟) كما في مفتاح الكرامة ‏ نقلاً عن أستاذه ‏ : المتاجر / صيغة العقد ج ١١‏ ص .07١‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج اص .١19١‏ 


(0) التنقيح الرائع: التجارة / البيع وادابه ج اص 56. 
)01( جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع ج #4 ص 04. 


صيغة البيع / التطابق بين الإيجاب والقيول 3-7 سس ١#‏ 
للهيئة المتعارفة سابقاً فى العقد الذي نرّلنا الآية عليه فإنٌ الظاهر 
ومن ذلك يعلم الحال فى التطابق بين الإيجاب والقبول الذى قد 
صرّح به غير واحد من الأصحاب”", لكن على معنى : المطابقة بينهما 
بالنسبة إلى المبيع والثمن . 
لا مطلق التطابق ؛ للاتفاق" على صحّة الايجاب بدبعت» والقبول 
ب«اشتريت», بل الظاهر صحّة «قبلت النكاح» نذا لابتاات «زوجتك» 
كما عن جماعة'" التصريح به . 
بل المراد : المطابقة التي مع انتفائها ينتفى صدق القبول لذلك 
اللإيجاب , وبالعكس . 
والظاهر أن من ذلك ما لو قال : «بعتك هذين بالق فقال رشقل 
أحدهما بخمسمائة» ؛ ضرورة تعلّق الرضا بالمجموع . 
وأولى من ذلك ما لو قال : «بعتكما العبدين بألف», فقبل أحدهما 
بخمسمائة . بل عن المبسوط د «لم يجز إجماعاً»!». 
بل عنه ااه «لو قال : قبلت لصتل جد العبدين بحصّته من 
)١(‏ كالعلامة في النهاية: البيع / ماهيّته وصيغته ج ؟' ص 4050 والشهيد في الدروس: البيع / 
المقدّمة ج ص 15١‏ والمقداد في التنقيح: التجارة / البيع وآدابه ج ا 
(*) كابن إدريس في السرائر: النكاح / من يتولّى العقد على النساء ج ١‏ ص 074. والعلامة في 
القواعد: النكاح / في العقد ج ٠ص‏ 4. والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الثاني ص غ58 


والفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / في العقد ج /اص 4]. 
(4؛) المبسوط: البيوع / في أنّ الخراج بالضمان ج ١‏ ص 16. 


١ت‏ لتب كسك لخو اشر الكلام (ج ")2 


الثمن , لم يصحٌ إجماعاً؛ لأنّ حصّته مجهولة»!". 

بل الظاهر عدم الصحّة لو قال: «قبلت نصفهما بنصف الثمن» 
كما عن المبسوط"'" التصريح به ايضا ؛ لما عرفت . 

وعنه أيضاً أنه «لو قال : بعتكما هذين العبدين بألف , هذا العبد منك 
وهذا العبد من الآخر, فقبله أحدهما بخمسمائة, لم يصمٌ؛ لأنّه قبله 
بئمن لم يوجب لهء لأنّ الآلف مقسومة على قدر القيمتين لا عددهما. 
وهو إجماع» ". 

قلت : وجهه واضح كما ذكره. 

عم » لو قال : «بعتكما هذين العبدين , هذا العبد منك بخمسمائة , 
وهذا الآخر منك بخمسمائة» صمح ؛ لمعلوميّة ثنمن كل منهما مع ظهور 
عدم إزادة اشعراط قمليك كل منهها يسمليك لاخر 

ما لو قال : «بعتكما هذا بألف» فقال احدهما : «قبلت نصفه بنصف 
النمن», فالظاهر عدم الصحّة ‏ كما فى القواعد!“ ومحكيّ المبسوط! 
والغاق ف لثار القاضي ونه :لامعا ء لوال اكيم 00 هون اراد 


)١(‏ المصدر السابق. 

.1١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(") المصدر السابق: ص 11-510. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص .١7‏ 
(0) المبسوط: : البيوع / في 2 الخراج بالضمان ج ؟' ص 10. 
(1) الخلاف: : البيوع / مسألة ج 7ص .1١‏ 

(/) المهذّب: : البيوع / بيع المعيوب ج ١‏ ص 594. 

(6) نهاية الإحكام: البيع / ماهيّته وصيغته ج ' ص .]10١‏ 
(9) تلخيص المرام : المتاجر / الفصل الثاني ص 460. 


حكم المتقيوض بالمقد الفاسد. ‏ ع سيست سس سيسق سس سب تست 118 
الاجتماع . خلافاً للفاضل في محكيّ المختلف'" والتذكرة'': فالصحّة 
مع الخيار . 

ولو قال : «بعتك هذا بالف» فقال : «قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه 
بخمسمائة», فالأقوى الصحّة ؛ لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق من 
غير مخالفة , مع احتمال البطلان . 

ولو قال : «بعتك بالف» فقال : «اشتريت بالف وخمسمائة», 
فالأقوى الفساد ؛ لعدم المطابقة . وربّما احتمل الصحًّة . 

إلى غير ذلك من الفروع التى مدارها ماعرفت . 

(و» كيف كان, فلو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد 
الفاسد» لعدم تحقق بعض ما عرفته وتعرفه من شرائط الصحة 
«لم يملكه» بلاخلاف”". بل الإجماع بقسميه عليه!؛ للأصل , بعد 
فرض بطلان السبب الذي ا الانتقال به وفرض عدم إرادة غيره من 
اسبات الملك محكى النعاطاة يناك علق الها ندا ضرورة طهوين حال 
تعرّضهما للعقد في إرادة الملك المترتب عليه . وإن كان قدر منهما 
)١(‏ مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج 0 ص .١181١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الصيغة ج ٠١‏ ص .٠١‏ 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 4 ص .١157‏ 
(:) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء ليع 'افي العوصين ج ٠ا‏ ص 19.0. 
وانظر الخلاف: البيوع / مسألة ١6١‏ ج اص ,١08‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / صيغة 
العقد ج ١‏ ص .١1‏ والمهدّب البارع: التجارة / البيع وآدابه ج ؟ ص 51١‏ وجامع المقاصد: 


المتاجر / صيغة البيع ج ؛ ص .1١-5٠0‏ 
(0) الأولى تأنيث الضمير؛ لرجوعه إلى «أسباب الملك». 


تسبي ل ا ل ان الكلام (ج وفة 


التقابض . إلا أنه على كونه من مقتضيات ما أوقعاه من العقد وآثاره, 
الآ اله شا ءضيعل عدار بالا هليه 

اج 7" 

00-0 نعمء لو علم منهما ولو بالقرائن ‏ بعد ذكرهما العقد عدم إرادتهما 
ذلك؛ بل قصدا الانشاء بتقابضهما وأرادا حصول الملك أو الاباحة, 
جرى عليه حكم المعاطاة وكان خارجاً عمّا نحن فيه . 

وبذلك ظهر: الفرق بين البيع الفاسد والمعاطاة. لكن قد عرفت 
سابقاً" أن قصد التملّك العقدي غير مشخّص مع فرض تحقّق البيع 
بالمعاطاة التى منها الصيغة الملحونة مثلاً. على أنّ الأصحاب قد أطلقوا 
عدم الملك به وإن لم يكن قصد إلا إلى البيعيّة, فهذا شاهد على عدم 
صحّة ببع المعاطاة عندهم , ومن هنا يتّجه إطلاقهم عدم الملك مضافا 
إلى ماعر فته سابقا . 

بل ظهر أيضاً: الوجه فيما ذكره المصنّف وغيره'" من عدم الملك ؛ 
ضرورة عدم السبب المقتضى له , فاللأصل حيئئذٍ بحاله . 

بل #وكان» كل مما قبضه البائع والمشتري «مضمونا عليه» 
بلاخلاف أجده فيه'', بل الإجماع بقسميه عليه»؛ لعموم «على 


.7389 فى ص‎ )١( 

1ك شامق انين المتفعة البنا شق 

(؟) نفى الخلاف في مجمع الفائدة والبرهان: (انظره قبل عدّة هوامش). 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / في تفريق الصفقة ج ١‏ ص .4١‏ ومسالك الأفهام: الغصب / في 
السبب ج ١١‏ ص .١15‏ وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص 377 
", ونسبه إلى المحصّلين في السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص 180. 


حكم المقبوض بالعقد الفاسد ا 


الدب "تقلط الناضى على امواليه ا" القى فى ايلاق برهم سواء 
كائف هوه أدب النشح وضيرة هذا بشضى الما ماده الق عاق 
ال لفقو قير اذو سه يول من المالك الحد .+ 

إذ الثاني : معلوم الانتفاء بما دل على الفساد ؛ كالنهى عن بيع 
الحصاة" والمنابذة والملامسة*“ والغررا... ونحوها مما لا إشكال 
في ظهوره في عدم جريان آثار العقد الصحيح عليه من القبض 
والتصرئف ... ونحوهما . 

وأمّا الأول : فلم يصدر منه إل الإذن في ضمن إرادة التمليك بالعقد 





)١(‏ عوالي اللآلي: باب المضارية ح ؟ ج ”7 ص 48!, مسند أحمد: ج 0 ص ؟١.,‏ سئن 
ابيداود: ح ١‏ جاص 1 », سنن أبن ماجة: ح ٠‏ 14ج كن ١"‏ سنن الدارمي: 
ج ١‏ ص 554 المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 47. سنن البيهقي: ج 1 ص .4٠١‏ المصئّف 
(لابن أبيشيبة): ح ٠١‏ ج ه ص 171. 

(؟) تقدّم في ص 577. 

() وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه م ١7‏ ج 7١ص‏ 708, مسند أحمد: 
ج اص الا سنن الدارمي: ج ؟ ص 767 504. السنن الكبرى (للنسائي): ح 11١9‏ 
ج ؛ ص .١7‏ صحيح ابن حبّان: ح 491/0 ج ١١‏ ص 7075, المعجم الأوسط: ج ١‏ 
ص ٠٠١‏ الجامع الصغير (للسيوطي): ح 1414 ج " ص 199 كنز العمّال: ح 10/80 ج 4 
ص 74 سنن البيهقي: ج 0 ص 5"17. 

(:) انظر الوسائل في الهامش السابق. وسنن أابيداود: ح /7371/7” و3978 ج 7 ص 101 
و00" وسنن النسائي: ج لاص 51١‏ وسنن البيهقي: ج ص 717 والمصئف (لعبد 
الررّاق): ح ٠88/اج‏ غ ص 507 والمصتف (لابن أبيشيبة): ح ١‏ ج ١‏ ص 71. ومسند 
أبي يعلى: ح 7ج 7ص 511. ومعرفة السئن والآثار: ح 70١6‏ ج 4 ص 574. 

(0) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة ح ” ج ١7‏ ص 418. سنن الدارمي: 
ج 7ص ,10١‏ سنن أبيداود: ح 3777 ج ا ص 1 710, سنن النسائي: ج /,اص ,517١‏ سئن 
ابن ماجة: ح 914١1و90١1ج‏ 7ص 19. مسند أحمد: ج ١‏ ص .1١7‏ سنن البيهقي: ج 0 
ص 37378 مجمع الزوائد: ج ؛ ص .6١‏ 


4 مم م امم 20 جواهر الكلام (ج يوقم 


1 لمكو ارم هد خصو » فير تفع المطلق بارتفاع المقيّد ؛ لما 
2 انق فى جحلد من كلم تعلق لجسن يدوق نصياه ,وعدم زا المطلق 
بعد ار تفاع القيد . 
فأصالة الضمان _المستفادة من عموم «على اليد...» وغيره ‏ 
على أن القبض من كل منهما قد كان على وجه الضمان بما دفعه إلى 
الآخرء إلا أَنّه لما لم يتم ما ذكراه من العقد المخصوص -المقتضي 
للضمان بما تراضيا عليه -اتجه حينئذز ضمانه بالمثل أو القيمة, 
وإقدامهما على المخصوص إنما كان على تقدير صحّة ما ذكراه من 
السبب المقتضى له , والفرض فساده . 
ولذا أظلق المعكق وغيره!" «الضمان» على وجه يراد منه الضمان 
بالمثل أو القيمة, بل لعلّه هو الظاهر من معاقد إجماعاتهم في المقام, 
فضلا عن التصريح به من بعضهه”" 
بل فى محكيّ السرائر : «ان البيع الفاسد عند المحصّلين يجري 
مجرى الغصب في الضمان»'" 
والمعاظا مها على ١‏ ل اؤياعة تناكان عانها قبا تراضنا 
عليه للإجماع , وإلاكان محلا للمنع . على أَنّ الفرق بينها وبين ما نحن 
فيه واضح بما عرفت . 


0 0" 
؟) السرائر: ل اتوي 578 06 . 





حك الكقبو طن بالفقة القايلق” ٠‏ مسح حم حب حب سك تت ع ع نت 13 
بل منه يعلم : عدم شمول قولهكةِ ؛ «المؤمنون عند شروطهم»!" 
5-7 تناوله للمعاطاة ونحوهاء ولم نقل باختصاصه في العقد اللازم 
ونحوه, وإلا كان وعدا. 
ومن ذلك كلّه ظهر لك : الوجه فيما ذكروه'"' هنا فى الاستدلال على 
الك المزرور م اتانعانان 4[ ما يقس بصحيجة رضيو ذا ننه لق 
قد يظهر من بعضهم'" الإجماع عليها. والمراد بها : أنه كما يضمن 
المشترى مثلا بصحيحه لو فات فى يده يعنى يذهب من ماله 0 
عليه إيصال الثمن إلى البائع -كذلك 00 د 
المبيع وإيصاله إلى البائع مع نمائه ؛ لأنّهِ باق على ملكه, فإذا تلف كان ٠‏ 


م 
1 51 


كا | يظهر من إطلاقهم ومعقد إجماعهم ما صرّح به شيخنا في 
شرحه! والفاضل ذ في الرياض” ': من عدم الفرق فيما سمعته بين 
عاعيها العاف رجو اهنا ركك مدعا د ور | شتراك الجميع فيما 
ذكرناه, لآنّ العلم بالفساد لا ينافى اختصاص ما صدر منهم من الإذن , 





00000 القضايا 0 ا التهور 0 7ج لاص ١لا.‏ وسائل الشيعة: 
ص غ0 .١‏ 

(5) كالشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / صيغة البيع ج "١‏ ص :3 - 51. 

(]) المصدر السابق: ص 51. 

(0) رياض المسائل: التجارة / البيع وادابه ج /ص 566. 


سم ع ع عي خوخ اعقو اهل الكلام زع 17) 
كما أنّه لا ينافيه إيقاعهم التقابض ونحوه على أنّه من مقتضيات 
العقد الفاسد المعامل معاملة الصحيح ولو للإبداع والتشريع . 

وكذا لا ينافيه الجهل بالفساد ؛ إذ أقصاه _في بعض الأحوال عدم 
الأثمم وهو يجامغ الضمان» كما فى إثلاف النساهى والتاته»:. 
وغيرهماء لا الاذن من المالك بذلك . 

فالتوقّف حينئذٍ في ضمان الجاهل مطلقاً أو للعالم من بعض 
متأخّري المتأخّرين!"؛ لشبهة كونه المسلّط له علىالمال التي يأتي 
مثلها في العالمين , وشبهة رجوع المغرور على من غرّه التي ينفيها 
ررض جه يوق غبرتنس المعادلة هم والحول بالحكه السبرعىن 
لتقصير منه . لا لغرور العالم به له كما هو واضح . 

في غير محلّه ؛ ضرورة فرض عدم التسليط على كل حال وإِنّما هو 
على وجه مخصوص لم يحصل » من غيرفرق بين علمه وعدمه ؛ إذ 
لا منافاة في تعليق الاذن على ما يعلم المعلّق انتفاءه . 

فظهر حيئئذ : أنّ القاعدة المزبورة لاريب فيها على إطلاقها . كما 
اعترف بذلك في الرياض'" وغيره!". 

نعم » قد 97 فيما صرحو ا'!' به من مفهومها على وجه القاعدة 





.١157١ كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في العوضين ج 4 ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: التجارة / البيع وادابه ج 4 ص 0 . 

(؟) كشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص 54 ومفتاح الكرامة: 
المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص .01١‏ 

(؛) ينظر جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع ج غ ص .1١١‏ ومسالك الأفهام: التجارة / عقد 
البيع ج 7 ص .١05‏ وكفاية الأحكام: الغصب / المبحث الأوّل بج ١‏ ص 178. 


حك اقوش 'بالعقة القاييك صصح سح سد م م نح 111 


ا » وهو «ما لاا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» كالمال فى الهبة 
والغارية وفعوهها: إزالا وعد اله يسوي نهنا قد أندها على المحاقة 
فلاضمان . 

كه كباترى: خصوضا بعد غلم القارضن بالتساد وجهل م 
والإقدام المزبور إِنّما هو على فرض صحّة العقد. فلا إذن حيتذ إل * 
المقتدة بد الى قرطن: ا رشاعها با ساغيف تون اه 0 
الأر لك #افتكون نهذ فل لاض :فلن :اننا ديلا ا تمن لقال كرد 
مشدواً عليه شاغدة ررعلى ادم اتوقيرها ولا غرور هن اذاف فى 
أكثر أفرادها أو جميعها ؛ كي ينّجه سقوط الضمان بقاعدة رجوع 
المغرور على من غرّه . ٍ 07 

الكحه صيش سينا #على ها ممكة با نا« الضطان مطلنا او فق 
أكثر أفرادها , إلا أن يقوم إجماع على ذلك . ش 

وتكر قوس ا ققتاء الى العيع العببيدا وات ببووطيرها عن ميا ليا 
تمام الكلام في ذلك . 1 ' 

كما أَنّك تعرف : حكم الضمان فيما تقدّم أنّه بالقيمة يوم القبض أو 
يومالتلف أو غيرهما ‏ وحكم ما لو زادت قيمة العين بفعل المشتري 
المتضمّن عيناً أيضاً كالصبغ ونحوه أو لا كالصنعة,. وحكم النماء.. 
وغيرذلك من الأحكام عند تعردّض المصئّف له فيما يأتي من أحكام 
البيع الفاسد ؛ ضرورة عدم اختصاص الحكم المزبور بما إذا كان الفساد 
من جهة العقد . بل يعمّه وغيره ممّا ستعرف . 

هذا كلّه في نفس العقد . 


امم ل ف وهر الكلاه 0م 116 


9وأمًَا الشروط » 
«فمنها: ما يتعلّق بالمتعاقدين» لهما ولغيرهما «(وهو: البلوغ. 


والعقل. والاختيار»: 

فلا يصمح بيع الصبىٌ4 إذا لم يكن عاقلاً بالغ العشر سنين 
(ولا شراؤه» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه!", بل الإجماع بقسميه 
عليه'" «ولو أذن له الوليٌ4 قبل البيع أو بعده. 

«وكذا لو بلغ عشراً عاقلاً على الأظهر» الأشهر". بل 
المشهور'*. بل لا اجد فيه خلافا عدامايحكى“ عن الشيخ, 
ولم نتحققه , بل صرّح في المحكي عن المبسوط" والخلاف”": بعدم 
صحّة ببع الصبي وشرائه أذن له الولي أو لم يأذن . 

نعم » قال في أوّلهما : «وروي: أنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيد 
كان جائز التصرّف» . وظاهره عدم العمل بها . 

فصمٌ حينئذٍ للفقيه : نفي الخلاف في المسألة على الإطلاق » بل صحّ 


.5١١ كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص‎ )١( 
نقل الاإجماع في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج كا‎ )"( 
ص 407, والشهيد الأُوّل‎ ١ وممّن صرّح بذلك: العلامة في النهاية: البيع / في العاقد ج‎ 

في اللمعة: المتاجر / الفصل الثاني ص .٠٠١‏ والكركي في حاشية الإرشاد (آثار الكركي): 
ج .4 ض :1 والشهيد الثائى في المسالك:التجارة / شروط المتعاقد ين ب #اضن .١686‏ 

(5) كما في الدروس الشرعيّة: البيع /المقدّمة ج “ا ص ؟11١.‏ 

(؛) كما في كفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج اص 8غ4. 

(0) نقله عنه في مفاتيح الشرائع: مفتاح 8960 ج ؟ ص 1غ]. 

(1) المبسوط: البيوع / تصرّف الولي في مال اليتيم ج ؟ ص .٠١5‏ 

(0) الخلاف: البيوع / مسألة 594 ج اص 1717. 


تروط المتعافديق #البلوت* . عع تآ يي 210 


له : دعوى تحصيل الإجماع على ذلك كما وقع من بعضهم”"؛ بل ربّما 
كان كالضر وري خصوصاً بعد ملاحظة كلام الأصحاب وإرسالهم لذلك 
رسال التسلمات نحت نر لابسياعة "اقيي الاكد ا لغليد كارا 
على معلوميّته . 

فمن الغريب ما وقع للمقدس الأروياى ” وبعض من تأخّر عنه!: 
باسني سعع ل ري لات عا بد عر 
ذلك عدم الفرق بين بلوغه العشر وعدمه . 

وهو_مع سبقه باللإجماع بل ولحوقه محجوج : 

بالأصل المزبور بوجوه. 

وخبر حمران!*-أو حمزة بن حمران!"-المروي في المستطرفات””" 
وغيرها": «إن أب جعفر افلا قال: ...الغلام لا ا في البيع 
والشراء . ولايخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة...»!" 
الحديث . 


.59 ص‎ ١ كالشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 

(1) كالشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثاني ج ” ص 556". والمسالك: التجارة / 
شروط المتعاقدين ج ‏ ص .١00‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج .م ص ١0١‏ 105. 

(؛) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 860 ج ” ص 1]. 

(0) كما في الكافي والوسائل. 

(1) كما في مستطرفات السرائر. 

(/1) مستطرفات السرائر: كتاب الحسن بن محبوب ح 74 ص .81١‏ 

(8) الكافي: الحدود / باب حدٌ الغلام والجارية ح ١‏ ج لاص .١199/‏ 

(9) وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب الحجر ح ١‏ ج ١8‏ ص .٠٠١‏ 


بعص ” او أشن الكا: 2 71) 

وخبر عبدالله بن سنان١"‏ المروي عن الخصال _عن الصادق نه 
أنّه «سئل”" أبي وأنا حاضر : عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتّى يبلغ 
أشدّه , قال : وما أشدّه؟ قال : احتلامه ...»'" الخبر . 

وغيرهما من النصوص المذكورة فى باب الحجر وغيره. 

والمناقشة): فى الملد وافتجة القساف ولو بدلتحطلة الاتساد 
بما عرفت . ش 

كالمناقشة”* في الدلالة : بكونها فيهما أخصٌ من المدّعى ؛ 
باعتبار ظهورهما في التصرّف بماله, وبما إذا كان من دون إذن 
الولى ... ونحو ذلك ممّا لا ينبغي صدوره عن نقنة نضا عن الله 
خصوصاً بعد ملاحظة : عدم القول بالفصل”". وأَنّ المراد من «أمره» 
تصرّفه القولي والفعلي . 

وهذا معنى سلب عبارته فى المعاملة وفعله الذي اشتهر التعبير به 
فو كن |[اأميداب الدعلى وجو ال انتقه إنسازه الولى افد 2ه 


)١(‏ في الوسائل قطع السند ب«عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللوّل». 

)١(‏ في المصدر: ساله. 

(؟) الخصال: أبواب الثلاثة عشر ح 7 ص 440. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الحجر ح 0 
اج 18 ص .4١١‏ 

(؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 8 ص .١100 ١05‏ 

(0) انظر الهامش السابق. 

(1) كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 8 ص .١١7‏ 

(/) كجامع المقاصد: الحجر / الفصل الثالث ج ه ص .5١7‏ والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الثاني ج ”ا ص 5١7‏ 77؟, والحدائق الناضرة: الحجر / في المفلّس ج ٠١‏ ص 781 
ورياض المسائل: التجارة / شرائط البيع جح 4 ص .5١8‏ 


شروط المتعاقدين / البلوخ ا ل 7 51378 


ولا إذنه السابق» بل ولا إجازته نفسه بعد البلوغ ؛ ضرورة الخروج عن 
قابليّة التأثير . 

فهن القروب الجن ققنة فنهم ورانه لكا فاء ريض عريخة عند وميه 
عدم دفع المال إليه . 

واغيريي مله الاسترلال «باطلاق هيا ول عانق ضنيخة السيع 
من الخطابات الوضعيّة التي لا تخصٌ المكلفين, بل ما كان منها 
ظاهر”" فيهم فليس المراد منه اشتراط السببيّة التي هي من أحكام 
الوضع به نحو ماتقدّم في الحدث الأكبر والأصغر والإتلاف للمال 
المحترم ... وغيرهاء فيتأخّر الحكم التكليفي لو كان التصرّف بماله إلى 
ما بعد البلوع , او يكلف به الولي . وامًا الوضعي _كالملك ونحوه 
فيقارن السبب » كما أَنّهِ يقارنه لو كان العقد على غيرماله بإذن من 
المالك سابقة أو لاحقة بناءً على جواز الفضولي . 

لكنّ ذلك جميعه كماترى ؛ ضرورة القطع بعدم سببيّة ماوقع منه 
للبيع بملاحظة ما سمعته من النصٌ والفتوى . وبذلك افترق المقام عن 
نحو الحدث الذي لا يفرّق في سببيّته بين الصبي والمجنون والنائم ... 
وعيرهم. 

وكذا الاستدلال: بما ورد في الكتاب”" والسنّة”" من ابتلاء اليتامى 


)001( الأولى التعبير ب«ظاهرا». 

(؟) سورة النشاء» الاية 1. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الحجر. وباب ؟ منها ح 4 ج ١48‏ ص 5١5‏ و١١4.‏ 
وباب 10 من كتاب الوصايا ح 7 و١٠و؟1١1و١١ج‏ 9١ص‏ 718 و5194 


واختبارهم في حفظ المال وفي التصرف فيه .كي يدفع إليهم مالهم . 

وبالسيرة القطعيّة في اتن الاعتهيان وال ا مهاو ضهان مناتر: 
الأطفال لبيع الخبز والماء ونحوهما وشرائهما . 

وبالقياس على جواز وصيّنه وعتقه'" وطلاقه!" ونحوها . 

ل سا 

ليما عاك لنانها فيس (: 

ضرورة كون!* عدم انحصار الأوّل -مع فرض وقوعه قبل البلوغ ‏ 
بمباشرة نفس عقد البيع والشراء ونحوهما من الأمور النى عرفت الدليل 
على اعتبار البلوغ في صحتهاء بل يكفي مباشرة السوم ونحوه من 
الأمور التى لا يعتبر فيها ذلك . 

هذا إن كان الاجلاء اقل البلونةء نالو كان سدم كلما يقضى به 
بعض النصو ص١٠‏ تحصيلا لصفة الرشد, فلا دلالة على ما نحن فيه 

وعدم اقتضاء الثانى للجواز مطلقاً؛ ضرورة وجوب الاقتصار فيه 
عا تشصوص ءا بعرت يد السيرة الى "نعل عي 30اة المتقفه 
نا عرقت ميد افروض اتسانيها على ونع ينافى ذا ستعة مم احتمال 


.71١0 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب كتاب الوصايا ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 7١‏ منأبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح ١‏ و ولاج ١7ص‏ /ا-4/, 
(5) تقدم فى ص ؟757] . 

(]) الأولى: «فيها» وان المناقشة في الدليل الثالث والرابع أيضاً. 

(0) الظاهر عدم الحاجة لهذه الكلمة. 

(1) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ج ١7‏ ص 510,. 


فتروظ: المقواقدن رالللو م ا ا 5117 


عق ل متضوضا بعك 

إطلاق النصٌّ والفتوى «اشتراط البلوع» المشعر بكونها حادثة 
وصادرة ممّن يتساهل بأحكام الشرعء أو بكونها في خصوص ما علم 
فيه إذن الولى بإباحة المبادلة التى يطلق اسم البيع عليها. ومثلها 
لاينافى ما عرفت ؛ لكون الطفل فيها كالآلة . 

وأنّها ليست من المعاطاة على القول: بأنّها بيع , أو أنها معاوضة 
متتقلة رراسها فقية 3 العلك ريل بولامتها بداء على ١‏ جا تنبت الأباعة: 
ظرووة كونها على هذا التقدير: ليد فنها من انشاءوقضت المعاوطة: 

وقول الطفل وفعله مسلوب القابليّة عن ذلك _لما عرفته وإن قلنا 
بجواز إباحته بالمعنى الأعمٌ إذا فرض إذن الولي له بذلك ؛ لكون المرجع 
فيه حينئذٍ إلى إباحة الول وإن كان إذن الطفل مشخّصة لموضوع من 
اببح له. فإذنه حينئلٍ كغيره ممًا يعتبر فى التشخيص لو علّق عليه إباحة 
المال؛ من دخول في دار أو إشارة من مجنون بل وحيوان لو فرض ... 
أو غيرهماء ومثل ذلك لا يكفى فى المعاطاة المعلوم اعتبار قصد 
المعاوضة فيها وإنشائها على كل حالء ولا يكفي فيها القطع برضا 
ماعب العال ا لمغا ظاة امن فون كسان ذلك عات متو لاهسا للقن 
والفرض سلب الطفل عنها . 

ومن ذلك يظهر لك ما فى الرياض ؛ حيث إِنّهِ ‏ بعد أن جزم بعدم 
جواز تصرّفات الطفل _قال : «نعم , الأظهر جوازه فيما كان فيه بمنزلة 
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ع حي ل ا ا اي يي ل أفن الكاذء رع 08 
الآلة لمن له الأهليّة ؛ لنداوله فى الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة 
رو لي كن مح ينا كله عفاد لمن المي 1ن :لكين رت 
تخصيصه بما هو المعتاد فى أمثال هذه الأزمنة ؛ فإنّه الذي يمكن فيه 
دعوى اتفاق الأتق»91, - 

ضرورة ظهوره في إرادة التصرّف الإنشائي الذي يترتّب عليه 
الملك والتمليك: لا الاباحة بالمعنى الأعمّ وفيه ماعرفت . ويمكن أن 
يريد ما ذكرناه. 

لكن في شرح الأستاذ أنّه «ربّما يقال: بترتّب الملك على الإباحة 
المستفادة من مباشرة الأطفال ؛ إلحاقاً لها بالمعاطاة مع توي 
الطرفين»”". بل أطنب بعض مشايخنا!" في عدم اعتبار البلوغ 
في المعاطاة بناء على أنّها تفيد الاباحة . فتصمٌ حينئزٍ من الأطفال 
بإذن الولي . 

وفيه منع ؛ لما عرفت من سلب أفعالهم وأقوالهم عن ترئّب الملك 
وعن إرادة الآنشاء يها كمااهو منقتظى :قو لاتفة :رن لأ ووز اصره 
حتّى يبلغ أشدّه...»'“ المعلوم إرادة التصرّف من «أمره» فيهءكما 
عرفت . وما سوّغناه من الإباحة بالمعنى الأعمّ هو تصرّف للولي 


.5١8- ١١١7 رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص‎ )١( 
.4" ص‎ ١ (؟) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ 

(؟) ينظر مقابس الأنوار: البيع / شرط المتبايعين ص ١١١‏ . 

(4) تقدّم في خبر عبدالله بن سنان في ص 454 . 





زوظ المتعاقدين: / لعل ٠‏ مسح حي د ب ب 1114 
فون روفن ١‏ الأحوظ الالجدايع طلا . 

55 من الاستدلال بالقياس , ففيه أوّلاً: منع حجَّيّته , 
وثانياً: منع الحكم في المقيس عليه , إلا ما قام الدليل المعتبر عليه . 

ومرسل المبسوط -_مع عدم حجَّيّته . خصوصا بعد الاعراض عنه 
دوحتيل الازادة التعدف فى الجيلة ولو :الماح جالفعت المسدكوى: 
واخن قا انها السلوع داح امسا يعمد او قبن للك 

وقك كلو ضع :ذلك كلل هعاوفقة مانن الفمن الا لايد 
الاشكال . 

«إوكذا» لك الكلام فى «المجنون» مطبقاً أو أدواراً حال جنونه, 
بل لاجد سكف ل رن الاعما ع تيميد هله البزيل الو رامين 
المدهو هيل لديف 

لا لعدم القصد ‏ فإنّه قد يفرض في بعض أفراد الجنون بل لعدم 
اعتبار قصده وكون لفظه كلفظ النائم بل أصوات البهائم . وهو المراد من 
رفع القلم عنه وعن الصبي في الخبر". 


)١(‏ كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص ."١١‏ ونفى النراقي الخلاف في 
مستند الشيعة: البيع / شرائط المتعاقدين ج 4اص .1١١‏ 
() نقل الإجماع في غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ,2٠١‏ وشرح القواعد (للشيخ جعفر): 
وانظر إرشاد الأذهان: المتاجر/في المتعاقدين ج١‏ ص 57١‏ والدروس الشرعيّة: البيع / 
المقدمة ج 7 ص 57 , والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ؟ ص "1١‏ ومفاتيح 
(؟) وسائل الشيعة: باب ] من أبواب مقدمة العبادات ١١‏ ج اص 0غ. 


7-7 جواهر الكلام (ج وفع 


مع أَنّ العمومات التي قد اغترٌ بها من عرفت في الصبي شاملة 
لبعض أفراده» إن لم يكن جميعها . 

و4 كذا الكلام فى «المغمى عليه والسكران غير المميّز» 
وغيرهم ممّن هو فاقد «العقل» المعتد به في التكاليف الشرعيّة 
وموعو عاها العامة 

«والمكرّه» بغير حقّ» الذي هو مما رفع الشارع الحكم عمّا أكره 
عليه من قول أو فعل'", بلا خلاف أجده فيه بيننا”», بل الإجماع 
تسدكنه اليل الشوووةهن المدسي شان : 

إلى الأصل المقرّر بوجوه. 

21 وإلى مادل على اعتبار الرضا وطيب النفس في صحّة المعاملة 
وان رشا الكقا الاق 
وإلى معلوميّة اعتبار إرادة معنى العقد من ذكر لفظه ؛ ضرورة عدم 





)١(‏ التوحيد: باب الاستطاعة ح ١4‏ ص 5017. وسائل الشيعة: انظر باب 57 من أبواب جهاد 
النفس ج ١6‏ ص 511. 

(5) كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص ,"١١‏ ونفى الخلاف في غنية 
النزوع: البيع / المقدّمة ص 8 ,"١‏ والحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص ؟/ا5. 

(") نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص .١7‏ 

وينظر الجامع للشرائع: البيع / في الإقالة ص .51١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في 

المتعاقدين ج ١‏ ص 17, واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص ,٠٠١ ٠١9‏ وكفاية 
الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 159. 

(غ) سورة النساء: الاية 59. 

(0) الكافي: الديات / باب القتل ح ١١‏ ج /7اص 77؟, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب مكان 
المصلي ح ١‏ و”اج دص .١٠٠١‏ 





قراوط المتعاقدين (الاشيان . ع كم ا و ا 511 


كون التلئط يديسب العف على كل نال نستي أو رفير سفن ادر 
العقد به ؛ إذ «لا عمل إلا بنّة»", و«إنّما الأعمال بالنيّات»!", و«لكل 
امرئ ما نوى»"". 
ولذلك اشتهر؛ اعتبار القصود في العقود وتبعيّتها لها . بل لعلّه راجع 
إلى الرضا وطيب النفس اللذين قد عرفت اعتبارهما. ومن المعلوم 
انتفاء إرادة معنى العقد من المكره ؛ لعدم تصوّر الاكراه عليه 
ولذلك قال في التذكرة : «إِنّه في معنى الإكراه بيع ا 
بخاف أن يأخذ الظالم ملكه فيواطيٌ رجلاً على إظهار شرائه منه 
ولا يريد بيعا حقيقيًّا»!". بل ربّما استظهر'"' منه الإجماع عليه ؛ إذ 
لا وجه له إلا ماعرفته من عدم إرادة العقد بما ذكره من ألفاظه . 
تعمء قد يشكل تحقّق موطوع الاكراه فيما لو اكزه على بيع فيد 
فباع اثنين او نصفه . كما في التذكرة , ثم قال : «وكذا بثمن فباع بازيد او 
انقص .ء او بوصف حلول أو غيره فباع بخلافه»'" 
لكن في شرح الأستاذ : «ولو بقض الرضا أو غيّر الأجل أو بعض 
الشروط فالظاهر البطلان أي لصدق الإكراه ولو جبره على البيع نقدأ 
0 غ70 . 
(:) انظر إيضاح الفوائد: النكاح / في المهر ج ” ص ."١١‏ وجامع المقاصد: الإجارة / في 


الضمان ج /اص 508, والروضة البهيّة: التجارة / الفصل الثامن ج ا ص 144. ومجمع 
الفائدة والبرهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج 4 ص ١7"؟.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص ؟١١.‏ 

.001-007 ص‎ ١١1 كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 

(/0) المصدر قبل السابق: ص 5 .١‏ 


ال سم ع يي ا حم كر اف لكلا رع 19) 
فآجر أو صالح أو أسلم فلا جبر»'". 

قلت : المدار على صدق الإكراه؛ ومع الشك فالاصل عدمه . 

وفي التذكرة : «لو ادّعى الإكراه قبل مع اليمين. مع القرينة 

1 لابدونها»”" . ولا يخلو من إشكال إذا لم يكن ظهور يعتد به فيه . 

2 لوقن كان لاسا سوس انال نودم عرانت 
ونحوهم من الساهي والناسي والنائم وغيرهم «إولو رضي كل منهم 
بما فعل بعد زوال عذره» بلا خلاف”", بل الإجماع بقسميه عليه)؛ 
لما عرفت ممّا يقتضي سلب عباراتهم على وجدٍ لا ينفع تعقب الرضا . 

وعدا المكرّه؛ للوثوق بعبارته» فتصحّ حيتئ ويترئب عايها 
الآنار إذا عقّيها بالرضا بعد ذلك, على المشهور نقلاً* إن لم يكن 
000000 بل في الرياض" والحدائق!6: 2 ظاهرهم الاثفاق عليه . 
لكن لا يخفى عليك بعد التأمّل فيما قدّمناه : أنّه إن لم تكن المسألة 





.60 شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص .١5‏ 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج / ص . 

() نقل الإجماع في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 17]. 

وانظر قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .١7‏ والدروس الشرعيّة: البيع / 

المقدّمة ج "اص 11751, والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج “ا ص 1707-5151 
والحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 577. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص 005. 

813 انظر «القواعد» والمصدرين بعده في الهامش قبل السابقء ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 
.27 اج ”اص‎ 

(0) رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص ."١8‏ 

(8) الحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 77". 


لو رضي العاقد ‏ بعد ارتفاع العدن ماما بدن هذه جست ع سمس عن تت تت اا 


إجماعيّة فللنظر فيها مجال, كما اعترف به في جامع المقاصد!"؛ 
ضرورة عدم اندراجه في «العقود» بعد فرض فقدان قصد العقديّة , وأَنّ 
صدوراللفظ فيه كصدوره من الهازل والمجنون ونحوهما. وقصد نفس 
اللفطاءد الذى نقو يفت الصضوت قي مد . 

كما أنّه لا يبجدي فى الصحَّة تعقّب إرادة العقد بذلك . خصوصاً بعد 
ماعو فطق اغفنا روما رنة النقه ديفن التصدى النما وال يدا 
ينها للوا ل وتعو و نا قو علوم اده 

وبذلك افترق عن الفضولى الذي قصد العقد بما ذكره؛ حتى جعل 
الرضا فيه كاشفاً قبله لا ناقلاً كما ستعر ف , فاستنباط حكم ما نحن فيه 
من فحوى الصحة فيه كماترى . 

وأغرب من ذلك : التزام'" الصحة أيضا في الهازل ونحوه ممّن كان 
قاصدا للفظ دون المدلول إن لم يقم عليه إجماع -كما هو ظاهر 
بعضهم””_لعدم الفرق بينه وبين المكره . 

ودعواه: بأنّه غيرقاصد للفظ . بخلاف المكره فإنّه قاصد للفظ 
دون مدلوله -كما ترى واضحة الفساد. فهو حيئئزٍ كالمكرّه المندرج 
في عمومات العقود, والإكراه إِنْما كان مانعا شرعيًا من تاثيرها اثرها, 
(") كالشهيد الثاني حيث نسبه إلى الأصحاب فقال: «حكموا». انظر مسالك الأفهام: التجارة / 


سبي ري شير فر كلايع 06 
فإذا زال عمل المقتضى مقتضاه . 
بل الوقنابيا الرضا سوط فامسى ما سشاديميكا دل على 
1 اعتباره شرطيّة وجوده. أمّا سبقه أو مقارنته فلا دليل عليه فينفى 
بأصالة عدم الشرطيّة, كغيره من الشرائط الشرعيّة التي يشكَ في 
اشتراطها, التي ترجع في الحقيقة إلى الشك في إطلاق وجوب 
الوفاء وعدمه . ولا ريب أنّ مقتضى الاطلاق الأوّل, وهو معنى : أصالة 
الإظلاويقى لواحتو منوان العوي المفروط مدعا إلى الواابل معد 
فرض إطلاق الأأمر. 
إذلا يخفى عليك : ما في جميع ذلك بعد ما عرفت من فقّد القصد في 
المكويير الها ولب الذى يمك معوى انققاء المي النقك وانققا هع[ لبن 
عاد لا يل او ييا اليه يادي 
إرادة العقد , لا أنه عقد كيفما وقع . 
ولو سلّم. فلاريب فى اعتبار مقارئة القصد له ؛ بدليل قوله غة : 
«لا عمل إلا بنئّة»07 ودإنّما الأعسهال هب الاقم "انو سوه هوا للق 
اعتبر! في صحّة العبادة . 
بل هو يادي وق و نا اكره عليه © وكوته كالقدم 


' و١)‏ تقدما فى ص 7301 . 
لاون التعبير ب«ونحوهما» أو «اونحوه». 

)غ0 الأولى التعبير ب«اعتبرت» ا المقارنة. 

(0) التوحيد: باب الاستطاعة ح 4؟ ص 507 وسائل الشيعة: انظر باب 01 من أبواب جهاد 
النفس ج ١١6‏ ص .5١9‏ 


لو رضي العاقد يعد ارتفاع العذر يما ضير يه _سسسسنسسس #8] 
كما هو واضح . وستسمع -إن شاء الله في الفضولي تمام البحث 
في ذلك . 

رسيا :1 لاني البيالة الإساع زوم كقياضي 
في تمامه : بإطلاق اشتراط «الاختيار» من بعضهم'"؛ على وجدٍ يظهر 
منه أن اشتراطه كاشتراط البلوغ والعقل . 

بل ربّما ظهر من إطلاق معقد إجماع الخلاف ذلك. قال فيما 
حكى عنه : «طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التى يكره عليها لا 
ل /' الجماع علا ثم حكى بعد ذلك القول بالصحّة عن بعض العامة 
في الطلاق والعتق من دون تعققب إجازة . وفي نحو البيع والصلح إذا 
تعقّبت وإلا بطلت'!", 

فتأمّل جيّداً حتّى يظهر لك ما أطنب به غير واحد من متأخَّري 
الأصحاب! " في المقام م فاضل الرياض'6. 

ب انض سار بد النكرد على الف عضي انع ندم 
الرضا منه . وقلنا :إن الاكراه على اللفظ لا يخرجه عن صلاحيّة التاثير 
جرى عليه حكم الفضولي . 

1107 | في الغنية: البيع / المقدّمة ص 507 
(؟) الخلاف: الطلاق / مسالة عاج اص 8لا - 4!794. 


لو مي ا و 0 م والشهيد الثاني 
0" ا 0 01 , والعاملى في مقتاح الكرامة: ع 
المتعاقدين ج ١١‏ ص 005 فما بعدها. 

(؛) رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص ١5١8‏ فما بعدها. 
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ا 111[11101ا ا 100 الكلام (ج ؟*31) 


بل وكذا لولم يكن مكرهاً؛ بل كان مختاراً ولكن صرّح بالقصد 
المزبور دون الرضا بناءً على تصوّر انفكاكهماء ولعل منه ما سمعته"" 
من التذكرة من ببع التلجئة. ولاريب في كونه حيئئذٍ كالفضولي : 
فتأمّل جيّدا . 

وربّما تسمع له فيما يأتي ‏ تتمّة إن شاء الله . 

وحينئذٍ فالمتّجه : بناء البحث على ذلك ؛ فالمكره القاصد للفظ 
ومذار الى لعو اكز اففال السقلاه كالمكر و على الأ كل والشيو 
ونحوهما ‏ حكمه حكم الفضولي , والمكره الذي قد جرّد نفسه عن 
قصد العقد بما يتلفظ به على وجهٍ لم يصدر منه إلا اللفظ الصرف باطل 
وان تعقيه الرضا بعد ذلك وات القتضد::و لعل اطيلذق الأصخات 
الصحّة في المكره مبنيئّ على غلبة كونه بالمعنى الأُوّل ؛ ضرورة عدم 
منافاة الاكراه لذلك , فتأمّل جيّدا . 

وعلى كل حال , فحيث يكون كالفضولي يجب انتظار غير المجبور, 
وليس له الفسخ قبل فسخ المجبور, وإن كان ربّما يتوهم كون ذلك 
مخالفا لظاهر الشريعة . 

ولو حصل الرضا بعد العقد بلا فصل فلا إشكال على القول بالصحة , 
ولو فسخ فسد العقدء أمّا لو استمرٌ الجبر بلا فسخ ثمّ تعقّب الرضاء ففي 
شرح الاستاذ : «قوى وجه الصحّة»!". 
)١(‏ في ص 45١‏ 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 40. 


لو رضي العاقد ‏ بعد ارتفاع العذر ‏ بما صدر منه حي ا 1011 

قلت : لعل وجه العدم : أنه قد يقال بكفاية استمرار عدم الرضا 
فى فساد العقد بحيث لا تنفع معه اللإجازة ؛ إذ دعوى احتياج فسخه إلى 
لابين علية مر يدا لتقا ع يقي ةنو لول عا نس وميه | وقكاء الا 
له 'تتمّة . 


ولو كان الإكراه من المالك للأجنبي على نفس الصيغة. احتمل ” 


والوجه : البطلان ؛ لرفع حكم ما أكره: ومنه رفع قابليّتها للتأثير: وإلا 
لبقي حكمها . 

بل الظاهر عدم العبرة برضاه بعدذلك وإن قلنا بالاكتفاء به فى 
المكره على بيع ماله ؛ ضرورة وقوع الصيغة فاسدة, فلايجدي الرضا 
المتعمّب . وكذا لو كان المكره غير المالك . 

وبذلك يفرّق بينه وبين الفضولي الذي لم يكرهه أحد على إيقاع 
الصيغة , فتأمّل جيّدا ؛ فإنّه رما ظهر من بعض مشايخنا اتحاد حكم 
المكرّه من غير فرق بين الفضولي وغيره'". 

هذا كلّه في الإكراه بغير حق» أمّا فيه فقد صرّح غير واحد"" 


)١(‏ شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص "4. مفتاح الكرامة: 
المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص 601-00/8. 

(؟) كابن زهرة في الغنية: البيع / المقدّمة ص .5١5‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / 
شروط المتعاقدين ج ص .١07‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 817 ج "ا ص "4 - 4/8 
والبحراني في الحدائق: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 571. 
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الصحّة من غير حاجة إلى تعقّب رضا بل أقصاه الالتزام بالأجرة. 7 


الت ا 2 جواهر الكلام (ج *5) 


لكن قد يقال : إنّ الإكراه بالحقّ للحاكم ومن قام مقامه إِنْما يقتضي 
تصرّف الجابر ء ولا حاجة إلى وقوع اللفظ من المجبور ؛ لأنّه هو الولي 
لشاف هنذا الخال 

واععيان: الالناة ليسا درة اللفظ الخالي عن القصد والرضاء 
لا دليل عليه . وقيام الحاكم مقامه فيهما يقتضي قيامه في اللفظ الذي هو 
اه هن ذ الك 

على أله لو اعفر مباشرفه اللفظ امكل بامكان عدم شيثره نه » 
لشدّة عناده ... أو غير ذلك . بل قد يشكٌ في صحَّة العقد الذي يكره عليه 
والفرض كونه فاقد القصد والرضا ولو حصلا من الحاكم ؛ ضرورة كونه 
تبعيضاً في العقد لم يعلم شرعيّته , والله أعلم . 

(ولو باع المملوك أو اشترى» أوآجر أو استأجر أو فعل غيرذلك 
من العقود بعنوان أنه لنفسه أو لسيّده «بغير إذن سيّده لم يصمّ» قطعا, 
لما تعرفه إن شاء الله فى محله _من عدم قابليّة العبد للملك والتمليك, 
وكونه محجوراً عليه في سائر التصرّفات'" ولو كانت متعلّقة ببدنه 
- الذي هو ملك غيره -فضلاً عن غيرهاء وأنّه كَل على سيّده لا يقدر 
على شىء'". 

نعم إفإن”" أذن له» مولاه فيما يصحّ وقوعه منه جاز» لارتفاع 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الحجر ج ١8‏ ص .4١7‏ 


)١(‏ إشارة إلى شين 6/ا وال من سورة النحل. 


شرائط المتعاقدين / بيع المملوك وشراوه جع ا و 10 


المائع حينئذٍ . ولو لحقت الإذن تصرّفه لمولاه جرى عليه حكم 
الفضولى . 1 
ولوكافك] نان مؤلةة لدسابنة أو الخبطدة الاسم فى التسوفات ال ١‏ 
تستلزم التمليك , قفي البطلان لعدم أهليّة العبد لها. والصحة مع الوقوع 
للمولى وجهان, قد أشبعنا الكلام فيه في باب الدين'" كما أَنّهِ أشبعنا 
البحث فيما يوقعه العبد من العقود للغير بغير إذن مولاه» وقد ذكرنا هناك 
أن القول بالصحّة وإن لم يأذن المولى _-بل مع نهيه _لا يخلو من قوّة وإن 
أثم العبد بإيقاعها ؛ لأنّه من منافعه المملوكة للسيّدء إلا أنّ الحرمة 
لا تنافى الصحّة هناء بعد أن لم تكن للمعاملة من حيث كونها كذلك, 
كيام سه مهناتى رحا "الى القاء. 
بل يومئ إليه : ما ورد في تزويج العبد نفسه فضولاً عن مولاه 
فأجازه"! إذ لا ريب في إثمه بإيقاع نفس العقد الذي هو تصرّف في 
لسان العبد المملوك للسيّد بالنسبة إلى ذلك . 
فظهر حينئذٍ: أن معصية العبد في الفسرض لا تتنافي الصحّة , وإ 
لقم إحآزة النوان يعت ذلك فى 'الصيخةةاطبرورة تحت الإقيع الذي 
لا يرفعه إل الاستغفار والتوبة . 
(و» من ذلك يظهر لك الخال #فيما ذكره المضئف وغيرة! من أنه 
)١(‏ في المقصد السادس من كتاب البيع. 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 17-77. 


() وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ و5 ج 5١‏ ص .١١4‏ 
(؛) كالعلامة في القواعد:المتاجر /في المتعاقدين ج ١‏ ص88١,‏ والشهيد في الدروس: البيع /> 


1 200 ل جواهر الكلام (ج *؟) 


(لو مره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه» بل ومن غير مولاه كوكيله ‏ 
بل لو باع نفسه من الغير فضولاً عن مولاه, فأجاز صمٌ . بل لو فعل ذلك 
فضولاً عن الجانبين كما لو باع نفسه فضولاً عن مولاه لفضولي آخر عن 
قرو فا جا را ال 

كل ذلك لما عرفت من عدم توقف الصحّة على إباحة وقوع العقد 
50 

ولكن «قيل» والقائل ابن البرّاج : 9لا يجو ز» له ابتياع نفسه من 
مولاه. لاتحاد عبارته مع عبارة السيّد فيتّحد الموجب والقابل'". 
ومقتضاه حينئذٍ ذلك حتّى لو سبقت له الاذن بذلك . 

وفيه منع واضح ؛ ضرورة عدم الاتّحاد أُوَّلةً وكفايته اعتباراً ثانياً, 
كما ستعرفه إن شاء الله . 

وأمّا تعليل غدم الجواز: بعدم سبق إذن مولاه له فيما أمره به الآمر. 
ففيه أوّلاً: أنّه يكفي في الإذن له بيعه له مع علمه بشرائه لغيره . وثانياً: 
ماعرفت من عدم توقف الصحّة على ذلك وإن عصى العبد , بل لا يكون 
وكيلاً عن الآمر الذى قن ونعلزم معضبيعه أرضا من حي السنتيقا وه مافعة 


نو 


عبد الغير من غير إذنه » إلا أن أقصاه ضمان الأجرة للسيّد إن كان ممّا له 


اخر وول العنه ب مقا را إرضة لانو أوساها لكات فى الميفة: 











)01( الأولى إضافة: امتح أبقنا»: 
(؟) جواهر الفقه: مسألة ١٠6‏ ص 17. 
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لما عرفت . 

(و» من هنا ظهر لك: أنّ «الجواز أشبه» بأصول المذهب 
وقواعدف كما اد ظهر لك ما في جامعالمقاصد'" والمسالك”" 
وغيرهما!": 00 التقييد ب«مولاه» فى المتن وغيره!) لتحصيل الإذن 
ند يلات مالو الى التي بالقرافر من وكيل النولى ,فإ دالا | افيه 
من المولى . فلا يصح . 

إذ قد عرفت عدم توقفها في الفرض واخوو علي « لتو بل رصح 
حتّى مع النهي فضلا عن عدم الإذن فيه والله أعلم . 

ومن الشريوظ العنو 1 بالمتعاقدين -في صحّة العقد أ(و» في 
تماميّة تأثيره على الخلاف - اراد 00 ا مثلاً «مالكا» 
للمبيع (أو ممّن له أن يبيع عن المالك؛ كالأب. والجدّ للب 
والوكيل4 للمالك أو القائم مقامه أو المأذون عنهم (والوصيٌ» له أو 
ادال وين التذكور ري و الها كوو ومين 4: 

بلاخلاف أجده في شيء منها'"', بل الإجماع بقسميه على ذلك" 


.18 جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج ؛ ص‎ )١( 
.108- ١07 (؟) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج ” ص‎ 
ص088.‎ ١١ كحواة حي الحييت على بها عافدو متداج الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )9( 
.١18 ص‎ ١ كقواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )4( 
في بعض النسم: : له.‎ )0( 
."2١ كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص‎ )1( 
نقل الإجماع في الرياض: (انظر الهامش السابق). ونسبه إلى الأصحاب في الحدائق‎ )0( 
.107 الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج4١ ص‎ 
>» والسرائر:‎ ٠١50 ص‎ "١ وانظر المبسوط: البيوع / تصرّف الولي في مال اليتيم ج‎ 





بل غيره من الأدلة _كتاب!" وسنّة!"_واضحة الدلالة عليه . 
بل 9 ايقا عل زيادة عدول المؤمنين من باب الحسبة, 
المستفادة من : آيةِ المعاونة”", وعدم السبيل على المحسن!*, وأنّ 


ع 


المؤمنين بعضهم أولياء بعض “, وخيريّة الإصلاح لليتامى'". وجملةٍ 
1 لمع 5 ا 0 
من أ هن برة كصحيح أبن بزيع و كير ه ٠‏ 
بل مقتضى كثير ممّا سمعت : قيام الفسّاق مقامهم أيضا مع عدمهم 
وكون التصرف على وفق المصلحة . 
7 و ع 
ولعل من ذلك : تصرّف الامناء في الامانة ‏ ببيع ونحوه_مخافة 
التلف . 
كما ان مقتضى قوله تعالى : «والحرمات قصاص») "١‏ وغيره من ادلة 
٠.6‏ لن ٠. .٠ ٠ ٠.١‏ سن ٠ 5 ٠‏ 
المقاصّة إضافة المقاص اليها”! 'كما صرّح به في الدروس"". 
د المتاجر / التصوّف في أموال اليتامى ج ؟ ص ١١؟,‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع 
وشروطه ج اص 00 والدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج اص 51 
)01 ينظر شتورة التساء: الاية 65 وسورة المائدة: الآية 9 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و6١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١7‏ ص 1759 و511. 
(5) سورة المائدة: الآية ؟. 
(4) سورة التوية: الآية .5١‏ 
(0) سورة التوبة: الآية ./١‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 7 , 
(0) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ؟ ج ١7‏ ص 577. 
(9) سورة البقرة: الاية غ5 .,١‏ 
)8غ وسائل الشيعة: انظر باب 87 من أبواب ما يكتسب به ج ١/‏ ص 7 . 
)١١(‏ الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج “اص ؟17١.‏ 


شرائط المتعاقدين / بيع الفضولى 3-2 لاد 88# 

ولتفصيل البحث في ذلك وفي محال تصرّفهم , وكيفيّته ‏ مقام 
آخرء والمراد هنا بيان جواز بيعهم على الإجمال . 

وعلى كل حال «فلو باع» غير من عرفت _ممّن له الولاية - 
لا بعنوان الوكالة عن المالك «ملك غيره» صحّ, ولكن «وقف» نمام 
تأثيره من الملك ونحوه «على إجازة المالك أو وليّه على الأظهر» 
الأشهر اويل المشتهور كا 

بل قيل : «إنْه كان يحون إجماعاً»'". 

بل ربّما أشعر قوله : «عندنا» فى التذكرة بالإجماع عليه!*, 
كالمحكى عن الكركى فى باب الوكالة!©. 

بل عن موضع آخر من التذكرة : نسبته إلى علمائنا"". 

لاندراجه ‏ بعد الرضا ‏ فى «البيع» مثلاً و«العقد» و«التجارة عن 
تراض» بافمشمله ادل على صحّتها ولزومها من الكتاب" والسئة60 
والإجماع ؛ ضرورة عدم توقف صدق أسمائها على صدور لفظ العقد 
من غير الفضولي ؛ إذ أقصى ما يدّعيه الخصم أنه شرط شرعي, 
)١(‏ كما في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ' ص 559. 
(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج 8 ص ,١07‏ وكفاية الأحكام: 

التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 415. 
(©) الحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 3771 /7/ا. 
(4) تذكرة الفقهاء: البيع /فيالمتعاقدين. وفي العوضين ج ٠١‏ ص8١‏ -13و710و17١518-17.‏ 
(0) جامع المقاصد: الوكالة / الفصل الثاني ج 4 ص 554. 


.١6 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 
و8) انظر الهامشين اللاحقين.‎ 09( 
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فلا يتوقف عليه الصدق . 
وليس في شيء من الكتاب والسنّة ما يدل على اعتبار صدوراللفظ 
المربور من غير الفضولي . ٍ 
كانه امسق الكو لة ها بول على :اعنا سيق الرضا ارهق راتةه 
الع لالط الا ور ب دمي ان لمك الطب فا 
سيره فيه ف لجان وك روم أكل الفا ليه الباطلى لذ ننه يعر 
سبقه على لفظ العقد في ذلك . 
نعم . سبقه أو مقارنته معتبرة في حصولهما ؛ على معنى : أنه لاحلَيّة 
ولاخروج للمال عن كونه أكلاً بالباطل قبله . وهو مس لم ؛ إذ القائل 
بصحة الفضولى لايجوّز الإقدام على التصرّف بالمال قبل حصول 
الرضنا ركف توا جاه | سانا لفقل ققد نوهو حك لعلف اناق 
عضول القن والأققان ل امه 
كلّ ذلك, بعد تسليم : لزوم الفضولي لتآخّر الرضا من المالك ؛ 
كي يتّجه الاستدلال بما دل على تقدّمه أو مقارنته, وقد يمنع ؛ فإِنّه 
لا مانع من مقارنة رضا المالك أو سبقه لوقوع العقد من الفضولي الذي 
لا يكون بالمقارنة المزبورة وكيلا عن المالك ؛ إذ قد يوقعالعقد وهو 
لا يعلم بالمالك, فضلاً عن رضاه وعن وقوعالعقد على أنّهِ عن كما 
هو واضح . 


(١)شضورة‏ النناءة الاية ١5‏ 
(؟) الكافي: الديات / باب القتل ح ١١‏ ج لاص 77؟, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب مكان 


شرائط المتعاقدين / بيع الفضولى .-. -. _ ب شد 8808 


وعلى كلّ حالء فقد ظهر لك : أنّ الشكٌ إن كان, فهو فى شرط ” 
عرض ورهوسافرة القالك رمن شوم من عاالقة امهم ميمه 0 
الاستدلال حينئذ على نفيه بإطلاق «أوفوا "١6...‏ ونحوه. 

وبه يفترق المقام عن المكره الذي هو فاقد للقصد, الذي يمكن 
دعوى : عدم كون المراد ب«العقد» ما يشمله وإن تعقبه القصد بعد 
ذلك ولو لقوله ميا : «لا عمل إلا بنّة»!" و«إنّما الأعمال بالنيّات»" 
ونحوه. 

ودعوى : تبوتها أي الشرطيّة المزبورة -من معلوميّة كون العقد 
بلفظ الويجاب والقبول إِنْما هو لدلالته على الرضا من المالك بنقل المال 
عنه إلى المشتري» بل هو المراد من لفظ «بعت» مثلاً ومعناه, ولا دلالة 
فيه مع وقوعه من الفضولي , الذي لو دلّ على رضاه لم يكن مجدياً؛ 
ضرورة عدم العبرة برضا غير المالك . 

يدفعها : منع اعتبار ذلك في صلاحيّتها للعقد . نعم هي لو وقعت من 
المالك كانت دالّة على ذلك ؛ فلذا لم تبق موقوفة عليه. بخلاف ما 
لو وقعت من الفضولى. فإنّها غير دالة ؛ ولذا بقيت موقوفة على حصوله . 

لمن ست ودع )م رزرضيض افظلناً ريما قا 31ت لقال .من 
مالكه», إلا أنّ ذلك إن وقع من المالك المختار استلزم الرضا الذي هو 
من الكيفيّات النفسانيّة وإلا احتيج إلى دالَ آخر . على أنّها إِنَما تدل على 
سور ةالناتدة ال إة 
(؟ و؟) تقدّما في ص 7301. 


رضا الناقل بهاء وهي كذلك من الفضولي , فإن كان المالك راضياً جعل 
رضا الفضولى رضاه. وإلآّ فلاء فتأمّل . 

وعلى كر حال ققد تتير لفاس ذلك كله ألو الاعاعة فى 
الاستدلال بآية «أوفوا...» ونحوها على المطلوب إلى دعوى”"": 
كونه من العقود المتعارفة المتداولة في ذلك الزمان, فتشمله الآية 
المزبورة بناءً على كون المراد بها ذلك . 

إذ قد تمنع على مدّعيهاء ولا أقلّ من الك فتبقى أصالة عدم نقل 
المال حينئذٍ بحالهاء كما سمعته في نظائر الفرض مما شك في كونه من 
العقود المتعارفة . 

والاتكدلال على ثبو ماسر السيرة المانوسنة والطريكقة المالوفة هن 
تصرّف الوكلاء والمأذونين ‏ لاسيّما مع كثرةالمال وانّساع الحال -في 
غير الوجه الذي تعلّق به الإذن» ثم إخبار الموكلين وطلب الإجازة 
منهم , وكذا الأحبّاء والأصدقاء, ولا سيّما مع بُعد البلاد. وهي عادة 
بعروقة لاك ار 

كماترى ؛ إذ على فرضها في زمن الشرع وأتباعه تكون كاشفة عن 
رضاه بذلك , وكفى بها دليلاً على المطلوب من غير حاجة إلى تكلّف 
الاندراج في الآية . وإن كانت سيرة منشوها التسامح في الشرع والجهل 
عولد كموق المبيع » ويقبضون الثمن» ويجرون غيرذلك من 


./4 كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص‎ )١( 
1 (؟الضدر الساق وض‎ 


شرائط المتعاقدين / بيع الفضولي مسحمي حني ا /111ا 


أحكام الملاك عليها _فلا عبرة بها وإلا لاقتضت صحّة الفضولى من 
غير تعقّبٍ الإجازة , وهو معلوم الفساد . 

والآمر قفن :3 الفدسيل :ودوبمااغر فك امن ان وكنة الاسككد لال #تعس 
عدم الدليل على اعتبار مباشرة المالك للفظ العقد في صحُّته , التي 
يراد بها هنا : : الصلاحية حيّة للتأثير بعد اجتماع غيره ما علم اعتباره من 
الرضا وغيره. كصحّة الإيجاب بمعنى قابليّته للتأثير لو انضمّ إليه 
لقنو لبو رو كصيخة ال كن لاو لى هن فريضة الظير مدلا وصيقة العقك فى 
الهبة ... و 

خصوصا بعد معلوميّة عدم إرادة الشارع المباشرة فى غير ما ثبت 
ا ان ات 
مما يقتضي الاستنابة . 
الديق وما فى .حكن من الأعمال سعبادات اوخيرها مين الماع 
عمّن عليه من دون إذنه ء ويترئّبٍ عليه الوفاء ونحوه من الأحكام ؛ إذ 
هو شبه الفضولي في المقام وإن افترقا : باعتبار الرضا هنا _للأدلّة 
الدالة عليه _دونه . 

كر ذلك مهتانا : 

إلى ما دل على صحّة الفضولي في النكاح من إجماع ونصوص”" 





)00 وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب عقد التكاح ج ٠١‏ فى 2نوناك :11 هق ' الراك © 
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على وجدٍ يظهر منهما عدم الخصوصيّة له . وأنّه جاز لاندراجه فيما دل 
وبينه .بل هو أولى منه؛ ضرورة كونه في الفروج والأنساب التي يطلب 
نبها الأععي طن على القن ييشكن العبداق يفا وقعوى :قتكيهله كيد 
فضولىي النكاح . 

راخبو غعروة الناوض الذي اعت يدور عبن القر يتين عين 
النظار فى مله هن انوك 017 > | ته اموه سل ركنا ة يونا موقا تشر ىد 
شاتين , ثم باع أحدهما بدينار» فأتى به وبالشاة, فقال له النبئ صَيَهُ: 
«بارك الله لك في صفقة يمينك...)7". خصوصاً ما في ذيله من بيع 
الشاة التى اشتراها . 

والمناقشة!" في سنده, مدفوعة بما عرفت من الانجبار. 

كالمناقشة”' فى دلالته : باإستبعاد تصرفه من غير إذنه . 

وبعدم العموم فى حكايات الأفعال, فربّما كانت عبارة التوكيل تفيد 
الوكالة العامّة ولم تنقل إلينا . 

وبان الفحوى مجزية في الوكالة» او في إخراج العقد عن كونه 


5 نكاح العبيد واللإماء ح ١واج‏ ١1ص .١١8‏ 

(1) شيعدرك الوسائل نات 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ج‏ ٠ص‏ 510. 

.١1688 كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص‎ )١( 

(©) ناقش ببعض هذه الوجوه النراقي في مستند الشيعة: البيع / شرائط المتعاقدين ج ١4‏ 
ص 570 -071", وأورد هذه الوجوه باجمعها ‏ واجاب عنها ‏ الشيخ جعفر في شرح 
القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص 8/. وأورد بعضها التستري في مقابس الأنوار: 
شروط المتعاقدين / بيع الفضولي ص .١177-1١١7‏ 


شرائط المتعاقدين / بيع الفضولي ذا 00 

وبأنّ المعاملة ربّما كانت بطريق الإباحة من الجانبين لا تمليك 
فيها . ولا ينافيها لفظ الصفقة . 

ويان الغارة دلكيعلى إراذة القناة:الواتعدة ووالما يدها نر نك 
عله لز عب لكر ماد عن اللنناتء 1 

وباحتمال طلبه اللإذن في البيع بعد الشراء ولم ينقل إلينا . 

ضرورة اقتضاء جملة منها بطلان الاستدلال بظاهر الكتاب والسئة 
التي لا يمكن استقصاء الاحتمال فيها . 

وظاهر الخبر كون المحكي تمام ما وقع من النبيّ يَيةُ وعروة . على 
ان الاصل عدم غيره . 

والفحوى لا تجزي فى الوكالة قطعاً_لعدم الإنشاء وعدم الرضا فعلاً ' 
عل ولاق هراج المشتدعن اللقهوانة وول أنصاها عجراف الدقع: -- 
والقبض ., وبها أقدم عروة عليهماء فلا إشكال حينئذٍ في دلالة الخبر 
على القتطلوم.: 

كما لا إشكال في دلالة الصحيح أو المونّق عن أميرالموّمنين 19 : 
«أنّه قضى فى وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائبء فاستولدها الذي 
اشتراها فولدت منه غلاماً, ئدِ قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير 
فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني . فقال: الحكم أن 00 
وابنها ‏ فناشده الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى 
ينفذ لك البيع . فلمًا أخذه قال أبوه: أرسل ابني , فقال : لا أرسل ابنك 
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حتّى ترسل ابني , فلمًا رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه»”". 

والمناقشة'" فيه : باشتماله على رد ولد المشتري إلى مالكها الأوّل 
مع تراه للقبهة. وعلى قبطن ولف المالك«ولبيين مملوكا ,وَإلْما اليه 
الغرامة . وعلى تأثير الإجازة بعد الردٌ والفسخ . وهو خلاف الإجماع . 

يدفعها : احتمال كون أخذ ولد المشتري للتقويم ا وى يفيت كونةه 
مشتبهاً. كما أنّ أخذ ولد المالك للغرامة , وأنّه لم يصرّح بالفسخ ولذا 
نفذت إجازته . على أنّ ذلك كلّه لا يقدح في دلالته على المطلوب 
كماقور فن وحله: 

مَيّداً ذلك كلّه ب«النصوص الواردة في اقتراض مال الصبي مع 


ينها 


عدم الإذن الشرعي ليتجر.بد1": التى :دلت غلى أن الريح الضبى»:فإن 


٠» 


تطبيقها على القواعد بلحوق الاجازة ممّن له أهليّتها أو بإاغناء المصلحة 
الشرعيّة عنها أولى من طرحهاء أو الجمود عليها في مخالفة 
القواعد»!. 

وكذا ما ورد في ودعىّ جحد الوديعة وانّجر بها: من أن الربح 


)01( الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح ١١‏ ج 6ه ص ١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ؟7 ج اص 1/4 وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب نكاح العبيد 

(؟) ناقش ببعض ذلك النراقي في مستند الشيعة: البيع / شرائط المتعاقدين ج ١4‏ ص 771 
7" وأورد جميع هذه الوجوه ‏ وأجاب عنها ‏ في مقابس الأنوار: شروط المتعاقدين / بيع 
الفضولي ص .١55 ١١7”‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب ما يكتسب به ج ١1‏ ص 501. 

(؛) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص 0/. 





شرائط المتعاقدين / بيع الفضولي لت ا 1 811 1 


للمالك27, 
الذي اشترى أو 

وبالنلصوص الواردة 52 باب الختحي 7 المستمل بعضها| !“ا 
على التصردّف فيه من بعضهم وطلب الإجازة من الإماملظُةٍ فأجاز, 
بل غيرها من النصوص التي هي كذلك فيما لهم الولاية فيه من 
غير الخمس”0, 

ل ا ال ل ا 0 
00 المشتملة على إجازة الإمامءيه لك ذلك 
لأهل الحة* 67 -ما يو للك ا نهنا . 

وقد عرفت ألا يا ضاي قم الذن لخصوص المتستري 
وإن كان البائع باقياً على غصبيّته . نحو ما سمعته في الخراج '". 

بلعو ننه ا بق :ماده في إجساذة السيد عقد السبدا”والوارت 
الوصيّة بما زاد على الثلث7"', وفى التصدق بمجهول المالك١١"‏ 


.65 ص‎ ١5 ج‎ ١ من كتاب الوديعة ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام العقود ح ١‏ ج ١8‏ ص ."١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 4 ص 087 . 

(4؛) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الأنفال ح ١‏ ج 9 ص 077. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و” من كتاب إحياء الموات ج ١0‏ ص 1١73‏ و8١4.‏ 
(1) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الأنفال ح؛ ج 4 ص 044. 

(/) فى ص 7١8‏ . 

(8) وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب نكاح العبيد والإماء ٠١١‏ و7 ج 1١‏ ص .1١4‏ 
(9) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من كتاب الوصايا ج 9ص 570. 

.60١ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب / من كتاب اللقطة ج‎ )٠١( 


حي ا د اس حت قو افر الله 88 ) 


وما يظهر منهم الإجماع”" عليه في باب الفلس : من جواز بيع 
' المفلس مع إجازة الغرماء... وغير ذلك في الأبواب المتفرّقة كالرهن 
وغيره ممّا يظهر الاتفاق منهم'" عليه » وهو فضولي أو شبه الفضولي . 
ومنه يظهر : عدم اختصاصه في النكاح والبيع » بل في الروضة : : أنه 
لاقائل باختصاصه بهما”" بل قد عرفت مما قدّمناه سايقاً جريائه في 
لفقو وغيريها مض الا غالب كالقيضن :وتهوةب والاقوال الشى يردت 
الشارع عليها الأحكام, إلا ما خرج بالدليل . ْ 
كما اومئ إليه فى شرح الاستاذ قال: «وفي جري الفضولي 
فيوا ردقيه الو كالةنهن الفمناد انك كنال كما فن:والر كنو اقر اداه 
النذر والصدقات ونحوها من مال من وجبت عليه أو من ماله 
وفيما قام من الأفعال مقامالعقود ونحوه وكذا الإيقاعات مما لميقم 
الإجماع على المنع فيها وجهان : أقواهما الجوازء ويقوى جريانه في 
الإجازة وإجازة الإجازة... وهكذا. ويتفرّع عليها احكام لا تخفى 
على ذوي الأفهام»!“ 
وإن كان قد يناقش : في فحوى أداء الخمس والزكاة من مال من 
وجبت عليه إذا كان بوجهٍ لا يصح له نيّة التقررّب فيه ولو لعدم العلم 
باللإذن فيه » بل وفي جريانه في إجازة الإجازة ؛ لأنها من الإإيقاع الذي 


١١ و1) نسبه إلى الأصحاب بلفظ «جوّزوا» في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ ١( 
.٠١١ ص‎ 

(5) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثاني ج ه ص .١5١‏ 

)غ0 شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج اص م6 .8١‏ 


شرائط المتعاقدين / بيع الفضولي بح ا ل ام ا و ا و 7 570117 
علم عدم قيام الغير مقامه فيه ولو أجاز بعد ذلك . 

ولك الأهر مهال هنما عر فكدين الاتجا دشن سارك المسيالة: 
فلاحظ ما قدّمناه وتأمّل ذلك ؛ فإنّ فيه ما اشتمل على غيرالعقد من 
القبض والإقباض ونحوهما . 

وكيف كان, فقد ظهر لك : أنّ القول بالبطلان ‏ بمعنى سلب قابليّة 
لفظ غيرالمالك ومن قام مقامه عن صلاحيّة التأثير وإن جمع باقي 
الشرائط . ومرجعه : إلى اعتبار مباشرة غير الفضولي في الصحّة واضح 
الفساد. وإن حكى عن الشيخ'" وابنى زهرة'" وإدريس'" والفخر”“ 
وهال إلية جماعة من.متأخرى المتأحرين 0 

بل اطني فيه الفحات الصرال له .إلا أنه لم يأت بشيء. بل ' 
بو مم وديس ب 35 
ا 
ذلك + مشححا بالعثور عليها والاهتذاء إلى الاستد لآل بها وستعرف 
الحال فيها. 


)١(‏ الخلاف: البيوع العيالة 330 اج ص ذا 

(1) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص 501. 

() السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص 574 - 1170. 

م مر ١‏ اص .4١ 781١١‏ 
(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج 8 ص .١108 ١07‏ والنراقي 
الي درا 4اص ١71‏ -00؟. 





سيتيب ب ب ل وجراف اكور ع 8 


ومن الغريب دعوى الشيخ !"ا وأبن زهرة""ا الإجماع على ذلك 
الأصحاب _كالمفيد”" واب نالجنيد!» وغيرهم!-الصحّة ايضا. على أن 


المحكي عن نهاية الشيخ”" ذلك أيضاً» بل عبارته في محكيّ المبسوط 
غير صريحة في البطلان ايضا”!". 

فمثل هذا الإجماع الذى يقوى الظْنّ بخلافه عد 
ينانا إلى تصووه هن رمعا وضعة يعض بغر فقاو قلا عد تسميعة 
كالا سور لال 0 


١(‏ و؟) انظر الخلاف والغنية في الهوامش السابقة. 
(5) المقنعة: : التجارة / إجازة البيع وصحّته ص ٠ ٠ ١‏ 
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / عقد البيع و شرائطه ج هم ص 07. 
(0) كابن حمزة في في الوسيلة: البيع / بيان بيع الفضولي ص 5 ولابئ ف كشف الرموز: 
التجارة /البيع وآدابه ج ١‏ ص 440 -457. والعلامة في الإرشاد: المتاجر / فى المتعاقد ين 
4 ١ص "٠‏ والشهيدين في اللمعتين: المتاجر / الفصل الثاني ج؟ ص 0 1,. 
الماك 0 ج "اص 150, 
)8 ورد د بالأصل؛ إن مجن النائد: 1 ا 
صضص08١.‏ 
وبقاعدة قبح التصرّف: في الخلاف: البيوع / مسألة ١/0‏ ج اص 118. 
وها ذل على اعتبار القدرة على التسليم: في الحدائق الناضرة: البيع / في المنتعاقدين 
7 وبما دل على النهي عن بيع ما ليس عنده: في مجمع الفائدة والبرهان: (تقدّم المصدر 
انها 
وبالنهي عن بيع ما لا يملك: في إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 1١7‏ 
ومستند الشيعة (للنراقي): البيع / شرائط المتعاقدين ج ١4‏ ص 70؟. 
وبالروايات: في الحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 787 فما بعدها. 


كرالك المتعاقديق ازبخ النطيون:. متيعهيد سدح ب دجوو ين ينبت :3 1 


بالأصل , المقطوع بذلك أيضا . 

وبقاعدة قبح التصرّف في ملك الغير. 

وبما دل على اعتبار القدرة على التسليم في صحّة البيع”", المعلوم 
اتتفاوؤها هنا . 

وما دل على النهى عن بيع ما ليس عنده وعمّا لا يملك. من طرق 
الفريقين”!". 

وخصوص صحيح الصفار : «كتبت إلى أبي الحسن ليه '": في رجل 
باع قرية وإِنّما له فيها قطاع أرضين , فهل يصلح للمشتري ذلك وقد أقدٌ 
له بكلها؟ فوقّع يِذ : لا يجوز ببع ما ليس يملك , وقد وجب الشراء على 
ما يملك)»6'. 

وصحيح محمّد بن القاسم بن فضيل : «سألت أباالحسن الأول قلا : 
لس 00 
كتاباً بأنْها قد قبضت المال ولم تقبض ؛ فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: 0« 
قل له : يمنعها أشدّ المنع . فإنّها باعت ما لا تملك»!©. 


. 77١ تأتى أدلته فى ص‎ )١( 

(90) وسائل الكنيعةاظر :يان #انمن واي الحكام اللقوورت اااضى :الاق الوق 
ص 5١١‏ مجمع الزوائد: ج 4 ص 81. كنز العمّال: ح 949١‏ و1447 ج ؛ ص 07 و08 
المعجم الأوسط (للطبراني): ج هة ص .1١‏ 

(؟) فى المصدر: متحت الح الف كرى لق ئلا 

لاس لا عطي النقيده السعة واف اجام الراك وال رطنين ع تاس انض لا 
تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١7‏ ج/, ص .١10١‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من ابواب عقد البيع وشروطه ح "اج /١١ا‏ ص 7529 (بتصرّف في صدر العبارة). 

(0) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 97 المكاسب م 57 ج 7 ص 555 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب عقد البيع وشروطه ح ” ج ١1‏ ص 5717. 





وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر اقل مسن اله رجل من 
أهل النيل عن أرض شراها بفم النيل0". وأهل الأرض يقولون: هي 
أرضهم , وأهل الأستان'" يقولون : هى أرضنا؟ فقال: لا تشترها إلا 
برضا اهلها»”". 

وتوقيع الحميري المروي عن الاحتجاج في السؤال عن 
ضيعة للسلطان فيها حصّة مغصوبة . فهل يجوز شراوؤها من السلطان 
أم لا؟ فأجاب ك3 : «لا يجوز ابتياعها إل من مالكهاء أو بأمره, أو 
رضأ منه»!). 

وخبر جرّاح المدائني : «لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا 


ان" 

وخبر قرب الاسناد عن علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى 1 : 
«سالته عن رجل سرق جارية ثم باعها. يحل فرجها لمن شراها؟ 
فقال: لا يحل إذا انباهم انها سرقة , وإن لم يعلم به فلا بأاس)١'.‏ 


١(‏ و؟) النيل: موضع قريب من بغداد. والأستان: اه كووداف نواحي - ببغداد. انظر الوافي: 
ابواب طلب الرزق / باب ١59‏ ذيل ح 8 (مع الهامش) ج ١4‏ ص 197 و498. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب شراء أرض الخراج من السلطان ح 4 ج وص 587. تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١١‏ ج لاص .١55‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه م ”7ج ١,‏ ص 5514. 

(؛) الاحتجاج: احتجاج الحجّة القائم المنتظرناية ص 487. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
عقد البيع وشروطه ح 8 ج لاا ص 3727؟,. 

(0) الكافي: المعيشة / باب شراء السرقة والخيانة ح ؛ ج ه ص 258". تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 15 المكاسب م ٠٠١‏ ج 7 ص 51, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
عقد البيع وشروطه ح لاج ١7‏ ص 551. 

©» من أبواب عقد البيع وشروطه‎ ١ ص 517, وسائل الشيعة: باب‎ ٠١74 قرب الاسناد: ح‎ )١( 


خرائط المتعاقفيق: انريغ الفطو ل سس تمي ع بن م عي 1181/7 


وفيه : منع كون إيقاع لفظ العقد الذي لم نتحقّق تأثيره إل برضا 
المالك ‏ تصرّفا في مال الغير ؛ حتّى من الغاصب ؛ ضرورة أصالة براءة 
ذمّته من حرمة القول المزبورء نعم يحرم عليه تصرّفاته فيه بالقبض 
والإقيباض ونحوهما. 
على أنّ حرمة ذلك عليه لا تقتضي الفساد عقلاً. بل ولا شرعاً ؛ لعدم 
تعلّق النهي به على وجدٍ يفهم منه عرفا ذلك . ومن هنا كان بيع الغاصب 
من الفضولى عند المعظم أو الجميع . 1 
7 7 اج 7" 
ومن الغريب ما اطنب به بعض الناس في المقام فى تحقيق كون 58 
العقد من الفضولي تصرّفا في مال الغير'". 
ومادل على اعتبار القدرة على تسليمه : إنما هو في البائع 
ذىالسلطنة الذدى يراد منه الإقباض حتى يقبض الثمن , لا البائع بمعنى 
العاقد ؛ ضرورة تخلّفه في الوكيل على الصيغة ونحوه, كما هو واضح . 
وعليه ينزّل النهى عن بيع ما ليس عنده'"كما استدل"" به عليه , بل 
وما لايملك!, لا ما يشمل الفضولي الذي لم يصدر منه إلا اللفظ 
الموقوف تأثيره على رضا المالك . 
أو أن المراد به : النهي عن بيع ما ليس عنده ولايملكه من الأعيان 
دا ح١اجلااص‏ 558 
)١(‏ الحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 787 587. 
)١(‏ تقدّم مع تخريجه في ص 100 . 


(' و]) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: يشترط في البيع القدرة على 
التسليم ورقة ١11‏ (مخطوط). 


ل ل وت وق اكلام 1 


المشخّصة التى هى عند غيره على وجه بيع المالك لها لا على جهة 
بشراء ونحوه _فإِن ذلك غير جائزء بل ربّما ظهر من التذكرة'' ومحكيىٌ 
غير ها!" الإجماع عليه ؛ لما فيه من الغرر المنهيّ عنه . 

وقال في الدروس: (إِنّهِ يصمح لو باع ملك غيره ثمٌ انتقل إليه فأجاز , 
ولو اراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده, وقد نهى عنه . نعم 
لو باعه موصوفا فى الذمّة يطابق ما عند الغير ثم ملكه ودفعه صحّ, 
وأطلق الحلبى صحّة بيع ما ليس عنده, ويحمل على ذلك»7". 

هذ كله ضاف الا قال اكانمق | نه يور مين يفطن ايبارا 
المعتبرة أن الخبر المزبور عامّي : 

قال ابن الحجّاج فى الصحيح : «قلت لأبى عبدالله لك : الرجل 
يجيئنى يطلب المتاع . فأقاوله على الربح , ثم أشتريه فأبيعه منه؟ فقال : 
البفن اورشاء قعل واد ها ترك ؟ فلسسبلى قال قاذ باس ند قلق 
فإن من عندنا يفسده! قال : ولم؟ قلت : يقول : باع ما ليس عنده, قال : 
فما يقول: فى السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده؟! فقلت : بلى . قال : 
فإنما صلح من قبل أَنْهِم يسمّونه سلما إن أبي فلا كا يرقو لة اننا سن 
ببيع كل متاع كنت تجده فى الوقت الذى بعته فيه»!". 


.١١ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 

(1) كمستئند الشيعة (للنراقي): البيع / شرائط المتعاقدين ج ١4‏ ص ١؟.‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج ا ص .١157‏ 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: (تقدّم المصدر قريباً: ورقة 557 3717). 

(0) الكافي: المعيشة / باب الرجل يبيع ما ليس عنده م 4 ج ه ص .,5٠١‏ وسائل الشيعة: > 


شرائط المتعاقدين / بيع الفضولى  .‏ ا ا ل ل لللان 888 

وقال اهنا فى يده ا لتكر سالك ا بأقهداشاتة ومن الجر 
يشغرى الطعام ون الربجل لس عذوى فستغرى معد ينا ل" قال #البسن بيه 
يمن اقلق انهم شي ونه عندنا! فال كوا فى ةر رتولوق فى اللسل؟ 
قلت لأدرون بايا قرلوى هذا إلى أجل قاذ اكاق لقيو اح 
وليس هو عند صاحبه فلايصاح . فقال :إذا لم يكن أجل كان أجود"" ثم 
قال: لاباس ان يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل 
وحالة لا يسمّى له أجلاًء إلا أن يكون بيعا لا يوجد؛ مثل العنب 
والبطيخ وشبهه فى غير زمانه » فلا ينبغى شراء ذلك حالة)”". 

وإن كان قد يقال'": إن مقتضى الروايتين تكذيب العامّة فى الحكم 
المذكور وهو بيع الكلّي حال مع التمكّن منه لا تكذ يبهم في الحديث 
المزاوووت 

نعم , لا دلالة فيه على ما يشمل الفضولى . 

كما أنّ الظاهر من الثاني المشتمل مع ذلك أيضاً على نفي الطلاق 
والعتق عمّن لا يملكهما!» ‏ بطلان ما عند أب حنيفة”*) من تجويزه 
الطلاق قبل التزويج, فيقع حينئذٍ بعده. ولعله يقول بنحوه فى العتق 
)١(‏ في بعض النسخ بدلها: أحقّ به. 
(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح ١١‏ ج لاص 4غ. وسائل 

الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام العقود م ١‏ ج 18 ص 41. 

(؟) كما في المصابيح في ألفقه: (تقدّم المصدر قريباً: ورقة .)١717‏ 


)غ0 00 م ١١‏ من ل 0 ون 


01 
ع 
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والبيع . ولاريب في بطلانه عندناء كما أنّه لاريب في عدم كون ما نحن 
فيه من الفضولي . كما هو واضح . 

بل منه يعلم المراد ممّا في صحيح الصفار الظاهر في إرادة نفي 
اللزوم من نفى الجواز فيه ؛ بقرينة الوجوب بعده فيما يملك'" . 

بل الظاهر من البيع والشراء عند الإطلاق غيرالفضولي الذي هو 
العقد نفسه قبل حصول الإجازة ‏ ولذلك أُمرقةٍ بمنع إعطاء النمن 
للامرأة المزبورة التي باعت ما لا تملكه!"؛ ضرورة عدم كونها من 
المالكين الذين ينقلون ما لهم من السلطنة على المبيع إلى المشتري», 
نما هى أوجدات لفقلا قابلا للتأتير» فإن أراذه المالك أجا زه وسسام 
الثمن , وإ فلا. 

وليس في صحيح ابن مسلم”" إلا النهي عن الشراء الذي قد عرفت 
المراد به عند الإطلاق _إلآ برضاء الأهل, ولا دلالة فيه على عدم جواز 
جريان ألفاظ العقد . 

وتوقيع الحميري أولى بالدلالة على المطلوب من خلافه ؛ ضرورة 
انطباق ما فيه من الأقسام الثلاثة على المالك ووكيله والفضولى الذي 
0007| 1 

وخبر جرّاح وما بعده أجنبيان عمًا نحن فيه ؛ ضرورة أنّ القائل 
بجواز الفضولى لا يجوّز التصرّف والاستيلاء قبل تحقق الرضا من 
المالك . كما 57 


(١1-؟)‏ تقدّمت الإشارة إليها فى ص 100 -4075. 
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فمن الغريب الاستدلال بهذه النصوص على ذلك , فضلاً عن التبجّح 
والتعجّب من الاهتداء إليها دون الأصحاب ؛ إذ لا يخفى عليك أن 
العجب من ذلك أعظم . 
ثم إن الأقوى كون الإجازة المتعقّبة للعقد ‏ وغيره ممّا يعتبر في 
الصحّة _-كاشفة, وفاقا لصريح الشهيدين'" وغيرهما'", بل فى 
الرياض: أنه الأشهر ”.كما عن مجمع البرهان : أنه مذهب الأكثر!. 
لأنها رضا بمقتضى العقد الذي هو النقل حينه, بل هي في الحقيقة 
رضا برضا الفضولى الذى كان مقارنا للعقد. فينتكشف حيئئذٍ بذلك : 
كون العقد تام الشرائط غير متوقف حيئئذٍ تأثيره على شيء آخر ؛ إذ 
المالك لم يصدر منه إلا الرضا بما وقع من العقد الدال على رضا العاقد 
نفل الما هما عدو تتد من الذقك شدفة.. 
وبدليل مشروعيّة الفضولي الذي قد عرفته سابقا. صار لفظ 
الفضولى _الدال على رضاه بذلك _كلفظه نفسه الدال على ذلك . 
فهو حينئذٍ كالوكيل , وإن افترقا فى خصوص هذا الفرد من الفضو لي 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة. ودرس ١48‏ ج “” ص ١17‏ و95" اللمعة الدمشقية: 
المتاجر / الفصل الثاني ص ٠‏ مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج ١‏ 
ص .١08‏ حاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص ١؟.‏ 
(؟) كالمقداد في التنقيح: التجارة / البيع وادابه ج ١‏ ص 57. والطباطبائي في الرياض: (انظر 
الهامش الآني). والشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 17 - 
6 والعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج حصن 1-0 


(؟) رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 8 ص 5727. 


ابح بر م ا تسق ا خواشن الكلدم لاع 237) 
بالسبق واللحوقء كافتراقهما فيما كان رضا المالك مقارناً للفظ 
الفضولي أو سابقاً عليه مستمرًاً إلى حصوله ‏ باختصاص ذلك باسم 

4 :الو كيل وها دوقم واف اتعنا بالا ناد 

م ل لي سي سد 
لايع مايه ا ل 1 فاط وهنا الدالكدعة اتفال كوه 
المراد من شرطيّته في المقام المعنى الذي لا ينافي السببيّة المزبورة, 
وهو الشرط الكشفي الذي لا مانع من تصوّره في العلل الشرعيّة التي 


هى بحكم العلل العقليّة 1 ن لم يكن هناك إن افر لض بحرت 
ذلك . كما جاء في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس'" الذى هو شبه 
تقديم المستب على السبب . 


فلا مانع حينئذٍ هنا من التزام : توقف تأثير العقد على حصوله 
المستقبل وإن تردّب الأثر الآن قبل وقوعه , فبحصوله فعلاً ولو في 
المستا رب كرح الاتدوو ا بو حيه 1 ١‏ الكسو امبر رط مهم 
فمتى تحقق بان تحقّق مشروطه . 

ضرورة رجوع الحال إلى اشتراط أثر العقد ومقتضاه الذي هو 
الفلكتجالة متحصول الرهها من الحالك دواو فى مسي تجو 
بويا ىقترا طيظة ضوم المستحافة باحبالبا النلنة يار 
هو كذلك في جميع ما كان من قبيل ما نحن فيه . 


.5١5 وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب الأغسال المسئوئة ج 7ص‎ )١( 
...119 ص‎ ١7 في ج ” ص 115 وس‎ )5( 
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ولعل منه : عدم قبول العبادة ممّن يرتد بعد ذلك عن الدين... 
وغيره ممّا كان السبب في الأثر فعلاً الحال المتأخّر ؛ ضرورة كون التزاء 
الكشف فيه بالمعنى المزبور هو الموافق لظاهر الأدلّة, بخلاف النقل 
المقتضي رفع اليد عمّا اقتضى مقارنة أثر العقد لحصوله , وأنّه لا يتخلّف 
عله خلى وحة يكو العقد في زمان والأثر الذي هو الملك هنا في 
زفاث لخر . 

ومش افا : الى عازن وله 2 سمروة اراك اشالك فى صسندة 
يمينك»0" بذلك أيضاً. اا ء 

ني دن بي لعسيو لساري 
دوهن الور اكلمة وتحويها : 

بل هو الموافق لخبر إجازة الصبي بعد بلوغه وموت الآخر الذي 
اجا 1 35 للقيو رديه ,الت اوضوووة انحا لسعاك النتقل لوانت 
المحل . 

وكأنّه لمّح إلى بعض ما ذكرناه من استدلّ عليه ب«أنّ السبب الناقل 
تملك كو الفقد المقووط يعر ائظ .وكلها كانت ساضلة إلارضا البالك 
بذلك, فإذا حصل الشرط _الذى به ظهر جامعيّة العقد لها عمل السبب 
التاهٌ عمله ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود, فلو توقّف العقد على أمر آخر 
)١(‏ تقدّم في ص غ1 . 
() تقدّم في ص 145 - 100. 


(؟) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج ح ١‏ ج ١7‏ ص .5١9‏ 
(غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 
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لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد , بل هو مع الأمر الآخر»'". 

ضرورة كون المراد منه : ما ذكرناه في وجه الكشف ووجه كونه 
شرط أ مع ذلك ء لا أن المراد به شرط يتوقّف تأثير العقد عليه على حسب 
شرائط العلّة التامّة التى هى فى توقف التأثير عليها -كالجزء. بل 
ليست العلّة التامٌة إلا 00 المقتضي والشرائط وارتفاع الموانع , فمتى 
حصلت حصل المعلول ولا يتأخَر عنهاء كما هي لا تتأخَر عنهء بل 
لا يتصوّر الكشف في شرائطها بالمعنى المزبور. 

وقد عرفت الفرق بينها وبين ما نحن فيه من العلل الشرعيّة التي 
لاغرابة في تأَخّر الشرائط فيها في عبادة عن 
الوجه المزبورء بل يمكن كونه مثلها بناءً على أن الشرط «أن يحصل 
الرضا» لا حصوله فعلاً, كما لا غرابة في شبه تقدّم المسبّب على سببه 
نحو غسل يوم الجمعة في الخميس , فضلاً عن ذلك . 

ومن هنا ظهر لك : بطلان الاعتراض على الاستدلال المزبور ب«أنٌ 
الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر وإن لم يكن جزء سبب, والفرق 
بينهما غير واضح» وما ذكروه من أَنّ العقد سبب تاءٌ؛ فمع الإجازة 
5-5 ويتوقف تأثيره عليها من حينها كما هو قاعدة الشرط؛ ومع 
عدمها ظاهر بطلانه»”", 
277 المتاجر / الفصل الثاني ج ” ص 226”, وقرّره ‏ ونظر فيه في مفتاح 


الكرامة: (انظر الهامش اللاحق). 
(") مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص .1١١‏ 
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ضرورة عدم منافاة شرطيّته المستفادة من الكتاب والسئّة لمعنى 
الكشف الذى قرّرناه. 

وأوضح فساداً منه: الاعتراض عليه ب«أنٌ المفهوم من الكتاب 
والسنة والإجماع جزئيّة الرضا في سبب نقل المال»!". 

إذ لا يخفى عليك أَنّه إن أراد بالجزئيّة : أَنّه يتوقف عليه نقل المال 
-كالجزء فم سلَم , ولكن لا ينافي الكشف كما عرفته . وإن أراد : كونه 
كالإيجاب والقبول فهو ممنوع, بل الثلاثة بخلافه ؛ لعدم توقف صدق 
امبو العق د لوه تع هو اقيرط لوجوبية الوقاء» 

ومن الغريب الإطناب'" في بيان توقف نقل المال عليه , وهو شيء 
لااينكره القائل بالكشف بعد توافق الثلائة _بل والعقل -عليه. - 

نعم , ريما صدر من بعضهم'" ما عساه يوهم ذلك ؛ حيث جعله 
فرط للعلم وهال العال ةله تقمه»ولعله يريف جا ذكونا يرول كان 
واضح الفساد ؛ ضرورة صراحة الأدلّة في مدخليّته في نقل المال واقعاً. 

فلا يجزئ حينئذٍ في حصول الملك: إخبار المعصوم فضلاً عن 
غيره _بِأنٌ المالك إذا بلغه العقد يحصل منه الرضا ؛ لعدم الحصول فعلاً 
الذي هو الشرط فى عدم أكل المال بالباطل , وحليّة مال المسلم على 
وجدٍ تتبع الملكيّة 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) المصدر السابق: ص 7-1053 .1٠١‏ 


+ 
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عم لو أخبر المعصوم أنه يحصل الرضا فعلاًمن المالك الذي يؤر 
رضاه. كفى ذلك في ترب الآثار الآن عليه ؛ لتحقّق الشرط حيئئذ 
كتحقّقه بنفس وقوعه ؛ إذ الشرط الحصول فعلاً ولو في المستقبل, 
ولاريب في تحقّق الحصول في المستقبل بالإخبار. أو لأنّ مثل هذا 
الشرط لابأس بحصول مشروطه قبله بعد أن كان من الأوضاح الشرعيّة 
التى منها ما يشبه تقدّم المعلول على العلّة . 

كاله كوب ان لم يسقع وذ وناقية هن افيرة ‏ وتعويها يجا 
القولين بذلك إلى شىء واحد ؛ على معنى : ان القائل بعدم الكشف يريد 
على وز رومع قر نه اونا كيزا لقال يعدم القال ريده 
على وجِدٍ يقتضي رفع مقتضى العقد بل والإجازة, لا رفع شرطيّته في 
حصول التأثير على الوجه الذي ذكرناه . 

وحاصل الكلام : أن الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة : 

الأول : أنه من قبيل الأوضاع الشرعيّة ؛ على معنى : أنّ الشارع قد 
جعل نقل المال في الزمان السابق عند حصول الرضا في المستقبل . 

الثاني : أن يكون الرضا المتأخّر موّثّراً في نقل المال في السابق , 
كما سمعناه من بعض مشايخنا . 

الثالث  :‏ وهو التحقيق ‏ : أن يكون الشرط حصول الرضا ولو في 
المستقبل » الذي يعلم بوقوعه من المالك مثلاً» أو بإخبار المعصوم ... أو 
نحو ذلك . والمراد شرطيّة الرضا على هذا الوجه . 

وكأنّ هذا هو المتعيّن , بخلاف الأوّل الذي لا نظير له في الشرع في 
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المعاملات , بل هو مستلزم لمخالفة كثير من القواعد الشرعيّة , كالناني 
المقتضي ذلك أيضاًء بل مقتضاه: اجتماع المالكين على مال واحدٍ في 
زمانٍ واحدٍء بل لا يعقل التأثير في الملك في الزمان الماضي . 

فتعيّن الثالث , ولكن لابدٌ فيه من حصول الرضا ولو في المستقبل, 
ولأمكني في الها تعلق »بسي أنه ار عل ارط كما ا وضتحناة 
مالا 

وعلى كلّ حالء فالظاهر أَنّ بناء القولين على اعتبار ذلك شرعاً, 
لا أنّه في حمل الإطلاق عليه وإلا فيجوز إرادة الكشف أو النقل بعد 
06 عا رن ند العاقه ار اللحاري در اهيا د تح عي 
البطلان مع ذلك , وبه صرّح شيخنا في شرحه”" 

كظهور ترتب الثمرة على القولين في النماء الحاصل بين العقد 
والإجازة للثمن والمثمن . 1 

قز ارقي الدالس التمتترى الأصيل هذا اللي ميس ١‏ 
ولاالتصدف في المال قبل إجازة المالك للبائع الفضولي, على 
الكشف دون النقل . 

ونوقش : بأنّه قد يقال بذلك أيضاً على النقل . 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه , أمّا الأوّل!: فلتماميّة العقد من جهته . 
)١(‏ في ص 117. 
0( لع مرق لو 0 ان 56 


0000 ولد ول عدل ا" 


حل ا ب ب جب لوق الككد زم 18 
فاستصحاب قابليّته على وجهٍ لا ترتفع بفسخه بحاله , كتناول خطاب 
«أوفوا ...76" له , وعدم اللزوم من طرف الآخر لا ينافيه . 

كما أنّ أصل عدم الإجازة قد انقطع بوقوع العقد المخاطب بالوفاء 
بهء الذي لا معنى له إلا التربّص به والمراعاة لحاله, الذى هو_عند 
التأمل كل من صحّته وبطلانه مشروط ان وجوديء, وهو الرد 
الها توق مدي حدهنا تنا بمجرّد وقوع العقد في عام الله 
(تعالق شانه )ادا على ما عرة من الكفق ووكيما أن الأصدل غزء 
الأجازةالأضل عدم الرد أبضاً. 

فهو جيعد هال لأ يدك اله الآ هما مونذ لك كان فييما تالا رعسل 
معنى : أَنّه مع الإجازة من المعلوم أَنّه للمشتري, ومع الردَ من المعلوم 
أنه للبائع . ومع عدم العلم بهما من غير المعلوم. فلاوجه للتمسّك 
بالعدورما تك النينا كي ول" الامعصحاديدزو لا الله وين ل غيرة للق 

وستسمع إنشاءالله في كتابالنكاح في عقدالفضولي للصغيرين 
- فبلغ أحدهما فأجاز_ما له نفع في المقام . 

نعم , قد يقال بثبوت خيارالعيب له ونحوه ممّا هو ثابت له على 
فرض الإجازة , فقبلها بطريق أولى» فتأمّل . 

واقثل #تظير أبضا قينا لى اتلك قارلية املك عن احدهما صوغ 
قبل إجازة الآخر. أو بعروض كفر ‏ بارتداد فطريّ أو غيره مع كون 
المبيع مسلما أو مصحفا, فتصمٌ حينئذٍ على الكشف دون النقل. وكذا 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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لو انسلخت قابليّة المنقول بتلفه أو انقلابه إلى النجاسة أو عروض ”* 
الجائبة الدع شيعا لدو ,إلى قور كيوقي عقا نكما لوقي ديه النايلقة 1 
قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد . كما لو تجدّدت الثمرة أو بدا 
ضاكعها يعد النقل قزل الجا زةوروفيما لى قار التقد ققد الشريط يفول 
مطلق ثم حصلت , وبالعكس)7". 

وفيه : ان الاوّل وإن كان قد يشهد له خبرالصغيرين اللذين مات 
أحدهما!", لكن يمكن الجمود عليه ودعوى عدمالجواز في غيره بناءً 
على الكشف أيضاً؛ ضرورة أنّه عليه يمكن دعوى ظهور الأدلّة في 
أعننا ز الها كاله كاله ١‏ بض مو اله لولة الروانة لكان سالك ا 
لابد من اتصالها من حين العقد إلى حين الإجازة . حتى لا ينافي زمان 
التملك الذي هو مستمرٌ ايضا من حين العقد إلى حين الإجازة . 

ومنه تنقدح المناقشة في الثاني , بل هي أوضح فيه من الأوّل ؛ 
ضوورة قوق العفير على الكقيف :و التق رضا النالك» والفرضن الثفاء 
ملكيّنه بانتفاء قابليّة العين لها . 

وأوضح من ذلك فساداً: فاقد القابليّة للملك حين العقد ثمّ وجدت 
قبل الإجازة ؛ فإنه لا وجه للصحّة على الكشف كما هو واضح , وعلى 
النقل أيضا؛ لعدم قابليّة العقد حال وقوعه للنقل , فلا تنفعه الإجازة بعد 
أن كان في غير محلّه . 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 41. 


(؟) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج ١‏ ج ١١‏ ص .5١5‏ 
(5) أي لولا عدم الرضا. 
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قيل : «وكذا تظهر الثمرة في تعلّق الخيارات والشفعة, وعدم صحّة 
اللسودين حون اند و حمسن معدا ارات العما نوي 
مجلس الصّرف وَالصَله ٠‏ واشتراط بقاء القابليّة بعقل ورشد إلى حين 
الإجازة حيث نلحقها بالعقد الجديد ... إلى غير ذلك . وترئّب ما يتعلّق 
بالعهود والنذور والأأيمان غيرمحتاج إلى الاويضاح والبيان»!". 

وفيه أيضاً: أنّ من المقطوع به عدم [كون]!" الإجازة من العقود, إذ 
سدق هي إلا الرضا بالعقد السابق» 

كبا ال يشلن غلك الخال ندا ملي كرو المراة سن اكفاك 
«اسيعةاييا قا ذل أخيد الانمع لبج مون كون الريضا المنا روف را 
فى انتطناء القند الدل ماه فكرى كديختدن السك على سس 
رمت التقد حيط مراك بمضانا إلى باتدرقه وخنا اله فى انتطارى 
البحث . 

وربّما تظهر الئمرة أيضاً: فيما لو ترتّبت العقود على المبيع أو الثمن 
أو عليهما فضولاً. ولاريب في أنّ للمالك تتّع العقود, ورعاية المصلحة 
له وقح مانا ء.. 

لكن في الدروس"'" ومحكيّ الايضاح'“ أنه «إذا أجاز عقداً على 
المبيع صحّ وما بعده خاصّة , وفي الثمن ينعكس». أي : يصمّ هو 


.41/- 97 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
إضافة يقتضيها السياق.‎ )1( 
.]18 (؛) إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج١ ص‎ 


شرائط المتعاقدين / ثمرات القول بالكشف والنقل في الإجازة مسح ل ةن ألا 
واف شحاف 

وكأنَّ وجهه : أنَّ الفضولي لو باع العبد مثلاً بسيف , ثم باعه المشتري 
من الفضولي بدارء ثم باعه الثاني بفرس , ثم باعه الثالث بثوب, فاجاز 
المالك منها بيعه بالدارء صمح هو وبطل السابق قطعاً؛ لعدم الإجازة . 

وذلك لأن احازته الثاني تقتضي كون المبيع باقيا على ملكه, 
وبقاوّه على ملكه ينافي صحّة شيء من العقود السابقة على ذلك العقد ؛ 
إذ لو صحّ شيء منها لخرج المبيع عن ملكه , فلم تؤثْر إجازته فيه . 

وأمّا ما بعده من العقود : فلاريب في صحُّتها بناء على الكشف ؛ 
لوقوع التصرف حينئذٍ في الملك . 

وأما على النقل: فيحتمل: البطلان؛ لتعذر الاجازة سيئز من 
المالك . والصحّة بلا إجازة ؛ لحصول الملك للبائع الذي قد يتحقّق 
رضاه ببيعه فضولا, ولم يبق إلا الملك وقد حصل . والصحة مع الإجازة 
مل #الكون :الريضنا الأول لما كان والفال لفيوه ينو لعز الذول افو 

وأمّا لو ترتّبت على الثمن : كما لو ببع السيف بقوسء ثم القوس 
بدابّة » ثم الدابّة ببعير» ثم البعير بدراهم ‏ فإنٌّ الحكم ينعكس لو أجاز 
واحداً منهاء فإنّ ما قبله يصمّ, ويقف ما بعده على الإجازة ؛ لأنّه 
فضولي . 

فلو أجاز في المثال بيع الدابّة بالبعير مثلاً استلزم إجازة ما قبله ؛ 
لأنّ إجازته إِنّما يعتدّ بها شرعاً لو كان مالكاً للدابّة» وإنّما يكون مالك 
لها حينئذٍ لو ملك ما بذل في مقابله وهو القوس. وإِنّما يملك على هذا 
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اتوي ملك لمي ويا كه وم بي الف قبي الك 
شك حملا اكلام التسلم على الوتعه الددف يكوى معدا برها . 
وهذا كله واضح . 

ع شقن أن كوق ذلكدفى الجمو !"آلو كانت البعليلة :على 
ما ذكرناه أَمّا لو جرت العقود على الثمن خاصّة كما لو بيع السيف مرارا 
على حسب ما سمعته في المثمن » لا عليه ثم على ثمنه ... وهكذاء فإن 
المتجه حينئذٍ في الفرض المزبور جريان حكم المبيع فيه من صحة 
الفقد البيجا وها عده دا عل الكفن و رعق لتقل الوحوة التاذنة 
- دون ماقبله , إلا العقد الأُوّل الذي قوبل فيه المبيع فضولاً» فإنّ دخول 
النمن فى الملك متوققف على إجازته . 

ورد أوردا"ا المثال المزبور على إطلاق الفخر والشهيد”". لكن 
بدفعه : معلوميّة إراد تهما بالترتّب ‏ الذي أثبتا فيه العكس ما ذكرناه 
ولا واكتفائهما بذكر ذلك في المبيع عن ذكره في الثمن . 

والأمر سهل بعد وضوح الحال. كوضوحه في غيرالفرض مما تتعدّد 
فيه العقود مترثّبة وغير مترنّبة» وفي حكم إجازة ما يجاز منها دفعة 
لعدم التنافي كالبيع والإجارة وغيرهماء بل وغير ذلك مما لا يخفى 
حكمه بعد ضبط الأصل من غير فرق بين النقل والكشف. والله أعلم . 

(و» أمّا الإجازة ممّن هي له: فلإلا يكفي» فيها إسكوته مع 


)١(‏ في بعض النسخ: المثمن. 
(5) كما في جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج اص 7٠١‏ ١الا.‏ 
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العلم» فضلاً عن الجهل . بل ولا مع حضور العقد» عند علمائنا 
وأكثر أهل العلم كما فى محكيّ التذكرة!"؛ لأعمّيّة ذلك من الرضا 
فلا يدلء والاكتفاء به من البكر في النكاح”" للقرينة . 
وفى الخبر المروي بعدّة طرق وفيها الصحيح فى حديث: ” 
سكوت المولى عن عبده بعد علمه بتزويجه إقرار منه عليه”" . 0 
ومنه ومن غيره وإطلاق الأدلّة يعلم عدم اعتبار لفظ مخصوص 
فيهاء بل ولا مطلق اللفظ . فيكفى حينئذٍ ما دل على الرضا من الأفعال 
التي هي أولى من السكوت المزبور في ذلك . 
ومحد يك الب انها بعلل الكلام ...»© ظاهر فى غير الشروطء 
على أن المحلّل والمحرّم فيما نحن فيه العقد الذي تعقّبه الرضا . 
عدم انحصار الدليل فيها أولويّة غيره منه فى ذلك . مضافا إلى ظهور 
فالرضا في المقام كالرضا باللزوم على وجهٍ يقضي بسقوط 
بل القدل ١‏ رضن . 
بل إن لم يقم إجماع أمكن الاكتفاء هنا بتحقّق الرضا بينه وبين الله 
)0 تذكرة الفقهاء: البيم / في المتعاقدين ج و 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب عقد النكاح بج ٠١‏ ص 74؟. 


0 بسنا نل القع انان اهن انوانت تكاس العية و لاا ع ام كاي بالاو 
' من الوا 0 " 34 ّ ص 
)ع تقدّم في ص ”7 . 
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وإن لم يصدر منه ما يدل عليه ؛ للصدق . ولفحوى بعض نصوص النكاح 
الفضولى : أنّه يحلف على عدم الرضا فى نفسه فيما يبنه وبين الله" . 
لا يفقد غيرالتلفظ به فلا يجزىُ التردّد ونحوه ممّا لم يكن رضا بالمعنى 
المزبور. 

كما أَنّه لا يجزئ في الفسخ أيضا, لا لاشتراط لفظ مخصوص فيه 
كما عن القويد :قن .بحو انيد نفيك قن ل نزو الرة أن يقول: فسبحت: 
ولو قال : لم أجزء كان له الاجازة»”", بل قيل : «إنّه تشهد له جملة من 
الأخبار وكلام الأصحاب»*", بل قيل : إِنّه يدل عليه في الجملة خبر 
الوليدة السابيق. 
ذلك أو يستلزمه من قول أو فعل , كالفسخ في عقد الخيار. 

بل قيل : «إِنْهم قالوا في باب الوكالة : لو قال الوكيل : وكلتني على 
شراء عادر دالفيع :قفا ل المو 5 كيا وال متوكا و القتراء يعي ماله 
أنه يحلف على نفى ما ادّعاه الوكيل وينفسخ العقد ولا يكون فضوياً؛ 


1 شر خيرا الجداء وعبيد بن زرارة في وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب المهور ح ؟ و4١‏ 
اج اص 776 و.55. 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص .٠1١9‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(؛) المصدر السابق (بتصدف). 


شرائط المتعاقدين / صور لبيع الفضولي ذا 100 
لآنّ حلفه يدل على عدم رضاه»!". 

بل إن لقم إجماع امكن الاكفاءفتما نه .ورين الله يقصة :على 
الفسخ في نفسه على نحو ما سمعته في الرضا. وإن كان التداعي _الذي 
هو مبنيت على الأمور الظاهرة -له حكم آخر. 

مررن ون لحت الال ين فى المي الى 
وجه لا ينقص عن المتلقّظ به إلا باللفظ . فلا يكفى فيه حينئذٍ الكراهة 
ونجوهاه وزذا ستعر عقر لتك رسال عانة لد 

بل قالوا: إِنّهِ لا يعتبر في صحّة الفضولي عدم تقدّم نهي المالك'". 
الهم إلا أن يكون على وجدٍ يتحقّق معنى إرادة الفسخ بعدم الرضا فعلاً 
كرتت انار النقن قلي 

بقى شيء : وهو أنّك قد عرفت فيما تقدّم عدم اعتبار تعقّب الرضا 
في الفضولي, بل يمكن سبقه ومقارنته له ؛ كما لو عقد فضولاً بحضور 
المالك مع رضاه بهء أو مع سبق رضاه مستمرًاً إلى حصول العقد. 
ولم يعلم العاقد . 

بل قد يقال: بتصوّر حكم الفضولي من الإنسان نفسه ؛ كما لو عقد 
بسن إزاقة نقين العقة رضحا تأخير الرضا إلى نما بعد :ذلك إذ د لال 
العقد على الرضا إِنّما هي ظاهريّة يجوز تخلفها. كما في المكره 


)١(‏ المصدر السابق. 


المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص 177. 
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وبيع التلجئة الذي قد عرفته سابقاً ونحوهما, والفرض عدم شرطيّة 
المقارنة . 
1 ماعرفت . وبالجملة : لو قصد بذكر العقد نحو ما قصده المكره؛ إذ 
افع اك ون بانس التعدوو دعر فليا اه ران 
حكم الفضولي على المكرهء فإذا أجاز بعد ذلك صمٌ العقد , فلا مانع في 
جريان حكمه أيضا في الفرض بعد التصريح بالحال . 
ولعل من ذلك : بيع التلجئة ونحوه ممّا قصد به التواطوٌ على إيقاع 
الصورة دون الحقيقة , فإذا أجيز بعد ذلك حكم بصحته . 
نعم » لو قيل : إن الوجه في صحّة الفضولي قيام رضاه المقارن للعقد 
مقام رضا المالك بعد الإجازة» اتجه عدم الصحّة حينئذٍ فيما نحن فيه ؛ 
لكن ينافيه : حكمهم بجريان حكم الفضولي على المكره, المعلوم 
عدم الرضا المقارن فيه . ودعوى: الاكتفاء بمقارنة رضا الذي أكرهه , 
كما تر 
لا يقال: إِنّْه قد تقدّم منّا سابقا المناقشة فى جريان حكم الفضولى 
على عقد المكره ؛ باعتبار فقده «القصد» الذي يظهر من الأدلة اعتبار 
لأنَا تقول : أَوَّلاً: أن الكلام هنا مبنيّ على ما هو المشهور عندهم من 
جريان حكم الفضولي عليه . 


شرائط المتعاقدين / صور لبيع الفضولي تبت ةي لج وي اللا 

وثانياً: أن المكره لا يعتبر فيه عدم قصد العقد , بل يقع على وجهين , 
أحدهما : لا يقضد إلآ اللفظ ء وثانيهما : يقصد معه العقد به لكنئّه غير 
راض به ء وهما معاً مشتركان فى عدم ترّب آثار العقد عليه , وإن افترقا 
بالصحّة وعدمها مع تعقّب الإجازة, فيصم الثانى دون الأَوّل . 
المكره على وجِدٍ يرتفع قصده أصلا _بالغافل والهازل والنائم... 
ونحوهم في عدم تأثير الرضا اللاحق في صحّته , بخلاف المكره الذي 
لم يكن كذلك . 

وإن ناقشه بعضهم : بعدم تحقق الإكراه بالمعنى المزبور ؛ ضرورة 
كونه حمل المكره للمكره على الفعل خوفاً على نفسه أو ما في حكمها ' 

نا 

مع حضور عقله وتمبيزه, والإكراه الذي ير تفع القصد معه لا يتحقق في 501 
اللسان ؛ فانه غير مقدور للمكره”". 

لكن قد يدفعها : ما أشرنا إليه من تصوّر وقوع الفعل على الوجهين 
من المكره على أصل الفعل, فتارة يرفع الخوف عنه بقصد مجرّد اللفظ 
المعنى إلا أنّه غير راض به . وليس ذلك من تأثير الإكراه -كي يشكل 
)١(‏ حكاه في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ص 537, قال العاملي: «ولم أجد له 

دأىاالسهيذ نضا على :ذلك أي الغافل - لا في الدروس ولا غاية المراد ولا اللمعة 

ولاحواشيه على الكتاب». انظر مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص 001. 


(1) انظر جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج غ ص 5١‏ - 15, والروضة البهيّة: (انظرها 
في الهامش السابق). 
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بما عرفت -بل من عمل المكره الذي يمكن تصوّر وقوع ذلك منه من 
وق إكزاف: 

ولعل بيع التلجئة ونحوه من الثاني , فتؤثر فيه الإجازة حينئذٍ . بل 
هو أولى ممّا سمعته من بعضهم : من التزام تأثيرها في عبارة الهازل 
ونحوهاء بل أولى من التزام تأثيرها في عبارة المكره الفاقد للقصد, 
بدعوى جواز تأخيره عن العقد كالرضاء وإن كان فيه ما فيه . والتحقيق 
ماكر قت قدا عند 

وكيف كان ء ففي القواعد : «الأقرب اشتراط كون العقد له مجي: 7" 

في الحال -أي في صحّة الفضولي فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز 
لم ينفذ على إشكال , وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز»”". 

قيل : «ومراده ‏ بقرينة التفريع -اعتبار كون المجيز له قابليّة 
الإجازة حين العقدء فلو تجدّد له القابليّة كما في المثالين -لم تؤّثّر 
الاجازة»”". 

ومقتضاه حينئذٍ : عدم الصحّة لو باع الفضولي حين كمال المالك ثمٌ 
لقص لحنون وفحوف ارماك رافق المال الى الوا ورك يديو ا وير ذلك: 
بل لو اعتبر مع ذلك استمرار القابليّة إلى حين الإجازة لم تجدٍ إجازته 
لو عاد إلى الكمال, فضلاً عن غيره . 


)١(‏ في متن المصدر: متخيزا. 
(١‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج اص 18 


) 
0( شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج "5ةدص .15١‏ 


شرائط المتعاقدين / هل يشترط كون العقد له مجيز في الحال؟ 7< ب - 04 

لآ اله كما تو ال ذليل علتدويل متهن إطلاق نا مسعتدمن 
أدلّة الفضولي خلافه , مضافا إلى خبر الصغيرين!". 

ودَغواق :ا ن الإجازة فيه بناء لاح حر ا ل 1 
زمان لم يكن للمجيز التصرّف فيه . 1 

يدفمها: 2 0" ذلك 3 ومع | امتناعه له في مثل الفوض نا ثائيا. 
عدم املك الثاني ,الذي قد فرض تقال املك إليه.وكل م بيستز 
وعد و وان عد مها قير معدو 

ولا يناقش 0 ا قال: 
ممّا 59 558 عدمها ؛ ؛ ضرورة وضوح الفرق 57 47 تا ل 

لل معد ان يكوين لق :وتعوو فى الفال الشاق ميق الاسيات 
المقتضية انفساخ الفضولي , فيكون حينئذٍ خروجا عن موضوع البحث , 
كما جزم به في الدروس"'" 

نعم , لا بأس بانتقال نفس سلطنة التصرّف _دون الملك ‏ لعارض 
الجنون ونحوه , بل أولى منهما عودها لارتفاع المانع من الصغر ونحوه. 
فإنَ ذلك كله غيرقادح في تأثير الإجازة . 

ومن هنا رثما ذ فشر(" كلامه : نا الغاه اعقار وهورة الجعية فعلد 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج ١‏ ج ١١‏ ص .5١59‏ 


.١97 الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج '' ص‎ )١( 
.4815-1١8 ص٠١ ينظر إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )6( 


حم ع ل و ب جم اف اكلام 2 
للعقد في الصحّة , فلو فرض عقد فضولي لا مجيز له حال وقوعه كان 
باطلاً وإن 310009 اشتراطه حينئذ : أَنّه لاوجه 
صحّةٍ له حال وقوعه بعد فرض عدم المجيز, فليس هو إلا لغواً غير قابل 
للتأئير ‏ فلايجدى تجدّده بعد ذلك . 

عو تيوك الأبرا هذا الررض غبريشسنتى على متهي الا 
القائلين بعدم خلوٌ زمان عن المعصوم الذي هو ولىّ من لا ولي له 

وقذيلف لجرا المرراه عير حكن اللاو عدن عا زئده 
ومنصوبه المجتهد المطلق ‏ يمكن فرض عدمه , وخلوٌ الزمان منه, 
كإمكان فرض عدم عدول المؤمنين » أو عدم الولاية لهم في غير حفظ 
المال كالفسّاق منهم . ش 

لكنّه كما ترى -يصعب إقامة الدليل على اشتراطه حيئئذ . 

والأولى في الدفع : بتصوّره في العقد على مال المولى عليه بدون 
المصلحة أو مع المفسدة, فإِنّه لا مجيز له فعلاً؛ ضرورة عدم جواز 
الإجازة للولى حينئذ . 

11 الا ضاف ديعو لا فضا درهى عدم ساف الاتكر فل الع 
المزبور لما ذكره من الفرعين -عدم الدليل عليه , بل ظاهر الأدلة 
بقتضي خلافه . وعدم فرض الصحّة له في ذلك الحال لا يصلح مانعاً بعد 
)١(‏ هذا الاشكال للجمهور كما حكاه الشهيد في حواشيه على ما نقله في مفتاح الكرامة: 

المتاجر / في المتعاقدين بج ١١‏ ص ؟1573. 
(؟) هذا الدفع للعلامة الحلّي يك (انظر المصدر في الهامش السابق). 


قرائظ المتعاقدين هاعر توما ل يبر من التطعاقن التشوان. ممح ممت 1 


تناول عموم أدلّة العقود له بعد حصول المجيز وإجازته . 

ولذا حكي عن الشهيد'" وابن لخر والمقداد”) والكركي!»: 
الجزم بعدم الاشتراط بالمعنى المزبور أيضاً .كما صرّح به شيخنا في 
شرحه*, ولعلّه الأقوى . 

وكذا لا يعتبر في الفضولي قصد الفضوليّة قطعاً افع سينا 

بيعنوان أنه ماله فبا: للقي كان فقو لكا . 

بل في القواعد" ومحكي النهاية'" وموضع من التذكرة'"اما يقتضي 
عدم اعبار جد لصح > يموي اللروع الى خضو ا بزل لصيل يع 
قصد غيرها فضلاً عن عدم قصدها كما لو باع مال أبيه -مثلاً- لظت 
الحياة وأَنّه فضولي فبان نينا خوك وان المبيع ملكه , ولعلّه لأن القصد 
إلى أصل البيع كاف , والنيّة غير مقوّمة . 

لكن قد يشكل : بعدم تحقق الرضا من المالك بنقل ملكه ؛ ضرورة 
كو المسدتق | لر:ضاييقل ملك يرو وهومةا بر للزركا بقل الك رادل 
لذا اوقفه على الإجازة في محكىٌ جامع المقاصد'". 
)١(‏ الدروس الشرعية: البيع / المقدّمة ج 7 ص 157 


(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص .١١١‏ 
)2 تيح 1 التجارة 00 0 اص 55. 

0 لسكا ال ء يه 189 

(0) نهاية اللإحكام: البيع / في المعقود عليه ج اص 1/ا2. 

(8) تذكرة الفقهاء ا ايع ا اللا ا 


يي يبب ل ا ا تج اتقو أ الكلام 3ع 76) 
بل عن الإيضاح : احتمال البطلان بحيث لا تجدي الإجازة «لأنّه 
الج افيه قل النللك عن اللي لاعنه وول نواد كاعد فى الصورة 
فهو في المعنى معلّق . والتقدير: إن مات مورّني فقد بعتك, ولأنّه 
كالعابث عند مباشرة العقد ؛ لاعتقاده أن المبيع لغيره»'". وإن كان هو 
كما تر فى 
بل ربّما يستفاد من التعليل الأخير وسابقه أن محل الفرض في 
ُُ المئال ماري سسب ص ا ري 
برعو ا ا 
الوا حيرو يهم الضحه و حي اوضرع العو كه 
لعدم كونه تعليقاً في الواقع وإن كان هو في الصورة كذلك . إلا أنه 
لا يخلو من إشكال ؛ للإجماع المحكي على عدم جواز التعليق في 
الفقدج الكناه] ‏ الفررضن» 
نعم , لا إشكال فى الصحّة إذا لم يعلّق فى الصورة وقصد النقل 
- بما ذكره من العقد على كل حال ؛ لإطلاق الأدلّة على وجِدٍ يقتضى 
عدم اعتبار.مثل هذه النثة فى الضحةا. 
وعلى كل حال » هو غير ما نحن فيه ممّا قصد فيه الفضوليّة فبان أنه 
أصيل » والمنّجه فيه : الوقوف على الإجازة كما سمعته من الكركي -أو 
إننات الحنان إلا انى لم أجد من اجعمله.: 


.43١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 


شرائط المتعاقدين / حكم ما لو لم يجز المالك بيع الفضولى - د #م] 


ثم لا يخفى عليك: أن إجازة العقد ليس إجازة للقبض, من 
فجعل إجازته إجازة للقبض"'". 

ولااريب في ضعفه , فلا يتشخص الدين - مثلاً ‏ بقبض الفضولي ؛ 
ولايجري عليه حكم القبض الصحيح فى العين إل بإجازة مستقلّة 
لذلك؛ بناءً على ما عرفت من جريان حكم الفضولي في الأقوال 
والاففال: 

هذا كله إذا أجاز البيع . 

«إفإن لم يجز» وكان الفضولي قد دفع المبيع « كان له» أي المالك 

«انتزاعه من المشتري4 قطعا, بلا خلاف'" ولا إشكال : 

قال زرارة : «قلت لأبي عبد الله لي . رجل اتضوى محف سوق 
المسلمين جارية , فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداء ثم أتاها من 
يزعم”" أنْها له وأقام على ذلك البيّنة؟ قال: يقبض ولده, ويدفع إليه 
الجارية , ويعوّضه قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها»!. 

وقال [نة] أيضا في خبر جميل : «في الرجل يشتري الجارية من 
السوق فيولدهاء ثمّ يجىء مستحقّ الجارية؟ فقال: يأخذ الجارية 
)١(‏ نقله عنه المقداد في التنقيح: التجارة / البيع وادابه ج ١‏ صض37". 
)١(‏ كما في مستند الشيعة (للنراقي): البيع / شرائط المتعاقدين ج ١4‏ ص 588. 
(؟) في التهذيب والوسائل: ثمَ إن أباها يزعم. 
(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب1 ابتياع الحيوان ح١/‏ جلا ص 87, الاستبصار: البيوع / 


باب /017 من اشترى جارية فأولدها ح ه ج ” ص 46, وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب 


امل سح مسي جب مح خراهر الكلام زع 8)) 


المستحق. ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد. ويرجع على من باعه بثمن 
الجارية وقيمة الرلد الى أخذت مس0 

يؤو» كذافي خبر زريق الذي ستسمعه'". 

نعم «يرجع المشتري على البائع بما دفع'" إليه» من الثمن . بل 
(و»ب9ما اغترمه» للمالك من نفقة, او عوض عن أجرة, أو» 
عن (نماء» أو أرش جناية , أو قيمة شجر أفسده القلع وا خترلة ار اد 
لع ازجاع مداه افق اهارو اوعفر اباودبساو تيرذلك: 

ولكن إِنْما يكون له الرجوع (إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع» 
واغترٌ بظاهر فعله وإن لم يكن من قصد البائع غروره؛ لعدم توف 
صدقه على ذلك «أو» كان عالماً أنه لغيره ولكن 9ادّعى البائع أنَّ 
المالك أذن له4 ولم يكن له معارض . 

لقاعدة الغرورء وخبر جميل السابق, والإجماع بقسميه'!“ على ما 
غدااما جما لدنتع فى مقا بل ما غرمه من درطل لعاء أو سال 
ونحوها. 

أمَا فيه : فالمشهور” أنه كذلك أيضاً للقاعدة المزبورة ؛ إذ النفع 





/ تهذيب الأحكام: التجارات / باب7 ابتياع الحيوان ح 77 ج/ا ص ؟8/ الاستبصار: البيوع‎ )١( 
باب لاه من اشترى جارية فاولدها ح اج “'"' ص 885, وسائل الشيعة: باب 88 من ابواب‎ 
.5١0 ص‎ 7١ نكاح العبيد والإماء ح 0 ج‎ 

(؟) في الصفحة الاتية والتي بعدها. (؟) في نسختي الشرائع والمسالك: دفعه. 

(؛) ينظر السرائر: باب الغصب ج ١‏ ص 97غ., ومختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه 
ج ةحص .0١‏ وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0) ينظر المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص 88- 84. وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
المتعاقدين ج ١‏ ص .٠5‏ والدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج " ص 197. ومسالك 
الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين بج 7 ص .١١‏ 


شرائط المتعاقدين / حكم ما لو لم يجز المالك بيع الفضوليى 7 - نت ومع 
الذي قد حصل له إِنّما قدم عليه مجّاناً ؛ باعتبار الغرور من فعل البائع أو 
دعوأه؛ فيكون حينئذٍ كما لو قدّم إليه طعام الغير فأكله جاهلاً. وفي 
شرح الأستاذ: أَنّ فى خبر جميل دلالة عليه!". 

خلافاً للمحكى عن الخلاف!" وموضع من المبسوط" وظاهر 
السرائر') وصريح كشف الرموز”: فلا يرجع به ؛ لعدم تضرّره بعد فرض 
انتفاعه فى مقابلة غرامته , وقاعدة الغرر مبناها الضرر . 1 

0 1 طبه إن 

وإمكان كون بناء قاعدة الغرر على قوّة السبب من المباشر . 

وعلى كلّ حالء فما في الحدائق : من أنّه لا يرجع إلا بالثمن”" 
مخالف للنصٌ والقاعدة والإجماع بقسميه ؛ لما عرفت . 

مضافاً إلى عدم ما يصلح له سنداً لذلك, سوى: ما ذكره من بر 
رزيق الذي باع قاضى الكوفة معيشته فى دين اذعاه عليه ورثة ميّت, 
م ظهر بعد ذلك بطلان الدعوى؛ فجاء المشتري لها إلى أبي عبدالله 1 
يسأله عن ذلك , فقال له بعد شرح حاله : 
(1) كلامه قد لا يويد ذلك, انظر الخلاف: الغصب / مسألة 7 ج 7 ص .4٠١‏ ونقله عنه في 

مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ل 
(') المبسوط: كتاب الغصب ج 7 ص ./١‏ 
(؛) السرائر: المتاجر / الغرر والمجازفة؛ والغصب ج ١‏ ص 7506 و417. 


(0) كشف الرموز: الغصب / في اللواحق ج "١‏ ص 584. 
(1) الحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 5917 و594. 


ملل يي نأش الكلقم لخ 


«جعلت فداك, كيف أصنع؟ فقال: تصنع أن ترجع بمالك على 
الورئة . وترد المعيشة إلى صاحبها , وتخرج يدك عنها» . 

«قال : فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال : نعم , له أن 
وأكدمنكما أحذت هن الدلدمن تمن التماره.وكل مناكان مرسوما فى 
المحظة يو اشعرنها .يحب أن :ترد ذلك إلآماكان هبن زرع زرععة 
أنتء فإنّ للزارع إِمّا قيمة الزرع, وما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد 
الزرع » فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع له» . 

قلت جغلت فذاكفان كان هذا قد احدت فيها بماء وغندس؟ 
قال : له قيمة ذلك , أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه» . 

«قلت : أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء؟ 
فقال: يرد ذلك إلى ما كان, أو يغرم القيمة لصاحب الأرضء, فإذا رد 
جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكلّ محدث 
الومماكاة ءاور ة القسة كزللتة بيعب على ساخن ال رق ادير عله 
كل ما أخرج منه في إصلاح المعيشة من قيمة غرسء أو بناء ‏ أو نفقة في 
مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها .كل ذلك فهو مردود إليه»”". 

باعتبار اقتصاره في جواب قوله : «كيف أصنع؟» على الرجوع 
بماله الذي هو الثمن _على الورثة ورد المعيشة على صاحبهاء ولوكان 
له الرجوع بغيره عليه لذكره ؛ أنه في مقام الحاجة إلى البيان. خصوصاً 


شرائط المتعاقدين / حكم ما لو لم يجز المالك بيع الفضولي يعي يت النيتح7ت ‏ ا 
مع تعرّضه ها لرجوع المالك عليه بعوض المنافع . مضافاً إلى ما في 
ذيله : من الرجوع بما أنفقه على مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها 
على المالك؛ لا على غيره. 

وفيه : مع قصوره عن معارضة غيره؛ وأَعمّيّة ه؛ل هذا الاقتصار 
فيه من عدم الرجوع . خصوصا بعد قضاء قاعدة الغرور وخبر جميل!" 
والإجماع به أنه يمكن أن يكون خارجا عمّا نحن فيه ؛ ضرورة عدم 
الغرور بهء لأنّ الفرض فيه : أنّ زريقاً كان عند أبي عبداله يه يوماً إذ 
دخل عليه رجلان ... إلى أن قال : 

لافقال: أحدهها ؛ اله كان عل هال ارجل من ست عكايه وله مدلاة 
ذكر حقّ وشهود, فأخذ المال ول ترجه منه الذكر بالحقٌ, ولا كتبت 
غلنه كتانا بولا عدت عدوا دوذ لك لذو روعت دلت لدج مرق 
الذكر بالحقّ الذي عندك , فمات وتهاون بذلك ولم يمرّقها» . 

«وعقب هذا طالبنى بالمال ورّائه وحاكمونى وأخرجوا بذلك الدذكر 
بالحق , وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فاخت بالمال وكان 
المال كثيرا» . 

«فتواريت عن'"الحاكم, فباع على قاضي الكوفة معيشة لي وقبض 
القوم المال. وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي» . 

«اثمٌ إنّ ورثة الميّت أقرّوا أنّ المال كان أبوهم قد قبضه, وقد سألوه 
)١(‏ تقدّم في ص 187 - 184 . 
(؟) في الوسائل: فتوارثت من. 


احم ب ل بت قو أشن الكللام (ج:1175) 
أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة , فقال: إِنّي أحبٌ أن . 
أسأل أباعبدالله ِةٍ عن هذاء فقال الرجل ‏ يعني المشتري ‏ : جعلني 
الله وذالكوكيك ألببع يال إن ا خرها سوعته يتالا . ش 
1 وهو_كما ترى -لا غرور فيه من أحد؛ ضرورة معذوريّة القاضى 
ا لشوود وااو وتظير أقضان مور خط ليحك القا ين ال قد ادر 
البيع » وهو لا يقضي بتغريمه ؛ ومن هنا اتجه ما ذكره فيه من الاحكام 
التي سمعتها . كما هو واضح . فحينئزٍ لا إشكال في الرجوع بما عرفت . 
نعم , قد يقوى عدمه فى الزائد على المعتاد من النفقة والاجرة على 
يكن اعم لمر اندو :1 لنانيقا كو سه إلى ضير ركنا مدال 
ما يستحبٌ في تلك المعاملة واللوازم البعيدة, بل وكذا لا يرجع لو أبرأه 
المالك ؛ ضرورة أن المراد رجوع المغرور على من غرّه فيما غرمه, ولذا 
عبر به الأصحاب , بل لعل المتّجه ذلك أيضا لو تبرّع متبرّع بالدفع عنه . 
لكن في شرح الأستاذ : الإشكال في الأوّلين, ووجهان في 
الأخيرين» ثمّ قال: «ويرجع بعوض عمله الجاري على عادة الملاك, 
وفي الأعمال المسنونة من عبادات وغيرهاء وعمل المتبرّع ‏ والزائد 
على المعتاد , والتوابع البعيدة, يقوى الإشكال»!". 
قلت : بل قد يتوقّف في الرجوع بعمله أو عمل المتبرّع له وإن جرى 
على المعتاد ؛ لعدم «الغرامة» المنساقة من لفظ الرجوع» أمّا لو احتسب 


)١(‏ تقدّم تخريجه عند نقل تتمّة الخبر انفاً 
)0 شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج اص .٠١‏ 


شرائط المتعاقدين / حكم ما لو لم يجز المالك بيع الفضولي صمي م ل قم 
المالك ما في ذمّته عليه خمساً أو زكاة كان له الرجوع أيضاً؛ لصدق 
«الغرامة» وإن رجعت إليه بوجه آخر , كما هو واضح . 

هذا كله مع غرور المشتري «و» عدم علمه . 

ف« إن لم يكن كذلك» بل أخبره البائع بأنّه فضوليء أو 
غاصب ... أو نحو ذلك ممّا يرتفع به غروره لم يرجع» على البائع 
9بما اغترم» ه على المبيع من نفقة ونحوها, وللمالك لو رجع عليه - 
من عوض منفعة فاتت في يده أو استوفاهاء أو نماء كذلك ... أو 
فرريهما مقا عرفت 

بلاخلاف ولا إشكال؛ لأنه بحكم الغاصب في إثبات يده على مال 
الغير قبل تحقّق رضاهء ضرورة عدم اقتضاء مجرّد العقد قبل تحقّق 
شرطه الذي مقتضى الأصل عدم حصوله _-ذلك, وإن حكمنا بصحّته * 
التي يراد منها : قابليّته للتأثير بعد جمع الشرائط , على حسب :.” 
ها ارو عدا موسا بف . 

ومن الغريب ما في الحدائق : من أنّه لا يجتمع القول بصحًّة 
الفضولى وحرمة تصرّف المشتري ؛ لاقتضاء الصحّة ذلك ونحوه من 
افع نك درك قوا كد اتن لذ أخر قله يعوا لذ للدم اا الى كه تر 
مقا لا فى أن عفن الل 

تومن هذا اليه" إن ضري لمهم عبخالنشولى الفعتى 


.597 790 ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج‎ )١( 
.596 المصدر السابق: ص‎ )١( 


ل سل سمس جو أهر الكلام (ح *7؟) 


الذي يترتب علبها جوار الهرفات على بحسي وقوع البنع عن المالات» 
وهو شىء لا ينبغى نسبته إلى أصاغر الطلبة . فضلاً عن فحول الطائفة 
ويحذاظ. الشتريعة المو درون العم درن 

«و» على كل حال» فعدم رجوعه واتبع” بللاإقيل»:إنه 
إلا يرجع بالثمن» الذي دفعه إلى البائع أيضاً بسوء اختياره مع 
العلم بالغصب» . 

بل في التذكرة : «قال علماونا: ليس للمشترى الرجوع على 
الغاصب واطلقوا القول فى ذلك»١".‏ 

وك قلسن الالكيص ور أطلق الأسيحات كا ثلا لهال 

رحو لاض :انين هك رميوع بد ناد لين نضا عن 
تلفها ‏ تارة إلى قول الآصحاب , واخرى إلى نضّهم'". 

وفي جامع المقاصد : «يمتنع استرداده العين عند الأصحاب وإن 
بقيت العين»©. 

ولعلّه يريد : ظاهرهم , كما حكي عنه ذلك أيضاً في موضع آخرا“. 

إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من الإشكال, وعدم الانطباق على 
الضوابط المقتضية خلافه في نظائره ؛ كثمن الخمر والميتة وغيرها!". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص 18 (بتصدف شديد). 
(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص .1١0‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .]١7‏ 

(؛) جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص ./١‏ 

(6) المصدر السابق: ص 7". 

(1) في بعض النسخ: وغيرهما. 


شرائط المتعاقدين / حكم ما لو لم يجز المالك بيع الفضولي لل سس اق 


ومن هنا حكي عن المصئّف في بعض تحقيقاته : القول بالرجوع به 
مطلقاًة:". 


- 


الأصحاب نقلاً وتحصيلاً كما اعترف به الفخر”" والكركي”" وثاني 
الشهيدين!» والأستاذ» من عدم الرجوع فى صورة التلف , الذي هو 
المتيفّن من إطلاقهم , الموافق لما قرّروه من أَنّ دفعه بعد العلم بالغصب * 


إناخحة سه مال بالاعووضي تللبين [ ال عر حرفا بعد اتلك كيوه من 7١‏ 
الماك الفباع هن :مالكة. 


ولذاكان خيرة التذكرة"' والمختلف”" والقواعد في موضع منها!/ 
ونهاية ال ىب اه(ثا وال . ١‏ وشرح الإرشاد ل دع )(١(‏ 


)١(‏ المسائل الطبرية (الرسائل التسع): مسألة ؛ ص 07-707 ونقله عنه في جامع 
المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص /ا/. 

.45١- 17١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص 7/. 

(؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 590. 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .٠١1-٠١7‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص .١18‏ 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه ج ه ص 01. 

(8) بل في موضعين, انظر قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين. والغصب / تصرّفات 
الغاصب ج ١‏ ص ١5‏ و558. 

(1) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 478. 

١ ص ١5؛. والغصب / تصرّفات الغاصب ج‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )٠١( 
.195 ص‎ 

)١١(‏ شرح الإرشاد: المتاجر / في المتعاقدين ذيل قول المصنف: «ولو باع غير المملوك» ورقة 
6 (مخطوط). 


ليم يس سب يي يبح تمه قراف اكلام 20 
والدروس'" واللمعة'" وجامعالمقاصد'" والروضة'* والمسالك/ 
والكفاية': التفصيل بينه وبين البقاء , فلا يرجع مع الاوّل ويرجع مع 
الثاني ؛ لبقائه على ملكه . و «الناس مسلّطون على أموالهم»”". 

لكن فيه : أَنّ ذلك لو كان للإباحة لجرى في غيره من نظائره, 
ولاقتضى حلَيّة التصردف فيه وفيها, مع أنه ورد في كثير منها أنّ أثمانها 


ان" 


حضاف الغا عو دما و اومن يهاو التدن والكين ف القضى 
بالعقدالقانيس من شبر ةرق بعلتل وعد عدم واللم لشاف عدم 

فالعمدة حينئذٍ : ظهور إطباق الأصحاب الذي قد عرفت الاعتراف 
منهم بأنَّ معقده مطلق شامل لصورتي البقاء والتلف . 

مع إمكان تقريبه إلى الذهن بنحو ما سمعته من الإباحة بالنسبة إلى 
التلف : بأنّه يمكن أن يكون عقوبة له ولا استبعاد في عدم جواز 
الرجوع به وإن بقي على ملكه . بل ويجب رده على من في يده , كالمال 
الذي حلف عليه المنكرء أو يكون نحو المال المعرض عنه أو 


.١97 الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج ا ص‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثانى ص .٠١٠١‏ 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص 7/١‏ 

(؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج “ا ص 5515 570. 

(4) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج 7اص .١1١-١7١‏ 
(1) كفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 100. 

(0) تقدّم فى ص 377 . 

لا :وضائل الفسة ديا قننق رادا كتيب يديع لخن 1 
(5):فى صن 211..: 


شرائط المتعاقدين / حكم ما لو لم يجز المالك بيع الفضولى نس لاقع 
الموهوب ... أو نحو ذلك, فيملكه حينئذٍ البائع مع حرمة التصرف عليه 
أو عدمها. 

وعلى كل حال . فبناءً على ذلك لا وجه للتفصيل المزبور. 

اللْهمّ إلا أن يقال" : إن المنشاً في التلف الإباحة من المالك, وهي 
لا تنافي حرمة تصرّف الغاصب ؛ للنهي الشرعي عن الإباحة في مقابلة 
المحرّمات . ولا تلازم بين الحرمة المالكيّة والشرعيّة , 5 1 ن يكون "' 


نا 


الشارع حرّم التصرّف فيما دفع عوضاً عن المغصوب م مثلا -وإن رضي 8 


المالك , فيكون عدم الرجوح عليه باعتبار الإباحة المزبورة الي هي 
ندا رقةوض انالك 

بل لاسن بلدا م مثل ذلك في جميع نظائره ميقا دع فيه الدمن 
بلا مقابل معتدٌ به, كما صرّح به الأستاذ في شرحه ؛ حيث حبية د بعد 
اختياره التفصيل -قال : «ويقوى تسرية الحكم في السقامين إلى كل 
لاب ل لا ا 


نعم , لا يجري مثله فى البيع الفاسد _بغير ذلك -وما شابهه ؛ بأنّ كلا 


من المتعاملين فيه قد قدم على أخذ العوض من صاحبه , ويرجع مع 
النلك إلى تمن المدل وإن زاف على العسني ؛ لتحتق سيقن الاقداء على 
الضمان في الجملة . بخلاف المقام الذي هو _عند الانحلال ‏ تسليط 
على المال بلا عوض شرعا, وهتك لحرمة الملك بالاذن منه فى 


مح وت تقو أن الكاذ الخ 17؟) 
الإتلاف ونحوه . 
بل ريّما ظهر من الكركي'" وغيره'": جواز التصرّف للبائع فيه 
بملاحظة الاذن المزبورة , بل نسب" ذلك إلى اللأصحاب. وإن كان فيه 
ما لا يخفى وااا ا 0 
ال 0 
انّجه له الرجوع عليه مع التلف أيضا؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالمقبوض 
د نك يات »كما جزم به في 
بل جزم ا مع اشتراط الخيارء أو إبقاء النمن مدّة فيقع 
التلف فيها»... أو نحو ذلك ممّا يقتضى عدم إطلاق الاباحة له . 
في خصوص المقام, وفي خصوص المتيقن , ولعله الآوفق بالقواعد 
وكلام الأصحاب . 
وعلى كل حال, فظاهر المتن وغيره ممّن عبّر كعبارته": أن بيع 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4؛ ص ./١‏ 
(؟) كالشهيد في حواشيه على ما تقله فئ.مفتاح الكرامة: المتاجر / في المستعاقدين ب ١١‏ 
ص .١٠١١‏ 
(؟) كما في جامع المقاصد: (انظر المصدر قبل السابق). ومفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق: 
ص .)٠6١‏ 
(0) المصدر السابق: ص .٠١ 5 - ٠١7‏ 
(1) ككفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص ١05غ.‏ 


شرائط المتعاقدين / بيع الغاصب سس __ سبحب م + 


اج 


الغاصب من الفضولي -كما صرّح به في التذكرة'" والمختلف!" ». 
ونهايةالإحكام'" والدروس! وحواشي الشهيد" والتنقيح7" وجامع 
النقاضدلة دغيره ام على ما حكي عن بسضها بل عن الإيضاح : نسبته 
إلى الكت ادو كا ن قد باع قاصداً للنقل عن نفسه وقبله المثستري 
وابا ب واسويو سي 
العتدتين قن الذالك كنقها قصيد: 

بل عرفت مدركها فيما تقدّم ممّا لافرق فيه بين ذلك كله بل 
ولابين علم المشتري بالغصبيّة وجهله بها. كما صرّح به بعضهم'""؛ 
لتناول معظم ماعرفته من الأدلة السابقة لذلك كله . 

فما جزم به بعض الناس7": من عدم كون بيع الفاصب ‏ مطلقاً. 
أو مع علم المشتري بالغصب, أو تردّد فيه كذلك _-من الفضولي. في 


.5١9و‎ ١7 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين. وفي العوضين ج‎ )١( 

.00 مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه ج ه ص‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ؟ ص 47. 

(:) الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج ' ص .١97‏ 

(0) الحواشى النجارية: المتاجر / في المتعاقدين ذيل قول المصئف: «وللمالك تتبّع العقود» 
ورقه 0( (مخطوط). 

(1) التنقيح الرائع: التجارة / البيع وادابه ج ١‏ ص ؟. 

(/) جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص 19. 

(8) كمعالم الدين (لابن القطان): البيع / في العاقد ج ١‏ ص .74١‏ 

(9) إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .]١7‏ 

./١ كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص‎ )٠١( 

)1١(‏ كالطباطبائي على ما استفاده في مفتاح الكرامة. انظر رياض المسائل: التجارة / شرائط 


البيع ج 4 ص 551. 


بي مي يت نستي قن اكلام اج 6] 
عي كله 

وقصد النفس أو الغير لا مدخليّة له حينئذٍ بعد فرض دلالة الأدلة 
على قابليّة تأثير لفظ العقد مع وقوعه على ما كان قابلاً للتأثير فيه . من 
غير فرق بين المالك وغيره . 

ونصوص النهي عن ببع ما لا يملك والسرقة ونحوها!", قد عرفت 
الحال فيها . 

وما تيه إن كاه ال دمن هدم رسوع المتترى على القاضت 
إذا لميجز المالك بالثمن ‏ مطلقاً أو مع التلف لو دفعه إليه عالما 
بالتصب: 

غير منافٍ لصحّة الفضولي قطعاً مع عدم انحصار الثمن فيما دفعه 
كما لوكان كلَيّاً؛ ضرورة رجوع المالك حينئذٍ على المشتري مع إجازته 
البيع دون القبض بمصداق الثمن . 

بل.وكذا لى أجاز القكن.وكانع العين باق ميناة عل اخخصاض 
الج ف صور اقنور وادالسر وعد عله 

بل ومع التلف أيضاً بناءً على الكشف ؛ فإنّ له ذلك أيضاً . 

وعدم رجوع المشتري عليه فى صورة عدم الإجازة : أو 
للإباحة لا ينافي رجوع المالك الذي انكشف سبق ملكه 015 7 
على إتلافه . ولو فرض اعتبار بقاء المال على صفة الملكيّة عند الإجازة 
اتجه البطلان, لا لخصوص بيع الغاصب, بل هو كذلك ولو كان البائع 
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)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و5 من أبواب عقد البيع وشروطه ج /لاحلاص 755 و159,. 


لو باع ما يمالك وما لا ملك .ا ل لست 99 


فضوليّاً وفرض تلفه في يد المشتري قبل الإجازة . 

وكذا الكلام على فرض كون الاجازة ناقلة . 

ومن ذلك يظهر لك الحال : لو كان الثمن عيناً وقد دفعها المشتري 
للغاصب . فإنه يتجه للمالك الرجوع بها مع الإجازة وفرض بقائها في 
يده, بل ومع تلفها ؛ لما عرفت من اختصاص عدم الرجوع بها 
بالمشتري مع عدم إجازة المالك . 

بل قد يقال :إن له الرجوع بها على المشتري أيضاً بناءً على الكشف 
وعدم إجازة القبض ؛ لكونها مضمونة في يده حينئؤ . 

وعلى كلّ حال . فلا إشكال في جريان حكم الفضوليّة عليه من هذه 
الجهة وإن وقع من بعض الأفاضل'" إلا أَنّه في غير محلّه كما هو واضح 
اد جا لصوي ببلاحلةنها كوا 

وكيف كان , فقد ظهر لك الحال: في أصل المسألة وأطرافها على 
وجدٍ ارتفع عنه الإشكال في جميع ما كثر فيه القيل والقال. ولعلّه من 
خواصٌ هذا الكتاب» ككثير من المباحث التى وقع فيها البحث 
والاقطر او وقمال الل النيدادبواليدانة إلى ها عيده من الوقان. 

«وكذا» ظهر لك الحال: فيما «لو باع ما يملك وما لا يملك» 
بعقد واحد وثمن كذلك ؛ ضرورة كون حكمه أنه «مضى بيعه فيما 
بملاك .كاج قي لأ يمك موةوفا على الانساة4"1 يدا على 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .١15‏ 
(؟) «على الإجازة» جعلت بين معقوفتين في نسختي الشرائع والمسالك. 


سمب مم بح م سنا : يكو اهز العا 12 
ما سمعته من صحّة الفضولي , وباطلاً على القول الآخر . 
وعلى كل حالء فلا خلاف'١"‏ فى صحّة بيعه ونفوذه فيما يملك إذا 
لم يتوأد من عدم الإجازة مانع شرعي ؛ كلزوم رباء وبيع آبق من دون 
1 ضميمة... ونحو ذلك. بل ظاهرهم الإجماع عليه كما اعترف به فى 
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الرياض”"”, بل عن الغنية دعواه عليه صر يحا”", كالاستاذ في شرحه!*. 
لاطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن المعارض».خصضوضا بعد 
ملاحظة ما يظهر من النصّ والفتوى من كون الأسباب الشرعيّة كالعقليّة 
توت في القابل دون غيره . 
وما سمعته" من خبر الصفار من وجوب الشراء على البائع 
فيما يملك, فهو حينئذٍ بمنزلة عقود متعدّدة ؛ ولذا لو ظهر بعض المبيع 
تنااعن الأرفيداى فى احعمالببطلان العقه رابا على تقد رن حك 
الفضولى وعدم إجازة المالك ؛ لأنْه إِنْما حصل التراضى والعقد على 
المجموع . وحصوله لا يستلزم حصوله في الجزء"". 
واضح الفساد. بل كأنْه اجتهاد فى مقابلة النصٌ» ولم نعرفه لأحد 
)١(‏ كما في الرياض: (انظر الهامش الآتي). 
(؟) رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص 521. 
(5) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .5١5‏ 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص .١١4‏ 


)00( في ص 060 . 
)0 مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج مص .١ ١١5١‏ 


لور باع :عا بملك :وها ا وملك ٠‏ بح عست حت تت 1414 
من اضيحا نا . 
نعم , هو للشافعي محتجّاً عليه : بأنّ اللفظة الواحدة لا يتأنّى 
تبعيضها , فإما أن يغلب الصحيح على الفاسد أو بالعكس . والثاني أولى ؛ 
لأنَّ تصحيح العقد في الفاسد ممتنع وإبطاله في الصحيح غير ممتنع . 
ولألهلوياع رهما بدرهمن أو تردع ا حنن يعكم بالشماةوولان 
الثمن المسمّى يتورّع عليهماء ولا يدرى حصّة كل واحد منهما عند 
العقد. فيكون الثمن مجهولا وصار كما يقال: «بعتك عبدى هذا 
بما يقابله من الألف» إذا ورّعت عليه وعلى عبد فلان, فإِنّه لا يصح!". 
وفيه : -مع أنه مناف لما عرفت _منع عدم تبعيض متعلّق اللفظة 
الواحدة في الخبر والإنشاء . 
'ووضوح الفرق بين المقام دوعن م الدرهم بالدرهمين والتروّج 
بالاختين , ولو بعدم ترجيح تعلّق العقد بأحدهما على الآخر. 
ودليل الجهالة إِنْما يسلّم منه ما إذا كانت في الثمن الذي قد وقع 
مقابلاً في العقد. وأا بعد فرض معلوميّته فلا يقدح الجهل بالتقسيط ؛ 
لإطلاق الأدلّة الذي لا ريب في شموله لما كان مجهولاً من هذه الجهة 
معلوما من الحيئيّة الاخرى . 
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1 عع 
وبعبارة اخرى : إِنْ الإطلاق شامل لنحو هذه المعلوميّة بخلاف 5١‏ 


ما ضريبه مثلا. 
وما ذكره المقدّس الأردبيلى إِنّما يقتضى الخيار مع الجهل 


.١5١ العزيز (شرح الوجيز): ج 4 ص‎ )١( 


6٠٠‏ تل جواهر الكلام (ج 9؟) 


لا البطلان ؛ ضرورة عدم كونه أعظم من تخلّف الوصف , وتبعيّة العقود 
للقصود منطبقة على البعض المقصود ولو في ضمن الكل . 

ومن هنا ترك الاستفصال فى خبر الصفار وحكم فيه بالصحّة 
فنا يلاك ويل المع ظوو رحد خاية الاجتماع فى موضوعة الث جو 
«قطاع أرضين» المختلفة غالباً لأنّها قطع متجاورات» ولو فرض 
دخول الوصف في موضوع البيع على وجِهٍ يكون تخلفه كتخلف 
عس المع كان كروا عق محل الع 

فلاريب في الصمّة , من غير فرق بين كون المالين لواحد أو متعدّد : 
وبين تساويهما فى القيمة واختلافهما, ولابين كون المشترى متّحداً أو 
يعاذا ,على الإشاعة فى اليد ار عا امرض كر و ادن 
العبدين بأحدهما ولكن على الإشاعة فى الثمن» فيتقسّط حينئذ على 
مما مك عسس ا قرت ماقام انه 

فما عن الخلاف : من البطلان في بيع المالكين عبديهما المختصّ 
كل واحد منهما بواحد ‏ مع التساوي في القيمة أو اختلافها'". 

والمبسوط : من البطلان أيضاً لكن مع الاختلاف في القيمة!", 
والبطلان أيض ا لو باع العبدين من اثنين بئمن واحد لم يعلم ما يخصّ كلا 
كينا لني 3 لمك ا 

واضح الضعف ؛ ضرورة اتّحادها في الجميع والاكتفاء بمعلوميّة 
)١(‏ الخلاف: الشركة / مسألة ١١‏ ج اص 750؟. 


1 1 المبسوط: كتاب الشركة ج لضن‎ )١( 
.15 ص‎ ١ المصدر السابق» ويتظر أيضا: البيع / الخراج بالضمان ج‎ )7( 


لو باع ما يملك وما لا يمملك ‏ لآق 


النمن فيها وإن جهل التقسيط ؛ لعدم ما يدل على اشتراط أزيد من هذه 
المعلوميّة التي يرتفع معها الغرر والجهالة عرفاً. 

«و» حينئذٍ ففي مفروض المتن : أجاز الغير أو لم يجز «يقسّط 
الثمن» على المبيع ؛ حتّى يأخذ كل من المالكين نصيبه على فرض 
الإجازةء أو لياخذ البائع ما يخصّه منه ويرجع الباقي إلى المشتري على 
توك ديو 0 

وكيفيّة ذلك فيما إذا لم يكن المبيع مثلياً أو ما في حكمه متا يعلم 2 
نه 'قبعئة ثبنة النمن اليه لتساوى أجرائه :وأ وضاف مفلا عدلى ود 
لاامعداك التمةاهمها اتزبان ركنا بحميها ليتق احدهما »ترد 
كما فى القو عدن واللتية "ا ومحكه النجها ب "ارول سين إلى 
الأطاب دقع رسيب إلى قمة التجموع . 

(و» حينئذٍ «يرجع» المشتري على البائع» القابض للثمن 
«بحصّته من الثمن إذا لم يجز المالك» على حسب تلك النسبة التي 
بها اتكشف مقدار ما يخصّه من الثمن ؛ ضرورة أَنّه لو قوّم منفرداً من 
دون ملاحظة النسبة المزبورة واخدت قيمته من الثمن أمكن حينئذٍ في 
بعض الأحوال استيعابها له, بل زيادتها عليه , فيبقى الآخر حينئذ 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص .١5‏ 
(؟) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص .١١٠١‏ 
(*) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 4/8. 


(؛) كما في إيضاح النافع (للقطيفي) على ما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ 
ص .١6‏ 


ببسي ب ا تك لخر قن الكادم 2 ١19‏ 


وإليه يرجع ما فى المبسوط'" وكذا الوسيلة”": يأخذه ‏ المملوك 
-بما يتقسّط عليه من الثمن ؛ أي : يأخذه بقسطه من الثمن . كما عبّر به 
في التذكرة”" والتحرير © 

وكذا ما فى الدروس : يقسّط الثمن عليهما!". 

وما في السرائر أيضاً: «يمسك ما يصمّ فيه البيع بما يخصّه 
من الثمن الذى بط عليه . كما اذا كان تمنهما ثلاثة ا سو 
وقيل : إن قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان . فيرجع المشتري 
بتلنى الثمن»”"'. 

وهو عين ما ذكر ناه ؛ ضرورة كون النسبة بما فرضه ذلك . 

فمراد الجميع حينئذٍ واحد , وهو أنّه إذا كان ن المبيع من ذوات القيم 
-التي هي غالباً مختلفة زيادة ونقصاً - لابد في معرفة تقسيط النمن 
عليها من ملاحظة قيمتها التي هي متساوية الأجزاء وبدل العين وقائمة 
مقامها . ومعرفة النسبة منها فيورّع الثمن عليها. وهو معنى ما في 
الارشاد من أنّه «يقسّط المسمّى على القيمتين»”؛ وذلك لتعذر معرفته 
)١(‏ المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج ١‏ ص 80. 
ار اتويت اله دار كا وبين لرضا سببع ا 


(50) تذكرة : الفقهاء م 0" ٠و١١.‏ 

(؛) تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج ؟ ص /ا!3 -778. 
(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١78‏ ج ”ا ص 1135. 

(1) السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج "' ص ١71؟.‏ 

() إرشاد الأذهان: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 510. 


اوناع ها ملكيوها كلكا سبح يي حك ا 81416 
يواحظة العونيى.: 

لكن عن الفاضل القطيفي : أن فيه نظراًا". 

ولعلّه أشار إلى ما في 5 المقاصد'" والروضة'" والمسالك!» * 

0 َ 

والرياض”" وغيرها"" من أَنّ ذلك «يتمٌ إذا لم يكن للهيئة الاجتماعيّة 7 
مدكلتة فى ؤبادة القيمة, أمَا اذا كان كذلك قلا يقوؤفاق محععين + ذل 
معد نرف 12 والح ولد لالمنق رد دان مت العا ادي 
باجتماعهما , بل يقوّم كل واحد منهما منفرداًء وينسب قيمة أحدهما 
إلى مجموع القيمتين , ويقسّط الثمن حتى ما قابل الهيئة الاجتماعيّة منه 
على تلك النسبة». 

«فإذا كان قيمتهما مثلاً مجتمعين اثنىعشرء ومنفردين تسعة, 
والنمن سيّة: وقيمة أحدهما ثلاث أخذنا له من الثمن بقدر نسبته إلى 
التسعة, وهو ثلث الستة اثنان, ولا يؤّخذ بقدر نسبته إلى الاثني عشر 
وهو ربع السئة واحد ونصف, ولو قوم كل واحد منهما بعشرة يوخدذ 
نصف الثمن ؛ لأنّه نسبة أحدهما إلى المجموع»”". 

ودعوى : تحقق الظلم بذلك على المشتري الذي قد بذل الثمن في 
)١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص 140. 


(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص 8/. 
(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7اص 359 .74٠‏ 
(؛) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج “اص .١77‏ 
(0) رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص ."3١‏ 

(1) كالحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١8‏ ص .1١5‏ 
(0) بعض المصادر الآنفة لم تشتمل على العبارة بكاملها. 


ا يي ا 2257252 جواهر الكلام (ج 7 )2 


مقابلة المجموع من حيث إِنْه مجموع . 

يدفعها أوّلاً: معارضتها بالظلم على البائع لو اخذ بالنسبة إلى 
مجموع قيمتهما مجتمعين مع عدم تقصيره وإتلافه شيئا على المشتري , 
وإِنْما أراد له شيئا لم يسلم له , وإلحاقه بالغاصب حينئذٍ فى ضمان الصفة 

وكافا أن التجوروان الوحظ فم اليينة الاستياعقة سنن أن زمادنة 
بسببهاء إلا أن من المعلوم كونها بمنزلة الصفة لكل واحد منهما. 
فلا يقابلها شىء من الثمن عند التقسيط . وإن زادت قيمة ذيها بسببها. 
قد لوحظت في مقابلة الثمن للمتّصف - يتسلط المشتري على الخيارء 
كتسلطه عند تخلّف الصفة فى المبيع الموصوف . 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك وجه تقيبد الجماعة إطلاق الأصحاب 
بما عرفت . 

لكن قد يدفع أوّلاً: بن المراد من إطلاق الأصحاب.أصل بيان كيفيّة 
تقسيط الثمن في مثل المبيع القيمي المختلف قيمة وليس من متساوي 
الاجزاء ‏ حتى تكون نسبة الثمن فيه على نسبته من غير نظر إلى 
ما كان للاجتماع فيه مدخليّة وعدمه . 

وثانيا: أن المراد بتقويم أحدهما بعد تقويمهما مجتمعين -فيما كان 
للاجتماع فيه مدخليّة الذي هو محل المؤاخذة - : أنه يلاحظ فيه صفة 
الانضمام أيضاً؛ لأنّ التمن قابله وهو كذلك؛ فلابدٌ من ملاحظتها فى 


لو باع ما يملك وما لا يملك ‏ ل 22ل ماسم 668 
التقويم , ويراد بالانفراد في كلامهم في مقابلة تقويمهما معاً مجتمعين , 
وحينئذٍ إذا لوحظ نسبته إلى قيمتهما مجتمعين واخذ من الثمن على 
حسبها . لم يظهر فرق بين التقويمين» كما أنه حينئذٍ لم يختصٌ أحد 
منهما بالهيئة الاجتماعيّة . 
- الذي له مدخليّة في مقابلة النمن في التقويم . بخلاف التقويم الآخر. 
وحينئذٍ لا فرق: بين كون المال لمالكين نفذالبيع في أحدهما 
خاصّة أو نفذ فيهما واريد توزيع الثمن على المالكين»؛ وبين كونهما 
لمالك واحد وقد أجاز فى بعض دون الآخرء ولا بين أحدهما الذي 
قوّم بعد تقويمهما معاً أن يكون المملوك الذي قد نفذ البيع فيه, أو 
يكون الآخر الذي لم يجز البيع مالكه فيه . 
وكذا لا فرق أيضاً: بين مدخليّة الاجتماع في كل منهما على حدٌ 
سواء أو مع التفاوت ‏ وبين مدخليّته فى أحدهما دون الآخرء بل وإن 
أفادةتقضانا #خدوورة الك قد عرفت وغول ذلك كلذف فيه ا حنتنما 
نعم , قد يفرّق بين تعدّد المالك واتحاده في صورة الغصب ؛ ضرورة 
مستحقّة لأحدهماء بخلاف ما لو اتّحد المالك, فإنّها حينئذٍ من توابع 


ج37" 


ملكه . أمّا فى المقام فالفرض أَنّها قد لوحظت فى مقابلة الثمن , فازداد 
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اب كت جو قن العلا 3122 


ذوالوصف بها وإن لم تكن من توابع ملكه . كما هو واضح . 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : 

سقوط تقييد من عرفت لكلام الأصحاب بما سمعت . 

بل وحدّو ما في المسالك والروضة منهم من النظر والتأمّل فيما 
لو كان المال لمالك واحد؛ حيث قال في الأوّل: «ففي تقويمهما 
مجتمعين كالغاصبء أو منفردين كما لو كانا لمالكين, نظر»'". وفي 
الروضة أَنّه «يمكن فيه ما أُطلقوه مع احتمال ما قيّدناه»!". 

وسقوط ما أطنب فيه في الكفاية : من اختصاص تقويم المملوك مع 
عدم إجازة الآخرء وملاحظة نسبته إلى تقويمهما معاً إذا كان للهيئة 
الاععما نه مده[ أن كتفاة ممعيين ردانقو عدر لها نايا 
الاجتماع , ويعطى البائع نسبة قيمة ماله إلى قيمةالآخر منفرداًء ويعطى 
الباقى للمشتري. وكذا فى صورة الإجازة ايضا ولكن بعدذلك يقسّم 
ما قابل الاجتماع على المالكين!. 

بل وما أطنب فيه بعض مشايخنا من تحقيق صحّة إطلاق 
الأصحاب في صورة عدم الإجازة من المالك الآخرء وصحّة ما ادّعاه 
اني الشهيدين والمحقّقين وأتباعهما في صورة الإجازة!. 


.١77؟ مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج 7ص‎ )١( 


(") الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7ص 58. 
(؟) كفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج اص ١0غ.‏ 
)ع( مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ظ؟اص 07 فما بعدها. 


لو باع قاايملك :وما لا بولك" سسمتح نع ل حش ع 1/7 :ان 


يلود فره ينا في شرحه من موافظة سنا رين لني بيد 
كلام الأصحاب بما عر فت » وذكر أفراد مدخليّة الاجتماع لهما أو 
اخدهيا:": تالاحظ ادامل حكدا كى تعروف محال النظر و نوكيه ونان 
الله السداد والرشاد. 

«و» على كلّ حال, فقد عرفت أنه مع عدم الإجازة «لو اراد 
المشتري ردٌ الجميع كان له ذلك4 لتبعّض الصفقة, بلاخلاف أجده 
فيه , بل فى التذكرة : نسبته إلى علمائنا!". ووجوب البيع فى خبر 
الصفار'" إِنْما هو بالنسبة إلى البائع . بل ظاهرهم عدم الفرق فيه بين 
ما يكون للاجتماع فيه مدخل وعدمه . 

نعم » صراح بعضهم : : باعتبار الجهل فيه!, فلو كان مضه 00 
للغير -الذي يحتمل وقوع الإجازة فيه وعدمه لم يكن له خيار؛ 037 
لإقدامه على ذلك . وستعرف -إن شاء الله فى فصل الخيارات 5 دليل 
ووتتوعده يي 
الا مه مداه اليل أر الاجم الال أو ظء أب * المالك 
يقبل ذلك0©, 

.117-١١7 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / تفريق الصفقة ج ١١‏ ص .١‏ 

(5) تقدّم في ص 00غ]. 

(؛) جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص 7/4 فوائد القواعد: المتاجر / في 
المتعاقدين ص غ60 شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج ؟" ص "١‏ 


(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص .177-١717‏ 


بم تي .لفق هن الكلاء :(ج 18) 


وعن المبسوط : احتماله قويّاً أيضاً من دون ذكر شيء من هذه 
القيود ء بعد أن جعل الأولى عدم الخيار له". 1 

ولكن جزم ابن زهرة : بعدمه له'", ويوّيّده : وجوب البيع على ام 
في خبر الصفّارء ويمكن تنزيله -كعبارة الغنية على ما إذا كان عالما . 

هذا كلّه فيما لو علم إرادة البائع بيع ماله ومال غيره, أمَا إذا كان 
اتيفلا كوش راك مالف ار لكلاف سكول | رادقسسدا لوال عدو 
كنا وبا نالقة التصف دما" <النضاك | تضرف إلى تصني : كنا عرلا رد 
جميع من تعرّض لذلك!". 

بل عن غصب جامع المقاصد”* والمسالك/ إرساله إرسال 
الفسلما ةنبل غن اناق متهها :تسيعة إلى الأضحاي5, 

اينات ذلك لمجال الاسالعة فى العصيين الى لحن 
الكتب!"؛ ضرورة عدم منافاة ذلك للظاهر . 

كما أن صلاحيّة البيع لملكه وملك غيره؛ وكون النصف من أفراده 


.80 ص‎ ١ المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الرابع ص .57١‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .,١‏ وولده في الإيضاح: 
المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .45١‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في 
المتعاقدين ج ؟ ص .8١‏ 

(4) جامع المقاصد: الغصب / خاتمة في النزاع ج 3 ص .5"6١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الغصب / مسائل التنازع ج ١١‏ ص .50١‏ 

() مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص 57١‏ 777,. 

() كنهاية الإإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 474, وكنز الفوائد (لعميد الدين): 
المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 588 وانظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة . 


لو باع ما يملك ومالا يملك بابب صصص ير ير افلاايهما يي _ ل و6 


المشاع - بل لم يجعل الشارع صحة التصردف فرينة في المجازات 
والمقع كانت كما أو قالياة اغطوه هارا ول تمان لقي نما الد يد 
لمن كذلك انها : 

على أنّ الظاهر كون محل البحث في المقام : تعلّق العقد بنصفه إذا 
لم يكن قد قصد بالبيع إلا مطلق نقل النصف , من غير تعرّض في قصده 
للمشاع أو للمختصّ . 

لاأنّ محلّه : ما علم قصده فيه ولكن لا قرينة تشخّص المقصود ؛ إذ 
يمكن القول فيه بن المرجع قوله, لأنّه أعلم بقصده الذي لا يعلم إل من ي', 
قبله . ومع فرض عدمه ‏ لموت ونحوه ‏ يمكن التوقف فيما زاد على 5 
الربع الذي هو محل اليقين . 

ويمكن دعوى التنزيل على ملكه , بدعوى"" أنّ الأصل في البائع 
قصد ذلك ولو للتعارف في الاستعمال والتبادر إلى الفهم حتّى لو كان 
وكيلا أو ولا فضلا عمّا لم يكن له وجه إلا الفضوليّة . ولاصالة اللزوم 
وظهور التمليك في الحقيقيّ المطابق للشرعي دون الصوري, ولظاهر 
العرف والعادة فيه , كتعليق العقد بمشترك الاسم أو الوصف بين ماله 
ومال غيره الذي لم ينصرف إلا إلى ماله في العقود والإيقاعات كالنذر 
واليمين والوصيّة ونحوهاء إلى غيرذلك ممّا يصلح لأن يكون قرينة 
لتعيين المراد ء بحيث لم يسمع منه لو ادّعى خلاف ذلك بعد الفراغ . 

هذا كله فى تعيين المقصود . 

أنا إذا له قفن انيبم العف مافليل الفتجد أ بيطا سو يله على 





سببب ب ل ات ا تن صمي لفق شن لتم (عر 11 
ملكه ؛ لأنّهِ القابل لتأثير العقد فيه فعلاً الذي هو الأصل في اقتضائه 
وتأيره؛ ولذا يحمل عليه معالإمكان كما في المقام ونظائره. واحتمال 
البطلان فيه لاعتبار التشخيص في القصد -ضعيف . 

وعلى كل حالء لا ينزّل على الإشاعة بين النصيبين في أقوى 
لمعي بيعاوف الإقرا د د اهيار ل ,عليه قلعا فى القراعنةا ركه 
التهاية'" والإيضاح” لأُنَ الإقرار إخبار عن ملك الغير لشيء!؟, 
فلا يجب ان يكون منصرفا إلى نصيبه ؛ لعدم المقتضي . فيقتصر فيه 
على المتيقّن . [ْ 

نعم , قد يقال : إِنّه إذا كان بلفظ الإقرار ونحوه _ممًّا هو ظاهر التعلّق 
بما في اليد -ينرّل عليه , دون غيره ممّا يمكن أن يكون إقراراً وشهادة . 

000 فلو كال رتضيت الدان لك ا قال مع ذلك: «والنصف 
الآخر لي ولشريكي» وكذبه الشريك. فللمقرٌ له ثلنا ما فى يده ؛ ضرورة 
كون الشركة بينهما على حسب إقراره ثلثين وثلثاً. فما يحصل لهما على 
هله النمية نون سك عليين كلف دا 

لكن قد ينافيه : ما ذكروه فى باب الإقرارحتى حكى بعضهم 
نسبته إلى الأصحاب» مشعراً بالإجماع عليه'*_من أَنّه لو أق” 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج "١‏ ص .٠١‏ 


(1) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 4!5. 
(؟) إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص ؟77]. 


(؟) في بعض النسخ: بشيء. 
(5) جامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 9 ص 718 


لواباع ها يفلك وها ا ملك شح مآ تت ا 81/1 


بعض الورثة بوارث وكذبه شركاؤه, أعطاه مما في يده ما زاد على 
اهيمر لآ بشاركهرنيه كنا ار انه جه لالخو رين بطالنك ليها ركد يه اوه 
الح وكان القال:اقى عقر مغلا أعطاء اتنين فعا قن يده وف 
ذا أحذه الالخر يوون النزر ومع اد قد ها بسس كنا انر شيعا عازن 
بده بالنصف ؛ لأنّ مقتضى إقراره كونه معه على حدّ سواء . فيكون 
نا يمتضل ايسا وما علق غليييناء كنا نهو :قاعدة الشركة 

الهم إلا أن يكون الفارق بين المقامين : الدليل . 

أو يقال: إن الموافق للضابطة ما في باب الإقرار؛ بدعوى : تنزيل 
الك ناماب اباس ضويب مسري كالب : 
المخصوص بناءً على قيامه حينئذٍ مقام المالك في القسمة مع الشريك, 
لحذ يت الظيرار 1" والسيوةوغيرهاا" على معت ١‏ أن التالك فى هنذا 
الحال له إفراز ملكه عن ملك شريكه , كما كان له ذلك في المال الزكوي 
ونحوه. وحينئذٍ فيكون ما هنا _بناءً على معلوميّة كون الحكم فيه 
ما سمعت _خارجاً عن الضابطة , للدليل من إجماع أو غيره . 

أو يقال :إن المأخوذ في الْأُوّل قد كان بسبب شرعي يعمٌ الشريكين 
وهو اليد بخلاف الثاني فإِنّه قد أخذ يسبب يختصٌ الأخ المنكر وهو 
إقراره بأخوّة من أنكره. وذلك أمر يخصٌ الأخ المنكر دون الأخ المقرّ 
الذي قد اعترف الثلاثة باخوّته , ولم ينقص المال بسبب شرعي يعمّه . 


)031( تقدّم في ص 518 .١‏ 
)١(‏ الأولى التعبير ب«وغيرهما». 


0 


518 


) 717 لت حل 7 ب جص قو أشن الكادام لخ‎ 601١ 
بل كان ذلك بأمر يخصّ خصوص المتخاصمين وهو الإقرار من‎ 
أخدهدا الخو بوإنكار اللشراتاة فتامل قدا فانه دقيق..‎ 

وتمام الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله . 

كما أنه تقدّم لك فى باب الزكاة”" حكم من باع جملة الثمرة وفيها 
عشر الصدقة, وأنّه بناءَ على تعلّقها بالعين : الصحّة فى نصيبه دون 
حصّة الفقراء . إلا مع الضمان بمعنى : العزم على الأداء من غيرها ؛ لأَنْه 
مخيّر بين الدفع منها ومن غيرها. فيصحٌ فيها ايضا لكنه يبقى مراعى 
بالأداء , فإن أدّى نفذ, وإلا فسخ الساعى العقد وتبع عين المال؛ لما 

وكذا لو باع أربعين شاة مثلاً وفيها الزكاة ؛ لما تقدّم سابقاً" من أَنّ 
الشاة الواجبة فيها مورّعة على مجموع النصاب , على معنى : استحقاق 
الفقراء فى كل واحدة ربع عشرها . 

لان المراد شاة لا بعينها, فيبطل البيع في حصّته أيضا مع عدم 
الضمان ؛ لجهالة ثمنها بسبب جهالة شاة الزكاة التى لم تتعيّن إلا 

لما قدّمناه سابقاً من وضوح فساد ذلك ؛ ولذا وجب التقسيط على 
بسقط بالحساب , كما قدّمنا الكلام فى ذلك كلّه"", بل وفى بيع المال 
لكالقيع قاس 1 


لاف ع ع1 ا 
(؟) في ج ١6‏ ص ...11١‏ 


لو باع ما يملك ومالا يملكة المسلم أو ما لا يملكة مالك - 2 ب 61# 


الذي فيه الخمس بناءً على أَنّه مطلقاً في العين ممّا لم يندرج في إباحة 
المتاجر لناء فلاحظ وتأمّلء والله أعلم . 

وعلى كل حال؛ فقد ظهر لك الحال: فيما لو باع ما يملك 
وما لا يملك وكان مملوكا لغيره. 

ووكذا» لك الكلام فيما إلو باع» لمسلم وما يملك 

وما لا يملكه المسلم, أو ما لا يملكه مالك؛ كالعبد مع الحرّ والشاة 
مع الخنزير والخل مع الخمر» بثمن قصدا به مقابلة الجملة فإنّهِ يصمّ 
فيما يملكه للعمومات”", وفحوى ما سمعته سابقاً" -ويبطل في 
الآخر ؛ لأنْه كالعقود المتعدّدة . 0 

ولاغرر يه عله لتقا بل الضووى الدع هو للد البدع يها يل 2 
على اشتراط أزيد من هذه المعلوميّة , مضافاً إلى عدم الخلاف المعتدَ به 
بين من تعرّض له . 

نعم , قيّده جماعة بما إذا كان المشتري جاهلاً بالموضوع أو 
الحكم'”", وإلا انّجه البطلان مع الجهل بالتقسيط ؛ ضرورة كون المقصود 
حينئذٍ المملوك, والفرض جهالة ثمنه . ولتوجّه النهى حينئذٍ إلى البيع 
باعتبار الضميمة , والنهي باعث على الفساد . 
)١(‏ سورة النساء: الآية 19. سورة المائدة: الآية .١‏ 
(1) كخبر الصفار المتقدّم في ص 100. 


7 كالفاضل الابي في كشف الرموز: التجارة / البيع وادابه ج ١١ص 421١‏ والشهيد في 


في التنقيح: التجارة / البيع وآدابه ج ١‏ ص 7؟. 


ال ا ا تج ا تو | فزن الكلام (ج )2 


وفيه : أن الغرر مدفوع بالعلم بالجملة . كما عرفته في ضضم المملوك 
إلى مملوك غيره الذي لا فرق فيه -نصّاً وفتوى -بين رجاء الإجازة 
وعدمها. 1 

والنهي إِنّما يفيد الفساد في الجهة التي تعلق بها لا مطلقاً, 
وفسادالعقد باليسية الى بعض متعلّقاته 0-00 نري الات عليهات 
لا ينافي صحّته بالنسبة إلى البعض الآخرء فيترنّبٍ عليه الأثر. 

ومن هنا نصّ في محكيّ التذكرة على الصحّة في صورة العلم » وإن 
عفدل الطلان اهنا هف أن حمكاء عن الشاضي ميال لعلة منقتظى 
الاق ل كزر صوص جالسية إلى البتائع الدى لا فرق بسيته وين 
المشتري في الفساد بالجهالة . 

وما في الروضة من أَنّهِ «يمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه 
بذلك, ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر»'" كما ترى ؛ 
ضرورة ظهور الأدلّة في اشتراط صحّة العقد بعلمهما معاً على وجد 
يرتفع الغرر عنهما . 

وعلى كل حال فظاهر الأصحاب عدم الفرق في الصحّة بين حالي 
العلم والجهل . كما أنّهِ لافرق بين ما يصلح للمقابلة عند العصاة والكفّار 
كالخمر والخنزير ونحوهما , وبين ما لا يكون كذلك ولكن له نظير يقابل 
بالثمن كالحرٌ . 


.١١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / تفريق الصفقة ج‎ )١( 
.18١ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص‎ )1( 


لو باع ما يملك وما لا يملكة المسلم أو مالا يملكة مالك بش 818 


نعم » في شرح الأستاذ أنّه «إن كانت الضميمة لا تصلح لمقابلة الثمن 
قرعا ولا عرفا :يأ تكون فى حك المدم كصميمة الاوبناع سعط 
القذارات , فاشتراط الجهل فيها -حيث لا تكون كضميمة الأجزاء لدفع 
الجهل هو الوجه»”". 

قلت : قد ينّجه البطلان فيها مع الجهل أيضاً إذا فرض قصد مقابلتها 
بالثمن أيضاً؛ لعده حصول العلم ولو بالتقسيط . ضرورة عدم السبيل إلى 
معرفة ما يخصّها منه . 

فبان من ذلك كله : أنّ الحكم هنا كالحكم فى المسألة السابقة حنّى 
في التقسيط أيضاً ؛ لاتّحادهما في المدرك . 1 

ويرجع في قيمة الخمر ونحوه عند مستحليه ومن كان بحكمهم من 
عصاة المسلمين » لا بمعنى : قبول قولهم فيه ؛ لمعلوميّة اشتراط العدالة 
في المقوّم» بل المراد : ملاحظة قيمته عندهم ولو بشهادة عدلين مطلعين 
على ذلك . 

نعم , يمكن الاكتفاء بإخبار جماعة منهم على وجِه يحصل العلم 
بكون قيمته كذلك عندهم, أو الظنّ الغالب الذي هو في العادة كالعلم في 
ترتّب نحو ذلك . ظ 

أمَا تقويم الحرّ: فهو بفرضه مملوكاً بصفاته التي هي فيه ولها 
مدخليّة بالقيمة » ويلحظ التقسيط بعد ذلك على النحو الذي عر فته . 

ومن ذلك يظهر لك : ما في المحكي عن عميدالدين من أنه «يقوّم 


)01( شرح القواعد: المتاجر / فى المتعاقدين ج ا ص .١ 7١7‏ 


01 
كه كن 
0 


. مح ا 77576 و أن الكلام (ج وفة 


الخمر عند مستحليه بانفراده وتقوّم الشاة عند عدول المسلمين»". 
اللّهم إلا أن يحمل على ما قلناه. 

وكذا يظهر : ما في المحكي عن حواشي الشهيد , قال: «إِنّ 
التقويم في الحرّ والعبد بيّنء وفي الباقيين تفصيل, وهو أنّه إن 
قحاوث قينة الغ المتقية إلى الجمرء.والغناة المتتضفة إلى الختوي. 
عند الملّتين» قوّما معاً عند أهل الذمّة, وإن كان الخلّ أرفع قيمةٌ عند 
المسلمين فالظاهر التقويم منفردين ؛ لاشتمال الاجتماع على غبن 
البائع أو امتناع التقويم , لأنّه إن كان عند أهل الذمّة لزم الأوّل» وإن كان 
عند المسلمين فالثانى»”" . 

ولقد أجاد في جامع المقاصد حيث قال بعد نقله : «ليس لهذا الكلام 
كثير محصّل ؛ لأنّ الأصل في التقويم اعتباره عند المسلمين لأنّ 
الحكم إِنّما هو لأهل الإسلام» فما دام يمكن ذلك وجب المصير إليه, 
وَل يغدل غنة الآ عند التعد نوهو فيما يملك ممكن فك اعضبارة: 
ولا اعتبار بالتساوي وعدمه» . 

«أمّا ما لا يملك : فلا بدٌ من الرجوع في تقويمه إلى من يرى له قيمة 
من غير المسلمين ؛ للضرورة فيقتصر على محلها . ولا يقبل قول الكافر 
في التقويم لاشتراط العدالة فيه. بل يرجع في ذلك إلى قول العدل ؛ 
كالذي أسلم عن كفرء أو المسلم المجاور للكفّار» . 
)١(‏ نقله عنه الشهيد في حواشيه على ما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ 


ص ؟١١.‏ 
)١(‏ حكاه عنها في جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4؛ ص 87 . 


مضئ تصرّف الأب والجدٌ فى حق غير الرشيد ‏ ب ل لل 1ه 

«وقول المصئّف : (عند مستحليه) لا ينافى ذلك ؛ لأنّه (ضرب 
القيمة فيه)١"‏ لا التقويم»!". 

وهو راجع إلى ما ذكرء والامر سهل . 

واكزيستق أن مغلب ادف ذكي مان النتستيو "امه 
والشهيدين”*: أن الرجوع بالنمن على حسب التقسيط بعد إقباضه 
للبائع إنما هو مع جهل المشتري , وإلا لم يرجع به مطلقاً» أو مع تلف 
العم مهل حمسي :ها تسففة فل الماضويج وعدا ذلك إشكالا علن 
إطلاق الأصحاب . 

وفيه أوّلاً: أن المراد هنا بيان كون الحكم على التقسيط بالنحو 
المزبور على الإجمال . 

وثانياً: أنه يمكن منع جريان الحكم المزبور هنا ؛ لما عرفته من 
مخالفته للقواعد . فيقتصر فيه على محل الإجماع كما أومأنا إليه سابقاً, 
والله أعلم . 

هذا كلّه فى تصرف المالك والفضولى . 

ذو» ما الأب والحد للآب» وإن علا _لا لله ولو أَهٌ الدب 
على الأصمٌ ‏ اللذين» قد عرفت أن لهما أن يبيعا عن المالك, 
)١(‏ في المصدر بدلها: ظرف للقيمة. 
(1) الهامش قبل السابق. 
0( جأمع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين 3 ص م _ "مق (بتصدف). 


(4) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج 7ا ص .١14‏ 
)0( الأولى التعبير ي«اللذان». 


12555 <ز02ز1|110 اام 00 الكلام (ج 23717 


فلاخلاف”" فى أنّه يمضى تنص فهما» المقرون بالمصلحة أو عدم 
المفسدة -على اختلاف القولين -في مال الطفل بل وفي غيرالمال 
(ما دام الولد» ذكراً أو أتنى «غير رشيد» لصغر من شأنه ذلك أو سفه 
أو جنون ولو متّصلاً بالبلوغ ؛ لكونهما وليّين له في هذا الحال 9و إِنّما 

9تنقطع ولايتهما» عنه 9بثبوت يه والرشد» . 
1 بل الإجماع بقسميه عليه #امتضافاً ان اللتصوص النستقيضة أو 
المعو تيه "انون كان أكثرها أو جميعها في الأب, لكن يمكن إرادة 
ما يشمل الجد من هنا ول للقرينة على أن في الأجماع المزبور كفاية . 
نعم , لو حصل نقص بعد ذلك بجنون أو سفه لم تعد ولايتهماء بل 
كانت للحاكم ؛ للأصل المعتضد بإطلاق ما دل عليها. بخلاف 

المتّصلين , فإنّ الأصل يقضى ببقائها . 
وهو _مع اعتضاده بما 0100 تعالى : (افإن أنستم ...»0 إلى 
آخره من استمرار الولاية لمن كان إذا لم يستأنس, وبإطلاق ما دل 
على ولاية الأب -مخصّص أو مقيّد لمادلٌ على ولاية الحاكم الذي هو 
دتعد الاعشاوعقًا ذ كرنادمعاوس لمادل على :ولانة الاحبمن وجة 
ولاريب في أن الترجيح له ولو للأصل والشهرة أو الإجنماع كما أن 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص 101, والحدائق 
الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص ؛ ٠١غ.‏ ورياض المسائل: التجارة / شرائط البيع 
ج مص .52٠١‏ 

(1) وطائل القنينةانظن بات الأو لاهن آبوات ها كتيوه .وات :115 وو امن أبوان عقن 


البيع وشروطه ج لااصس 75575 و/ا57 و73.0و١551.‏ 
(0) سوؤارة الشجاء: اليه . 


نض زات الأنبوالعد فى عن ير الركية. :بيعب سس م صن حتت 14 


الترجيح لما دل على ولاية الحاكم في صورة التجدّد بذلك أيضاً . 

ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الأستاذ من أنه «لو عاد النقص 
بالجنون عادت ولايتهما على الأقوى». م قال: «وفي عودها بعود 
نقص السفه وجهان , أقواهما العدم»'". 

لكن ستسمع في كتاب الطلاق!" إن شاءالله تعالى إطلاق بعض 
النصّ والفتوى ثبوت ولايتهما في الطلاق ولو مع التجدد. 

لعو اننع اونا د دوعو زيحري نه كيلا عافت لاحم 
لتناول الإطلاقات حينئذ . 

ولو كان اخدهها كان والولد حك العيعاء شه أحيدهنا: 
6 ولايته ؛ لأنّها سبيل للكافر على المسلم » ولن يجعله الله 
لدابتي لو اميق نعف له الزلئة: 

ولا يعتبر فيهما العدالة ؛ للإطلاق . 

نعم , قد يقال : باعتبار عدم العلم بخيانتهما وإلا انعزلا. والله أعلم . 

وربّما يأتى لذلك تتمّة فى محلّه ‏ كما أنّه يأتى تمام الكلام فى غيره * 
مون ماحك' المتاء ارو لما العرادرينا كته الولايةافى الجطل 0 7 

(و» كيف كان, فيجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد» كما يجوز 
لهما توي أحد طر فيه (فيجوز أن يبيع» كل منهما عن ولده من 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص 177. 


(؟) في بحث «المطلّق» ذيل قول الماتن: «ولو بلغ فاسد العقل طلّق وليه. 08 
(") إشارة إلى الاية ١4١‏ من سورة النساء. 


(4) ينظر كتاب الحجر: المسألة الرابعة من أحكام الحجر. 


ا ا ا ل 


غيره'" وعن نفسه من ولده وعن ولده من نفسه» بلاخلاف محقق 
أو معتد به أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه'". 

مضافا: إلى السيرة . ونصوص تقويم جاريته عليه“ واقتراض 
والثاقاب: توعيرهما مواك عمومات المتومعتيا رفوع وإطتلاى 
ما دل على ولايته الشامل لذلك . 

والحينيّة مع المغايرة الاعتباريّة كافية في تحقق الفعل والانفعال 
والفاعليّة والقابليّة والتضايف . فلا إشكال فى المقام حينئذ من هذه 
الجهة حتّى يحتاج في مراعاتها إلى الوكالة عنه أو الموّى عليه التي 
ترجع في الحقيقة إليه أيضاً. كما لا إشكال في شمول الولاية لذلك 
وعدم اختصاصها بالعقد مع الغير كما هو واضح . 

(و» أما «الوكيل» فويمضي تصرّفه على الموكّل 
ما دام الموكل حيّاً جائز التصرّف؟ بلاخلاف ولا إشكال ؛ لإطلاق 
مَادل هليه 


)١(‏ «من غيره» جعلت بين معقوفتين في نسختي الشرائع والمسالك, كما أنّ بدلها في بعض 
النسخ «للغير» مع جعلها خارج المتن. 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج / ص 1106. 

() نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص .11١‏ 

وانظر الخلاف: الوكالة / مسألة 4 ج “ص 787 والسرائر: المتاجر / آداب التجارة ١‏ 

ص 75". ونهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص .48١‏ وإيضاح الفوائد: 
المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 477. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 4/ من أبواب ما يكتسب به ج ١‏ ص 7717. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 70/8. 

(1) سورة النساء: الاية 89؟, سورة المائدة: الآية .١‏ 


مضي تصرّف الوكيل ‏ ل بت ل _- _- >2 1|_11__121. بام 80م 

بخلاف ما لو مات, فإنّه تنقطع إذنه بذلك وإن لم يبلغه الخبر إلا بعد 
التصرّف ؛ ضر ورة بطلانها في الواقع . والصحّة مع العزل إذا لم يبلغه إِنّما 
هو للدليل القاضي بعدم بطلانها بذلك حتى يبلغه الخبر'", فموته حينئذ 
كموت الوكيل مبطل لها . 

ولا ينتقل حكمها إلى وارث كل منهما كما هو واضح , مضافاً إلى ما 1 
عن الغنية : من الإجماع عليه”", وفي المرسل في الوكيل على العقد ثمّ :7 
مات الموكل , فقال : «إن كان أي الوكيل _أملك بعد ما توفي فليس لها 
صداق ولا ميراثء وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق 
وهي وارثة وعليها العدّة ...6" إلى آخره . 

وكذا لو خرج الموكّل عن جواز التصرّف بجنون أو إغماء في بطلان 
الوكالة بهماء بل فى المسالك : أنّ بطلانها بذلك من كل واحد منهما 
موضع وفاق0©. بل فيها أيض أنه «لافرق عندنا بين طول زمان الإغماء 
وقصرهء ولا بين الجنون المطبق والأدوارء وكذا لا فرق بين أن يعلم 
الموكل بعروض المبطل وعدمه»!". 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الوتالدج 09 ص .١17‏ 
(1) عبارة الغنية: «وتنفسخ الوكالة يموت الموكل... بلا خلاف» غنية النزوع: فصل في الوكالة 

ص 5319. 

(*) الكافي: النتكاح / باب فيمن زوَّج ثم جاء نعيه ح ١‏ ج هص .4١٠6١‏ تهذيب الأحكام: 


(4) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص 47؟. 
(6) المصدر السابق. 


امم ل يبي يي ل ل اح زم كر اهن الكلاة زع 11) 

بل عن التذكرة : الإجماع على ذلك!". 

مضافاً إلى وضوح الوجه فيه بالنسبة إلى الوكالة وما شابهها من 
العقود الجائزة , التي من المعلوم أن المقتضي لصحّة مايترئّب عليها من 
الآثار: حصول الإذن, الذي يصدق «كون التصرّف مصاحبا لها» مع 
فرض عدم مثل هذه الموانع , اما معه فلاريب في عدم الاإذن المعتبرة ؛ 
لكون المفروض خروجه عن القابليّة . 

وكذا في الوكيل الذي صحًّح تصَرَّفَهُ رضاه بإيقاع متعلق 
الإذن؛ فمع فرض خروجه عن قابليّة الرضا -بل والإذن له -بأحدهما 
لم تبق وكالته . 

ومن ذلك يظهر لك : أنّ السكر ونحوه مما يزيل العقل مثلهما 
في الحكم المزبورء بخلاف النوم الذي هوا" بسبب اعتياده ‏ صار 
كالسهو والنسيانء لا يبطل به شيء من العقود الجائزة. بل 
ولا الإباحات بشيء منها . ْ 

ما الجنون والإغماء ونحوهما ممّا لم يكن معتاداً نوع الإنسان 
فلاريب في البطلان بها ء من غير فرق بين عروضها للأصل أو لفرعه . 

نعم . في المسالك : «ويجيء على احتمال جواز تصرّفه مع ردّه, 
ومع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط , جواز تصرّفه هنا بعد زوال 


.١07 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج‎ )١( 


مضي تصرّف الوكيل سا ا __ ل الا 88# 
المانع بالإذن العام»(". 

وفيه : بعد الإحاطة بما ذكرنا أنه يمكن الفرق بينهماء بل هو 
واضح مع فرض المانع في الأصيل الذي لاريب بارتفاع الإذن العامة ” 
ا حرساء الها دوين والوكيل ها لعروعديا ادضن الله ١‏ 
اللإذن له فلم يبق إذن عام كى يعود , بخلاف ما ذكره مثال. 

ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الأستاذ أيضاً. قال: «إِنّ في 
عودالوكالة والوصاية -أي بعود الكمال وجهين مبنيّين على أنّ العقود 
هل فبها عموم للأزمان فيستثنى منها ما علم إخراجه ويبقى الباقي » أو 
هى متعلّقة بزمان الوقوع وينجرٌ الحكم بالاستصحاب, فإذا انقطع 
استصحب انقطاعه حتى يقوم الدليل على عوده؟» . 

«ظاهرهم اختيار الأخيرء وثقل الإجماع فيه. ولولاه د 
0 حيث نه كيو وت - رود 
إذا < ل 

«وفي الخيانة والتفريط من غير الولي القهري يقوى عدم العود 
وتابء أو أذن لزوجته أو عبده أو شريكه فزالت الصفة ثمّ عادت, وكذا 
لو انتقل عن المالك بعقد لازم أو جائز في عين أو منفعة ثم عاد إليه » أو 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص 147؟. 


01 
نا 
اهف 


امح ل ا حت لج أشن ك3 20 10) 
تصرّفه لنقص الآخر ثم كمل ثمّ نقص . وفي الجميع بحث ء والاحتياط 
في أموال الناس يقضي بالعدم»'". 

إذ لا يخفى عليك ايضا : إمكان الفرق بين مفروض البحث وبين 
جميع ما ذكره ممّا لم ترتفع معه قابليّة الإذن وإن مَنَع العمل بمقتضاها 
مانع شرعي كالااحرام والاعتكاف, وربّما ياتي لذلك فى محله تتمّة 
إنشاءالله . 

كما أنه يأتي الكلام في باقي موانع جواز التصرّف كالسفه 
والفلس #اللدين لا ريب في عدم بطلان الوكالة بعروضهما للوكيل , 
خصوصاً الأخيرء بل والأُوّل أيضاً مع فرض عدم ظهور التوكيل من 
حيث صفة الرشد , وعدم وقوع تصرّف منه فيما وكل فيه على مقتضى 
السفه في ماله . 

بل وكذا لا يبطلانها لو عرضا للموكل إذا لم تكن في المال الذي قد 
حصل الحجر فيه عليه , فتأمّل . / 

وحينئذٍ فمراد المتن بجواز التصكف : خصوص الجنون والاغماء 
كما هو ظاهر القواعد”" وغيرها”". والله أعلم . 

«و» كيف كان ف« هل يجوز له!“4» أي للوكيل من حيث كونه 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص ١5١‏ - 141. 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص ."١‏ 
(؟) كنهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ؟ ص 680. ومعالم الدين (لابن القطَّان): 


البيع / في العاقد ج ١‏ ص .58١‏ 
(4) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


تون الوكيل طرق العلن حسم نحت :6118 


وكيلاً مع قطع النظر عن عبارات التوكيل المقتضية ولو بالقرائن الحاليّة 
أو المقاليّة ذلك أو عدمه «أن يتولى طرفى العقد؟» . 

وقيل4 رالقائل «١‏ الضاذع "اناه ف جمملة من نهنا" واه 
في الإيضاح”" والشهيد في حواشيه*» واللمعة على ما حكي عن 
بعضهم : إنعم4 له ذلك . سواء أعلم الموكّل بذلك أو لا 1 

«وقيل» والقائل أبوعلي" والشيخ في النهاية”" والخلاف!/ 
وموضع من المبسوط'" وابنإدريس في السرائر':" على ما حكي عن 
بعضها : 9لا يجوز له ذلك وإن أعلمه , بل عن غاية المراد : نسبته إلى 
كثير من أصحابنا١'",‏ وإن كنا لم نتحقّقه . 


.5٠١ الكافي في الفقه: عقد البيع وشروط صحّته ص‎ )١( 

(؟) كمختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه ج ه ص 07. ونهاية الإحكام: البيع / في 
المعقود عليه ج ١‏ ص .18١‏ 

() إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 477. 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١7‏ ص 178. 

0 عازيافي باجو الوكاله: باويضو توي طرفي العقد بإذن الموكّل». وقريب منها العبارة في 
باب المتاجر.انظراللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني. والوكالة ص 1١1-١٠١‏ و1717. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الكل ا .١‏ 

نالعا زه للد لمعك '«الافجرالقى اقلونا القشر عر موستووة أن التسيدن والعوسووانن التسدر 
دالٌ على الصحة مع الإذن. انظر إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 177. 
والنهاية: المتاجر / آداب التجارة ج ١‏ ص ١١١‏ و7١١.‏ 

(8) الخلاف: الوكالة / مسألة 9 ج “اص 761 

(1) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 7715 و5715 

)٠١(‏ السرائر: باب الوكالة. والمتاجر / آداب التجارة ج ؟ ص 18-57 و554. 

(١1)غاية‏ المراد: الوكالة / في الأحكام ج "١‏ ص .19١‏ 


ج77" 


يخذنا 


0 مسح ا م ا ا يي يتح يعي نحط لقأف اكلام 21 8 


«وقيل» والقائل جماعة'": 9إن أعلم'" الموكل جاز» وإلا 
لم يجز ء بل ربّما نسب'" إلى ظاهر أكثر المتأخّرين » بل عن التذكرة : أنه 
المشهور!. 

وهو الأكيه #عبيد الحمتك ناصول الناهي وق و اعيدة: 
المقتضية : عدم نقل المال _مثلاً-عن مالكه . 

0-0 اوفع قل اغا به وقفه على ال يعار 4 

تناول التوكيل لهء بل لعلّه ظاهر في البيع من غيره . 

هب الصادق اكلا في الصحيح أو الحسن : «إذا قال لك الرجل : 
اشتر لى . فلا تعطه من عندك , وإن كان الذى عندك خيرا منه»”” . 

ومو لق افسعاق بن عقا ملت أ أغبل له قد دهن الرجا معت 
إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوباًء فيطلب له في السوق» فيكون عنده 
ما يجد له فى السوق , فيعطيه من عنده؟ فقال : لا يقربنٌ هذا ولا يدنس 
اليد ان وين ا قوق ذا عررضه) لأ مالعا السمارات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنَه 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص ,"١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص 87, والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثاني 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: علم. 

(5) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج ه ص .017١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١6‏ ص ./١‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب اداب التجارة ح 1 ج 0ه ص ,١0١‏ تهذ يب الأحكام: والمكاشت»: 7 
باب ال لاع اص 0" وسائل الشيعة: ؛ باب 60 من أنوات داب التجارة 


أو إن الو ككل طركي الفقة: اتجتحيييي سيب - بيت ب ب مح /1اة 
كأ اونا حيو ل لاون كاوها عمد خيرا مكاا جد له فى الوق 
فلا يعطيه من عنده»('. 

والرضوي : «وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك 
ولوكان الذي عندك أجود ممّا عند غيرك»”". 

مضافاً إلى ماسمعته من النصّ وغيره -في مسألة: دفع المال 
لشخص ليصرفه في محاويج وكان منهم'!". 

إلا أن الجميع كماترى , خصوصاً بعد الاحاطة بما قدّمناه فى مسألة 
الأمر بتفريق المالء فإنّ منه يظهر : عدم اقتضاء نفس الوكالة إخراج هذا 
الو فزق سق تمتها ينانا ولهله لكوت يبعا قروا مفلا قظها ميل 
هو المفروض . 

والوكالة التى هى ليست إلا استنابة فى التصركدف لا تقتضى إرادة 
غيرهذا الفرد. ولا تصلح للتقييد ولا للتخصيص. نعم ربّما ينساق إلى 
الذهن غيرهء لكنّه ليس :انسياقا علق :ويه لاايرأة الفرةالأخرء بل هبو 
من انسياق أفراد المشكك أو شبهه مما لا بنقعضى الاختضاضصء كما 
لا يخفى على من أعطى النظر حقّه فى انتقاد أفراد الظهور . 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 7/. 
(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب حم ٠٠١‏ ج 7 ص 507, وسائل الشيعة: 

باب 0 فو عو الب اداب التجارة ح ١ج‏ / ١‏ ص 6 1,. 
(5) فقه الرضاءكة: باب 3١‏ التجارات والبيوع ص 50١‏ - 05", مستدرك الوسائل: باب ١‏ من 


أبواب آداب التجارة ح ١‏ ج ١‏ ص 504. 
(5) تقدّم خبر عبدالرحمن الدالٌ على ذلك في ص .10١‏ 


4# لجح ا يي جواهر الكلام (ج رقع 


والصحيح المزبور بعد تسليم صحّته _مع أَنّه في خصوص عبارة 
انفش لاقيو خضل .من المدعى ويل نرثما التز ما فيه فى خصوضن 
مع ذلك ؛ لظهوره في إرادة الشراء من غيرهء او لعدم ظهوره في الاعمّ منه 
والنفس ., فيبقى على الأصل ‏ محتمل لارادة الارشاد من النهى فيه ؛ 
باعتبار تطرّق التهمة إلى ذلك , كما أومئئٌ إليه في موق إسحاق بقوله : 
«لا يدنس نفسه» . 
خصوها عد عو الطعاينة هن الف الأقارة لوي الى قد 
وذ لين سان لصنق فعوية الى يننا ومضائحه ولنسن كذ الك 
سشيات ييل شد التأكيد فى الكتاب() وليه لاقن امو الافائة: 
وأنّهِ ينبغي كمال الاحتياط في التجنّب عمًا يشبه خيانتهاء كما أومئٌ 
إليه أيضا في مونّق إسحاق المزبور . 
والرضوي محتمل أيضا لما عرفت , مع أنا لم نتحقّق نسبته . 
والخبر فى الأمر بتفريق المال معارض بالخبر الآخر فيه الدال على 
العواز لأ المعضوينا سمخو ساف" ب وتسمعه | نظن مهفا ورة رفن 
ان للموصى ان يحج عمّن اوصاه, مع ان الوصي وكيل في المعنى » بل 
لا يتصوّر فرق بينهما بالنسبة إلى العبارة , بل قد يؤُيّده أيضا في الجملة : 
7 النساء: الاية 0. 
(؟) الكافي: انظر باب أداء الأمانة بج ه ص 177, وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ - ”7 من كتاب 
الوديعة ج 8 ص ١١‏ فما بعدها. 
(؟) كما في الموثق والحسن المتقدّمين في ص 1 
(؛ و0) لم يتقدّم ذلك. وتأتي إشارة موجزة في ص الام -0735. 


توي الوكيل طرفي العقد سس 898 
ما سمعته في الولي الإجباري . 

ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الأستاذ : من الاستدلال بالانصراف 
«إلى المغايرة الحقيقية ؛ لأنّها السرد الشائع . وبأنَ غرض الموكّل 
مماكسة الوكيل , مع أن الشرع حاكم بها عليه . وهي ممتنعة من الوكلاء 
بعيدة مع النفس الأمّارة عادة» . 

«والحاصل : أن المتكلّم والمخاطب لا يدخلان في متعلّق الخطاب 
إلا مع القرينة. ولا يرد الولي لخروجه بالإجماع, وفي الشكٌ في 
الدخول تحت الإطلاق كفاية , فلا يسوغ ذلك)7". 

إذ قد عرفت عدم الشيوع على وجدٍ يقتضي الاقتصار عليه . 

والمماكسة المحكوم بها من الشرع إِنّما تراد لمصلحة الزيادة ” 

ٍ! ج 

والنقصان التي قد تفرض في هذا الفرد . خصوصا بعد استعمالها فيغيره 5١‏ 
ممّا هو أدنى منه, والفرض القطع بالمساواة للغير أو كونه أصلح ولو 
بإعراضه”" على الغير تخلّصا من السوء الذي تأمر به النفس . 

وقد عرفت أنّ محل البحث في اقتضاء الوكالة المغايرة وعدمه, 
فلامدخليّة لمسألة اندراج المتكلّم والمخاطب في متعلّق الخطاب 
لو سلّمت له. ودعوى الشكٌ ممنوعة , والإجماع على الجواز في الولي 
لا ينافي الاستد لال بفحواه . 


)01( شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج كص .١558‏ 
١)‏ الأولى إبدالها ب«بعر ضه». 


2 ا شتت جواهر الكلام (ج 317 )2 


وقد ظهر بذلك : أنّ القول الأُوّل هو الأأقوى ؛ ضرورة أنّه ممّا ذكرنا 
ظهر لك ضعف القول الثانى الذي لا مستند له يختصٌ به عن الثالث فى 
صورة الإعلام , إلا : 1 ش 

اققراط تعناه المرجيو و القابل ونواله نكي الحيقة والمقا ده 
الاعتباريّة ؛ للشكٌ فى إرادة ما يشمل ذلك 2 العنقة او الهونرة 
باعتبار ما سمعت 0 المتعدد . 

حموما عديراك عقا ر يالك نسي قله من القراة تكو 
في أهلبيت وتكره أن يعلم بها أهلبيتها , أيحل لها أن توكّل رجلا يريد 
انق وجها تقول له وكلتك فاقيد على وض ؟ قيال ولأ فلت" 
عدلتك ند انرود كاقى أرييا الآ فأزيووا كانك اميا اقلت ونان 
وكلت غيرهيز وجها؟ قال :نع "يناك على أن القع افيد لنسن إلا لتو لى 
الطرفين . 

ولأن شرط اللزوم التفرّق . وهو لا يحصل بين الشيء ونفسه . 

وفي الجميع ما عرفت : من منع عدم تناول العقود له جنساً ونوعاً 
بل هو من افرادها الشائعة التي جرت عادة الناس عليها , كما يومئ إليه 
باعيسى ]بعر التو يسان إلى جه التو اها وحص إل 
الإجماع المنقول ظاهراً عليه . 
1 و؟) في المصدر بدلها: ا 
(*) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ عقد المرأة على نفسها النكاح ح 6ج لاص 378 


الاستبصار: النكاح / باب ١87‏ أن لتيب وليّ نفسها ح 0 ج “ ص 777. وسائل الشسيعة: 
باب ٠١١‏ من ابواب عقد النكاح ح اج ٠‏ ص 18. 


ضر تعدف الوضىئ بعد الوفاة ١‏ مجححج مي ا ذا 81 


والموثق المزبور ‏ مع أنه في التزويج . وقاصر عن معارضة غيره 
من وجوه يمكن منع كون الداعي فيه ذلك ؛ إذ لعل الداعي فيه : وصمة 
التواطوٌ والمواعدة سرًاً... ونحوهما ممًا هو منبع الفتن ومثارها ؛ 
باعتبار تعلّقه في الأعراض التي لا ترضى النفوس بأمثال ذلك فيها . 

وعدم حصول اللزوم -لعدم حصول شرطه -لا يقتضي عدم 
الصحّة . مع أَنّه يمكن أن يقال به ؛ لأصالة اللزوم بعد تخصيص ما دل 
على الجواز مع عدم التفرّق بالمتعدد . 

مضافا إلى ما عن الخلاف من الجواب عنه : باللزوم من دون تفرّق» 
بل بأن يقول بعد العقد: أجزت هذا البيع وأمضيته, أو بأن يقوم من 
مقامه . فيكون بمنزلة افتراق المتبايعين!". 

وعلى كلّ حال . فلاريب في ضعف القول المزبور أيضاً وإن كان هو 
لوطل 11 الول أشرى مله ومن النوك الاخيره ود تاتقي اله 
الثالث » والله أعلم . ْ 

(و؟ أما (الوصيٌّ» الذي هو أحد الأولياء, فؤلا يمضى تصدفه 
إلا بعد الوفاة» 00 اشتراط ولايته بذلك , كاشتراط ولايته على 
الصغير والمجنون لدم المتصل جنونهما وسفههما به بعدم الات 
والجد وإن كان هو وصيًا لاحدهما. 

(و» في المتن وغيره”": أنّ «التردّد فى توليه طرفى”" العقد 
)١(‏ الخلاف: الوكالة / مسألة 9 ج “اص 587. 


(؟) كتحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 8؟. 
(؟) في نسخة الشرائع: لطرفي. 


#6 آي يس أن اللا ا( ان) 


كالوكيل» الذي قد عرفت البحث فيه, بل هو أولى منه ؛ باعتبار كونه 
وَليَاء وما ورد من أن له أن يحج عن الموصي في صورة'"؛ ومن هنا 
ربّما قيل : بجوازه للوصي دون الوكيل , وهو الذي أشار إليه المصئّف 
بلفظ القيل . 1 
وكذلك الحكم في غيره من الأولياء كي السمععينيين ارنضوة 
1 المقتضي وعدم المانع مانا إل فا وود من ١‏ عليّ بن الحسين الا 
7 كان يقترض من مال أطفال كان تحت يده'". بل لعلهم أولى من الوصي 
بذلك ؛ لبعدهم عن الوكالة بخلاف الوصاية , وإن كان الأقوى فيه أيضاً 
ذلك من غير فرق بين اللإعلام وغيره . 
(و» حينئذٍ ففي محلّه ما إقيل» من أنّه: يجوز» للوصي 
(أن يقوّم على نفسه» بأن يدخله في مسلكه بالقيمة ببيع أو صلح 
أو نحوهما متولياً هو للإيجاب والقبول (وأن يقترض إذا كان 
ملكا» ووضع مع ذلك رهناً وأشهد , أو اقتصر عليهما ؛ لعدم الفائدة في 
الملاءة بعد فرض الرهانة أو الضامن الوفيّ الملىّ . على اختلاف 
وعلى كل حال, إِنْما للوصي ذلك مع فرض حصول المصلحة 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحج / باب الرجل يوصي إليه الرجل أن يحجّ...ح 1810 ج ١‏ 
ص 47 4. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب النيابة في الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص .5٠١‏ 
(؟) الكافي: المعيشة / باب التجارة في مال اليتيم ح 0 و7 و8 ج ه ص ١7١‏ و11, تهذيب 


الأحكام: : المكاسب / باب مياد لاج 7 ص ,548١‏ وسائل الشيعة: باب 1/ من 


مضي تصرّف الوصى بعد الوقاة ‏ سس ل سس الام 


للموصى عليه بذلك ؛ لأنّها شرط جواز تصرّف من له الولاية.كما 
صرّح به الفاضل في القواعد'". بل في مفتاحالكرامة'" وشرح 
الأستاذ”": أنّ ظاهرهم الإجماع . 

وإن كان فيه ما فيه. خصوصاً بالنسبة إلى الأبوين ؛ فإنٌ النصوص 
واضحة الدلالة في جواز الاقتراض لهما!» والمعاملة وتقويم 
الجارية!... ونحو ذلك من غير اعتبارها . 

ولذلك اكتفى الأستاذ في شرحه فيهما بعدم المفسدة؛ بل قال : 
«وكذا مطلق الأولياء في الاقتراض مع الملاءة»0. 

ولعلّه لما دل على الاقتراض فى الوصى وغيره" الظاهر فى عدم 
المصلحة بذلك, اللّهمّ إلا أن كرون ا خررية: أووقتس عليه 5 التلف 
مع بقاء العين... أو نحو ذلك ممّا يوافق قوله تعالى : «ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن»'" وغيره ممّا يدل على ذلك . 

نعم , قد يفهم في خصوص الأبوين التوسعة لهماء مع أن الأحوط 
فيهما وفي غيرهما مراعاة المصلحة , كما اعترف به الاستاذ في شرحه ؛ 


.؟١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص .18١‏ 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج " ص .١510‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 7 و8, من ابواب ما يكتسب به ج ١١/‏ ص 308 و5115. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 9 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 7717. 

(1) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .١57‏ 

(10) وسائل الشيعة: انظر باب ١ل‏ من ابواب ما يكتسب به ج ١١/‏ ص /50. 

(8) سورة الأنعام: الآية .١1601‏ 


+ 
6 


ل ا ا و رتست تو اهن الكلام (1722) 


7 حيث إِنّه ‏ بعد أن ذكر الاكتفاء بعدم المفسدة _قال : «والاقتصار على 


ما ذكره الفقهاء وتنزيل الروايات أوفق فى النظرء وأسلم من الخطر»*". 
وتمام التحقيق في هذه المسائل مضى شطر منه, ويأتي الباقي 
وما الحاكم وأمينه4 منصوباً خاصاً أو عاماً_بأن يكون مجتهداً 

مطلقاً_-مع فقدهماء بل ف كنوع الأسعاة ود ارهز لا يحتسا مع فقدهم, 

أو وكيلاً لأحدهم, أو فاسقاً مع تعذّر العدل»'" «فلا يليان إلا على 

المحجور عليه : 
لإلصغر» ولا وليّ له من اب او جد أو وصيّ . 
«(او سفه» أو جنون كذلك يي 
واو اذلسن» كلك أض بسع قلسن قير هو ان اليف وال 

كانت الولاية في ماله لوليّه أيضاً .كما عن حواشي الشهيد التصريح به, 

قال: «إنّ الصغير المفلس أمر :إلى الأب ؛ لأنّ قيد الفلس يلغى»”". 

وكا هر مور لذو كوته مح غلية يدوك 
وقيه: | ند يكن أن تكون ثمرته : منع وليّه التصرّف في غير قضاء 

ديونه . واحتمال منع وليّه التتصرّف مطلقا ‏ فتنتقل الولاية حينئذ 

للحاكم _يبعّده إطلاق الولاية نصّاً وفتوى . 

)001( شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ا ص .١8 7-١١‏ 

.١77 :ص‎ 0 3 


0 "0 ورقه 6 ( 10 


ما يمضي فيه تصرّف الحاكم وأمينة 5 سس لاق 

اللّهمَ إلا أن يدّعى انسياق غير ذلك منه, ولكن قد يعارض بانسياق 
غيره أيضا من المفلّس الذي وليّه الحاكم . فينقدح الشكٌ حينئذ فى 
الواح في كل منهما ء ولعل الرجوع حينئذٍ إلى استصحاب الولاية 
أولى من دعوى اندراجه فى عموم ولاية الحاكم الذي مرجعه إلى أصالة 
ولايته . 

وعلى كلّ حالء فهما لا يليان إلا على ما عرفت «او» على 
وحكم على غائب» غيبة صل رافظ رها فى الك قمعا 


ماله في نفقة _مثلاً أو لحفظه ... أو لنحو ذلك . 

لكا والمغفى عليه وال ميوو العاف لمان 
بالزكوات والأخماس ونحوها . 

وفي شرح الأستاذ :«أنّهما يليان أيضاًكل ممتنع أو عاجز عن عقد ؟ 
أى إبقاع أواقسليم نحو مخلوقي وف الكتوق الاليتة كالندن والسيد. - 
واليمين وجه» . 


ثم قال : «ومع التعذر يقوم عدول المسلمين مقامهما . ومع تعذرهم 
يجب على المسلمين المكلّفين مطلقاً القيام به كفايةً ؛ لدفع الضررء 
ولأنّه من المصالح العامّة)". 

الفويل لا يتك انمتفناء أعران ولاية اللساكي و انيه 10 
التحقيق عمومها في كل ما احتيج فيه إلى ولاية في مال أو غيره ؛ إذ هو 
ولك رن لا وليك لة. 


)01( شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج * ص م5١.‏ 


اب يي يس | يي الكلام (ج إرفة 


ولهما تولية طرفي العقد في الاقتراض وغيره من التصرّفات التي 
فيها المصلحة أو لا مفسدة فيها . ولتفصيل الحال فيها بل وفي غيرها 

من الولايات _مقام آخر. 

(و» كيف كان ٠‏ فمن الشروط المتعلّقة بالمتعاقدين أيضاً : (أن 
يكون المشتري مسلماً إذا ابتاع عبداً مسلمأ» على المشهور بين 
الأصكات قر ارتعصياد ٠‏ بل عن الغنية : الإجماع عليه'". 

بلك التق الخلا ف فسصبر حا وان أرميلة السعات قينا 
للمحكي عن المبسوط”© _بقوله : إوقيل: يجوز ولو كان كافراء و» 
لكن «إيجبر على بيعه من مسلم» . 

(و» على كلّ حال فط الأوّل أشبه» : 

للأصل السالم عن معارضة العمومات, بعد اختصاصها فى غيره 
بالإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة . ش 

وفحوى خبر حمّاد ‏ المنجبر بهما ‏ : «إِنّ أميرالمؤمنين 92 أتي 
بغيد اسل فقال: اذهيوا قبيعوه على السنساميق ».وا ةيعوا هته إلى 

صاحبه . ولا تقروه عنده»)!", 

اكه قن متحي القائة: والررهاة : المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص .١7١‏ 

(1) ينظر الخلاف: البيوع /مشالة 06 ج #اص 188. ونهاية الإحكام: البيع / في العاقد ج ١‏ 
ص 4017. والدروس الشرعيّة: البيع / درس 559 ج ”7 ص .١159‏ ومسالك الأفهام: التجارة / 
شروط المتعاقدين ج ا ص .١1١1‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 891 ج ”ا ص 9غ 00. 

0 لع ال .,5١‏ 


)0( الكافي: القضاء والأحكاء يات وار 5 لاص 4755. تهذيب الأحكام: > 


بشع القبد اللشلع الكاقي ,خسسع سمس ص عع ني و جح ا 

وما دل على إعزاز المسلم وتعظيمه وعدم إهانته, وأنّ «الإسلام 
يعاو وله يغلي عله 1 نيدو دلق مقا اخين انعد يقوله تجا وان 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا»”" الذي هو معظم عمدة دليل 
الأصحاب على ذلك ؛ باعتبار اقتضاء البيع تمليكا للكافرء وهو سبيل 
وقد نفى الله (تعالى شأنه) السبيل له عليه . 

وهو وإن كان بينه وبين ما دلّ على مشروعيّة البيع ‏ مثلاً ‏ العموم 
من وجهء إلا أنّه لا ريب فى رجحانه عليه بما عرفت, فيتّجه حينئذ 
تخصيصه به . 1 

واحتمال الجمع بينهما بصحّة البيع ولكن يجبر على بيعه؛ بل لعل 
مثل هذا التمليك ‏ الذى يجبر مالكه على رفعه عنه, ولا يقر عنده., 
ليتق مقس ورينه لسن سيلا بولةًا اكتلى معافى رفع السببيل تن 
استدامة الملك, كما لو أسلم العبد فى يده أو حصوله بالإرث . 

يدفعه أولاً: منع عدم صدق السبيل عليه بذلك بعد بوت الملك 
الذي هو بمعنى السلطنة على المملوك , على أنه قد لا يتمكّن من الجبر 
على البيع . وريّما لم يحصل راغب في : شرائه أو يمنع مانع . 

وثانيا: منع صحّة مثل هذا البيع الذي لم يترتب عليه سوى اسم 





د المكاسب / باب ١‏ الزيادات في القضايا والأحكام ح ١‏ ج 7 ص 187, وسائل الشيعة: 
باب 758 من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ ج ١7‏ ص .758٠‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الفرائتض / باب ميراث أهل الملل ح 01/١9‏ ج 4 ص 754. وسائل 

(؟) سورة النساء: الاية .١5١‏ 


0 
ا 
وق 


1 
ا 
م" 


مم مت ل يي حو مفو قن ال 172 
الملك من دون تردّب أكثر لوازمه, مع أنّ معناه نقل سلطنة البائع 
للمشترى, فشراوًه حينئذٍ اشبه بشراء ما لا منفعة له فيه ونحوه ممّا 
يكون كالسفه, أو منافٍ لمعظم المقصود بالبيع . 

وبذلك افترق عن الملك المستدام الذي كان مقتضى الاستصحاب 
قا ورد والموروت الدع ي أدلّته في غاية القوّة ولم يقير فيهها ها تير 
في المعاملات الاختياريّة من كونها جار محرض: اتعان الجفادة 
ومقاصدهم على وجدٍ لا تعد سفهاً ؛ ولذا لم يجز بيع مالا منفعة فيه 
وما حرمت منافعه الغالبة ... ونحو ذلك . 

إلا أنّه باعتبار عموم نفي السبيل عنه -الشامل لذلك -مضافاً 
إلى خقير هتاذ" لم ركو عناص عد فى وق التعييل عه فيه 
> إلا بالجبر على بيعه مع وجود الراغب, والحيلولة بينه ويبنه مع عدمه, 
كما صرح به بعضهم!", بل عن جامع المقاصد : الإجماع!", وقد سمعت 
النهي عن الإقرار في يده في الخبر المزبور!», كل ذلك مراعاةً للجمع 
500000 

وبذلك ونحوه اتّضح : الفرق بينهماء كما يومئ إليه في الجملة ‏ 
تبوت الملك بهما للمحرم في الصيد دون الابتداء . 


)010( ع لد 
المسالك: لشو روط المعاتدين ع اص 517 ب ل 
)ع اي خبر حمّاد المتقدّم فى ص 071 . 


بيع العبيد المسلم للكافر ‏ ل ب سإ 

0 انّضح : وجه الاستدلال بالآية المزبورة في المقام . 

والمناقشة!" فيها : بان المراد من السبيل فيها الحجّة .كما ورد فى 
تفسيرها لما قيل لهنلاٍ عن بعض الناس : إِنهم يقولون : إنّ الحسين 
(عليه من الله السلام) لم يقتل وإِنْما شبّه لهم . محتجًا بهذه الآية_: 
«كذبواء وقد كذّبوا رسول الله يَيّيُةُ حيث أخبر بقتله -إلى أن قال : -وإِنَ 
معت الآية: ان تجفل الله الكائر على مؤمن شه و ولقد اخبراله تان 
عن كفار قتلوا نبيّين بغير حقٌّ» ومع قتلهم إِيّاهم لم يجعل لهم على 
أنبيائه سبيلا من طريق الحجّة»'". فلا يتمّ حينئذٍ الاستد لال بها . 

على أنه لو أريد منه ما يدّعونه من الملك والدخول تحت الأمر. 
الا 0 تان على القة العد لفن الأنقاه ان 

ثمّةَ الجور, ويما وقوه بالأنبياء والامية (صلواتاله وسلامه عليهم) 
وبي بيه 

يدفعها : صحّة الاستدلال بها على هذا التقدير ؛ ضرورة كون 
الدخول فى الملك أعظم حجّة له عليه ووجوب الانقياد المزبور دفعاً 
ما فعلوه بهم .كما هو واضح . 

نعم , لو قيل : بكون المراد من الآية : ان يجعل الله لليهود على 
التوسين سير ول ليور .كما عن بعضهو'" د أو | ن المحراة مكنها : د 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 115 - 50 (بتصرّف كثير). 
(؟) عيون اخبار الرضائظة: باب 13 0 ج؟ ص 3" .5١‏ 
(5) اختاره ابن عبّاس على ما نقله عنه في مجمع البيان: ذيل الآإية ١١7‏ من سورة البقرة 


+ 0 ا لس اجو اهن الكاوم (2خ 219 ) 


اسع ره العام على السلي كا بويت اله قوله معالى: 
«الفريسدكى معنيو نوه لقنا نم11 د أنكن رطان الابعدلال بوااحيه . 
على أنّهِ قد يقال : بإمكان الاستدلال بها على التقدير الثاني أيضا, اللْهمّ 
إلا أن يراد نفي الحجّة من حيث الإسلام والكفر . 

وعلى كل حالء فهذه الاحتمالات لا تمنع الاستدلال بالظاهر, 
مضافاً إلى ما عرفت من عدم انحصار الاستدلال بها على عدم جواز 
إدخاله فى ملكه اختيارا. 

نعم قد صرح الشهيدان!" وغيرهما!": باختصاص ذلك فيه نا 
دخوله بالارث من كافرء أو بقاوّه على الملك _كما لو أسلم وهو في 
يده فلا : 

للأصل في الثاني , وقوّة دليل الإرث في الأُوّل, مضافاً إلى ما عن 
جامع المقاصد : من الإجماع عليه في الأُوّل*. وظاهر نفي الخلاف فيه 
في الثاني عن التذكرة6. 

ولكن يجبر على بيعه من الراغب , ومع عدمه يحال بينه وبينه إلى 


.١١7 سورة البقرة: الاية‎ )١( 
" البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص 50 "'. مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع جج‎ 
.١ ١7 ص‎ 

(؟) كابن ل اقم اص "8١‏ 

)0( ا التذكرة 00 يمنع 0 ملكه فيمنع 558 قال العاملي: : «فكانه 
لا خلاف في الاستدامة». انظر تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص .١9‏ ومفتاح 
الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ظ؟اص 7 601. 


ب الع لسن لكاو مي سي م ا بزلل 
أن يوجد ؛ لعموم نفي السبيل الذي لا منافاة بين تخصيصه بالابتداء . 
ووجوب إزالته عنه لعدم التمليك بسبب من الأسباب الاختياريّة - 
ولفحوى خبر حمّاد المزبور... ولغير ذلك ممّا يقتضي الحكم المذكور . 

وإن كان كسبه له في هذه المدة -اي إلى ان يباع _لكونه مملوكا له 
فيها ونفقته عليه . 

وربّما احتمل : عدم الملك له أيضاً فيها. وإِنّما له تعلّق بأخذ ثمنه 
خاصّة . لكنه كماترى , هذا . 

والمراد بالمسلم: من وصف الإسلام ‏ وهو الإقرار بالشهادتين - 
ولم يصدر منه ما يقتضي الكفرء ويلحق به : من هو فى حكمه ممّن 
ستعر ف . 

لكن في المسالك : «يمكن أن يراد به: من حكم بإسلامه ظاهراً؛ 
لآنّ ذلك هو المتبادرء فيدخل فرق المسلمين المحكوم بكفرهم ؛ 
كالخوارج والنواصب (لعنهم الله)0". 

وفيه: أن المحكوم بكفره داخل في الكفار. فتجري عليه 


أحكامهم من النجاسة وغيرها. ودعوى : كون ذلك من الأحكام 0 


الخفيّة » واضحة المنع . 

إن ظاهر النصّ _كتابا وسنّة -عدم اعتبار اللإيمان بالمعنى 
الأخصّ فى تملك المؤّمن كذلك . 

لكن في شرح الأُستاذ بعد الاعتراف بذلك_أَنّهِ «لا يبعد اشتراطه 


.١77 مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج “ا ص‎ )١( 


)7* بويج و .و قن الكلام (ج‎ ١ 


في الاماء ؛ لظاهر بعض النصوص»7" 

ولعلّه أشار بذلك إلى ما فى النكاح : من عدم جواز تزويج المخالف 
مووود ا ميا 3 اا 
سو تركة هذ : 

وقد ألحق الفاضل'" ومن تأخّر عنه'“ بالعبد المسلم : المصحف, 
وهو ظاهر المصئّف في كتاب الجهاد!©. ُ 

بل فى المسالك" والروضة": التصريح بذلك فى أبعاضه أيضا . 

نل فى قررص الاسيقاة اندى رزيتوى لحوى الاضط ارو العامة 
هنا»!" , 

كما أَنّ فيه : الجزم أيضاً بعدم الفرق بين الجملة والأبعاض المنفصاة 


.48 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح ” و] و0 ج ١٠ص‏ 0060. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص ,١7‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في 
المتعاقدين ج ٠‏ ص ١7‏ نهاية اللإحكام: البيع / في العاقد ج اص ١0غ.ارشاد‏ الاذهان: 
المتاجر / في المتعاقدين ج اص 36.0, 

(؛) كالشهيد الأرّل في الدروس: البيع / درس 554 ج 7 ص 154 والشهيد الثاني في 
المسالك والروضة: (انظر الهامشين بعد الآني). وابن القطان في معالم الدين: البيع / في العاقد 
اج اص 58١‏ 

(0) شرائع الإسلام: الجهاد / لواحق أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 554. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج “اص .١177‏ 

() الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص 550. 

(8) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .0١‏ 


باازلقق ينيع القنة النسال اللكائل . سبي تم عت تخت 016 


الحكم وعدمه , نعم فى منسوخ التلاوة بحث١".‏ 
وفيه أيضاً أنّ «في إلحاق المكتوب بخطّ العبري أو بالحفر أو 
الرقم أو البصم أو بالعكس أو الحروف المقطعة أو فُرَجٍ البياض... 
ونحوها قوّة»!" . 
بل ربّما حكي عن ثاني المحقّقين : أنَّكتب الحديث والفقه في حكم 
المصحف””", لكن عن الفاضل : أَنّ في كتب الحديث النبويّة وجهين!*, 
بل عن فخرالإسلام : جواز بيع الأحاديث النبويّة على الكافر!. 
وفي المتن في كتاب الجهاد بعد ان حكى القول بالجواز على 
كراهة , قال : «وهو أشبه)7©., 
8 ج 7" 
وحرمة الاهانة» وأنّ ملك الكافر للمحترم منافي لذلك . كما يومئ إليه + 
ماتقدّم من عدم تملّكه للعبد المسلم الذي ما نحن فيه أولى منه من 
وجوهء بل الإهانة للمصحف مثلاً إهانة لنفس الإسلام . 
ومن هنا قال في شرح الأستاذ : «إِنّهِ يقوى إلحاق كتب الحديث 
١(‏ و١)‏ المصدر السابق. 1 
() فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠١7”‏ 
(:) تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص "". ونحوه في نهاية الإحكام: البيع / في 
العاقد ج كدص 07غ6. 
(0) شرح الإرشاد: المتاجر / في المتعاقدين ذيل قول المصئف: «ويشترط كون المشترى 


للمسلم» ورقه م (مخطوط). 
() شرائع الإسلام: الجهاد / لواحق أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 550. 


ا م ييح لح 7 رفز الكلدم رج 0917 
وتراب الضرائح المقدّسة ورضاض الصناديق الشريفة وثوب الكعبة»!". 

بل قال : «وأمًا بيع الأرض الشريفة وما يصنع منها من آجر أو خزف , 
وبيع الآلات والقرطاس من الكتب المحترمة بعد ذهاب الصورة . ففيه 
وجهان»". 

بل قال : «وفى نفوذ العقد في الآلات أي لو بيع المصحف _وثبوت 
خيار التبعيض كما لو بيع القرآن مع غيره -وجهان, أقواهما العدم»”". 

نعم , قد استئنى من حرمة البيع ونحوه ما لو «اشترط الوقف على 
نسلم: أو الفملك ليمت الشرط : أو بطيغة متصلة على نحو ها مده او 
قر بالوقف على المسلمين أو الملك لهم أو كان مرتد فطريًا وجوّزنا 
تعاملتة وكان الدارث مسلما ءانا 

ولعلّه لفحوى ماسمعته في شراء الكافر من ينعتق عليه ومن يشترط 
عتقه عليه : من عدم منافاة مثل ذلك للتعظيم . وعدم اقتضائه الإهانة . 

بل قد يتخرّج ممّا سمعته فى بيع العبد المؤّمن على المخالف : 
نحوه بالنسبة إلى بيع ما يختصٌ بالمؤمنين مما هو محترم من حيث 
الإيمان _كالتربة الحسينيّة وكتب فقه الإماميّة وحديثهم ... ونحو 
ذلك -على المخالفين. 

كما أَنّه قد يتخرّج -على ما سمعته من تبعيّة قرطاس المصحف 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ةص .05-0١‏ 
)0 المصدر السابق: ص 6 


(؟) المصدر السابق. 
)ع المصدر السابق: ص .0١‏ 


اضاع الكافي اناه العفله:. بحبح حج م مسج ع يت حي سبيت 01118 
وجلده... وغيرهما من الالات في الاحترام ‏ : خروج قرطاس 
الكافر عن ملكه لو كتب عليه قران ‏ وكذا مداده لو كتب به ولو على 
وجه الغصب ؛ لحصول وصف الاحترام له فيمنع عن استدامة ملك 
الكافر له . 1 

إلا أنه -كما ترى -لا يخلو من بحث, بل لا يخلو أصل المسألة من 0 
ذلك أيضا؛ لإمكان منع منافاة ملكيّة الكافر للاحترام. خصوصا إذا 
انَخَذه هو على جهة التبجيل والتبدّك والاحترام. كما يصنعه بعض 
النصارى فى تراب الحسين ل عند الطوفان. وخصوصاً فى استدامة 
الملك والسبب القهري كالارث ونحوه. 

هذا كلّه في المتّخذ للاحترام, وما علم من شريعة الإسلام وجوب 
التبجيل له والإعظام . 

اناه كاك شرق ولكن له يكن عند كذ رلك عد المسسلمية 
-كأراضي النجف وكربلاء وغيرها من الأماكن التي شرّفت بمجاورة 
قبورهم ملي فيقوى جواز دخولها في ملك الكافر ؛ لإطلاق الأدلة , 
وعدم كون الشرف فيها على وجِدٍ يمنع من ذلك. من غير فرق بين 
الآجر والخزف وغيرهما, فتأمّل جيّداء والله أعلم . 

(و» على كل حال.ء ف«لمو ابتاع الكافر اباه المسلم. هل يصح؟ 
فيه تردد» بل وخلاف : 

فعن المبسوط'١"‏ وابن البرّاج'": لا يصح», بل هو مفتضى المحكى 


.١١١ المبسوط: البيوع / ما يصحٌ بيعه وما لا يصحّ ج كدص‎ )١( 
.1١ ص‎ 7١١ جواهر الفقه: مسألة‎ )1( 


عن الخلاف فيما لو قال الكافر للمسلم : «أعتق عبدك المسلم عن 
كنارق كنا اله أحن وجهى القنافعية: 

(والأشبه» عند المصّف ومحكيّ المقنعة”" والنهاية! والسرائر ا" 
وكاقة المتأخّرين": «9الجواز؛ لانتفاء السبيل بالعتق» بل عن 
السرائر : أَنّه مجمع عليه . 

وهو اللعكة يعد لحمو ععنينا ونووا السنالم ضح معاررفة الا وا 


كان الحكم الانعتاق قهرأًء وإن ن قلنا باستلزامه الملك الضمني 
عياوي وي باريد و ا 
لعدم اندراجه فى السبيل المنفت!0, 
ومن ذلك يعرف حينئذٍ : عموم الحكم لكل من ينعتق عليه قهراء من 
غير فرق بين الاب وغيره ولو كانوا من رضاع. بناءً على كونهم 

.15١ الخلاف: البيوع / مسألة ١7ج 7اص‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير: ج ؛ ص .4١‏ العزيز (شرح الوجيز): ج 4 ص ١17‏ الوجيز: ج ١‏ ص ,١175‏ 
الوسيط: اج ص .١11‏ 

(؟) المقنعة: ده / ابتياع الحيوان ص 0139. 

(؟) النهاية: العتق / من يصمح ملكه ج "ص 0. 

(0) السرائر: المتاجر / ابتياع الحيوان بج ١‏ ص 5147. 

(1) كالعلامة في المختلف: المتاجر 0 وشرائطه ج ه ص 05, والسهيد الأوّل 
0 غ ص 17 والشهيد الثاني في المسالك: التجارة 0 
ص 177. 

(/8:1) سنوازة التشاء؟ الارة 111 


شاع الكاف أياء النفلي . تح مسح ا ا يت تح 811/7 


بل فى التذكرة”" وغيرها!"): تسرية الحكم إلى كل شراء يستعقب 
التق كما لو قال لعدل :و اعتق عودك السلم عن » آواعجتر من 
قر بحر يّته» . 
وفتو كذلك ا فلي ان العدرك اللحكم المنويور ناغير فنك يتل 
بل ربّما ظهر من الشهيدين : إلحاق مشروطه””؛ على معنى : أن 
يعتقه بعد العقد, فإن وفى وإلا اجبر على قولء أو فسخ البائع العقد على 
القول الآخر. 
لكن فى محكي نهاية الإحكام أَنّهِ «كما'“ اشتراه مطلقا ؛ لأنّ العتق 
لم يحض ل عقي النبرايم 11 
وفيه : أن ذلك لا ينافى نفى السبيل الظاهر فى السلطنة عليه كغيره 
من الأملاك , كما لا ينافي انخدافة الملكيل والملكبالاركة يعد رن 
كان الحكم فيه الجبر على بيعه أو عتقه والتفريق بينه وبينه . 
والظاهر أَنّ بحكم المسلم ولده وإن بلغ مجنوناء كما أن بحكم 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص ١؟.‏ 
(؟) كنهاية الإحكام: البيع / في العاقد ج ١‏ ص 4057. ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / في 
العاقد ج ١‏ ص ,58١‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / شروط المتعاقدين ج ” 
ص 177. 
(*) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 1ج “اص 1559, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الثاني ج '' ص 5"41. 
(؛) في المصدر بعدها إضافة: لو. 
)600 نهاية الإحكام: البيع / في العاقد ج ١ن‏ /ا6غ. 


5555|[ ا 10 الكلام (ج *7) 


الكافر ولده كذلك ؛ للتبعيّة , فلا يباع حينئذٍ ولد العبد المسلم للكافر 
ولا لولده, ويجبر على بيعه منهما بإسلام أبيه أو جدّه او غيرهما ممّن 
يتبعه في الاسلام كالأم؛ من غير فرق بين كونهما حرّين أو عبدين 
ينا لكك ودود 

لكن في القواعد : «وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحرٌ أو العبد لغير 
مالكه؟ إشكال . وإسلام الجد اقوى إشكالا»١",‏ 

وكأنّه للإشكال في التبعيّة. خصوصاً في الجدّ. وخصوصاً مع بقاء 
الأب على الكفرء فيبقى حينئذٍ ما دل على بقاء الملك بحاله . 

ويضعّف : بأنَّ دليلها شامل لذلك, بل لعلّه من أظهر أفرادها . 

بل لعل قوله : «كلّ مولود يولد على الفطرة . وإِنّما أبواه يهوّدانه 
وتتظر انهم يمشييايه كان فى :اكه بغا فيا إراده القيدية فى 
اليهوديّة من قوله : «يهوّدانه» ؛ 00 ظهوره حينئذٍ فى أن الولد على 
الاسلام لولا التبعيّة المقتضية للكفر فمع انتفائها ‏ بإسلام الأب مثلاً ‏ 
يبقى عليه حينئذ . 

فضلاً عمًا دلّ على التبعيّة فيه أيضاً من قوله تعالى : «و... ألحقنا 
بهم ذرّيّتهم»”" وغيره كمرسل الصدوق : «قال علي نقةٍ : إذا أسلم الأب 


(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 01١9‏ ج 4 ص 74 
(9) سورة الطور: الاية ١؟.‏ 


لو أطليك :+ الزل يقي الكافن سحي عع ع ف تي 844 


جر الولد إلى الإسلام, فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام» فإن أبى 
قتل ١»...‏ الحديث . 

وقوّة الإشكال في الجدّ يدفعها : معلوميّة التبعيّة للأشرف المتحقّق 
فيه فى الفرض ء وإن كان هو أبعد من الأب رتبة, كما هو واضح . 

بل قد يقال : بإلحاق إسلام السابى بإسلام أحدهما, فيقهر على بيعه 
حينئذٍ لو ارتدٌ ؛ لما دل على التبعيّة في الإسلام به . 

فظهر حينئذ من ذلك : التبعيّة فى الإسلام والكفر فيمن عرفت. 

نعم , لا يجري حكم الإسلام فى المعذور لفسحة'" النظر أو لبعده 
عن محل المعرفة , والله أعلم . 

رو امه ابه سس عا مش كب اليد ىعد 
المبسوط”” وابن إدريس' والشهيدين!©, بل في الأوّل: «لا تعتق 
عليه , وتباع عليه عندنا» . 

ترحيها انااذل عن :هدمع اطلاق النست 81 عمقت 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا والأحكام / باب الارتداد م 7007 ج 7 ص ؟10١.,‏ وسائل 


الشيعة: باب ” من كتاب الحدود والتعزيرات ح لاج ١8‏ ص 555. 

(؟) في بعض النسخ بدلها: لوقت. 

(؟) المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج 7 ص 188. 

(؟) السرائر: العتق / باب أُمّهات الأولاد ج 7 ص ؟7. 

(0) غاية المراد: العتق / في الاستيلاد ج ا ص 554, مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام 
الاستيلاد ج ٠ادص‏ 60578-860757. 

(1) انظر خبر حمّاد المتقدّم في ص 071١‏ . 


+ 
اج 7" 
7 


بتي ا الو أ فون الكلام (ج *71 )2 


السبيل١".‏ وبظاهر الإجماع في محكىّ المبسوط , وما دل على احترام 
المسلم وتعظيمه”": بل قد يشعر نفى السبيل عليه بأنّ ذلك كالعقلى 
لا يقبل التخصيص عو على ما ول على ع ببع امهات الأولاد الذي 
يمكن دعوى ظهوره في غيرالمقام, مضافا إلى عروض التخصيص له 
فى أفراده الظاهرة , بخلاف دليل المقام . 

خلافاً لما بحكى عن بعض العامّة: من أنّها لا تقرّ في بدهء 
ول سكن ف وطنها واستخدامها. وتكون عند امراة مسلمة. ويوؤومر 
بالانفاق عليها ما دام ولدها باقياً, فإذا مات ولدها قوّمت عليه وأعطى 
تمنهاء وإن مات هو قوّمت على ولدها واعطي ثمنها!©. 

وإوااكعاووالشيخ متا فى سك طبلافه معد لا عليه 
ب«إجماع الفرقة على أنّ المملوك إذا أسلم فى يد كافر قوّم عليه . وهذه 
قد ولدت, فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقياً, فأخّرنا تقويمها إلى 
موت أحدهما»0. 

لكنّه كما ترى ‏ ترجيح لما دل على النهي عن بيع أمّهات الأولاد 


.11 سورة النساء: اليه‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١7‏ وما بعده من أبواب أحكامالعشرة ج١١‏ ص ٠١7”‏ فما بعدها. 

(6) الظاهر زيادتها. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الاستيلاد ح ١‏ ج ١7‏ ص ,١177‏ وباب 4؟ من 
أبواب بيع الحيوان ج ١+‏ ص 78" المصنّف (لابن أبي شيبة): انظر باب بيع أمّهات الأولاد 
ج وص 188. 

(0) الأم ج 7 ص ؟١٠.‏ المجموع: ج ١١‏ ص .]١‏ 

.457 الخلاف: أمّهات الأولاد / مسألة ١ج 3 ص‎ )١( 


تروط السعع ١‏ اف ذكوة اوكا "سسب حب ب تح ا 517 
على ما هنا .ؤقد. عرفت أن الأم.بالعكسن. 

واللويضاح من «وجوب دفع القيمة من الزكاة أو من يبت المال , ومع 
عدمهما يجب عتقها»!". 
' والمختلف : من أَنّها تستسعى ؛ جمعاً بين عموم النهي عن بيع 
هات الأوالاوتويقاعالسيز 9 

وفى القواعد:#ولو أسلمت آم ولده لم يجبر على التق أنه 
تخسير , وفي البيع نظرء فإن منعناه استكسبت في يد الغير»". 

ولا يخفى عليك ما في الجميع , عدا احتمال : فكّها على وجِدٍ تكون 
بد ةمع وضول كيتيا لعرلذها قفا ين اللتوق حدم وسعسية 
-إن شاء الله بعض الكلام في ذلك في بحث أَمّ الولد, والله أعلم . 

هذا كلّه في شرائط البيع المتعلّقة بالمتعاقد ين . 

«ومنها: ما يتعلّق بالمبيع؛ وقد ذكرنا بعضها في الباب الأَوّل» 
كالطهارة في غير ما استثني . وغيرها ممّا سمعته في شرائط التكسشب 
الشامل للبيع وغيره. 

«ونزيد هاهنا شروطأ» آخر: 

(الأوّل: أن يكون مملوكا» بلاخلاف”*, بل الإجماع بقسميه 
)١(‏ إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 4١9‏ 
(؟) مختلف الشيعة: العتق / الفصل الخامس ج 8 ص ؟15١.‏ 


(:) كما في الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١١‏ ص 455. 


لك 
م 





06 جواهر الكلام (ج وفة 
عليه'", والنصوص'" واضحة الدلالة عليه , بل في المرسل : «لا بيع إلا 
في ملك»'" 

إفلا يصح»4 حينئذ 


بيع الحرّ» الذي هو مقابل للمملوك . 
(وما لا منفعة» معتدًا بها غالبا إفيه؛ كالخنافس والعقارب» 
والديدان!» وغيرها من الحشرات «والفضلات المنفصلة عن 


الانسان؛ كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن». 
لعدم صلاحيّتها للتملّك ؛ باعتبار عدم المنفعة المعتدٌّ بها غالبا فيها , 


حتّى تندرج بذلك في الأموال وتشملها أدلّة الحيازة وغيرهاء فلا تدخل 
حينئذٍ فى ملك أحد بحال . 

بخلاف اللبن الذي يعظم الانتفاع به . نعم . قد يلحق به شعر النساء 
مشايخنا"!"'. 


.١77 نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 4 ص‎ )١( 
وانظر الوسيلة: البيع / أحكام البيع ص 57؟, ونهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه‎ 

ج ١‏ ص 490, واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص .١١١‏ وكفاية الأحكام: 
التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 05غ6. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١7‏ ص 77,. 

(؟) أرسله بلفظه في تذكرة الفقهاء: أحكام السكنى والرقبى ج ١‏ ص 454. وانظر عوالي 
اللآلي: باب المتاجر ح ١7‏ ج ؟ ص 1417, ومستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب عقد البيع 
وشروطه ح 7ج ١17‏ ص .17١‏ 

(4) ليست في بعض النسخ. 

(0) كالشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج ؟" ص .١09‏ 


به اله وفالا متلعة فيه امح يي ا يت حب 061 

وأمّا ما لا نفع فيه : فلا إشكال في عدم ملكيّته وعدم ماليّته ؛ 
نافع وعضانا الى ما فى كر الأسعاة من الاتبهيلا على لك 
ب«ما يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب بل ظاهر الكتاب : من أن 
جبيع العائلات1" وغيرها إتما شعت لضا الدامن وفوا دهي 
الذنواتفو لقيو نيعا مسق مضلحة رقا ند هعرد بيعل ارا الملدفى 
دليل الصحّة قاض بالفساد. مضافاً إلى الاجماع والأخبار عابَةَ 
وباك 

لكن قال في مقام آخر أيضاً: «إنّ المراتب تختلف ؛ فمنه ما لا يعقل 
نيه ملك وميه ما لا كل فيه يمري التمرك النتقاتيءافان القدار عل 
رفع السّفه . وتختلف أحو اله باختلاف محالّه5, 2 

وفي المصابيح : «الظاهر في هذه الأشياء انتفاء الملكيّة , 
فيمتنع بيعهاء ولو نبت إمكان الملكيّة فلاريب في انتفاء الماليّة. 
وعلى كلّ حال فالحكم فيها ظاهرء والظاهر اتّفاق الفقهاء على عدم 
صحة بيع نحوها»!'. 

قلت : إن تم الاجماع على ذلك وعلى عدم قابليّتها للتملّك فذاك, 
وإلآ أمكن المناقشة فيهما في حال وجود المنفعة المعتدٌ بها لهاء فإِنٌ 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: عباداتها. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في أقسامها ج ١‏ ص ١717‏ 177. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ١08‏ 105. 

(5) المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: لا يجوز بيع ما لا يعتدٌ به لخسّته... ورقة ١74‏ 
(مخطوط). 
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ذل انلكا ""الوعيومات النقوة 1" فوا وحعنوضا غاهلة ليا عروانة 
لاسفه فى ذلك . 
وعدعةهامالاً ني الترق يعال عر امات ليالكعدء اتخاذنها 
٠‏ التوقّع حاجتهاء بخلاف عقاقير الأدوية التي يحتاج إليها نادرأ -لا ينافي 
ذلك ؛ ضرورة كونها حينئذ كالعلق ودود القرّ والذرنوح والجند التي 
صرح بعضهم بجواز بيعها للانتفاع بها!". 
ويمكن حمل كلام المصرّح بالمنع من البيع على كون ذلك حال 
عدم المنفعة كما يومئٌ إليه تفريع بعضهم له عليه!. 
على أنه لو سلّم ففي خصوص البيع , أمّا الصلح بناءً على حصول 
حقّ اختصاص له بها إذا حازها _فالظاهر جوازه ؛ إذ لا ريب في تحقّق 
الظلم بانتزاعها منه قهراء هذا . 
وفى القواعد فى تعداد شرائط المعقود عليه : «وصلاحيّته للتملّك, 
فالانتع التق علد حديه ححيظة لقليت 41 ورتها ظور متها عدم اناك 
لمثل ذلك , بل عدم الصلاحيّة . 
وليس كذلك ؛ لأنّ ملك الكثير منها يستلزم ملك القليل» إذ 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب الصيد ح ١‏ ج 7؟ ص 59١‏ 
(1) سورة النساء: الآية 9؟, سورة المائدة: الآية .١‏ ٍ ' َ 
(؟) ينظر المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: يشترط في كل منهما أن يكون عينئاً ورقة فق 
(مخطوط). وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في أقسامها ج ١‏ ص 114 ومفتاح 
الكرامة: المتاجر / في اقسامها ج ١١‏ ص .١171 ١77‏ 


(؟) مفاتيح الشرائع : مفتاح 8148 ج ”اص 00. 
(6) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج "١‏ ص ١؟.‏ 


عونا فكع لك التسليوة هلل انه تسعاس يتب ىآ بيت ص اا 


المجموع ليس إلا عبارة عن الأجزاء المجتمعة . ومن المحال أن يملك 
الكل ولخيماك لسري 

على انه الوسلم ضدم سلكتة الحثة بالقعل»:فلاريب أنه 
صالحة للملك ولو بانضمامها مع الغيرء فلا يصحّ تفريع بطلان بيعها 
على اشتراط الصلاحيّة . وعدم صلاحيّتها للملك منفردةً -أي بشرط 
الانفراد لا يستلزم نفي صلاحيّتها له مع الإطلاق . كما هو الظاهر من 
العقد عليها لو وقع . 

وبمثل هذا يعلم : ان اعتبار الصلاحيّة لا يصلح احترازا عن 
المباحات قبل الحيازة ؛ لأنها صالحة لأن تملك,. وعدم صلاحيّتها 
للملك بشرط عدم الحيازة لا ينافى صلاحيّتها له معها . ومن هنا فرّعه 
البعتب على الواقريها. ‏ فقا عالك العا ا دده 

ولا ما'" يشترك المسلمون» بل وغيرهم افيه قبل حيازته. 
كالكلاً والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها» لعدم حصول 
الملك قبلها فهو أحوة من ضير القواعن" بالنسية إل ذلك 

بل قد يقال : «ا: شتراط الصلاحيّة للملك ظاهراً يقتضي اشتراط 
عدم الملكيّة بالفعل ؛ إذ لا يصدق على المملوك أنه صالح للملك, فيلزم ' 


ا 


دا ”ا ظاهر»”". م 


(1) في نسخة الشرائم: 

(1) قواعد الأحكام: 0 اص 38,. 

() المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: قال في القواعد في تعداد شروط المعقود عليه... ورقة 
777 (مخطوط). 





465 بجتسي ب تأ ا ا ع نكر فق الكلدء اع ا 

ولكن يمكن الجواب ب«أنّ المراد من صلاحيّة التملّك : صلاحيّته له 
على وجه المعاوضة . وعلى طريق نقل الملك بالقوّة القريبة من الفعل, 
وحبّة الحنطة وإن كانت مملوكة بالفعل لكنّها لا تصلح لأن تملك 
بالمعاوضة ؛ فإنّها _لقلّتها لا تعد مالاّولا تصلح لأن تقابل بالأعواض . 
وها عت النلكةبالعاوضن لأ ساف تحتق اليلكنة الاضيلتة السامة 
لمالكها بالفعل , قلا تقض بالمملوك» . 

«وأمًا المباح قبل الحيازة : فهو وإن كان قابلاً لأن يملك بالحيازة 
فداه عقت العا وضنة غير 1 العاف املاس كوااعر فك القدذة 
القريبة من الفعل , وهى منتفية فيه» . 

(وبعتله يعاتب عن النققى هلك القيرة فالقرو كاه العا ان 
يملك فينقل١'‏ بعقد المعاوضة , لكنّ المتبادر الصلاحيّة الحاصلة بعد 
الملك. فلا نقض»'" . 

إلا أن الجميع كماترى . 

بل قد عرفت فيما تقدّم ما يعرف منه الإشكال في إطلاق منع بيع 
الحبّة والحبّتين ؛ ضرورة كون المسلّم منه في حال مخصوص, أمّا لو 
فرض أنّ لها نفعاً معتداً به, وكان الأمر منحصراً في الحبّة المخصوصة 
للوضع في الفخ ونحوه, فلا دليل على عدم صحّة البيع حينئذٍ » بل ظاهر 
الأدلّة يقتضى خلافه . 


(") الهامش قبل السابق. 


بيع ما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته  .‏ لس سس لاههة 


ولذا قال في شرح الأستاذ: «حيث إن المع كدليلهب منت يلق 
لزوم العبث والسّفه وعدم الحكمة الباعثة على شرع العقود المرشد إليها 
خير لكين وقير وها حصيو العاء فى الذيقول تت ادله القرة 
وري سي دار المنع عليها» . 1 

«فمتى ارتفعت لعارض فزال المانع عادة لا بالنسبة إلى خصوص 
المتعاقد ين - ارتفع المنع , ولو خصّهما المانع قوي الجواز, ولو حصل 
الاختلاف بحسب البلدان أو الأقاليم أعطي كر كمد كان 
النعاتد ا كر من جانب قوي المنع»١".‏ 1 

وهو جيّد» بل يمكن شيل للق الدع على ها دكرنا رول كان 1 

وأشكل من هداعا :فى التذكرة عن اله لذ ينعي لها فى إذا اتلفها 
متلف ؛ لعدم الماليّة لها"". ش 

إذ فيه : أنّها من ذوات الأمثال: فالمتّجه ضمائها بمثلها ؛ وإلا 
لاستلزم عدم ضمان متلف حبّات كثيرة على الانفراد؛ بل يستلزم عدم 
فعا لد من الخلطة مات :ا ذاكان إعدة ماك اكل والعو كه مناد: 
اللي الأ ان تحتو النرق. 

نعم » قد يقال : بعدم ضمان من أتلف شيئاً من القيمي بحيث 
لاايمكن تقويمه . مع أنه يمكن القول بضمانه أيضاًء وإن ضعف ما يقابله 
فن الكدد 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص .١04‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 50. 
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وى 


اللَّهمَ إلا أن يقال : بعدم عدّ مثل ذلك مالا متقوّماً في العادة بحيث 
يندرج في ادلة الضمان 

وفيه منع ؛ ضرورة شمول الأدلة له كشمول أدلّة الملك والغصب له , 
فإنه قد حكي عن ثاني المحقّقين : الإجماع على بقاء ملكيّة القليل 
وقلى خخرية غضنة 0 

بل قد يمنع بلوغ الخسّة إلى حدّ الخروج بها عن الملكيّة ؛ ومن هنا 
قال الأستاذ في شرحه : «الخسّة الناشئة عن القلّة قد تمنع من مطلق 
التمليك , وقد يخصٌ التعويض . وأمّا مانعيّتها للملك فلاوجه له, إلآ إذا 
زالت عن ربقة”"الانتفاع منفردة ومنضمّة في جميع الأحوال, وحصوله 
ولد ب . والأمر في ذلك كله سهل . 


و4 أ «الأرض الجا حوةة عنوة» واتتهرا مين يد الكفار 
بإذن إماء الأصل المعمورة وقت الفتح : فهي للمسلمين كاقة , إجماعاً 
محكيّاً عن الخلاف!“ والتذكرة”* والمنتهى”" إن لم يكن محصّلاً", من 


)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج امن هذا وتسية ان الامتحاف نميه 
«صرّحوأ» في حاشية الإرشاد (اثار الكركي): اج اص 555. 

(؟) في المصدر بدلها: راتبه. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج ان 11 

(8) الخلاف: الزكاة / مسألة ١4ج‏ ”اص 37و١7‏ 

)00( 0 | الفقهاء ء: الجهاد / في الغنائم ج 9 ص ١81‏ - 1814. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأرضين ج عن 07 

(/) يستظرة الجمل:والعحقود: الزكناة / احكاء الأرضيق :عن 45 والمهدّت: الخمس / 
الأرض المفتحة بالسيف ج ١‏ ص .1885١‏ والوسيلة: الزكاة / أحكام الأرطعين عن ا 
وإرشاد الأذهان: الجهاد / في الغنيمة ج ١‏ ص 7417 والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني 
اج *اص 117. 


نغ الآرض الملتوحة غنوه سمت سح ب ا عي ؤافة 


وغي رهم . 7 
بس سي 

صحيح الحلبي : «سئل أبوعبد الس اقلا :عن السواد ما منزلته؟ فقال: ١‏ 
هو لجميع المسلمين القن هو البو وو لعن كنكل فى الإساذة وعد البرع». ” 01 
ولمن لم يخلق بعد . فقلت : الشراء من الدهاقين؟ فقال: لا يصلم , إلا 
أن مسري متهم غلى أن يضترها المسلمين» دإذ انضناء ولق الامير ان 
يأخذها أخذهاء قلت : فإن أخذها منه؟ قال : يرد عليه رأس ماله , وله 
أن يأكل من غلّتها بما عمل)1". 
شيئاً إل من كانت له ذمّة , فإِنّما هو فيء للمسلمين)”". 
أرض الخراج؟ فكرهه, وقال: إِنّما أرض الخراج للمسلمين ء فقالوا له : 
فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس, إلا أن يستحيي 
فن عقنت ذلك170بيناة على إراذةما شمل المفتوحة غنوه منة: 


(؟) من لا يحضره الفقيه: 0 500 1 ج اص تهدذيب 
الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١ج‏ لاص ,١87‏ وسائل الشيعة: باب 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح "اج لاص 158 الاستبصار: 
البيوع / باب "/ا حكم ارض الخراج ح لج ٠ص‏ الل وسائل الشيعة: باب 55 و 


ا 1 0 0 


وكير أنى نر #تيق رتها #«رزقلت: لأ غبد اكد ؟ كنيف شر فين 
شراء أرض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين؟! قلت : 
يبيعها الذي هي في يدهء قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا!! ثم قال : 
كاى وان حتدنها ويعو اسن السسالمية علندي و لفله يكورن نري 
عليها وأملى بخراجهم ...»0©. 
إلى غيرذلك من النصوص الدالّة على ذلك . 
وشراء ولاهبة ولا معاوضة ولا تمليك ولا إجارة ولاإرث, ولا يصمٌ أن 
تبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات... ولا غير ذلك من انواع 
التصف . ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصردف باطلا»'". أي : بلا إذن 
من الولي . 
بل قيل : «إن مثل ذلك ما في النهاية والغنية والنافع والتذكرة في 
موضع منها والقواعد في الجهاد واللإرشاد وموضع من التحرير 
والمنتهى, بل هو ظاهر المراسم والوسيلة»””". 
لما عرفته من الشركة التى تمنع استقلال احد منهم بالتصردئف 
نت من أبواب عقد البيع وشروطه ح 9ج لاص 30/6١‏ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 4”الزيادات ح 58 ج ؛ ص 157 الاستبصار: البيوع / 
باب ”لا حكم أرض الخراج ح 4 ج 7 ص .,٠١5‏ وسائل الشيعة: باب ,/١‏ من أبواب جهاد 
العدو ح ١ج‏ 6اص .١106‏ 


(1) المبسوط؛: الجهاد / ذكر مكة هل فتحت عنوةً ج ١‏ ص 010. 
(5) مفتاح الكرامة: المتاجر / في العوضين ج "اص 151-18. 


ببح الأوظن المقتوخة عو مح ا كم 35017 


فلا طريق حينئٍ إلى قسمتها بينهم إلا بتصرّف الوليّ العام بها وأخذ 
الخراج منها وصرفه فيما يعود مصلحته إليهم من الجهاد ونحوه. 
لمصلحتهم . على إشكال فيه ؛ لاحتمال كون حكمها شرعا بقاءها 
وصرف خراجها. كالوقف «إو» نحوه. 

لكن مع ذلك إقيل* كما عن السرائر”" والمختلف”" وحواشي 
الشهيد”" واللمعة!“ والروضة7" وموضع آخر من التذكرة!" والتحرير": 
يجوز بيعها تبعا لآثار المتصردف47 فيها . 

ونسبه بعض'" إلى جمع من المتأخّرين» بل آخر”"" إلى المشهور 
بينهم » بل عن حواشي الشهيد : التصريح بكونها جزء مبيع , قال : «إذا 
بيعت تبعا للاثار يجوز ان تكون مجهوةة , والاولى انها جزء المبيع ‏ 
فلابدٌ من العلم بها أيضأ»7". 
)١(‏ السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص /الاغ -478. 
(؟) مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ج 2 
(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العوضين ج ١7‏ ص 79 ./١‏ 
(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج " ص .١17‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 595. 
(0) تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه جج ١‏ ص 194. 
5) كالشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / أحكام الأرضين ج 7 ص 01. 


) 
)٠١(‏ كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العوضين ج 5٠اص ٠:‏ ١ق7,‏ 
)١١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق). 


ام 7 ل ص عار لو قن الكلد 721 
وفنيه: أنه هنتاف لما عرفته سن الأدلة السبابقة القاضية 
بملكيّتها للمسلمين على كل حالء ولمعلوميّة بناء الملك على الدوام 
والتايف نون الذوران ملاار الاثاز يل قبل؟ إن الخلك ماف لقر ذب 
الخراج عليها . 
كل ذلك مع عدم الدليل الصالح ؛إذ هو : 
إن كان إجماعاً فمن الواضح فساده. بل لعل خلافه أقرب مظَة 
منهء خصوصا بعد ظهور كلام بعض من ذكر ذلك -كابن إدريس"'" 
وغيره!" ‏ في إرادة بيع الآثار خاصّة دون الأرضء بل يمكن دعوى 
ضرا حعة افيف 
وإن كان هو السيرة على معاملتها معاملة الأملاك بالوقف والبيع 
والهبة... ونحوها, ففيه : منع تحقق السيرة على وحجِدٍ تفيد ملكيّة رقبة 
الازكى ماقا بالانار انزو رسكنا عدولاحفله فو العلا الندوة 
1 هم حفاظ الشريعة. 
بون كانس ودرا ار ملاسي اليد اه 
الظاهر إرادة حقّ الأولويّة منه. بتجوّز إرادة مطلق النقل ولو بالصلح 
ولحوة من الشراء فيه . وثانياً: أنّه يعد التسليم -دالَ على شراء نفس 
الاناوؤون الا رضن. 
وإن كان هو بعض النصوص الدالة على شراء أرض الخراج في 





(") تقدّم في خبر أبيبردة في ص 05١‏ . 


جع الأرضن ]لمشو عة التو ,مسب حي سم ب م تي 1 


الجملة -كصحيح ابن مسلم الآتي'" وغيره”"-ففيه : منع إرادة المفتوحة 
عنوة ؛ لعدم انحصار الخراج بهاء ضرورة كون أرض الجزية منه. فإنها 
تسمّى أيضاً بأرض الخراج وإن كانت ملكاً لأربابها, ولعلّ منها الأرض 
المسؤول عنها في خبر ابن شريح السابق”"؛ بقرينة قوله : «إل أن 
يستحيي من عيب ذلك»», ولا ينافيه قوله فيه : «إنما أرض الخراج 
للمسلمين» ؛ لاحتمال كونه باعتبار رجوع الخراج للمسلمين . 

وعلى كلّ حال, فمن ذلك وغيره ممّا يظهر بالتأمّل يظهر لك فساد 
القول المز يور 

وكذا القول : بالتفصيل بين زماني الغيبة والحضورء فينفذ بيعها 
وغيودة فق الأذل هون الثاتىء كاهو كبرة الدوورمى قال سر ل بجو 
ل المفتوحة عنو َ إلا بإذن الامامحهةٍ . سواء كان بالوقف أو 
الع عوها لت ف حال الغيبة ينفذ ذلك , وأطلق في المبسوط : 
أنّ التصرّف فيها لا ينفذ, وقال ابنإدريس: إِنّما يباع تحجيرنا وبناوّنا 
وتصفنا في 0 نفس الأرض» !6 

وفية» أثهالأذليل غلى التفضيل المزوورو جل ظاهر التصوصضن 
المزبورة -الواردة في زمن قصور اليد , الذي هو بحكم الغيبة خلافه . 
)١(‏ في ص 010. كما أنه تقدّم في ص 107. 
(؟) كخبر ابن شريح المتقدّم في ص 005 . 


2 ل ص 69.,. 
اغا السدويدلها ل 


(8) الدروسن الشرعتة: الجهاة دريل 17م اصن 21 


ع يك قوفن اكلام زع 8 


ومن هنا قال في مقام آخر: «لا يجوز ببع المفتوحة عنوة ولا بيع 
ما فيها من بناء أو شجر وقت الفتح » نعم لو جدّد فيها شيئأ من ذلك جاز 
معن تزتها قبل اكميعهنا ‏ فنعا ل"تارهم ووو ابودوريدةاالوهوا رابع اوكن 
الخراج من صاحب اليد والخراج على المشتري. وفي رواية إسماعيل 
ابن الفضل'" إيماء إليه»”". 

لكن فيه انما : أَنك قد عرفت عدم دلالة خب أببى وي 
على ذلك . 

وأعاكير اسماغيل :فهو :رسالت أباعبد اش اكه عن رجل كله 
أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون, وإِنّما تقبّلها 
من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها 
فلك أن تأخذها إلا أن يضارّواء وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها 
لكم فخذوها». 

«قال : وسألته عن رجل اشتر ا الك اج » فسبنى 
بها أو لم يبن بهاء غير أَنّ أناساً من أهل الذمّة ا 


اخرة التو ]ذا اذوا حونة رؤوسي ؟ قال كا رطيهم افيا انه بعد 


الشرط فهو حلال»". 


(١وه)‏ تقدّم بعنوان «خبر أبيبردة» في ص 60 

(؟) يأتي مع مصدره قريباً. 

(7) الدذووين الشرعية: المكاسين / درس 3198 ج "ا ص .١110‏ 

(؛) في ص 015 . 

(1) في بعض النسيم والوسائل: اشترى. 

(/) الكافي: المعيشة / باب شراء ا الخراج ح ١‏ ج 6 ص ,"85١‏ تهذيب الأحكام: > 


بع الأرض الكقتوحة عنوة” .حسم سس ع سب ع تس وس و يح 90 


وقيه ةا نه يمك إراذة. ارمق الجزية من الخراج, أو غير ذلك من 
مطلق النقل ‏ ولو بالصلح من الشراء فيه, بناءً على أَنّ له حقّ 
اختصاص باحياء ونحوه. 

على اله قاضو ضرع نغا رقة حا'عر فك من ووه كتشير متا ول 
على شراء أرض الخراج في الجملة ؛ نحو : 

صحيح محمّد بن مسلم : «ساله!" رجل من اهل النيل عن ارض 
اشتراها بفم النيل . واهل الارض يقولون : هي لناء واه ل البستان”" 
يقولون : هي أرضنا؟ فقال : لا تشترها إل برضا أهلها»'". 

وخبر حريز عن أبي عبد الله ية : «رفع إلى أميرالمومنينءكةٍ رجل 
مسلم اشترى أرضاً من أرض الخراج » فقال أميرالمؤمنين كذ : له ما لنا 
وعلنه جا مها سنياله كان ار كناف ,سيدا فهك الوه انيد 
عليهم»!. على أنه لا دلالة في أَوَّلهما على كونها من أرض الخراج . 

وقد ظهر من ذلك كلّه : فساده أيضا كسابقه . 1 

وو ننترى :قو الظارء أ الأزياى الاشتوحة عير يختسن امن 7١‏ 
أحياها من المسلمين»؛ ويكون أحقّ بها من غيره؛ وعليه خراج 


ه التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١١‏ ج اص 154. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب عقد البيع وشروطه ح ٠١‏ ج ١7‏ ص .5/١‏ 

)0010( أي درأبا جعفرطليةٍ» كما فى المصدر. 

(8]ءفى المضه زر يدلها:الاستان. 

2( تقدّم في ص 7 . 

() تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 94”الزيادات ح 337 ج 4 ص ,.١187‏ وسائل الشيعة: باب ,١‏ 
من ابواب جهاد العدو ح 1ج وماص 100, 


المسلمية. 

بل قد يقوى في النظر : عدم اعتبار اللإذن في إحيائها زمن الغيبة من 
حاكم الشرع أو حاكم الجور , قال أبو الحسن ل :«... والأرضون التي 
أخذت عنوة بخيل وركاب , فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمّرها 
ويحييها ويقوم عليهاء على ما يصالحهم الوالى على قدر طاقتهم من 
النصف والثلث والثلثين, وعلى قدر ما يكون لهم خلاصا”" 
ولايضدهم .. د 

ولعلّ ذلك وغيره من النصوص -المذكورة هنا وفي باب الخمس 
وإحياء الموات... وغيرها ددالة على الآذن متهم نه فى ذلك, 
فلا حاجة إلى تحصيلها الآن من الحاكم» وإن كان هو الأحوط . 

«إو» كيف كان. ففى التذكرة'" وظاهر الدروس! ومحكىٌ 
الحواشي' والإإيضاح”": إفي بيع بيوت مكة تردد» : ظْ 

من أنها مسجد ؛ لقوله تعالى : «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجدالحرام إلى المسجد الأقصى...»" إلى آخره, والمفروض 
)١(‏ في المصدر: تشازها. 
)1 الكافي: «كتا الحجة / ياب الفيء والأنفال ح ] 2 اص ١‏ وسائل الشيعة: : بأب ١‏ 

من أبواب جهاد العدو ح 5ج 6٠اص .١٠‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 59. 
(؛) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١779‏ ج ”اص ٠٠١‏ 


.458- :؟١/‎ ص١١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في العوضين ج‎ )١( 
.١ سورة الاسراء: الاية‎ 7) 


عع نولة ق5ة اسم حم يم 01 


اند ييه امو يمن بيخ كدوج ١!‏ اومن عب أنى لال الارويين قوله 
تقال انا # رسو الها كف كيهو لتاقم" 
وحرام بيع 3 وحرام أجر ا 
والإجماع المحكي عن الخلاف*, وهو خيرته في المحكي عن . 
مبسوطه" و اللمعة (") بل عن فخر المحققين : لسبته إلى كثير (. 
00 ذلك 
بدا : ببيع عقيل رباع أبي طالب' ا وجملة من , الصحابة منازلهمء 


)١(‏ بحار الأنوار: تليخ الح ان ”٠‏ مناقب ال أبي طالب: ج اص 105. تفسير 
الرازي: ج غ ص ,١5‏ شرح الأزهار: ج ١‏ ص 159, ابرط 1 ص ا 

)1( انظر البحار والمناقب في الهامش السابق. وفتح الباري: ج لاص .٠60‏ وعمدة القارى: 
ج /ا١ا‏ ص 39" وتفسير البحر المحيط: ج ١‏ ص 8 والد رٌالمنثور: ج ؛ ص ١19‏ . والطبقات 
الكبرى: ج ١‏ ص .,"١8‏ والسيرة : الحلبية:ج كص ”7ل 

(5) سورة الحج: الاية 560. 

(؛) المستدرك (للحاكم): ج ؟ ص 0875. سنن الدارقطني: ح 5١7‏ ج ” ص 07, سنن البيهقي: 
اج اص 30 77 ذيل ح 760١‏ ج 4 ص 451. سقة ابو 
ص 18١‏ كنز العمّال: ح 7413787 ج ١١‏ ص 2١5‏ الدرٌ المنثور: ج ١‏ ص .١١١‏ 

(0) الخلاف: البيوع / مسالة 1١18ج‏ «ا ص 3188 و190. 

(1) المبسوط: البيوع / ما يصمح بيعه وما لا يصحٌ ج ١‏ ص .١١١‏ 

(/) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثانى ص .١١١‏ 

(4) إبضاع النواته: اللسائجي / قل التو طين ع لاضن الالاناز 

(9) تقدّمت في ص 177. 

)٠١(‏ صحيح البخاري: ج ١‏ ص ,18١‏ صحيح مسلم: ح ١70١‏ ج ١‏ ص 4814., سنن أبن ماجة: 
اح 3076 ج 3 ص 757١41.المستدرك‏ (للحاكم): ج "١‏ ص © .٠١‏ سنن البيهقي: ج 1 ص ,5١8‏ 
السنن الكبرى (للنسائي): حم 47500 ج " ص ا حبّان: ح 0١41‏ ج ١١‏ 
ص 0607١‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ٠06‏ الشرح الكبير: ج 4 ص .5١‏ 


1 
ج 7" 


"0 


كإضافتها إليهم في قوله تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم»!". 

عضاقا إن ققبور نا سمح فن رمغ دهاع ضرورة اتقاء كه 
المسجديّة عنها . ومجاز الشرف والمجاورة ونحوهما ممكن . كضرورة 
غوة إزادة ذللك«من التسوية المؤيووةا. 

وقصور الخبر المذكور عن إفادة ذلك . خصوصاً مع عدم كونه من 
طرقناء وموافق لما عن ابى حنيفة ومالك والثورى وابىعبيد'!". 

(و» حيتئذٍ فقول الفاضلين!": «المرويّ المنع» إن أرادا الإشارة 
إلى ذلك كان كماترى ء وإن أرادا غيره ففيه : أنّا لونقف على ذلك في 
شيء من طرقنا . 

والإجماع المزبور مظنون الخطا 

من هذا كان المته: العو اق كنما سو كني واف لتر 
في المسالك : أنه المشهور”. بل ينبغي القطع به إذا كانت الحجارة من 
غير الحرم . 


./ سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(1) المغني (لابن قدامة) : ج ؛ ص 704 - 500 الشرح الكبير: ج غ ص ١؟,‏ حلية العلماء: 
ج غ ص 13 ,7١‏ الحاوي الكبير: ج ه ص 581-786 المجموع: ج 9 ص ١418‏ - 
5 بداواضاع : ج مص .١15١‏ 

(؟) الماتن هنا. والعلامة في التذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 59 

(]) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ""؟, والكركي في فوائد الشرائع 
(آثار الكركي): ج ١١‏ ص 155, وابن القطان في معالم الدين: البيع / في المبيع ج ١‏ ص 
7 والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 748 -159. 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج اص .١78‏ 


ال 0 0 


نعم , بناءً على أَنّها جميعها من المفتوحة عنوة كما صرّح به 
بعضهم0", ويشهد له تسمية أهلها الطلقاء”", بل في تبوم الاسفاة: 
دعوى شهادة السير والتواريخ بذلك”". بل عن المبسوط : أنّ ظاهر 
المذهب ذلك”"., بل قيل : عن الخلاف الإجماع عليه!" او خصوص 
أعاليها كما عن آخر'", جرى البحث السابق في أرضها . 

كما أنه بناء على أنها من المفتوحة صلخا كما عن بعضق "ان 
جرى عليها حينئذٍ حكم ذلك . 

وبالخفلة: لا خصضوضتة لنكةين هذه الحيدية. 


14 


0 


واذا اخارة موكيا و ا نا 535 


كما جزم به الشيخ أيضاًا” 

فما فى التذكرة : من التردد فى الاوّل دون الإجارة!" فى غير محله ؛ 
لاقت كيما فى الأ لذ العرزيووة الى قلعن فت كتعنها اومن نهنا كاي 
الاجنار#اصندا كالبيع فى الجواد. ‏ 


.١198 ص‎ ١ كالشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج‎ )١( 

بيب سيو برعا اتوي اد ات ا ا 
الكامل في التاريخ:  ٠‏ ص 05 البدلية والتهاية: ع سن 4 د النبوية الاب 
هشام): ج 4 ص 00. "*) انظر الهامش قبل السابق. 

ام الجهاد / ذكر مكة هل فتحت عنوة ج ١‏ ص 071. 

(0) الخلاف: كتاب السّير / مسألة ١‏ ج 0 ص 077. 

(7) حكاه فخرالمحققين في الإيضاح: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 1737. 

(0) المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص 57. 

(8) الخلاف: الل ماد تالس لاص 188 

(9) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 795 و١1.‏ 


ام امحوببب تاي ا ا ا د 3 فقو أ فر الكلام (ج *31) 


نعم , قد يقال : لا ينبغي لأهل مكّة منع خصوص الحاجٌّ عن 
مكتاها: لبااغن البرائروبين الاجماء على ذلكه:وان الأخببار.فه 
متوآترة أو هغلتأة بالقيول("ا.بوإن كان فى سقوط الأجرة حيدز لظوبل 
منع -جمعا بين الحقّين -حتّى لو قيل بحرمة منعهم كما عن بعضهم 
الجرم به" بل يمكن إرادته من لفظ «لا ينبغى» فى معقد إجماع 
السرائر وغيره'"'. بل جزم بإرادة ذلك منه الأستاذ في شرحه «بشهادة 
فحوى الكلام واقتضاء المقام»!*. 

وعلى كل حالء فلا دلالة في ذلك على عدم الملك ؛ ضرورة 
عدم المانع من وجوب الإسكان للحاجٌ من المالك الحقيقى 
للمالك الصوري, بل ربّما كان فيه دلالة على الملك ؛ وإلا لم يخصٌ 
الحاج بذلك . 

ثم إن الظاهر : كون الخلاف المزبور في غير مواضع النسكء أمَا 
بقاعه فحكمها حكم المساجد بالنسبة إلى عدم جواز البيع والإجارة 
ونحوهما كما اعترف به فى التذكرة'". بل ربّما استظهر""' منه : نفى 
الخلاق فيد رين العامة 
)١(‏ السرائر: الحج /الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص 158. 
(1) كابن البّاج في المهدّب: الحج / أحكام الحرم ج ١‏ ص 5077. 


(؟) ادّعى الإجماع القطعي على خلاف القول بالتحريم في مدارك الأحكام: الحج / الأحكام 
المتعلقة بمنى بعد العود ج 4 ص 1700 -501. 

(؛) شرح القواعد: المتاجر/ في العوضين ج ١‏ ص ؟١5.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص ٠١‏ - ١غ].‏ 

(1) كما في شرح القواعد: (انظر الهامش قبل السابق: ص .)2١7‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / 
في العوضين ج ١١‏ ص .٠١0‏ 


الام 





بيع ماء البئر وماء النهر 


«أمّا ماء البئر» في اللأرض المباحة «فهو ملك لمن استنبطه و» 
كذا ؤماء النهر لمن حفره» كنفس البئر والنهر مع النيّة بناءً على 
اعتبارها فى نحو ذلك ؛ ضرورة كون المقام منه . 

بلا خلاف معتدَ به أجده فيه!", بل ظاهر غير واحدا": الإجماع 
عليه مضافا ان عموة لخن لوالا حنيا ولك / 

الس الب رضي كا ب وات قور بحي ا 
بذله لاحد. وإن كان فاضلا عنه ومحتاجه الغير لشربه وشرب 
وأشيقة ا لحتيا جا لل .يطفن مع التلته نوالا لم يكن مهد فرق بين 
البثر وغيرها . 

والنبوي العامّي : «الناس شركاء في ثلاث : النار والماء زالكلأ»! 
وا نه وها كا راجا عله :ل العدل نولو يا نهدا اد 


كما أنّ المراد من الآخر : «نهى عن بيع فضل الماء»" نوع من 


.71/ ص‎ ١ ممّن صرّح بالمملوكيّة: ابن البّاج في المهدّب: البيوع / أحكام العقود ج‎ )١( 
والعلامة في القواعد: المتاجر / في‎ ,"0١ وابن حمزة في الوسيلة: البيع / بيع الشرب ص‎ 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: إحياء الموات / الطرف الرابع ج ١١‏ ص 10]. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب الصيد ح ١‏ ج ١7‏ ص .59١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب إحياء الموات ج ١6‏ ص ١١غ].‏ 

(0) درر اللآلي: ج ؟ ص 45. مستدرك الوسائل: باب 4 من كتاب إحياء الموات ح ؟ ج ١7‏ 
وى 11 

(1) مسند أحمد: ج “اص 758 و555, سنن ابن ماجة: ح 116/7 ج 7 ص 4718 سنن 
ابيداود: 741/8 ج ١‏ ص ,١1١‏ سنن النسائي: ج لاص 707 المستدرك (للحاكم): ج ١‏ 
ص ,1١‏ سنن البيهقي: ج 7 ص ١٠6‏ المصنّف (لعبد الررّاق): ح ١4491‏ ج 8 ص ,٠١1١‏ 
وانظر وسائل الشيعة: باب /ا من كتاب إحياء الموات ج 6 ص 5١غ.‏ 


الو بحبح ا ا ب ا 5 لخو | قر الكلام (ج *31) 


الكراهة . 

«ومثله» أي الماء المستنبط «كل”" مأ يظهر في الأرض» 
المملوكة 9من المعادن, فهي لمالكها تبعا لها» كالنبات الكائن فيها 
ونحوه ممّا كان من أجزائها ؛ ضرورة عدم بطلان الملكيّة باستحالة 
العين من حقيقة إلى أخرى ؛ لعدم دورانها على الحقيقة الأولى من حيث 
كونها كذلك , كي تنعدم بانعدامها . 

بل لا يبعد التبعيّة فى الملك لما يخلق فيها ممّا يلحق باجزائها وإن 
لج كو نلو ينها موزتها تاق فى قزل التصلك ادسيعا لبناة إنهاء الى 
ذلك, بناءً على أنّ بعض المعادن المتكوّنة في الأرض من ذلك . 

نعم , ما كان فيها ولم يكن من أجزائها _كالمطر ونحوه _باتي على 
الوباحة لكل من يحوزه, بل لا اختصاص على الظاهر للمالك به كما 
هو واضح . 

بل قد يشم من التبعيّة المذكورة في المتن رائحة الحكم بعموم تبعيّة 
اللفيوتحوو اا رض فى الطلكتة والإباسة. 

وحينئَذٍ فالموجود في الأراضي المملوكة للمسلمين هو ملك لهم 
ليس لغيرهم حيازته, كما أن الموجود فيما هو ملك للإمامهةٍ منها 
ملك له لا يملكه أحد إلا من أذنو اق له. والظاهر اختصاصها 
بشيعتهم , وحينئزٍ فحيازة غيرهم لذلك لا تفيد ملكا له . 

اللّهمْ إلا أن يقال : إن السيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار 


شرائط المبيع / أن كوت طلقا سس لاق 
على معاملة ذلك معاملة المباحات الأصليّة, وكذا ما في الأراضي 
المفتوحة عنوة من حشيش وغيره, من غير توقف على إذن حاكم جور 
أو شرعء وما ذاك إلا لبقاء نحو ذلك في أمثال هذه الأراضي على 
الإباحة الأصليّة . فلا تتبع حينئذٍ الأراضي . 

أو أنّها وإن تبعتها إلا أنّ الاذن ممّن له الاذن متحقّقة فى تملّك من 
بح اس حبيم في سات الما ل ا ب لا 
كان من الأنفال منها من قصب الآجام ونحوه . 

وان لم أجد لذلك كله تحقيقا في كلماتهم , وربّما يرزقنا الله (تعالى 
شانة) فيا يأتي زيادة توضيح لذلك ‏ والله العالم . 

«الثانى: ان يكون» الملك 0000 اي ثانا كما أله به في 
القواعد!©, - 

إلا أنه لم نجد شيئاً منهما في شيء ممّا وصل إلينا من الننصوص ‏ 
واستفادته ممّا ورد فى الأماكن المخصوصة _كالوقف"" واه 
الولد'" ونحوهما على د يتعدى منه إلى غيره لا يخلو من إشكال ؛ 
ضرورة كونه : 

إن كان المراد به : عدم تعلّق حقّ للغير به, فهو منقوض بما نبت 
جواز بيعه ممّا هو كذلك ؛ من بيع العبد الجاني , والمبيع في زمن الخيار 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ؟ ص ؟". 
)0( 0 انظر باب وخر بلس يز مص 180. 


ج21 
501 


ع مويب اي افق افر الكلذم ع 37 
على انحد المحوى ور كة المدووة كد لقا كا د.توغينا: 

وإن أريد به: ما جاز لمالكه جميع أنواع التصرّفات به فهو 
أوضح من الأُوّل فساداً؛ فإنّ منذور عدم التصرّف الخاصٌ لا ينافي 
جواز البيع قطعا. 

وإن جعل مرجعه : إلى كل ما ثبت عدم جواز ببعه مما تعأّق به حق 
الغيرء لم يوافق ذكره بعنوان الشرطيّة العامّة, وكذا إن أريد به عدم 
7 تزلزل الملك ؛ ؛فإن من المعلوم جواز ب بيع الموهوب ونحوه. 

ومثل ذلك قد وقع لهم في شرائط الزكاة, وذكرنا فيه هناك!" 
جور مد إلقان: 

فلاحظ وتأمّلء فإنٌ المقام متقارب خصوصاً بعد ذكرهم بعد ذلك 
اشتراط القدرة على التسليم ‏ نحو ذكرهم هناك اشتراط التمكن من 
التصرّف مع اشتراط التمام, وإن كان هما غير متلازمين ؛ فإن 
التضورييه و الققودير لاق وتخوها مماوكة لكا ثانا 5١١‏ غير 
متمكن من التصرّف فيها ولا مقدورة'" على تسليمها . 

والأمر في هذا سهل بعد معلوميّة كون مقتضى العمومات جواز البيع 
اكلّ عين مملوكة لما خرج بالدليل نا تعلق به حق للغير على وجه 
ينافيه البيع مثلاً. 

وعلى الفقيه انتقاد الحقوق المتعلّقة بالنسبة إلى المنافاة المزبورة 


(؟) تحتمل المعتمدة: مقدور. 


اليي 000 


وعدمهاء ولا دليل على أن مطلق تعلّق حقِّ الغير منافٍ, بل لعل الدليل 
على خلافه . 

وعلى كل حال, فممّا فرّعه المصدّف وغيره!" على ذلك : عدم 
جواز ببع الوقف . فإنّه بعد أن ذكر الشرط المزبور -قال: فلا يصحّ 

بع الوقنيما رين نلق إلى خرايد كتاف بين أربي ويك 
بيع عليهم «أحود على الأَظهر» ونحوه الفاضل في القواعد”. 

والدليل على الحكم في المستثنى منه واضح ؛ فإنّ النصوص يمكن 
دعوى تواترها في عدم جواز ببع الوقف وهبته ونحوهما : 

منها: خصوص بعض المعتبرة امعو الي دا رايت 
«لايجوز شراء الوقف , ولا تدخل الغلّة في ملكك ادفعها إلى من 
اوقل هليم فلع ل اعرف ها ونا؟ قال تسد ف اميا 

ومنها: النصوص الواردة فيما وقع منهم مله من لوقوف المشتملة 
على صريح النهي عن البيع ونحوه'". 


بل يكفي فيه قولهم [0إ2 ] ور الو قوف على سس ها لها أحليا 401 5 


)١(‏ كالعلامة في الارشاد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 77١‏ وابن القطّان في معالم الدين: 
البيع / في المبيع ج ١‏ ص ”787 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 844 ج 7 ص .05-0١‏ 


والنراقي في المستند: البيع / شرائط العوضين ج ١4‏ ص 50. 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ؟1. 


() الكافن: الوضايا /أناب ما يجوز من الوقف والضدقةا:. ج :#8 لان /ا"توسائل الشيعة: 


جاص 8١‏ لاما و99١1و5١1.‏ 


انظر باب 1 من كتاب الوقوف والصدقات ج 19 ص 0 . 


1 


ااه لس سشسلللبلهيييبببببب لس ججوأهر الكلام (ج 179؟) 
إذ من الواضح إرادة الواقف من الوقف تأبيد حبس العين وإطلاق 
المتقعة .ويد لك كان من المتداقة الجارية الى بوره الحث علها»:وانها 
من التى لا ينقطع عمل ابن أدم منها بعد موته0". 

بل الظاهر أن التأبيد المزبور من مقتضيات الوقف ومقرّماته , كما أن 
المع وضنات على الأغنان ما خوةا فيه امد اك خصوضا بعد مدنا 
تعلّق حقّ الأعقاب به, بل يمكن دعوى ضروريّة ذلك من أعواء”" 
المتشرّعة فضلاً عن علمائهم . 

ومن هنا اثّفق الأصحاب على أن الأصل فيه المنع, وإن اختلفوا 
فيما خرج عنه بالدليل أو بزعمه , بل في السرائر : نفي الخلاف عن عدم 
جواز بيعه إذا كان موُبّدأء ونرّل خلاف الأصحاب في المنقطع منه'". 
ولعلّه لما عرفتء بل منه يعلم : عدم جواز الانقطاع في الوقف , وأَنّهِ إن 
وقع منقطعاً يبطل أو يقع حبساًكما تعرفه فى محلّه إن شاءالله . خلافاً 
لبعضهم فجوّزه وقفاكما يأتى تحقيقه إن شاء الله فى محلّه!. 

والذي يقوى في النظر _بعد إمعانه : أَنّ الوقف ما دام وقفاً لا يجوز 
بيعه ‏ بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من المتضادً, نعم إذا بطل الوقف 


)01( وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ج 18 ص 7 . 


)0 الأولى التعبير ب«عوام». 
)ع( في كتاب الوقف في بحث شرائط الوقف. 


مخ الو قف ستح تب ييح 1/1/1 


والظاهر تحقق البطلان فيما لو خرب الوقف على وجهٍ 
وسوس عر روا بي ب 
ممّا لا منفعة معتدٌ بها فيه إلا بإحراقه مثلاً. وكالحيوان بعد ذبحه مثلاً. . 
وغير ذلك . 

ووجه البطلان حينئذٍ : فقدان شرط الصحّة في الابتداء , المراعى 
في الاستدامة بحسب الظاهر , وهو كون العين ينتفع بها مع بقائها . 

كما أَنّهِ قد يقال : بالبطلان أيضاً في انعدام عنوان الوقف فيما لو وقف 
بستاناً مثلاً ملاحظاً في عنوان وقفه «البستانيّة» فخربت حتّى خرجت 1 
عن قابلنة للك قله رن لم قبطل متفينها أصلا ينكان الانطاع هدارا 5 
مثلاً لكن ليس من عنوان الوقف . 

واعقما ل« ظاء تنم الفسررصة علي ارقف وباعقا رراثنها عدر 
الموقوف وهضي باقية . وخراب غيرها وإن اقتضى بطلانه فيه" لا بفتضىي 
بطلانه فيها . 

تذقمة: أ القرضة كالخ هن المراة تمن منييت ره سس انا 
لا مطلقاً. فهي حينئذٍ جزء عنوان الموقوف الذي قد فرض فواته . ولو 
فرض إرادة وقفها لتكون بستاناً أ وغيرها لم يكن إشكال في بقاء وقفها ؛ 
لعدم ذهاب عنوان الوقف , لكنّه خلاف الفرض . 

وكذا لو وقف نخلة للانتفاع بئمرتها فانكسرت, فإِنّه وإن أمكن 
الانتفاع بالجذع بتسقيف ونحوه, لكنّه ليس من عنوان الوقف . 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: لكن. 


م ب ا تس واف الكلام ( 212 ) 

وريّما يويد ذلك في الجملة : ما ذكروه في باب الوصيّة'" من أنّه 
لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطليية الوصيّة ؛ لانتفاء 
موضوعها . 0 

نعم , لو لم تكن الداريّة والبستانيّة مثلا عنوانا للوقف -وإن قارنت 
وقفه بل كان المراد الانتفاع به في كل وقت على حسب ما يقبله, 
لم يبطل الوقف بتغيّر احواله . 

نم على فرض بطلان الوقف بذلك, فهل يعود للواقف وورئته 
كالوقف المنقطع , أو للموقوف عليه وورثته؟ وجهان, ينشآن : 

من الخروج عن ملك الواقف ودخوله في ملك الموقوف عليه 
بالوقف , وإِنّما منعه من التصرّف بغير الانتفاع المنافي”" لبقاء العين في 
الملك ما دام قابلا لتلك المنفعة . فمع فرض ذهابها وبطلان الوقف بذلك 
يبقى مملوكا له من غير منع . يتصرف به كيف يشاء . 

ومن أن خروجه عن ملكه كان على الوجه المذكور لا مطلقاً. فمع 
فرض بطلان ذلك الوجه يعود إلى ملك المالك . 

ولعل الأَوّل لا يخلو من قوّة» بل يشهد له ما تسمعه من النصّ 
والفتوى المجوّزة لبيعه للموقوف عليهم . 

وهل يبطل الوقف أيضاً بتأدية بقائه وقفاًإلى خرابه للاختلاف بين 
الأرباب أو لغير ذلك -على وجدٍ يعلم فساده وخرابه عمّا هو عليه؟ 


.178 المبسوط: كتاب الوصايا ج غ ض‎ )١( 
سب السياق كلمة «المنافي» صفة ل«التصدئف» وإذا كانت صفة ل«الانتفاع» فينبغى حدذف‎ )1( 
«غير».‎ 


م ل ل تس يسحصي ةن 


وجهان »يشان 

من اعتبار الطمأنينة بالانتفاع مع بقاء العين, فمع فرض ذلك 
لا تكون العين مما يطمأنٌ بالانتفاع بها مع بقائها . 

ومن أنّ العين قابلة للانتفاع فعلاً. والبطلان إِنْما يحصل بالخراب 
التحقيقي ل التقديري قبل زمانه . 

ولغ الأول لوقا ومن 153 لنا معدن النفة و النقوق 

وهل يبطل باستلزامه مفسدة أعظم من مصلحة وقفه ‏ كقتل الأنفس 
ونهب الأموال وهتك الأعراض... ونحو ذلك؟ وجهان: من ظاهر 
السطري اللي لوبي ا قي تغيير الأسباب الشرعيّة 

ولاريب فى أ النساني أقوى بحسب القواعد, اللَّهِمَ إلا أن 
بدعى ظهور الصحيح في ذلك فيكون خارجا عدبا بد دكهوها فد 
العمل به . 

وأمّا بيع الوقف لشدّة حاجة أهله , أو لكون البيع أعود لهم ... أو نحو 
ذلك. فلاريب في مخالفته للقواعد الشرعيّة , بل لما هو كالمعلوم من 
الشرع من أنّ الوقف مبنئّ على عدم ذلك كلّه . 

وممّا ذكرنا تعرف الوجه فى كلام جملة من الأصحاب . فإِنّه قد وقع 
الاختلاف بينهم فى هذه المسألة على وجدٍ لم نعثر على نظيره فى مسألة 
مهيبا /[ الوق كنا لمحف عار يون لاسا يشكاء السروية :وشرة 


.097 فى ص‎ )١( 


ووو تت ا حت :لتق | قن الكلام (ج 77 )2 


(1) 


عنهم في غايةالمراد وغيرها!": 

فعن ابني الجنيد'" والبرّاج في جواهر الفقه!':إطلاق المنع من بيعه . 

وعن ابن إدريس : التصريح بعموم المنع في الموبّد والمنقطع ‏ ولو 
الثاني , وقال في الأوّل : لا يجوز بيعه بغير خلاف! 

وعن فخر المحققين :أنه لاايصحٌ بيع بع الوقف بحال"" . 

والشهيد في الدروس: قوّى المنع مطلقاً بعد اختيار الجواز . كما 
ستقف على كلامه”" . 
المويّد والمنقطع سب في النائن على 
بعض الوجوه, ولكن اختلفوا فى شرط الجواز: 

فجعله الصدوق : اختلاف الأرباب كما تضمّنه حديث علىٌ بن 
نيوان الزاوه فى البا كاك او الحد الامريق سنن احعالذف الأرياف 
)١(‏ غاية المراد: المتاجر / في العوضين ج ؟ ص ١1‏ فما بعدها. 
(؟) كمفتاح الكرامة: المتاجر / في العوضين ج ١7‏ ص ١١١‏ فمابعدها. ومقابس الأنوار: 

البيع / , بيع الوقف ص ٠‏ الطبعة الحجرية). 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوقف ج 1 ص 587. 
(4) جواهر الفقه: مسألة 97 ص .١159‏ 
(0) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ا ص .١07‏ 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الوقوف / في الأحكام ج ١‏ ص 597. 


7/7 في ص .081١‏ 
(8) من لا يحضره الفقيه: باب الوقف والصدقة ح 0 جه ص .18٠١‏ 


بيع الوققف: امجح م ب حت تآ تت :8/1 
وكون البيع خيراً لأصحابه . كما يقتضيه إيراده لما تضمّن الثاني أيضاًٌ", 
مع ضمانه العمل بما يورده فى صدر كتابه'". 

وظاهر أبي الصلاح :أن الجواز يتبع شرط الواقف ؛ فيجوز للموقوف 
عليهم بيع الوقف إذا جعل الواقف ذلك إليهم , ونصٌ على الجواز إذا جعل 
إليهم البيع عند الحاجة أو خراب الوقف”". 

واشترط ابن البرّاج في جواز بيعه : أن يكون بأربابه حاجة ضروريّة 
يكون بيعه معها أصلح لهم . أو حصول الخوف من هلاكه أو فساده, أو 
وقوع خلاف يودي إلى الفساد على تقدير بقائه . قال: «فإن لم يحصل 
شيء من ذلك لم يجز بيعه ايضا على وجدٍ من الوجوه»!“. 

وقال المفيد : «ليس لأرباب الوقف بأن يتصرّفوا ببيع أو هبة 
ولا يغيّروا ان شروطهء إلا أن يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه 
بعمارة عن سلطان وغيره, أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً, فلهم حينئذ 
ببعه والانتفاع بثمنه . وكذلك إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم 
حلّه , ولا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرناه من الأأسباب والضرورات»©. 

وقال الشيخ في النهاية : «ولا يجوز بيع الوقف ولا هبته ولا الصدقة 


س اع 


إلا أن مقا قمعل الوقن هلاكه او فسا او كا نبا رياني الوفتك 


.513 من لا يحضره الفقيه: باب الوقف والصدقة ح /الا0هة ج غ ص‎ )١( 
.” ص‎ ١ (؟) من لا يحضره الفقيه: المقدّمة ج‎ 

(؟) الكافى فى الفقه: فى الصدقة ص 530. 

(4)التهدتة الورقرف لنت الرمت عسي الواتقرق اص 05. 

(0) المقنعة: باب الوقوف والصدقات ص 5107 107. 


ا سس سس ب جواهر الكلام(ج #؟) 


حاجة ضروريّة كان معها ببع الوقف أصلح لهم وأعود عليهم ‏ أو يخاف 
وتو جاص يسيم تود يدك إلى وذو ساد وو حي مور 
3 بيعه وصرف ثمنه بينهم على ما يستحقونه من الوقف»7". 
وفى المبسوط : «وإنما يملك أي الموقوف عليه _بيعه على وجِدٍ 
ا 0 
شديدة ولا يقدرون على القيام به فحينئذ يجوز لهم بيعه » ومع عدم 
ذلك لا يجوز بيعه . وعند المخالف لا يجوز بيعه على وجه»”". 
وق الخلاف هواذا غريوولأترهسن عزدهه فى اضحاتنا فق فال 
جحو ان ع وذ اال يخدل لم وبين "بوعتم على (لاندي شيا 
وقال المرتضى فى الانتصار: «ممّا انفردت به الإماميّة ... القول: 
انس حم ادراب عيضا بس نه جا اتن قو رسك 
عليه بيعه والانتفاع بثمنه , وأنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة 
شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه , ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة». 
واحتجٌ على ذلك باتّفاق الاماميّة!. 
ثمٌ أورد خلاف ابن الجنيد . وأجاب بأنّه «لا اعتبار به , وقد تقدّمه 
إجماع الطائفة وتأخّر عنه , وإنّما عوّل ابن الجنيد في ذلك على ظنون له 
وحسبان وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها»!©.. 


.١78 النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج اص 587. 
(؟) الخلاف: الوقف / مسألة ١7ج‏ اص .00١‏ 

(؛) الانتصار: مسألة ١١114‏ ص 438 -419. 

(0) المصدر السابق: ص .87١‏ 


بيع الرقف ‏ _ ب د لعمم بك ان 

قال : «فأمًا إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعاًء أو دعت أربابه 
الضرورة إلى ثمنه لشدّة فقرهم , فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه ؛ 
لأنّه إنَما جعل لمنافعهم , فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض 
فيه , ولم يبق منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه»”". 

وقال سلار: «ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن 
يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيهاء أو تغيّر الحال: فإن لم يتغيّر 
الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف , ولا هبته , ولا تغيير شيء 
من أحواله , وإن تغيّر الحال في الوقف -_حنّى لا ينتفع به على أيّ وجهٍ 
كان او يلحق الموقوف عليهم حاجة شديدة. جاز بيعه وصرف ثمنه 
فيما هو أنفع لهم»!". 

زقالن ا و حونة ارزولة مجر زتوفة الانا عن وطن الوق هو 
خرابه , أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكن معه القيام»'". 

وقال ابن زهرة : «يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار 
لا يجدي نفعا وخيف خرابه, أو كانت باربابه حاجة شديدة 
ودعتهم الضرورة إلى بيعه. بدليل: إجماع الطائفة . ولأنّ غرض 
الواقف انتفاع الموقوف عليه , فإذا لم تبق له منفعة إلا من الوجه الذي 
ذكرناه جاز»!. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) المراسم: أحكام الوقوف والصدقات ص .١197‏ 


(*) الوسيلة: الوقوف /الوقف وأحكامه ص .”/7١‏ 
(8) غنية النزوع: في الوقف ص /59. 


كدن 


غم يك بستحي قو أشن الكاذاء 115 

وقال ابن سعيد في الجامع : «فإن خيف خرابه وكان بهم حاجة 
شديدة» أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح فيه الأنفس , جاز بيعه»١".‏ 

وفى النزهة : «لا يجوز بيع الوقف إلا أن يخاف هلاكه, أو توّدّي 
التتارعة فتديين أريابة إلى تر عظيم وويكون قنهم عمسا جه هيظمة 
شديدة وبيع الوقف أصلح لهم»!". 
وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه. 
ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل: يجوز . 
والوجه المنع»!" . 

وفي النافع : «لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه , إلا أن يقع 
خلف يؤدي إلى فساد ةغل تددو 

وقال العلامة في المختلف : «الوجه أنه يجوز بيعه مع خرابه وعدم 
التمكن من عمارته, أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها 
فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه»!". 

وفي التذكرة لكوع : «لا يصح بيع الوقف ؛ لنقص الملك 
فيه , إذ القصد منه التأبيد , نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين 
)001( الجامع للشرائع: باب الوقف ص 7١‏ 1. 
(؟') شرائع اللإسلام: الوقف / في اللواحق ج ؟" ص ."2١‏ 


(؟) المختصر النافع: كتاب الوقوف والصدقات ص .١08‏ 
(0) مختلف الشيعة: الهبات / الفصل الثالت ج 1آص 188. 
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أربابه . وخشى تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوّزه أكثر علمائنا»'". 

وفي كتاب الوقف : «والوجه أن يقال : يجوز بيع الوقف مع خرابه 
وعدم التمكن من عمارته, أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها 
إفساد لا يمكن استدراكه مع بقائه»”". 

وفي التحرير في كتاب البيع : :دلا جور بيع الوقف ما دام عامراً ١‏ دلو ١‏ 
ميقا ف إلى مشا سه ل بيعده وكا يناع الرتحقى وقوع فقنة يون أرباية 77 
مع بقائه على خلاف»7" 

وفي الوقف : «لا يجوز بيع الوقف بحال, ولو انهدمت الدار لم تخرج 
العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها. ولو وقع خلف بين أرباب الوقف 
بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه اصحابنا قال : ولو قيل 
حوان ليع إذاناهت منافعه بالكلئة كدار الهقدمت وحادت مبواتنا 
ولم يتمكّن من عمارتها ويشترى بثمنه ما يكون وقفاً كان وجهأ»!. 

وفي القواعد : «لا يصمٌ بيع الوقف إلا أن يودي بقاؤه إلى خرابه 
لخلف أربابه ويكون البيع أعود»!" 

رار نك وار رن عن احور فرصلي رطلت بحن مسا 
خرابه جاز بيعه , ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص ١غ].‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الوقف / المطلب الثاني من البحث الثالث ج ١‏ ص 5غ ؛ (الطبعة الحجرية). 
(6) تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 78؟. 


(؛) تحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ح ٠‏ ص 011 
(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ؟"؟. 


اليك 


لم يجز بيعه على رأي»”" 

وفي الإرشاد في البيع : «لا يصمٌ يبع الوقف, إلا أن يخرب أو يودي 
إلى الخلف بين اربابه على راي»'" 

وفي الوقف : «ولا يجوز بيع الوقف , إلا أن يقع بين الموقوف عليهم 
كك مسي يد العرزاي 1 

وعن التلخيص : «يجوز عند وقوع الخلف المؤدي للخراب, 


وبدونه لا يجوز» !“ا 


جواهر الكلام (ج 7؟) 





ع 


وقال الشهيد في غاية المراد : «يجوز بيعه في موضعين: خوف 
الفساد بالاختلاف 000" البيع أعود مع الحاجة»7. 

وفي الدروس في كتاب الوقف : «ولا يجوز بيع الوقف. إلا إذا 
خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساده. وجوّز المفيد 
بيعه إذا كان أنفع من بقائه . والمرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة, 
والصدوق وابنالبرّاج جوّزا ببع غير الموّبّد . وسد ابن إدريس الباب, 
وهو نادر مع قواته)7" . 

وفي اللمعة في كتاب البيع : «لا يصمّ بيع الوقف , ولو أدّى بقاوٌه إلى 


.5960 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 

.51١ إرشاد الاذهان: المتاجر / في العوضين ج اص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: العطايا / أحكام الوقف ج ١‏ ص 060غ. 

(؛) تلخيص المرام: الهبات / الفصل الثاني ص ؟0١.‏ 

(0) غاية المراد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ١8‏ و١"‏ (يتصرّف). 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١12١‏ ج "ا ص 5798. 


ا ا مم 1 


خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز»'". 1 

قال اوري :فق التشيس تزوالدق اذاف عور 17لا يعو لني 7 
للمحبوس عليهم , اللّهِمَ إلا إذا اتفقوا مع الحابسء وأمّا المؤيّد فلايجوز 
بيعه قطعاً في صورة كونه أنفع , أمَا إذا آل الأمر إلى الخراب لأجل 
الاختلاف _بحيث يعطّل ولا ينتفع به أصلاً ‏ فيجوز ببعه»!". 

وقال الصيمري في غايةالمرام في كتاب البيع : «أجاز المفيد والسيّد 
بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف, والمصنّف اشترط في الجواز حصول 
الخراب مع إبقائه , واختاره العلامة وأبوالعبّاس , وهو المعتمد»!». 

واختار في كتاب الوقف ما اختاره المصنّف فيه!©. 

وفي تلخيص الخلاف : «واعلم أن لأصحابنا في بيع الوقف 
أقوالاً متعدّدة, أشهرها : جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي 
خرابه ولايمكن سد الفتنة بدون بيعه. وهو قول الشيخين واختاره 
نجمالدين والعلامة»5. 

وقال الحلّي : «ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف فخشي خرابه , 
جاز بيعه»!" . 
)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص ؟١١.‏ 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: الحبس. 
(؟) التنقيح الرائع: الوقوف / في اللواحق ج "١‏ ص 3719 77٠0‏ . 
(4) غاية المرام: التجارة / عقد البيع ج "١‏ ص ."١‏ 
(0) غاية المرام: الوقوف / في اللواحق ج ١‏ ص ”58 - 580. 


(1) تلخيص الخلاف: الوقوف / مسألة ٠١‏ ج 7 ص .55١‏ 
(1) معالم الدين: العطايا / أحكام الوقف ج ١‏ ص 005. 


7 حسمي ل ا 1 تج عت لقو أفن الكلهم زع 117 ) 


وقال الكركي في كنزالفوائد وحواشي التحرير'": «والمعتمد جواز 
البيع في ثلاثة مواضع : أحدها : ما إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع 
به ؛ كحصير المسجد إذا رثٌ وجذعه إذا انكسر فيجوز البيع . ثانيها : 
يا |ذاحضا كلف بين اريابة مشيق يا تدمفه الأفضاء الى قلف 
الأموال والنفوس . ثالثها : ما إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة, 
ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلّة وغيرها» . 

وقال الشهيد الثاني في الروضة: «والأقوى في المسألة : ما دأت 
عليه صحيحة علىّ د عن أبي جعفر الجوادكُةٍ من جواز بيعه 
إذا وقع بين أربابه خلف شديد, وعلّله42 : بأنّه ريما جاء فيه تالف 
الأموال:والتقويى ا وظاهره أن خورف ادائه اليهسا او إلى اخلنهها لسئ 
بشرط ء بل هو مظنة لذلك» . قال: «ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه 


6 -وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم يكفهم غلّته » أوكان أعود ...أو 


غير ذلك ممّا قيل _لعدم دليل صالح عليه»”". 


وفي المسالك فى كتابى الوقف!“ والبيع © نحو من ذلك . 
هذا مجموع ما وقفنا عليه من عبارات الأصحاب أو حكيت لناء 


وقد تبيّن منها : أنْهم ما بين مانع من بيع الوقف مطلقا. ومجوّز له في 


)١(‏ نقله عنهما في المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: اختلف الأصحاب في بيع الوقف... ورقة 
:> (مخطوط). 

(1) تأتي في ص 0917 . 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ١‏ ص 0 . 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص 5398. 

(5) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج 7ا ص .١19‏ 


بيع الوقف ‏ 4< 7# #7 ةا 
الجملة » ومتوقف عن الحكم كالفاضلين والشهيد في النافع وظاهر 
التحرير واللمعة . 

وأنّ الأكثر على جواز البيع في الجملة . لكنّ كلامهم في تعيين 
محل الجواز والسبب المجوّز على ماترى من الاختلاف الشديد 
الذي قلّما افق مثله في شيء من المسائل ؛ حتّى انفرد كل منهم 
شولع مل ضاوت كل غبار ة ليقو لأ مصلا روعالك الراعد ميم بيه 
في الكتاب الواحد , فذهب في كتاب البيع إلى شيء وخالفه في الوقف 
إلى آخرء وريّما افق لبعضهم الاختلاف فى المقام الواحد ما بين اوّل 
كلامه وآخره. 1 

ولبسن المراد معدم اشستراك الأفوال فى تس مسق الأنسيات أو 
الأفراد -لحصوله في أكثرها كما يأتي التنبيه عليه -بل عدم التوافق بين 
قولين منها أو أكثر في تمام القول نفياً وإثباتاً. و! ن كان ذلك قد يتوهّم 
في بعضها كالمراسم مع الانتصار والوسيلة مع المبسوط ؛ إذ بعد النظر 
تتبيّن المخالفة فيها ايضا من بعض الوجوه. 

والذي يدور عليه أقوال المجوّزين من مشترك ومختصٌ اتتناعشر 
أمرأ : 

الأول : كون الوقف منقطعاً غير موبّد ,كما في الفقيه والكافي 
والفيدنئ عاق الشغالاق ينها فنا جوز عله على بها تمق اله 

الثاني : عكس الأول وهو أن يكون موْبّداً غير منقطع وهو قول 
السووى #حيت احجان بيع البؤئة ضاخ إذا ال امهرة إلى الخيرات 


ا ب ب وجوت تتح رخو اهن الكلام [ع 12) 


لاختلاف الأرباب بحيث يعطل ولا ينتفع به . 
الثالث : الضرورة الداعية إلى ثمن الوقف . على ما في المقنعة 
1 والانتصار والنهاية والمراسم والغنية وكنز الفوائد وحواشى ي التحرير . 
ج" 
0 الرابع : صيرورة الوقف بحيث لا يجدي نفعاً اكتماافى العاينية 
والعراب ومعيل الالتصان» 
الثقامس #خراب الوق مع عدم وجوه عام لده كما فى المسقيعة 
والخاؤقيو اهلوقت التدكرة كل هر الانتصنا د 
السادس : تأدية بقائه إلى خرابه مطلقاًكما في ظاهر التحرير في 
كتاب البيع , أو لوقوع الخلف بين أربابه كما عن تلخيص المرام . 
السابع : خشية الخراب للوقف إما مطلقا كما في النهاية 
وقابةالمراءى او ارعقوره التجائحة الشدودة المائقة عن جمارقة كما فب 
طاح اي ةر رار ا رو اللي يكم 
في المعالم ووقف الشرائع والقواعد والإرشاد . 
الثامن : وقوع الخلف الشديد بين ارباب الوقف مطلقا على ما في 
الروظة و العبنالقه أ بشتورط النادية إلى اناك مظلقا كما في الداويوتتن 
وغاية المراد وكنز الفوائد وحواشي التحرير. ش 
التاسع : الخراب مع الخلف بين الأرباب .كما في بيع الإرشاد . 





)١(‏ عبارته التي تقدّمت: «إذا خيف على الوقف الخراب أو كان بأربابه حاجة شديدة...» إلخ. 
(؟) عبارته التي تقدنك: ررإلا تاد شرطين: الخوف من خرابه أو حاجة بالموقوف عليه 
تبك ول 156 إلخ. 


نع الووفية صصح عع سح ست ا حت مخف ني و يكت ك كز 5141 
العاشر : التأدية إلى الخراب لخلف الأرباب مع كون البيع أعود , كما 


في بيع الشرائع والقواعد . 
الحادي عشر : الخوف من الخراب معذّلاً بالخلف مع الأعوديّة .كما 


في بيع التذكرة : 
الثاني عشر : صيرورته بحيث لايجدي نفعا مع خشية خرابه. كما 
فى الغنية . 


يها 


وحكى الشهيد فى الدروس'" وغاية المرادا" عن المفيد: جواز 
بيع الوقف إذا كان البيع أعوة على الموقوف عليهم وأنفع لهم , وتبعه عليه 
عرلة الا حريه "ا 

ولكن لم نتحقّق ذلك من كلامه, وعبارته المنقولة خالية عنه. بل 
قاضية بخلافه ؛ حيث اشترط فيها الضرورة , ومقتضاه : عدم جواز البيع 
بمجلد كونه أعود . 

والعلامة على ما قيل١_لم‏ ينقل عنه فى المختلف ولا فى التذكرة 
الأعاسيق يفن كلانه المسيقن لجزاذ اليو فى لانابمو انع أحبدها 
الضرورة . 

نعم . ذكر المفيديقة قبل كلامه المنقول: جواز رجوع الواقف في 
)١(‏ تقدّمت عبارتها في ص 087. 
(؟) غاية المراد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 5"8. 
(5) كابن فهد في المهدّب البارع: الوقوف / في اللواحق ج ” ص 14. والعاملي في مفتاح 
الكرامة: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص .١7١‏ 


(؛) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: اختلف الأصحاب في بيع الوقف 
ورقة 7١70‏ (مخطوط). 


ا عا عيبب حسحييت زرافر اكذر ع 2 


1م الوقك إذا أعدت الفوقوف علهو ها ب ار م سر يا ب 
إلى الله بصلتهم , أو كان تغيير الشرط في الوقف إلى غيره أَردٌ عليهم وأنفع 
لهم من تركه على حاله!". 

والعلافة فى البسددلف فشكني :5 لمعيه :ف سني لقاانتيابقة مدان 
هذه السيعا 1االولنين لى يديت السو كتير الموارف 
عليهم للوقف . 

والشهيديقة في غايةالمراد ضمّ هذين الأمرين إلى الأسباب الثلاثة 
التي جوّز المفيد معها ببع الوقف, ونسب جواز ببع الوقف في ذلك كله 
إليه”" على وجدٍ يدن بكون ذلك كلاماً واحداً مسوقاً لبيان جواز البيع . 
والرجوع إلى المقنعة قاض بخلافه . 

وكذا النظر في الأمر الأوّل من هذين الأمرين وهو إحداث 
الموقوف عليهم ما , بمنع الشرع من معونتهم - فإنّه لا يصلح أن يكون 
سبباً لبيع الموقوف عليه ؛ بل لرجوح الواقف . 

وأمّا الثاني : فهو وإن صلح لها ء إلا أنّ ضمّه إلى ما لا يصلح لها قرينة 
على عدم إرادتهاء وجواز رجوع الواقف فيه بنقض الوقف لا يقتضي 
جواز البيع من الموقوف عليه لا لفظأً ولا معنيّ , فينبغي أن يلحظ ذلك . 
اللّهمّ إلا أن يكون المراد : جواز البيع ولو من الواقف بعد تقض الوقف 
وإبطاله . 


(5)التقعة: كتاب الوقوف والفدقاتض +8 
(") مختلف الشيعة: الهبات / الفصل الثالث ج 1١‏ ص 580. 
ل غاية المراد: المتاجر / في العوضين ج 0 


مع الوقف: بسح سح ع ب الاقة 


وكيف كان, فالذي وقفت عليه من الأخبار المتضمّنة لجواز بيع 
الوقف فى الجملة عدّة روايات : 

منها : ما رواه المشايخ الثلاثة فى كتبهم الأربعة!' ‏ بطرق متعدّدة 
أكثرها صحيح عن عليّ بن مهزيار قال : «كتبت إلى أبي جعفر 
الثاني طق :! نَ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمسء _ 
وسأل عن رأبك في بع متك من الأرض أو تقريها على د ع 7 
بما اشتراها أو يدعها موقوفة؟» . 

«فكتب إليّ : أعلم فلانا أنّي آمره أن يبيع حصّتي من الضيعة . 
وإيصال ثمن ذلك إلى .وإ ذلك رأبي إن 0 ء الله تعالى مكمه عن 
نفسه إن كان ذلك أرفق له» . 

«قال : وكتبت إليه : إنّ رجلاً ذكر أن بين من وقف عليهم هذه 
الضيعة اختلافاً شديداً» وإنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده, فإن 
كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من 
ذلك أمرته؟» . 

«فكتب إلىّ بخطه #:وأغلمه أن ران له : إن كان قد علم الااختلاف 
انين أضحات الوقك ادونيع الوق (الدر ييا جرفي اللديياتف 
تلف الأنفس والأموال»”". 
)١(‏ الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف والصدقة... ح ١7ج‏ اص 5١‏ من لا يحضره 

الفقيه: م ا 3 اص ,1١‏ الوم لوتوفا ” 


الوقف ح 0 ج ؛ ص 18. 


حب يآ ا أ جم تقو اه الكلاء ع 17 


ومنها: ما رواه المشايخ”" أيضاً- في الخسن والصحيح عن 
الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن جعفر بن حيّان'", قال : 
الت لحي ل نود وققغلة لذعلى قبراسكة :سن أنية 
وقرابته من ا وأوصى لرجل واعقبه ليس بينه وببنه قرابة ثلاثمائة 
درهم في كل سنة , ويقسّم الباقي على ف صوق امدزكر تمن امنا 
فقال: جائز لذي أوصى له بذلك» . 

«قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلّة تلك الأرض التي أوقفها إلا 
خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيّته أن يعطي الذي أوصى له من 
الغلة تلاثمائة درهم ويقسّم الباقى على قرابته من ابيه وامّه! قلت : نعم , 
قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يوفى الموصى له 
تلاثمائة درهم م 1 ما يبقى بعد ذلك» . 

«قلت؛ أرأيت إن:مات الدئ أوصي له فال إساث كدابج 
النلائمائة درهم ررق يتوارثونها ما بقي أحد منهم ‏ فإن انقطع ورثته 
6 ولم ببق منهم أحد كان الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت يرد : إلى ما يحرج 
من الوقف , ثم يقسّم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقت الغلة». 

فقوو اليروقى قرانة النقعي ان سيعزا الاررضن ١١‏ العتداجرا 
ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم , إذا رضوا كلهم وكان البيع 
)١(‏ الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف والصدقة... ح 54 ج /اص 50 من لا يحضره 

النقية الوم لباوت سدع 0ه ج 4 ص 87 1, تهذيب الأحكام: الوقوف / 


١؟)‏ كذا في الكافي. وفي باقي المصادر: 2 


بيع الوقف > ل للململمحم_ت7 ااا + تتا تتا 8 


خيراً لهم باعوأ»!". 
صاحب الزمان 1 : «أنّه كتب إليه : روي عن الصادق اها ور 


إذاكان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على ببعه 


ع 


وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه, فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن 
لم يجتمعوا كلّهم على البيع » أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ 
وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟» . 

«فأجاب نقذ : إذا كان الوقف على إمامالمسلمين فلا يجوز بيعه 
وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه 
سين وني ان 

ومنها : ما رواه الشيخ!' والصدوق'“ بإسنادهما عن محمّد بن علىٌ 
ابن محبوب عن محمّد بن الفرج عن عليٌ بن معبد, قال : «كتب إليه 
محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين - 
دن عن ردن الت ريت ات ارين وناك ونان يب انها 
أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حرٌ بعد العشر سنين» فهل يجوز لهؤلاء 
الورئة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك جعلني 


.15١ ص‎ ١9 وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الوقوف والصدقات ح 8 ج‎ )١( 

(1) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدّسة ص .41١‏ وسائل الشيعة: باب 1 من كتاب الوقوف 
والصدقات ح 9 ج ١9‏ ص .١5١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب الوقوف والصدقات ح ١8‏ ج 9 ص .١178‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوقف والصدقة م 00٠0‏ ج 4 ص 51560. 


6 جواهر الكلام (ج ")2 





1 
اخ 73 س اع 
لزاه ؟ تكد تسيو الى عقاف قركله الذان كوتو مضطوين 
إلى ذلك, فهو جائز لهم»'". 
ومنها : ما روأه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب عن 
أبى طاهر بن حمزة, قال : «كتب إليه -وعن محمّد بن عيسى العبيدى 
قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن نا : مَدِين!" وقف ثمٌ مات 
صاحبه . وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتب عد : يباع وقفه في الدين»!". 
وروأه الصدوق بإسناده الثاني!'. 
هذه جملة اخبار الجواز ء وإن قل من تعرّض لها جميعها. ولكن 
الأرّل هو العمدة ومنه اختلفت أفهامهم واضطربت أقوالهم : فحمله 
الصدوق!؟ ومن وافقه"' على المنقطع , واجروا الموبد على اصله. 
والشيخ فى كتابى الأخبار على الرخصة في البيع مع تأدية البقاء إلى 
الضرر والاختلاف وخراب الوقف”", ووافقه جماعة» فى أصل الحمل 
وإن خالفوه فى بعض القيود , وآخرون”" على خلاف التأدية إلى ذلك أو 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ” من كتاب السكنى والحبيس ح 7ج ١9‏ ص .7١١‏ 
0 تهذ يب الأحكام: الوقوف / باب “' الوقوف والصدقات ح ١1ج‏ 4ص 78 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ح ا 9ؤم ص 159. 
)ع من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوقف والصدقة ح ١/ا0ه‏ ج ع ص 0 , وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 
(0 و١)‏ تقدّمت الأقوال في هذا الفرع. 


الامتغضان الوقوك /رمامت 1 اند لا يجوز بيع الوقف ذيل ح 0 ج 4 ص 43. 
(8و1) تقدّم عرض ذلك أثناء نقل الأقوال. 


0101010 


بعضه , واكتفى بعضهم'" بوقوع الخلف الشديد ولم يشترط التأدية إلى 
الفساةولة الخوف :متها 

والحق : أن ال ا لا دلالة فيها على جواز بيع 
الوقف مطلقاً دتعوت الي : 

ما ستودا الما روسك لزيا خالا قي اده 
القبض شرط في الوقف , وهو غير متحقق في حصّته لق بالفرض . 
وله عاق توكان أو قنميط الى قتعي عن قال بون لخدلل عليه كما 
لا دلالة في الحديث على القبول, وأمره ببيع حقّه من الضيعة ليس نصّأً 
فيه ؛ لاحتمال قبوله على غير جهة الوقف . 

ومن اللعائر علمة يفيض أم ذلك الحظة لديل كوتها من اللغمس 0 
الثابت له بأصل الشرع كما احتمله العلامة المجلسي يه فيما حكي من 
حواشيه على التهذيب فيكون تصرّف الواقف فيها بالوقف فضولا 
باطلاً؛ لعدم الإجازة , أو لعدم جوازه, أو لعدم جواز وقف مال الشخص 
على نفسه!". 

ثم على تقدير تحقّق الشرط , فمقتضى ذلك جواز بيع المنقطع دون 
اا ا الم 
الظاهر - يقتضي جواز بيع المؤبّد من دون شرط, ولا قائل به إلا أن 
اختلاف أرباب الحصص الباقية على ما هو المفروض في آخر 


)١(‏ تقدّم عرض ذلك أثناء نقل الأقوال. 
(1) ملاذ الأخيار: الوقوف / باب ١‏ الوقوف والصدقات ذيل ح 4 ج ١4‏ ص 1598 -599. 


لق م تت تآ ا ا ا الكلام (ج )2 
الرواية -هو المجوّز لبيع هذه الحصّة, وإمعان النظر في هذا الحديث 
يأبى ذلك . وظاهر الحديث الثاني يدفعه . 
وأمّا عجز الرواية -المتضمّن لجواز بيع حصّة غيرالاإمام من 
الضيعة . وهو محل النظر فيها ‏ : فظاهره الانقطاع كما فهمه الصدوق 
ومن تبعه ؛ إذ لا تعرّض فيها لذكر الأعقاب, فلا يصحٌ التمسّك بها فى 
جواز بيع المؤيّد كما فعله الأكثر . 
ومع ذلك. فليس فيها ما يدل على تحقّق الإقباض ولا حصول 
أن يكون تجويز بيعه لعدم تماميّة الوقتف. كما نبّه عليه فخر 
أو لكون الزاقك افد يعي الوضتة كما ذكره فض التعاح رين 1 
أو أنّ المراد منه الايقاف لا الوقف ؛ بمعنى : أنه أوقفه لأن يوقفه 
وربّما يومئ إليه أو إلى عدم تماميّة الوقف ‏ : تضمّنه لجواز بيع 
الواقف ,كما يقتضيه ظاهر الجواب وصريح السوّال ؛ إذ لو كان وقفاً تامّاً 
لانقطع تصرّف الواقف فيه ببيع وغيره. وإن جاز للموقوف عليه بيعه في 
بعض الوجوه على المشهور . 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الوقوف / أحكام الوقف ج ؟ ص 557. 


(1) كالحرٌ العاملي في وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ذيل ح ١‏ ج ١5‏ 
ص 1841. 


اللا ا ا رون 


ومن هذا يعلم : عدم تعلّق الحديث بالمدّعى ؛ فإنّ المقصود: بيع 
ا 0 ل ل 


امه ضرورة عد ذكما يتضي اليد ف 37 
ضرورة عدم إمكاد حصوله بعد فرض را 7 ؛ لتجدد الموقوف 
عليهم آنا فآنا . 


عبالى 0 البكزر شسرطا فى السؤال لم يشوض ليداتى 
الجواب , الظاهر في الاكتفاء في جواز البيع -: بعد وكا الكل درون 
البيع خيراً لهم . 

فلا بعد أن يكون المراد من هذا الخبر ما تسمعه من خبر الاحتجاج , 
بل ربّما يومئ إليه : ذكره في سؤّاله الدال على ما ذكرناه من كفاية 
ذلك في جواز البيع ‏ دون المذكور في السؤال الذي قد سمعت التعبير به 
ممّن عرفت . 

والظاهر أنّ المراد بما أجاب به (روحي له الفداء) من عدم جواز ببع 
ما كان من «الوقف على إمام المسلمين» : الكناية عن المويّد منهء كما 
أن المراد بالثاني المنقطع ؛ على معنى : أنّ لكل من الموقوف عليه منهم 
وها حدر على يعد وهو ماله من اليتعناى المشتعه ب ولد جيك حمل 
بصلح أو غيره , وللجميع نقل ذلك أيضا . 

لا أن المراد بيع نفس العين الموقوفة ؛ ولذا عدلبقةٍ عن التعبير عن 


1 
نا 


05 


7 امم ا ل ا 0 
ماس سي 0 
يعود إلى الواقف بعد انقراضهم , وليس مطلق الملك كافيٍ”" في البيع , 
فإنّ المرهون مملوك ولا يباع, فلعل المراد من ملكهم إِيّاهِ : استحقاق 
النماء والمنفعة , لا ملك البيع . 

بل قد يناقش في أصل انتقاله إليهم وإن استحقّوا المنفعة, وحينئذ 
نين ان لل لال ير [رفنياك سد 
المستاجرة . 

وأمّا خبر الغلام : فمن المعلوم إرادة نقل ذلك الحقّ لهم منه , وليس 
لوه لراك قلف . 

كما أن المراد من الخبر الآخر : الموصى بوقفه. أو المنجّز له في 
عر و ات والاوص تاراق دنهم كيو جارح عنا تحن قيه. 

فليس في الحقيقة مدرك للمسألة إلا ما ذكرناه أَوَّلاً. 

ومنه يعلم : عدم توجّه القول بشراء وقف آخر بثمن الوقف . كما في 

حكن العاوا 1.01 مد منه يعلم النظر في كثير من الكلمات , والله العالم . 

إولا» يصمح أيضاً : ابيع آم الولد» فعلاً أو تقديراً بأن كانت 
حبلى , ذك ركان الولد أو أنثى أو خنثى . . 

والمراد بها : من حملت من مولاها وهي في ملكه ؛ فلا يثبت في 
علوق الزوجة والموطوءة بشبهة وإن ملكها بعد. 


)١(‏ الأولى - كما تحتمله المعتمدة ‏ : كافياً 
)١(‏ كعبارة التحرير ‏ في الوقف ‏ التي سبقت فى ص 080. 


001 55500 8 


وعن الخلاف!" وموضع من المبسوط'": يثبت إذا ملكها سواء كان 
الولد حرًا أو رقًاً. وعن موضع آخر منه : شرط كون الولد حرًاًا". 

والأقوى عدم الثبوت بذلك .كما عن ابن مارد روايته!©. 

وكذا للايئثبت بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجزء ولو 
أذى ثبت . 

نعم , لاا بمنع تحريم الوطء بالعارض _كالصوم والحيض والرهن - 

ما التحريم بتزويج أو رضاع -بناءً على عدم الانعتاق به فعن 
المبسوط : نفوذه!, ولكنّه مشكل مع علمه بالتحريم لتوجّه الحدٌّ عليه , 
فلا يلحقه النسب . 

ولابدٌ مع الاشتباه من شهادة أربع نساء من ذوات خبرة بأنّ ذلك 
ميذا ادهرة واو مظيفة ,انا النطلفة فقاوم كلاف لنا عن يعض لا 

والفائدة : في إبطال التصرّفات السابقة على الوضع بالبيع وشبهه , 
لافي استتباع الحرّيّة ؛ لزوالها بموت الولد فضلا عن عدم تمامه . 

وعلى كل حالء فلا يجوز بيعها ولا الصلح ولااغيره من وجوه 


.514 ج7 ص‎ ١١ الخلاف: الإقرار / مسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب المكاتب ج اص 5؟١1.‏ 

(؟) المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج 7 ص .181-1١860‏ 

(5) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات في فقه النكاح ح ١48‏ ج لاص .18١‏ 
وسائل الشيعة: باب 80 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 1١‏ ص .50١‏ 

(0) المصدر قبل السابق: ص .15١0 ١89‏ 

(1) كالشيخ في النهاية: العتق / أمّهات الأولاد ج ' ص 4 "'. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
كتاب العتق ص ١0١‏ 4. 


بج آذآ ا حصي الأو اف اكلام 7( 116) 
لتقل الداع مم1" رتسو ار 
01 فمافى صحيح زرارة عن أبى جعفر ه'": «سألته عن أمٌ الولد؟ 
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قال : أمة تباع وتوهب وتورث, وحدّها حدّ الأمة»!©. 

والصحيح عن وهب بن عبد ريه عن الصادق ع1 : دفي رجل زوج 
م ولد له عبداً له ثم مات السيّد؟ قال: لا خيار لها على العبد. هي 
مملوكة للورئة»!". 

من الشواذ التى يجب طرحها -وإن حكي”" عن الصدوق العمل به - 
أو تأويلها"» بإرادة : من كان لها ولد يكاز كماعساه يومئ إليه 
صحيح زرارة عنه ك3" أيضاً: «أمٌ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن 


5١8 ص‎ ١ نقل الإجماع في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج‎ )١( 

, ونقل الإجماع على خصوص البيع في غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .25١8‏ 
وياتى نقل بعض المصادر خلال البحث. 

0 وسائن العيعة! التارديات لمن أبوات ديع الغيوات عرب قاض 1 /الادزباته لانم أبواك 
الاستيلاد ج 177 ص 70 .١‏ 

(9) «عن أبي جعفر مهِة» ليس في الوسائل. 

(؛) في بعض النسخ بدلها: أنّها. 

(0) الكافي: العتق والتدبير / باب أُمّهات الأولاد ح ١‏ ج 7 ص 15١‏ من لا يحضره الفقيه: 
القضايا والأحكام / باب أمّهات الأولاد ح 70017 ج 7 ص 178., وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب بيع الحيوان ح "اج ١4‏ ص 4؟. 

178 من لا يحضره الفقيه: القضايا والأحكام / باب أمّهات الأولادح 7008 ج 7ص‎ )١( 
.١19؟ ص‎ 5١ ج‎ ١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(0) حكاه في الحدائق الناضرة (البيع / في العوضين ج ١4‏ ص 04)) باعتبار روايته لذلك 
بقرينة ما ذكره في صدر كتابه. انظر الهامش السابق. ومن لا يحضرهالفقيه: المقدّمة ج ١ص‏ ". 

(8) انظر الحدائق فى الهامش السابق: ص 407. 

() السياق يعطي أن الخبر عن الصادق ناقِة. وفي المصدر عن الباقراقة. 


2 ا 0 


لها ولد»'". 

غلى أنّ الخبر النانى واه النيخ و«افى رجل زوع عبد ا لمن أ ولد 
لقولة وله لهاامن النكد لهات السشدام 1" إلى اخرةجولة شكال قة 
حينئذ ؛ ضرورة مساواة حكمها لغيره إذا مات ولدها فى حياة سيّدها . 

رلكااكال لحنت لاعن وديا دنا ل معنت رردهام اتن 
أجده فيه'", بل لعل الإجماع بقسميه عليه!. 

مضافا إلى النصوص التي منها ما سمعت , وإلى عموم تسليط الناس 
على أموالهم*. المقتصر في الخروج عنه على أَمٌ الولد التي لا تشمل 
الفرض حقيقة . كما هو واضح . َ [ 

نعم , لو كان له ولد ففي قيامه مقامه مطلقاء وعدمه كذلك, 
والتفصيل بين كونه وارثاً وعدمه . وجوه, بل الأخيران منها قولان!". 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حدّ المماليك في الزنا ح 05١0807‏ ج 4 ص 40. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب حدّ الزئا ح ١‏ ج ١8‏ ص .١6١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 9 السراري وملك الأيمان ح لاج مص 505. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١8‏ ص 418. ومفتاح الكرامة: المتاجر / 
في العوضين ج ١١‏ ص 0؟١.‏ 

(؛) نقل الإجماع في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج ؟ ص 755, 
وظاهر الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 501. 

وانظر النهاية: العتق / أمّهات الأولاد ج ” ص 15, وغنية النزوع: البيع / المقدّمة 

ص 5١8‏ والسرائر: المتاجر / ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 548 وتحرير الأحكام: المتاجر / 
عقد البيع وشروطه ج اص 779 - ,58١‏ وغاية المرام: التجارة / عقد البيع ج ١‏ ص ."١‏ 

(0) تقدّم في 571 

(1) ينظر تذكرةالفقهاء: البيع /في العوضين ج ٠١‏ ص "43. ونهاية المرام: في التدبير والمكاتبة ج 
١‏ ص .5١8‏ 


1 
اج 7" 
مام 


إل سسسسسسسسسسسد جواهر الكلام(ج 8؟) 


(أو» يكن البيع فى ثمن رقبتها مع إعسار مولاها» بأن 
لم يكن عنده ما يزيد على مستثنيات الدين كما في الحدائق!", فيجوز 

خلافاً للمرتضى : فمنع -على ما حكي عنه من بيعها مطلقاً", 
ولااريب في ضعفه , بل الظاهر أنه مسبوق بالإجماع وملحوق به . 

(و» لكن إفي اشتراط موت المالك» معذلك كما عن 
ابن حمزة'" لاتردد» : 

من إطلاق جواريعيا وه يف كير اراد للموت - في صحيح 
عمر بن يزيد عن ابي الحسن لَه : «سالته عن ام الولد تباع في الدين؟ 
قال : نعم في ثمن رقبتها»!". 

ومن الاقتصار على موضع الوفاق وهو موت المولى.ء وإن كان 
لايخفى عليك ما في الثاني بعد إطلاق الصحيح السابق , المعتضد بعموم 
تبلط النانن الشتامل للترعن فيكف فز فى الحو حم اليل 
على المنع من إجماع وغيره حتّى إطلاق نهي عن البيع , ولو سلّم فهو 


.411/8 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج‎ )١( 

(1) نقله عنه ابن إدريس في السرائر: العتق / أمّهات الأولاد بج 7ص ."١‏ 

(؟) الوسيلة: العتق والتدبير / أحكام أُمّهات الأولاد ص 547. 

() الكافي: العتق والتدبير / باب أُمّهات الأولاد ح ١‏ ج 7 ص 199. تهذيب الأحكام: العتق 
والتدبير / باب ١‏ العتق وأحكامه ح 15 ج 8 ص 178 وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب 
بيع الحيوان ح ؟ ج ١8‏ ص 578. 


أ الول سس بيب م اص ع يبب ا 

فما عن المقدّس الأردبيلي'" وتلميذه في شرح النافء”" 
المناقشة في ذلك هد أن - 1 عن من ثاني اواو على 
0000 

كماترىء وكأنّهما لم يعثرا على الصحيح المزبور, كما اعترف بذلك 
أوليها: 

نعم , قد يقال : إن الإطلاق المزبور يمكن تقييده بصحيح عمر بن 
يزيد الآخرء قال : «قلت للصادق نهذ أو قال: : قلت لأبي إبر اهيم اكه - 
أسألك؟ فقال: سل فقلت: يم باع هر المؤمنين نقد اسهات الأرلاد؟ 
قال : في فكاك رقابهن قلت : وكيف ذاك؟ فقال :أيَما رجل اشترى 
جارية فأولدها , ثم لم يود ثم متها ء ولم يدع من المال ما يودّى عنه, أخذ 
وإدها سوااويعتك فاذى تمنياء قلقم فيعن قينا سو الك من بوانت 
الدين ووجوهه؟ قال : ل0)0. 

ضرورة ظهور قوله لومي ا حامر تتيوروني 
اعتبار ذلك في الجواز #خصوها غود ن كان ذلك منه في يبان الكيفتة ١‏ 
المسؤول عنها الظاهر فى إرادة القيديّة بل هو صريح ذيله الشامل 70 


.17١ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج / ص‎ )١( 

(1) نهاية المرام: التدبير والمكاتبة / في الاستيلاد جج ١‏ ص .5١7‏ 

(*) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج امن ا 

(؛) الكافي: العتق والتدبير / باب أُمّهات الأولاد ح 0 ج 7 ص 157. من لا يحضره الفقيه: 
القضايا والأحكام / باب أمّهات الأولاد ح 7017 ج 7ص 179, وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب بيع الحيوان ح ١‏ ج ١‏ ص 58. 


للدين حال الحياة» فإنّه من أبواب الدين ووجوهه التي هي 
غيرالمذكورة فيه . 

وبذلك يظهر لك : قوّة اعتبار الموت في الجواز. وحينئذٍ لا وجه 
لاعتبار الإعسار المفسّر بما سمعت؛ ضرورة عدم الفرق بين 
المستئنيات وغيرها في الدين » فيكون المعتبر حينئزٍ : عدم شيء غيرها 

فما عن بعضهم : من جوازه فيما إذا مات مولاها ولم يخلّف سوا 
ل 0 لم يكن نمنالها؛ فك بأ وإ مسق 
فلا تعتق فتصرف فيه»!١)‏ 

لا يخلو من نظرء خصوصا على القول: بأنّ التركة تنتقل إلى 
الواوكة .وان كان الددية. مستكر قا , إلا انه مخيّر في جهات القضاء ؛ فإنٌ 
المتّجه _بناءً على ذلك انعتاقها بانعتاق الشقص الذي ملكه ولدهاء 
وليس للدين تعلق بها بعد ان منع الشارع عن بيعها في جميع 
وجوهالدين وأبوابه ١‏ 

ولااتى الفدماعن منوقين: فى ١‏ ولدالنمن ليا ولدويات 
ولدهاء ومات عنها صاحبها ولم يعتقها. هل يحل لأحد تزويجها؟ 
قال : لاء هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة , فإن كان 


.508 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص‎ )١( 


بمب بت ب تيت يربريب ب بيببببيس ب بتي 1 
لها ولد وليس على الميّت دين فهي للولد. وإذا ملكها فقد عتقت بملك 
ولدها لها. وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدهاء 
وتستسعى في بقيّة ثمنها»'". 

وإن كان مفهومه يقتضي نفيها عن الولد بمطلق وجودالدين, لكنّه 
مقطوع قاصر عن مقاومة الصحيح السابق , فيجب تنزيله على إرادة 
ما كان في ثمن رقبتها من الدين . 

ومن ذلك يعلم : النظر أيضاً في جواز بيعها في كفن سيّدها إذا ' 
ا يل را را يكن م نضا ل عر عدر ليا لاي 
أولويّته من الدين الذي فرض جواز بيعها فيه . ْ 

إذ قد عرفت عدم جوازه في غير ثمن رقبتهاء ودعوى الأولويّة منه 
بدوعة؟ [العسيال احانة على دكي كاده كاهو رام 

وهل يعتبر في جواز ببعها في ثمنها توقف وفائه على ببعها أجمع 
فإن أمكن ذلك ببعضها اقتصر عليه, أو يكفي فيه توقّف الوفاء في 
العمل ١‏ ورعها ون نهذ . 

وقد اللحق :فى /الصورة التسعتداة ويا إذابعايت حل مير مبوزالها: 
قال في الروضة : «فيدفع ثمنها في الجناية أو رقبتها إن رضي المجنيّ 
عليه » ولو كانت الجناية على مولاها لم يجز, لأنْه لم ينبت له على ماله 
)١(‏ الكافي: العتق والتدبير / باب أُمّهات الأولادح 7 ج ١‏ ص 157, تهذيب الأحكام: العتق 


والتدبير / باب ١‏ العتق وأحكامه ح 937 ج 8 ص 75؟, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 





مال)7". 

واقية: إن التعا روطن مرى :مخي بولا الل قلي الخ جيه ل العيله 
للفاني ؛ باعتبار اقتصار النصٌّ والفتوى على الجواز فيما عرفت , فيتّجه 
يدر القول فى الجنارة الموجية للحال الترام انوا يناسن غير ينها 
كما في الدروس". 

وعن المبسوط : «أرش جنايتها على سيّدهاء بلاخلاف إلا من 
أبي ثور فإنّه جعلها تتبع به بعد العتق»7". 

نعم , فيها'» عن الشيخ أيضاً: أنّها كالقنٌّ إن لم يفدها السيّد . 

وعن كتاب الاستيلاد من المبسوط أنّه «يتعلّق الأرش برقبتها 
بلا خلاف . ويتخيّر بين البيع والفداء»”. وكذا حكي فيها عن خلافه7' , 

وعن المختلف : (أَنّ الشيخ غفل عمّا في الديات من المبسوط 
من)”" عدم التعلّق برقبتهاء وجنح إليه ؛ لأنّه منع من بيعها بإحباله, 
ولم تبلغ حالة يتعلّق الأرش بذمّتها. فصار كالمتلف لمحل الأرش 
فلزمه الضمان , كما لو قتل عبده الجاني . 


.7017 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ا ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب أمٌ الولد ج ١‏ ص 550؟. 

(؟) المبسوط: الديات /دية الكقّار ج لاص .١٠١‏ 

(؛) المصدر قبل السابق: ص 574. 

(0) المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج 7 ص 187. 

777-507١ الخلاف: الديات / مسالة 88 ج و ص‎ )١( 

(/1) العبارة 5 الدروس: «عقل [غفل] مما في الديات, وفي الميسوط». انظر الدروس 
الشرعيّة: كتاب أمّ الولد ج ١‏ ص 174 والمبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج 1 ص 187 
ومختلف الشيعة: القصاص والديات / الفصل السابع ج ةفص 4060-465. 


ا يي يري يي يي ا 
حقوق الناس على سيّدها . وحق الله فى بدنها...»0". واحتمال!" حمله 
على أنّ له الفداء . مخالف للظاهر . 

ولو جنت على جماعة _ولمًا يضمن السيّد -فعليه , بناءً على اعتبار 
الضمان في التزامه , فعليه أقلَّ الأمرين من قيمتها والأرش . وإن ضمن 
للأوّل فعن ظاهر المبسوط : أَنّهِ لا ضمان عليه بعدٌ إذا كان قد أَدّى” 
قيمتها ء بل يشاركه من بعده فيما أخذ!». ولتحقيق ذلك محل آخر . 

والمراد هنا : بيان عدم بيعها فى جنايتها . بل المتّجه التزام المولى 
بهاء أو الاستتباع به بعد العتق, بل لو قيل : إِنّهِ للمجنى عليه استرقاقها 
أمكن أن يقال : إِنّها لا تزيد على رقّيّة المالك الأوّل لها ؛ لأنها تنتقل إليه 
عا يهنا كان هيد ال ول 

لا يقال : إِنّ أمالولد لا يبيعها مولاها _أبوالولد أمّا إذا فرض انتقالها 
إلى غيره لم يكن لعدم جواز بيعه لها وجه ؛ لعموم تسلط الناس على 
اموق الهم'*' مع عدم المانع بالنسبة إليه . ' ُ 

لآنا نقول: يمكن دعوى ظهور الادلة ‏ خصوصا صحيح ابن يزيد 
المتقدّم'" في عدم بيع ام الولد مطلقا . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح 0١‏ ج ٠١‏ ص 105, وسائل الشيعة: 

باب ١5‏ من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ح؟ ج ١8‏ ص 5/8. 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب أمٌ الولد بج ١‏ ص 520. 
(9) «قد أدّى» ليست في بعض النسخ. 
(؛) المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج 7 ص 188. 
(0) تقدّم في ص 571. 
(1) في ص ٠١6‏ . 


بسي ب ب ا اج سه لقو اف لكلا 8 


ومن ذلك يعلم أنه لاوجه للإلحاق'" بالصورة المنصوصة : ما إذا 
كان .ولذها غير :اركش لكوتة قاتلا أو كافراً معطلا ذلك يا نيا له تعفن 
بورك مو ئها جيف 3 لا ضيب ار للها 
إذ المراد إن كان : أَنّ لمولاها حينئذ البيع , ففيه : بعد تسليم صورة 
صحيحة لذلك أنه يمكن منع كون العلّة فيها ذلك ؛ ضرورة كون المانع 
أنها ذات ولد. 
وإن كان المراد: جواز بيع الوارث لهاء ففيه : ما عرفت من انتقالها 
إليهم على حسب ما كانت عند الأُوّل ؛إذ لا يزيد الفرع على أصله . 
وكذالك قن يدقن أرضا فيما ذ كر أرضا من الضورة الملحقة نا راذا 
0 عجز مولاها عن نفقتها ولم يمكن ببع بعضها ؛ وإلا وجب الاقتصار فيما 
0 خالف الاصل على موضع الضرورة»!". 
ضرورة أنّ ذلك لا يقتضي تقييد دليل المنع ؛ إذ النفقة حينئذٍ تجب 
على المسلمين كفاية أو في بيت المال ؛ كالحرٌ العاجز عنها وكالمملوك 
الموقوف , كما هو واضح . 
وما«إذامات قريبها ولاوارث له سواها, لتعتق وترثه , وهو تعجيل 
عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها»”". 
إذ لا يخفى عليك : أنه مجرّد اعتبار , وليس بالأولى من القول بإلزام 
مولاها بالعتق» ثمّ دفع قيمتها إليه بسبب فوات ماله عليه . 


.5٠١ نقل هذا الاإلحاق في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ”ص‎ )١( 
اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص ؟١١, والروضة البهيّة: (انظر الهامش السابق:‎ )1( 
.)108- 507 ص‎ 


يي ا ا 000 


وها:ز اذاكاق علو قدديين الازتياة انعد العقليسى متديما لينها 
لسبقهما على حق الاستيلاد»7" , 

وفيه : أن التعارض من وجهدء مع بناءالعتق على التغليب, والنهي 
عن بيعها في غير ثمنها من جميع وجوهالدين وضروبه . 

مضافا: إلى دعوى انصراف”' تخصيص النهى غيره فى باب 
التعارض من وجد.ء وإلى ظهور بعض النصوص الواردة فى نحو ذلك 
فيما تقدم من المسباحث السابقة الظاهرة في م ديجا التحريم 
على دليل التحليل ٠‏ كما أوماً إليهسئة في نكاح الامرأة ة في الدبر بقوله : 


(0 


أله اخلته ا ردقه اخرك ؛ فنحن لا نفعله» 

وبذلك يظهر لك النظر أيضاً في كثير من الصور الملحقة كهبيعها 
على من تنعتق عليه فإنّه في قوّة العتق , فيكون تعجيل خير يستفاد من 
متهوع البوائدة وحينة إن المنع من البيع لأجل العتق»)!؟. 

ا ل ال ل ل 
البمعيطةة ع بمطة 4 لابعحما د 

وكذا الكلام في جواز «بيعها بشرط العتق لما تقدم .فإن لم يف 
ا لل 0 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 
(؟) أي: انسياق. 
يكاح اليد ا 5 ١ص‏ 45 وأ حول الوا ل اللسان مفدقاً 
فى عدّة روايات. انظر وسائل الشيعة: : بأب "لا من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠‏ ص .١060‏ 
(؛) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص ؟7١١,‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني 


0 
خ 


لوكا 


و سس سب جواهر الكلام(ج #؟) 
امنا به بعقاية وبي الحا كم إن اتفق »اد 

إذلا يخفى عليك ما فيه أيضا بعد الاحاطة بما ذكرنا . 

ولعلّه لذلك قال في الروضة : «وما عدا الموضع الأوّل من هذه 
المواضع غير منصوص بخصوطه . وللنظر فيه مجالء. وقد حكاها 
في الدروس بلفظ (قيل), وبعضها جعله احتمالاً من غير ترجيح 
لش امنيا . 

قلت > وكذا النظر أيضا فينا ويد على :هذه الضور كنا لو أسلفت 
قبل مولاها الكافر . وإذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها . وإذا 
تحط ١,‏ الحيلت فى :ومو كر الباته ار االفتكدر كاه رقتسي البائم 
بخياره. وإذا خرج مولاها عن الذمّة وملكت أمواله التي هي منها . وإذا 
لحقت بدار الحرب ثم استرقت . وإذا كانت لمكاتب مشروط ثمّ فسخ 
كتابته . وإذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد . وإذا أسلم أبوها أو 
جدها وهي مجنونة او صغيرة ثمّ استولدها الكافر بعد البلوغ قبل ان 
تخرج من ملكه . 

بل ينبغي القطع بفساد الثانية والثالثة ؛ ضرورة عدم اقتضاء كل من 
الأمرين جواز البيع ور ار منهما الذي لاريب في تحرّرها 
به من نصيب ولدها لضا وفتوى .ول يفيت للمول فى كل منهما على 
بالدنمالر ل اتكوقاق كنا بهو راشي ش 
)١(‏ انظر الهامش السابق. والروضة: ص 709 .55١0‏ 


(1) انظر الروضة في الهامش السابق: ص .51١‏ 
(؟) نقلت هذه الصور في الروضة: (انظر الهامش السابق: ص .)15١- 5١١‏ 


اله جعمببيبي يي ييي نيس سيب يبيب ييحي 1 

ولعل مبنى هذه الصور_الزائدة على محل النصٌ -هو: الترجيح في 
الادلة بعد التعارض من وجه . 

وفيه بحث أو منع . 

أواات الالو لد حكمها حك غيرها مق أسيوااء السيّد إل في تلك 
الصورة الخاصة . 

ولا يخفى ما فيه ؛ فإنه قياس مع الفارق, لأنّ هذه قد تشبّنت 
بالحرريّة بسبب الولد. ومن الجائز انْ الاستيلاد قد صار مانعا من 
التصرّف فيها بهذه الوجوه التى ذكروها ومقدّماً عليه فتكون موروثة 
بعد موت السيّد ا ل ا مكاط وى أوتخو د لمن ال “مور 
التى ادّعوا أَنّها مقدّمة على الاستيلاد ‏ وابنها من جملة الورثة, فتنعتق 
عن خطعه افتسستعى أو ريفكها الؤلن كما تضكته يعض الأشبار فيما إذا 
لم يخلّف سواها . 

ويخرج الصحيح”" شاهداً على ذلك, وكذا مفهوم صحيح 
ززانواء الولة ها جد الأمنة إن لد يكين ليما ولق اناد فيلى 
إرادة عدم مساواتها للأمة فى أمثال تلك التصرّفات, لا أن المراد : الحدٌ 
في الجناية . 1 

على أَنّ جملة من الصور المزبورة يمكن دعوى خروجها عن محل 
البحث , الذي هو : عدم جواز بيعها ونحوه من الأسباب التي يخرجها 


. 7١0 تقدّم في ص‎ )١( 
. ٠١35-1٠ تقدّم في ص‎ 0 


اح ل ا حم بج لفو اشر الكادم7 20 0117 
بها المالك عن ملكه إلى مالك آخرء فالفسخ والاسترقاق ونحوهما 
كارح هن ذللكة. 

ونذلك ونخوه:ظهن لك* أن المهةا ب فزت تحقيق كون مبقتضى 
الأدلّة عدم جواز نقلها إلا ما خرج بالدليل» أو جوازه إلا ما خرج, 
والظاهر الأُوّل . نعم , لا يدخل فيه الانتقال بالفسخ ونحوه. 

فتأمّل جيّداً؛ كى تعرف وجه الكلام في الصور المزبورة . التي منها : 
لاقن اقل ملافا فا نهر سك عن التي ميكها عد زيار 
لكن عنه في الخلاف'' وموضع من المبسوط"": أنه يحال بينه وبينها 
عند مسلمة . ويمنع من وطئها واستخدامها. 

وق الووس لد نرق ذ«فى الميكدلت بنا ستسفا ئها فلتتعتى اداه 
القيمة , تفادياً من الضر ازيه أويها لا 

وقد تقدّم منّا» في مسألة إسلام عبد الكافر ترجيح بيعها 
لوأسلمت ء لكنّ الإنصاف عدم خلوّه من النظر . 

ولعلٌ احتمال : فكّها من الزكاة» أو من بي تالمال, أو بالسعي في 
قيمتها... أو نحو ذلك مما تكون به حرّة مع وصول عوضها إلى 
مالكها ؛ جمعاً بين الحقوق كلّها _لا يخلو من قرّة , والله العالم, هذا . 
)١(‏ المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج 7ص 1088. 
(1) الخلاف: كتاب أُمّهات الأولاد / مسألة ١‏ ج 7 ص 410. 
() المضدواقيل الساف صن 15 
ظ 


؛) الدروس الشرعيّة: كتاب أمٌ الولد بج ١‏ ص 577. 
0 في ص 01415 .60١0‏ 


بع الع العا ٠‏ ممم صمي حي عي م ف ب يسم 1 

وليعلم : أن تمام الكلام في جملة من مسائل المقام لا يكون إلا 
بالنظر فيماة كرناه:فى بحت الامصلاة .وني العنا ناك فلاعظ ونا قل : 
والله الهادى . 

«و» كذا لالا» يجوز لابيع الرهن4 من مالكه «الا مع الإذن» 
من المرتهن أو فك الرهن قبل رد المرتهن _بناءً على الاكتفاء به لعدم 
كونه طلقاً له ؛ باعتبار تعلّق حقّ الارتهان فيه المانع عن نفوذ ذلك . 

بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه عليه!". مضافا إلى 
النصض'". 

وقد أشبعنا الكلام فيه وفي تصرّف المرتهن في باب الرهن على 
وجه لا مزيد عليه . فلاحظ وتأمّل. 

(ولا تمنع'" جناية العبد عن'“ بيعه ولا من عتقه. عمدا كانت 
الجناية أو خطأ» للأصل وإطلاق الأدلة وعمومها بعد عدم خروجه 
بذلك عن الملك . 

)١(‏ نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 8 ص .١7١١‏ وشرح 
القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج ؟' ص 777 771. 

وانظر النهاية: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص ,20١‏ وغنية النزوع: في الرهن ص 

37 ؟, والوسيلة: حكم الرهن ص 77". وإرشاد الأذهان: المتاجر / في العوضين ج ١‏ 


ص 71١‏ ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / في المبيع ج ١‏ ص 547؟. 


0( في نسختي الشرائع والمسالك: ولا يمنع. 
)0( في نسختي الشرائع والمسالك: من. 


0 
26 
وذكن 


الخو يعته نات كوو ملكا طلا : 

بل عن الشيخ : الجزم بعدم بيع الجاني عمداً", الذي يكون التخيير 
فيه للمجني عليه بين القتل والاسترقاق . 

إلا أت ذلك كلّه كماترى ؛ ضرورة أَعمّيّة تعلّق الحقّ من اقتضاء عدم 
جواز البيع . خصوصاً فيما كان التخيير فيه للمولى : بين الفداء بأقل 
الأمرين -من الأرش والقيمة -وبين الدفع للمجني عليه فإِنّهِ يمكن أن 
كرك مع لد تزاف لديا لفة اليس 

بل لو لم نقل بكونه التزاماً بذلك لم يمنع تعلق الحقّ من السيع . 
اياة نذا ن لم يفده يتسلّط على فسخ البيع وأخذ العبد قاذ ميتافاة 
حينئذٍ في البيع لحقّه . وكذا في الجناية عمداًء نعم لو لم يعلم المشتري 
بذلك تخيّر ما لم يفده المولى . 

وفطيل: 2215 1 الساية إن كباتك خط ب«الستوعيت القدينة ار 
لم تستوعب - فالخيار للمولى بين فكّه بقل الأمرين : القيمة وأرش 
الجناية لأنَّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ‏ وبين دفعه للمجني 
عليه ليسترقه 5 ش ش 

فإن باعه والحال هذه _وقلنا : بِأنّ ذلك اختيار منه للفداء . كما هو 


أحد القولين صمٌ, والتزم المولى بالفداء. فلو فرض امتناعه أو كان 


معسراً كان للمجني عليه أو وليّه انتزاع العبد, فيبطل البيع حينئذٍ فيه أو 


١54 ص 75 الخلاف: البيوع / مسألة‎ ١ المبسوط: البيوع / في أن الخراج بالضمان ج‎ )١( 
.177 اج 7ص‎ 


شروط المبيع / القدرة على التسليم ل ل لس 809 
فى بعضه , وللمشتري الخيار مع الجهل بحال العبد ما لم يفده المولى. 


بل وإن فداه فى وجدٍ . 

ولركانك الجا عمد كاي الفا رحن القال. «لركانك العساءة 
موجبة له والاسترقاق للمجنى عليه أو وليّه . فلو باعه والحال هذه 
صحّأيض على الأقوى: - 

فإن فداه المولى أو المشتري لزم البيع , وإلا عبان قتل او اسسترو - 
بطل ورجع بالثمن . 

ولو استرق بعضه فالباقى مبيع ورجع بقدر مافات من مقابل الثمن, 
وللمشتري خيار التبعّض مع الجهل وإلا فلاء بل له الخيار معه وإن 
لم يتبئّض إذا علم بعد العقد قبل فداء المولى له برضا المجنى عليه ؛ 
لكونه كالعيب . 1 

ولتمام الكلام في هذه الأحكام وأدلتها وفي مضي عتقه مع عدم 
الفداء , وفي الجناية عمدا محل آخر . 

(الثالث4 من الشروط : (أن يكون؟ المبيع ومقدوراً على 
تسليمه4 إجماعا في محكيّ التذكرة”" وكنز الفوائد”" وحواشي 
التحرير". 

فلا يصحٌ بيع ما يتعذر تسليمه , كالطير في الهواء والسمك في الماء ؛ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 18]. 
(؟) نقله عنه الطباطبائي في المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: يشترط في المبيع القدرة على 


التسليم ورقة 55" (مخطوط). 
(”) المصدر السابق. 


سس سح جواهر الكلام(ج 8؟) 


كما عن المبسوط : الإجماع عليهما!", والتذكرة : في الأول ييا 
1 وفي الثاني : نسبته إلى أكثر العلماء كالإماميّة والفقهاء الأربعة من 
٠‏ اللخبيوى وكير هم اله قال رولا ندل الم مالل 
وعن الغنية : «واعتبرنا أن يكون - أي المعقود عليه مقدوراً على 
تسليمه ؛ تحفّظاً ممّا لا يمكن فيه ذلك ؛ كالسمك في الماء والطير في 
الهواء, فإنّ ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلاخلاف)!4. 
نعم , قد يظهر من هذه العبارة بل وغيرها عند التأمّل: أن 
المراد من هذا الشرط عدم جواز بيع ما يعجر عن تسليمه كالأمثلة 
اليا قة..وقد رطلق اتراظ القدرة على إراذة كوى الفح انعا لجعو 
ما ذكروه في كون القدرة شرطأً في التكاليف . 
وتظهر الثمرة : فى المشكوك فيه ؛ فإنّه بناء على شرطيّة القدرة 
ينه بماد بلاق با #اعالى نانع لين 
وممّا يرشد إلى ذلك : أَنْهم قد ذكروا الإجماع -كما عرفت على 
اشتراط القدرة , مع أَنْهم قد حكوا الخلاف في أمور : 
منها: بيع الضال, فإِنّه قد قيل!): فيه وجوه : 
)١(‏ المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص 48. 


.0١ ص‎ ٠ تذكرة الفقهاء ء: البيع / في العوضين ج‎ )١( 

6٠ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ١١؟.‏ 

اا ل ل ل 
(مخطوط). 


شروط السغ 7القدرة على التسله: ‏ عي ب تت /آ || آ| 1 314 
الأول« ضخةيعة مع الطمعة بالاامطلقا هي مراعى بالسابي» 
وإن لم أجد به مصرّحاً على التعيين .كما اعترف به بعض الأساطين"". 
الثاني : صحّته مطلقاً مراعاة بالتسليم, فلو تعذّر تخيّر المشتري, 
وهو اختيار اللمعة'' والمعال”". 
الثالث : صحّة بيعه متردّداً بين إلحاقه بالآبق فيمتقر إلى الضميمة , 
ووقوضه هرا عن طلقا لد يحتاج إليها ء قاله في التذكرة!؟ والقواعد!. 
الرابع : بطلان بيعه منفرداً مع التردّد فيه منضمّاً وفي التقسيط 
عم على تقدير الصحّة م التسليم, وهو للعلامة في 
النهاية" . 
الخامس : البطلان مطلقاًكما فى ظاهر الروضة" والمسالك!6 
وحواشي التحرير'". 
ومنبائي الضالةبوفها اسبالات: 
كلها“ الضكة قرط الشحهيدة : الننانا لها بالارى الأ لها فى فعنا هه دل 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص .١١١‏ 
(*) معالم الدين (لابن القطان): البيع / في المبيع ج ١‏ ص 747. 
(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 5]. 
(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ١7”‏ - 15. 
)1١(‏ نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج "١‏ ص .48١‏ 
(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص ١50؟.‏ 
(8) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج ؟' ص .١77‏ 


(9) نقله عنها في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: قال ابن حمزة ولا يصح بيع 
ما فيه غرر ورقة 51١‏ (مخطوط). 


1 
نا 
ا 


امجح ا عت تس انقو افو الكللام 2 17) 
هي أولى منه بها ؛ فإنٌ الآبق ممتنع على صاحبه بخلاف الضالة . وإن 
6 كان فيه منع ؛ لأنّ الآبق لتمدّنه يظهر أمره, ولاكذ لك الضالة . 

انيها : الصحّة مراعاة بالتسليم كالضال» قاله فى المجمع"". 

ثالنها : البطلان لتعذر التسليم . وهو خيرة الدروس'". 

ومنها: ما في معنى الآبق من الحيوان الممتنع ؛ كالجمل الشارد 
والفرس الغائر ونحوهماء وفيه أيضا وجوه : 

البطلان , كما هو خيرة الشهيد بن”") 

وفى النهاية : بطلانه منفرداء مع التردّد فيه منضمًا!. 

والصحّة مطلقاً, كما هو مقتضى إطلاق المجمع صحّة بيع الضالّة!©. 

والغرض من ذلك كله : بيان أنّ المراد بالإجماع المزبور على 
اشتراط القدرة ما عرفت من عدم جواز بيع ما تحقق العجز عن 
تسليمه ؛ كبيع طير صِيد ثمّ فرّ ومضى في الهواء . وسمكٍ صِيد ثمّ مضى 
في الماء . ورجعا على حالهما السابق قبل أن يصطادا . 

لا أن المراد : اشتراط القدرة فعلاً على تسليمه ؛كي ينه عدم جواز 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: لعي د اد 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5759 ج ”اص ٠‏ 

(5) الشهيد الأوّل في الدروس: (انظر الهامش السابق) 0 الثاني في المسالك: التجارة / 
شروط المبيع ج ج "اص ,١١7‏ والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص ."0١‏ 

(4) نهاية اللإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص ؟87غ1. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 8 ص .١77‏ 


شتروطظ: المبيع / القدرة على التشلم : تح م ا ا ل 9171 


مطلق ما لا يعلم حاله من الضال والضالة وغيرهما ؛ وإلا لم يكن 
لما عرفت من الخلاف في الامور المزبورة وجه, ضرورة عدم تحقق 
القدرة فعلاً في شيء منها ؛ ومن هنا كان المتّجه فيها جميعها : الصحّة 


مطلقاً؛ لاطلاق الأدلّة . 
تعر لوي يفك ذلفةالعة رجهي السدرى» كهاسيحة من للم 
والتعالة. 


كما أن وجه الفساد في الذي قد عجز عن تسليمه على وجدٍ يكون 
كالمثاليق دالسيقة وغيرة مقا تعر فة.بهذا: 

ولكن قد يستدل”" على اشتراط القدرة: -مضافا إلى الإجماع 
الذي قد عرفت حاله ‏ بحديث النهي عن بيع الغررا", المشهور المعتبر 
المتلقّى بالقبول . 

بل قيل : (إِنْه قد أجمع عليه المؤالف والمخالف, القائل بحجَّيّة خبر 
الواحد وغيره كالسيّد المرتضى وابني زهرة وا فريس وبل رد به كثير مق 
الأخيار السولة المرو تسن طق لاسكا ا 

والغرر فيه : الخطرء قاله في الصحام! والمصباح” والأساس"”" 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: يشترط في المبيع القدرة على 
التسليم ورقة ١111‏ (مخطوط). 

.غ١7 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(4) الصحاح: ج ١‏ ص 7١8‏ (غرر). 

(0) المصباح المنير: ص 440 (غرر). 

(1) أساس البلاغة: ص 7757 (غرر). 


: ا 70 |ز ز ز|ز10 0 000 الكلام (ج ؟21) 


>3" ع 

05090 والمغرب'" والمجمل”". يقال : «هو على غرر : اي على خطر. مسن 
قولهم : غرّر بنفسه إذا خاطر بها» ومنه الدعاء : «... وتعاطى ما نهيت 
عنه تغريراً..." أي مخاطرة وغفلة. والمخاطرة في غير المقدور 

وعن الأصمعى!» والأزهري”” أن «بيع الغرر ما كان على غير عهدةٍ 
ولا ثقةٍ» . وهو راجع ال الاول: 

وكذا ما فى القاموس : «وغرّر بنفسه تغريراً: أعرضها”" للهلكة , 
والاسم : الغرر»”” . 

وقيل : «هو ما كان له ظاهر يغرٌ المشتري وباطن مجهول. قاله 
ابنالأثير فى نهايته, ؤحكاه الهروى فى الغريبين!" عن ابن عرفة» . 

«والظاهر أن المراد بالمجهول : ما يعم مجهول الأصل ومجهول 
)١(‏ المغرب: ص 189 (غرر). 
)١(‏ مجمل اللغة: ج  "”‏ ؛ ص 18١‏ (غرر). 
(؟) الصحيفة السحادية: الدعاء الحادى والثلاثون / في ذكر التوبة وطلبها. 


(: و0) تهديب اللغة: ج ١١‏ ص 875 (غرر). 

(1) في المصدر: عرّضها. 

(1) القاموس المحيط: ج كص ١8“‏ (غرر). 

(6) النهاية: ج “ا ص 60" (غرر). 

(1) الغريبين: ج ص ١١١١‏ (غرر). 

6١)‏ تقدّم تخريج الصحاح ومأ بعده. وانظر مجمع البحرين: ج 5ص 55"] (غرر). 


شروط لسع 7القدره على التسليع: “صفح ا 1 


الهواء . وهو نص في المدعى» . 

افوقق التذكرة تددقق فقو "ايه1"ا وسو مجم رل غلك التمفل ): 

((وفىي جامع ابنسعيد : الغرر ما انطوى أمره'". وهو تعريف 
جامع» . 

فوفك أبرة أبي المكارم الفقهي عن انخير عدر ين ا ((القوون 
عمل ما لا يمن معه الضرر)!* وهذا ناظم لجميع ما قالوه» . 

((و تحر يم | بيع الغرر يقتضى فساده ؛ لتوجّه النهى فيه إلى ركن 
التعاملةاناة على أن الأقافةافية من المصضدر إلى التفعو له وللملاسة: 


والعراف ةلقرو الحاض من اعد الفوضين)»: 
«وقيل : بل الفساد فى مثله لفقد دليل الصحّة . فإن قوله تعالى: 


(أحل الله البيع)”*'لا يدل على صحّة ببع”" المحرّم , وأمّا النهي فلا دلالة 
فيه ؛ لأنّه فى المعاملة لا يقتضى الفساد» . 
ل ل فق الحو ١‏ 
* 52 


طللنا بمب القرة ابد ب 7 


)١(‏ في المصدر: م 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص .0١‏ 
0 العام للشراع : البيع / بيع الغرر ص 500. 

)ع( أله اللباطائى دي اماي : (انظره بعد هوامش). 
(0) سورة البقرة: الاية 70؟. 

(1) في بعض النسخ: البيع. 


عيبم ا ل ا تت و افر الكلام (ج وفة 


المطلوب»)7". 

قلت : المنساق من «الغرر» المنهي عنه : الخطر من حيث الجهل 
بصفات المبيع ومقداره. 

لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه'" وعدمه ؛ ضرورة حصوله في كل 
دبع قاتي» حفوصا إذا كان .فى ربخن ووه بلقتو أ قتع بن د قن 
بيع الثمار والزرع ونحوهما . 

مضافاً إلى ما في الدعائم : «روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن 
أبائه ل : أنّ رسول لهي نهى عن بيع الغرر, وهو كل بيع يعقد على 
شيء مجهول عند المتبايعين أو أحدهما»””. 

والحاصل : أَنّ من الواضح عدم المخاطرة في ببع مجهولالحال 
بالنسبة إلى التسلم وعدمهء خصوصا بعد جبره بالخيار لو تعذر. كما 
لاو 

وبذلك سقط الاستدلال بالحديث المزبور على اشتراط القدرة 
بالمعنى المذكور . 

كما أَنّه يسقط الاستدلال على ذلك بصحيح سليمان بن صالح عن 
أبي عبد الله اله : «نهى رسو الله ياه عن سلف وببع » وعن بيعين في 


اذا سابع فى النقدة لبعد ا مضي ند رتك لتقن لفحي القجلا رد لتاق ايتاك و1 
00 

(1) في بعض النسخ: لتسلمه. 

2( دعائم اللإسلام: البيوع / ذكر ما نهي عن بيعه ح 4ج كدص .١١‏ 


تروط الصيع 7 الكورة على التصليق: ,لح د م جح ا 40718 


بيع » وعن بيع ما ليس عندك , وعن ربح ما لم يضمن»!" 

فإِنّ قد وجّه”" الاستدلال به ب«أن ليس المنع عن ببع ما ليس عند 
البائع إلا لاشتراط القدرة, لا لعدم حضور المبيع للإجماع على صحّة 
بيع الغائب, ولا لوجوده بالفعل لانتقاضه بالسلف, بل ولا لاشتراط 
ملكيّة البائع كي يكون بيع الفضولي باطلاً ؛ لأنّ المنهي عنه بيع (ما ليس 
عنده) دون (ما ليس له), وقد يكون الشىء عنده وليس له . وقد يكون 
له وليمس عنده» . ش 

«مع أنّ اشتراط الملكيّة باطل ؛ لصحّة بيع الوكيل والولي . والحمل 
على ما يشملهما والمالك دون الفضولي تعسّف بعيد . على أنّ القصد إلى 
ذلك لا يمنع من إرادة غيره بعموم اللفظ , فإن قوله : (ما ليس عنده) 
يشمل المملوك والمتعذر تسليمه, وإن دخل فيه ملك الغير أيضا ' 
على القول ببطلان بيع الفضولي ؛ لعدم تنافي الإرادتين » فيصم التمشك م 
به في المطلوب وإن لم يختصٌ النهى به» . 

ولكن قد يقال: إن المراد به الإشارة إلى ماهو مستعمل الآن وفي 
السابق من ببع الشيء المخصوص مظهراً له أنه ماله وعنده, ثم يمضي 
بعد ذلك إلى صاحبه ويشتريه منه بانقص مما باعه . ثمّ يدفعه إلى الذي 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7١‏ من الزيادات م 0؟ ج لاص ١؟.‏ وسائل الشيعة: 

لا لي مه 


يي 7 سم (مخطوط). 


ام وح ست أ اكلام ل 01) 

باعه إيّاه أَوَلا. 

على أنه قد ورد من طريق الأصحاب ما ينافي ذلك . كصحيح 
عبدالرحمن بن الحجّاج أو حسنه : «قلت لأبي عبدالله ل : الرجل 

يجيء يطلب المتاع , فأقاوله على الربح, ثمَ أشتريه فأبيعه منه؟ فقال : 
اليين ان قباء أخذاوان شاءترك؟ قلت وى قال الأناسييه ا وففلت : إن 
من عندنا يفسده! قال : ولِم؟ قال : باع ما ليس عنده, قال : فما يقول في 
السلف باع صاحبه ما ليس عنده؟ فقلت : بلى» قال : فإِنّما صلح مسن 
قبل نهم يسمّونه علدا الى كن يقول : لابأس بكل متاع كنت تجده 
فى الوقت الذي بعته فيه»!". 

1 وفي صحيحه الآخر أيضاً: «سألت أباعبدالله ليه : عن الرجل 
يشترى الطعاء سن الربغل لبن عتدة«فيشترئ :مه ال" ؟ قال لين بد 
بأسء قلت : إِنّه يفسده من عندنا! قال : وأيّ شيء يقولون في السلم؟ 
فلك لأ يوون اها فرلوو يذ هذا إلى أل كا ذاكان إلى غير اج 
وليس عند صاحبه فلا يصلح, فقال : إذا لم يكن أجل كان أجود, ثم 
قال : لابأس أن يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل أو حالا: 
لا يسمّي له أجلاً إلا أن يكون بعالا يوجد ؛ مثل البطأيخ والعنب وشبهه 
في غير زمانه , فلا ينبغي شراء ذلك حالا»!". 

بل قد ينقدح من الأخير وجه آخر لقوله : «ما ليس عنده» ؛ وهو بيع 


(؟) تقدّم في ص 209 . 


شروط المبيع / القدرة على التسليم 3 ببس 089 


الشيء حالاً في غير وقته . 

وعلى كل حال ماتكيله على متمد ر الععاله اويفنا يشداه 
-كماترى - لاإشعار في شيء من النصوص به . على أنه يمكن أن 
يكون ما قلنا بفساد بيعه ؛ وهو بيع ما تحقق فيه ذلك كالطير في الهواء 
والسمك في الماء ونحوهماء لا أنه يدل على اشتراط القدرة على 
التسليم بحيث لا يصحٌ بيع مجهول الحالء فتأمّل . 

والاستناد”" في ذلك : إلى خصوص ما دل على منع بيع الآبق ؛ 
باعتبار أنه لا مانع منه إلا عدم القدرة على تسليمه . 

ندفعة: أن صويه كنا اشفملت علن ذلك قد الت ايضا على 
جواز بيعه منضمّاً إلى غيره'", ولو كانت القدرة على التسليم شرطاً 
لوجب اعتباره في جميع أجزاء المبيع ؛ وإلا لكان القدرة على التسليم 
شرطا في الجملة ولو في جزء المبيع . كما حكي'" عن ظاهر جماعة 
من الأصحاب ؛ ولذا اجتزأوا بالضميمة إلى كل ما تعذر تسليمه في 
صحّة البيع من غير فرق بين الآبق وغيره, إلا أن ذلك خلاف ظاهر 
العبارات السابقة ومعاقد الاجماعات, وعليه يتّجه حينئذ عدم إرادة 
ظاهرهاء وليس ذلك بأولى ممّا ذكرنا . 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: يشترط في المبيع القدرة على 
التسليم ورقة /77 (مخطوط). 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١١‏ ص 501. 

(؟) كما في المصابيح: (انظر الهامش قبل السابق). 





م لل سس سب ب جواهر الكلام(ج 8؟) 


ورتها اقدل اشا على اقغراطها وجوت سبلي كبل من 
المتبايعين ما انتقل عنه بالبيع إلى صاحبه , فيجب أن يكون مقدوراً؛ 
لاستحالة التكليف بالممتنع . 

أن الغرض من البيع انتفاع كل جيحايعا عير اله مين العم مي 
ولا يتم إلا بالتسليم » فيكون القدرة عليه شرطا . 

وأَنّ بذل الثمن على غيرالمقدور سفه وتضييع للمال. فيكون 
5000 

ويتوجّه على الأَوّل : أنّه إن أريد إثبات اشتراط القدرة على التسليم 
بوجوب التملي موك ا :قد اف باطل لأ مار وظ بالسرم نوق ارد 
إثبات اشتراطها بوجوب الإقدام على ما يتمكن معه من فعل الواجب 
إذا وجب, منعنا الوأجوب على الإطلاق ؛ فإن التكليف مشروط 
بالقدرة, والعجز السابق على البيع كالمتجدّد , فكما لا يجب التسليم في 
الثانى فكذا فى الأول . 

لا يقال الأصل في الوجوب عدم التقييد. وقد ثبت بالقياس 
إلى العجز المتجدّد بخلاف السابق ؛ لأنّ القدرة على التسليم إذا كانت 
شرطأً كان الوجوب بالقياس إليها مطلقاً. لكونها مفروضة الحصول 
على هذا التقدير. 

لأنّ هذا الأصل معارض بمثله في جانب البيع ؛ فإنّ الأصل عدم 
اشتراطه بالقدرة على التسليم . فيجب تقيبد وجوب التسليم بحصول 
القذرة السابقة كاللاحقة, 


شووط: المبيع /القدرة على التشلم. سحت ا ع ع حي 517/4 
وعلى الثاني : منع كون الغرض من البيع الانتفاع مطلقاً بل بعد 
تسليمه , والانتفاع بالمتعذر حال البيع كالانتفاع بالمتعذر بعده. 
بذل القليل من المال في مقابلة الخطير التو 0 
اللتاقيع زلا بعل منيلة متها ويفا واذاقتلنا معنم الاجدرء 
بالضميمة فى بيع غيرالمقدور كما هو المشهورا" كان توجّه المنع 
واي 
البو وو اي ا ا 
تقول به ء إِنّما الكلام في اعتبار القدرة على التسليم , وهو أمر غيرهذا . 
ومن ذلك كلّه يظهر لك : الحال فيما ذكره القائل!" باعتبارها أي 
القدرة ‏ شرطا. قال : «التى هى شرط فى البيع : القدرة المعلومة 
للمتبايعين حال العقد, دون القدرة الواقعيّة ؛ لأنّ الغرر لا يندفع 
بمصادفة الواقع , وإِنْما يرتفع بالعلم , فلو باع ما لا يعلم حصولها فيه 
بطل البيع وإن قدر عليه بعده. ولوباع ما يعتقد تمكنه منه صحٌ وإن 


تجدّد العجز , والمعتبر في العلمالوثوق بالتمكنء فلا يشترط اليقين. ' 


ولا يكفى فيه مطلق الظرخ»" , 


)١(‏ نقلت الشهرة في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: يشترط في المبيع القدرة 


على التسليم ورقة /71" (مخطوط). 
(؟) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): (انظر الهامش قبل السابق تحت عنوان «تكميل»). 


اج 7" 
لذن 


اا لالس م ا ا ا لمم ا جواهر الكلام (ج 7 


00 هذا ثمرة الخلاف ؛ فَإِنْه بناء فاق كون مسحو سانا 
د أكون القدرة اقرط جه" بع ما رضي غير مقدوراتة بان الغده : 
كما أَنّه لابجدي في الصحّة زعم القدرة ثم با ن الخلاف . وهو غير تجدد 
العم وا ل 

وكذا يظين لك: الال قيما ذكرة رضنا من أن ««القلرة المععيرة هن 
قدرة الناقد إذا كا مالك ووليا أو وكيلاً فى العم واوا زمه أعا إذ كان 
وكيلاً على خصوص العقد وإجراء الصيغة فالشرط قدرة الموكل ؛ لأنّه 
المطالب بالتسليم دون الوكيل» . 

«وتظهر الفائدة : فيما إذا قدر أحدهما على التسليم دون الآخر, 
نه إن كان الموكّل صم البيع . وإلا بطل» . 

«ولو كان أحد المتعاقدين وكيلاً على البيع وما يتبعه من اللوازم , 
وعلم الآخر بذلك ورضي بتسليم الموكل الى فى صكدالبع حدر 
أحدهما إن رضي الموكّل برجوعه عليه ؛ فلو عجزا معاً بطل البيع» . 

«وأمًا الفضولي : فهذا الشرط غير متحقّق فيه. ومن ثم ترجّح 
بطلانه ؛ وذلك لأنّ إجازة المالك غيرمعلومة الحصول, إذ قد لا تحصل 
القدرة على التسليم مطلقاًء وقد تحصل لكن بالقياس إلى نفس العقد 
دون لوازمه , فلا تحصل من العاقد , وقدرة المالك نما تؤثْر لو بني العقد 
عليها وحصل التراضي بها حال البيع :لما عرفت أن بيع المأذون 
لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقاً .بل مع الشرط المذكورء. وهو غير 
متحقّق في الفضولي» . 


)01( في بعض النسخ ضبطت ب«صحّت». 


قوط التيع ٠.‏ القدوةعان اسل - حي 11 

«والبناء على القدرة الواقعيّة باطل ؛ إذ القدرة المشترطة هى القدرة 
المعلومة دون الواقميّة كما سبق بيانه. والقدرة الواقمية نما تتحقّق حال 
الأخاوة لأاقتلها #:ختروية أن الأنها زه اللاعم ةل تور القدرة النايقةء 
والمعتبر من القدرة على ماستعرفه _ما كان حال البيع أو قريباً منه في 
البيع الحال. وعند حلول الأجل وما يقرب منه في الموّجّل ؛ ولاريب 00 
أنّ ذلك غير حاصل في ببع الفضولي» . 5 

«والتأجيل بالإجازة غيرمأخوذ في العقد. ولو اشترط لم يصحّ؛ 
لجهالة الأجل . والحاصل: أن القدرة قبل الإجازة لم توجد , وبعدها إن 
وجدت فلا تنفع» . 

«لا يقال: إِنْه قد يحصل الوثوق للفضولى بإرضاء المالك, وإنه 
لا يترم عن اندو قبست لاردلك القدرة على تلم حال )التقده. 

«لأنّ هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليّا لمصاحبة الإذن 
للبيع . غايته حصوله بالفحوى وشاهد الحال, وهما من انواع الإذن, 
ومع الإذن لا يكون فضوليّاً ولا يتوقف صحّته على الإجازة» . 

«ولو سلّمنا بقاءه على الصفة فمعلوم أَنّ القائلين بصحّة بيع الفضولي 
لا يقصرون الحكم على هذا الفرض . كما يعلم من الرجوع إلى كلامهم 
وتفريعاتهم التي فرّعوها على هذا الأصل»7". 

بل فيه نظر من وجوه, منها : حكمهم ببطلان الفضولي تفريعاً على 


)١(‏ المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: يشترط في المبيع القدرة على التسليم (تكميل) ورقهةه 
377 (مخطوط). 


759099 2 ا ا ا ا 0 الكلام (ج 17 


هذا الشرط . مع أَنّه لاربب في كفاية قدرة المجيز على ذلك وفي كفاية 
لحان انها كمال" يكتى مزل لة مقت متمق عير اك أيضا : 

وكيف كان.» فلا يتوهم من عبارة المتن اختصاص هذا الشرط في 
المبيع . وإن اقتصر عليه فيها كغيره من كتب الجماعة'", لكنّ المراد 
التسيص عاق المع لبد توك النمن الها ية: 

ومن هنا أطلق الأكثر بحيث يتناول العوضين معاء بل قد سمعت!" 
بالين ةشطل القر زه (المسقود كلية اجا عن كار اليو اا 
وغيره!: التصريح بالثئمن والمثمن . ووجهه واضح بعد الاشتراك في 
المقتضي .كما هو ظاهر. 

وعلى كل حال الي را و وار ات 
قال : إفلا بصح بيع الابق منفردا» بلاخلاف محقق معتد به أجده!6, 
بل الإجماع بقسميه عليه, وهو الحبّة . 

نضأنا الى الصحيح : «سألت أبا الحسن موسى ليا فقلت : ايصلح 


/ ص ١8؛. واللمعة الدمشقيّة: المتاجر‎ ١ كنهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج‎ )١( 
.١١١ الفصل الثاني ص‎ 

. 118 فى ص‎ )١( 

(©) تقل كندنى النسايم في التق تعد المصيدر اننا 

(؛) كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج م)ص .١١7١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
6 ج "ص 07. ورياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص .5"١١‏ 

(6) نفى الخلاف في كشف الرموز: التجارة / البيع وادابه ج ١ص‏ 05غ. 

(5) ينظر الخلاف: البيوع / مسألة ١74‏ ج “اص 1728. ورياض المسائل: التجارة / شرائط 
البيع ج 4 ص ."1١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): البيع / شرائط العوضين ج ١4‏ ص 73717 
ومفتاح الكرامة: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص .١8‏ 


ا يي ري 1 


لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة . وأعطيهم النمن وأطلبها أنا؟ 
فقال: لا يصلح شراوُهاء إلا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً, فتقول 
لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً فإنٌ 
ذلك جائز»”". 

والمونّق عن أبي عبدالله ِِةٍ : «في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن 
أ هله ؟ قال هل" يضلع لأ ان وتهر ف سكيم آخرم وقول سرف بنك 
هذا الشىء وعبدك بكذا وكذاء فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده 
فيما 56 منه»!" . 

والظاهر أن المراد من الصلاح _المنفي فيهما هنا : الصحّة ولو لفهم 
الأفوذا ف 

نعو اقلا هر هما غدم صلاحتة بعد متفزدا مقن لم عله بخضوله لد 
ما لمن كان في يده فيبقى على إطلاق الأدلّة , وفاقاً للمحكي عن ظاهر 
العلامة في النهاية'" والقواعد؛*“ والشهيد في الدروس”'' وصريح 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع العدد والمجازفة ح ؟ ج ه ص .١195‏ تهذيب الأحكام: 


التجارات / باب 9 الغرر والمجازفة ح اج لاص ١١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
(؟) الكافى: المعيشة / باب شراء الرقيق ح لج 6 ص 8 , من لا يحضره الفقيه: المعيشة / 
باب بيع العدد والمجازفة ح 5877 ج #اصن 8908 وشائل الشعة)باب ١١‏ هن ابوات عفد 
(9) نهايه الإحكام: البيع / فى المعقود عليه ج “تدص ١ق48.‏ 
(:) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص "؟. 
(0) الدروس الشرعيّة: البيم / درس 1ج ٠ص‏ ”,ل 


3-5 جواهر الكلام (ج 31"9؟) 


غيرهما'", بل المحكي”"عنهم : عدم جواز بيعه إلا على من هو في يده . 

وإن كان فيه : أن الأقوى جواز بيعه أيضاً على من يقدر على 
تحصيله وإن لم يكن في يده وفاقاً لصريح جماعة”", بل عن 
المرتضى : الإجماع عليه”© . 

لاطلاق الأدلّة السالم عن المعارض ؛ فإنّ الغاية المقصودة من 
التسليم حصول المبيع بيد المشتريء. وهو ممكن بالفرض . غاية 
الأمر استناده إليه ‏ وهذا إن لم يكن أولى من تمكّن البائع فلاريب أنه 
لا يقصر عنه . 

والغرر في مثله منتفي , وكذا السفه . 

والإجماع على منعه ممنوع, والمنقول منه معارض بما هو 
اقوى منه . 

وإطلاق النصّ منرّل على الغالب من تعذّر الوصول أو المشكوك 
فيه أو مقيّد به ؛ فإنّ الحكم معلّل قطعاًء وليس تعبّداً محضاً حتّى يناط 
بصدق اسم «الإباق» . 

وحينئذٍ فالشرط : تمكّن المشتري من المبيع بنفسه أو بواسطة 


.747 ص‎ ١ كابن القطان في معالم الدين: البيع / في المبيع ج‎ )١( 

(؟) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: يصمٌ بيع الآبق مع الضميمة ورقة 
(مخطوط). 

(*) كالعلامة في التذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 44. والشهيد الأوّل في اللمعة: 
المتاجر / في العوضين ص ,١١١‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج ؟ 
ص ,٠٠١‏ والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثاني ج ”اص .10١‏ 

() الاتتصار: مسألة /ا4١‏ ص 270 -477. 
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البائع , أو قدرة البائع على التسليم ولو بواسطة المشتري , كالأجنبي . 1 

مضافا إلى ما قد عرفت من أنّ المراد باشتراط القدرة : عدم جواز 
بيع المإيوس من تحصيله عادة كالطير فى الهواء والسمك فى الماء. 
ولو فرض كون الآبق كذلك في بعض الأحوال لم يجز بيعه فيها منفرداً 
ولافتشقا كما فى كلها وس ننه تلاق غير لما نوس فاده 

نعم , مقتضى ذلك : جواز بيع الآبق منفرداً إذا لم يكن كذلك, إلا 
أن النصٌّ والفتوى قد اتّفقا على عدمه ما لم يكن فى يد المشتري أو 

ويمكن أن ينرّل المنع فيهما على إرادة الشراء اللازم الذي ليس 
للمشتري بعد ذلك فسخه اختياراء ولاريب فى احتياج ذلك إلى 
الضميمة , فإنّه بذلك يكون كذلك إذا أقدم كل من البائع والمشتري على 
ذلك » فإِنّه لو فرض تعذر تحصيل الآبق يكون الثمن في مقابل 
الضميمة , ولا يكون ثمن'" بلا مبيع كي يترتب عليه الفساد باعتبار عدم 
تحقّق المعاوضة فيه عرفاً. وكذلك الضميمة في بيع الثمار . 

وحيئئذٍ فيكون ذلك من الإمام تعليما للسائل وإرشادا له 
إلى الطريق الذي يحصل به ذلكء لا أنه لإفادة حكم جديدء بل هو 
الجنس ونحوه!"!. 


)001( الأولى: ثمناً 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الربا ج4١‏ ص .١77‏ 


56 


0ب ل ا ل لخو أغن الكلام رع +8) 


إل ا 0 0 

ج5000 
أو لا متحعرف اي الأنو يوحن إلا إذاكان بحيث بقدر عليه 
المشترق» او يضحتة البائع»!". 

وعن التحرير أَنّه حكى ذلك عن ابنالجنيد فقال فيه عنه : «إِنْه 
يجوز بيعه منفرداً ويضمنه البائع»7". 

لكن قال بعض الأساطين : «إِنّ مراد ابن الجنيد بالضمان المزبور 
كون البائع قادراً عليه ؛ إذ كون الآبق بحيث يضمنه البائع يستلزم قدرته 
عليه , لأنّ ما يتعذر تسليمه يمتنع ضمانه, وليس المراد به اشتراط 
ضمانه في البيع ولا الحكم على البائع بالضمان كما يوهمه ظاهر 
التحريرء وإلاّ لزم أن يكون مذهب ابن الجنيد جواز بيع الآبق منفردا وإن 
لم يكن مقدورا وهذا خلاف الإجماع» . 

ثمّ حكى عن التذكرة أنّ «المشهور بين علمائنا أنّه لا يصمٌ بيع 
الابق وإن عرف مكانه ... وقال بعض علمائنا بالجواز»”". وقال : «هذا 
محمول على الجواز حيث يتحقق الشرط. ويدل عليه: تصريحه 
بالإجماع على اشتراط القدرة على التسليم في صحّة البيع قبل ذ 
ا ا حا 0 هدص .5١١‏ 


بيع الأبق منفردأ ر د - لاب 


الخلاف , والظاهر أنّ هذا البعض الذي نسب إليه القول بالجواز هو 
ابنالجنيد . فيجب تنزيل ما حكاه عنه على ما عرفته من المحكي عنه 
سابقا ؛ ليتوافق النقلان»7". ولا يخفى عليك مافيه . 

وعلى كل حالء فالظاهر أَنّ الإباق من حيث كونه إباقاً لا يمنع 
البيع ؛ لما عرفت من جوازه إذا كان في يد المشتري أو قادراً عليه أو 
كان البائع قادرا عليه , فإِنّ الظاهر الصحّة وإن تحقّق الإياق ؛ لإطلاق 
الأدلة السالم عن معارضة ما عدا إطلاق المنع من «ابيع الآبق» المحمول 
على غير ذلك : 

قال في محكيّ نهايةالإحكام : «ولو عرف مكان الآبق وعلم أنه 
يصل إليه إذا رام الوصول إليه , فليس له حكم الابق»7". 

وفي المسالك : «وإنما يمتنع بيع الابق مع تعذر تسليمه , فلو أمكن 
صح وإن سمّى أبقأ»”” : 

إلى غير ذلك من عباراتهم : 

بل قبل في مصابيح العلامة الطباطبائي : «ظاهرهم أنّه لا خلاف 
فى ذلك وهو كذلك ؛ لاتفاق أصحابنا على أن القدرة على التسليم 
شرط في صحّة البيع , وأنّ المنع من بيع الآبق لتعذر تسليمه. كما 
ينبّه عليه استد لالهم به على المنع , وتفريع المنع عليه . وجعله من توابع 
هذا الشرط». 
)١(‏ المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: يصمٌ بيع الابق مع الضميمة ورقة ١59‏ (مخطوط). 


(1) نهايه الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج كدص ١ق8غ.‏ 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع سج 7 ص ؟١7١.‏ 


الت م ا جواهر الكلام (ج يفيه 


«ومعلوم أَنَّ مجرّد الإباق لا يقتضي تعذّر التسليم . فإنّ منه ما يتعذر 
تسليمه ومنه مالا يتعذرء والمانع يجوّز الثاني لوجود الشرط , والمجيز 
يمنع الأول لفقده. فارتفع النزاع وعاد الخلاف إلى الوفاق, ولميبق إلا 
إطلاق المنع الموهم لإرادة المنع على الإطلاق» والخطب فيه هيّن بعد 
وضوح المراد»١".‏ 

قلت قد يقال : إن ظاهر النصّ والفتوى المنع من بيع الآبق المجهول 
الحصول, لا خصوص المتعدّر تسليمه , ومن ذلك يتّجه أنه لاوجه 
لتعليل المنع من بيعه بتعذر تسليمه , بل ولا تفريعه على اشتراط القدرة 
على التسليم» بناءً على ما سمعته منا في بيان المراد من ذلك وإلا 
لم تجدٍ الضميمة في رفع هذا المانع كما هو ظاهر النصٌّ . 

فالمتّجه حينئزٍ : الاستناد في المنع منفرداً والجواز منضمًّا إلى 
النصّ والإجماع , مع أنّك قد سمعت سابقاً ‏ وتسمع لاحقاً-احتمال 
المراد تلهننا 

وليس القول بأنّ الأصل يقتضي عدم جواز ببع الآبق منفرداً ومنضمّاً 
-لعدم القدرة على التسليم _بأولى من القول بالعكس الذى قد سمعته: 
بل قد يشهد له : ما سمعته سابقاً من تجويز بعضهم بيع ما هو كالآبق -من 
الضال ونحوه -من دون ضدّ, كما تقدّم الكلام فيه" . 

وكيف كان , فهذا كلّه في بيع الآبق منفرداً. 


)0 في ص ١١18‏ ... 


بع الأب ما ٠.‏ تجم حيس ع م يي ع 111 


(و» أتاأئّد ويصحٌ منضغاً إلى ما يصحٌ بيعد» فلا خلاقف”'فيه 
نضّاً وفتوى .بل في محكيّ الانتصار'" والخلاف'" والغنية”) 
وكشفالرموز( والتنقيم"": الإجماع علنة : 

بل عحبخ كسس ا والفاضلين00 والشهيد 0 
وغيرهم''": التصريح بأنّ المشتري حينئذٍ إن ظفر به قسّط الثمن عليه 
(و» أنه لولم يظفر يهلم يكن لد اله رجوع على "البائع وكا 


كنا 


بل لعلّه ظاهر الصحيم " أيضاً امسا لبد سماد ع 
توقف مضي البيع على الظفر بالآبق ولو بالنظر إلى ترك البيان في محل 


.5١؟1 ص‎ ١4 كما في مستند الشيعة (للنراقي): البيع / شرائط العوضين ج‎ )١( 

(1) الانتصار: مسالة /ا14؟ ص 2576 -77غ. 

(؟) الخلاف: البيوع / مسألة ١1/4‏ ج 7 ص 118. 

(؟) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ."١١‏ 

(0) كشف الرموز: التجارة /البيع وأدابه ج ١‏ ص 407. 

(1) التنقيح الرائع: التجارة / البيع وادابه ج ١‏ ص 50. 

(/1) المقنعة: القصاره ابخيل السران ص ٠‏ 3 

(8) الماتن هناء والعلامة في القواعد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص" والاإرشاد: المتاجر / 

في في العوضين ج ١س ,16١‏ والنهاية: البيع / في المعقود عليه ج كص ١8غ-‏ 4/85 
والتذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 61. 

(9) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 559 ج ٠‏ ص ,,٠ ١‏ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل 
الثاني ص ,١١١‏ مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج ا ص 177-777 الروضة 
البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7" ص 14 ؟. 

.517” ص‎ ١ كابن القطان في معالم الدين: البيع / في المبيع ج‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسخة الشرائع: عن 

. 177-5117152 نقدّم فى ص‎ )١١( 


ممعم بي ا قو | قن الكلام (ج وفة 


البيان الراجع إلى الجواز على الإطلاق » وليس المراد به : مجرّد انتفاء 
التحريم ؛ بدلالة المقام وقرينة السوّال . 

بل من ذلك يعلم : عدم إرادة التقسيط في كلام من اقتصر على 
إطلاق جواز بيعه مع الضميمة , فإنّه ظاهر في لزوم العقد مطلقاً. ولوكان 
المراد لزومه بعد الظفر به لنبّهوا على ذلك , كما هو شانهم في مثله, 
خصوصاً مع وقوع التصريح بخلافه في النصٌ المعتبر!", وحيئئذ 
فلاتكون المسالة خلافتة بالسية إلى ذلك 

ومن هنا قال فى محكي التنقيح : «إن رواية سماعة مؤّيّدة بعمل 
الأصحاب, حتّى أَنّه إجماع منهم»!". 

كلّ ذلك . مضافاً: إلى أصالة لزوم العقد المحكوم بصحته . وإلى أن 
بقاء العقد متزلزلا لا إلى غاية معلومة فى قوّة بطلانه . 

نوما يدكن هن الا امتهم جين تر تك انال لايق إن 
التشعرى كن الكلتر يد مجر لظو قال الاي اذاه انها نس يفا 
في الحقيقة ولاجزء مبيع ‏ أمَا أنه ليس مبيعاً بانفراده فظاهرء وأما أنه 
ليس جزء مبيع فلأنّه ليس له شيء من الثمن»'* إلى أن قال : «ولو وجد 
وتمكن منه المشتري فإِنّه يصير جزءً من المبيع . ويكون له قسط من 
الثمن ؛ لزوال العلّة التي هي العجز عن قبضه»0©. 
)١(‏ تقدّم في ص 17172. 
(1) التنقيح الرائع: التجارة / البيع وادابه اج اص 56 
(؟) الصحيح - بقرينة النقل, كما أنه هو الموافق للمصدر _: السيوري. 


)ع الهامش قبل السابق: شن 1 


بيع الآبق منضمّاً لمجي يح ا دي جب ةي يي 7 1 111 


ضرورة مخالفته للأصل وظاهر النصّ والفتوى, وقدرة التسليم 
ليست شرطا في الآبق المنضمٌ إجماعاء واختصاصها بالثمن مع التعذر 
لاينافي التوزيع عليه قبله , بل الأقوى أنه لا يخرج عن ملك المشتري 
بالتعذر وإن اختصّت الضميمة حينئذٍ بالثمن ؛ لأنّه قد صار ملكاله * 
بالتقدى فلا بغري عتدرم ظير سي فبكون القراد باللجتم اص على <١‏ 
تقدير العجز عدم الرجوع بحصّة الابق من الثمن وخروجه عن ضمان 
البائع , لا عدم مقابلته بشيء منه في الواقع , كما عن ثاني المحققين!" 
والشهيدين"'" التصريح به . فيصح له حينئذٍ عتقه قبل العجز وبعده , وبيعه 
كذلك مع الضميمة ... وغيرذلك مما يترتّب على الملك . 

ثم إِنْه ينبغي أن تكون الضميمة من مالك الابق وممّا يقع عليها البيع 
فو هذا : 

وقد بان لك من جميع ما ذكرنا : قوّة القول بِأنّ للآبق أحوالا ثلاثة : 

أحدها : أن يكون مأيوساً منه نحو الطير في الهواء والسمك في 
الماء , وهذا لاايصح يبعه ولو مع الضميمة . 

انيها : ان يكون مقدورا عليه للبائع او للمشتري, وهذا يصح ببعه 
من غيرحاجة إلى الضميمة . 

الثها : أن يكون مرجو الحصول , وهذا يحتاج إلى الضميمة إن أريد 
بيعه على وجه اللزوم وأنّه لارجوع للمشتري على البائع حتّى لو تعذرء 


.٠٠6١ ١1٠٠ جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج غ ص‎ )١( 
/ مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج ؟' ص ؟/ا١ _ وى الروضة البهيّة: المتاجر‎ 1) 


أمَا لو أريد ببعه لا على الوجه المزبور -بل ببعاً مراعى بالتسليم صصح 
بلا ضميمة , وإن كان لا يوافق إطلاق من عرفت من الأصحاب : جواز 
بيعه مع الضميمة وعدمه مع عدمها . 

بل قد يقال: إن الأصل يقتضي جوازه في الأوّل من الثالث من 
دون ضميمة إذا اشترط البائع على المشستري جترط الحبار الدى 
يحصل بتعدّر التسليم . ولو سلّم مخالفة ذلك في خصوص الآبق - 
باعتبار ظهور النصٌ والفتوى في انحصار صحة بيعه على الوجه المزبور 
في الضميمة ‏ أمكن منعها في غيره من الضالٌ والمجحود ونحوهما ؛ 
- ما يدل على الإلحاق . 1 

ومنه ينقدح : عدم سقوط الخيار معها فى غيره أو اتعدن تساليية 
إيضاء فيكون الحكم المختصٌ بالابق : عدم الخيار لو تعذر تسليمه مع 
الضميمة . وانحصار صحّة ببعه على وجه اللزوم في الضميمة . 

ويحتمل قويّاً: منع الثاني فيه أيضاً؛ بدعوى : حصول اللزوم 
فيه باشتراط الاسقاط حال عدم الضميمة فيختصٌّ حيئئذٍ بالحكم 
الأول فقط 

ويمكن إلحاق غيره به في ذلك أيضاً؛ باعتبار ظهور التعليل في 
النصّ في عدم اختصاص الى لوؤار وس عدي اف بسكي 
أصلاً بل لعلّه الظاهرء ولكن لتصادم الأمارات وقع الإشكال والشردّد 
والخلاف في كلمات الأصحاب بالنسبة إلى ذلك . 

قال في مصابيح العلامة الطباطبائي : «قال ابن حمزة: إِنّه لايصحٌّ 


فايلحق مع الاق عيمجت بآ ا 1117 
بيع ما فيه غرر إلا إذا ضمّ معه شيء مما لم يكن فيه غرر '. وظاهره أن 
الضميمة مصحّحة لبيع ما يشتمل على الغرر مطلقاً ٠‏ بل قيل : إنه قضيّة 
كلام السيّدين ؛ حيث ذكرا في الانتصار'" والغنية”": أن بيع الآبق منضمّاً 
ليس من بيع الغرر ؛ لأنّ ما ينضمٌ إليه ممّا لا غرر فيه يخرجه عن الغرر» . 

«وفي التحرير: القدرة على تسليم المبيع شرط في صحته , فلو باع 
العبذ الآبق منفردا لم يضح سواء غلم مكانه أولا-إلى أن قال #يوكذا 
الجمل الشارد (والفرس الغائر وشبههما كالابق في بطلان البيع)!؛ 
ولو ضمٌ إلى هذه غيرها صحّ بيعه!*» . 

«وفى النهاية : والضال" والجمل الشارد والفرس الغائر وشبهها 
كالآبق في بطلان البيع . وهل يصمح مع الضميمة كالابق؟ إشكال . فإن 
فلنايه فلو تعدى تسلية اتسفمل « كتوق الستعرح 'فنن مقا يله لمعي 
والتفسيط"» . 

«وفى التذكرة : الضال يمكن حمله على الابق ؛ لنبوت المقتضي 


)١‏ الوسيلة: البيع / بيع الغرر ص 40؟. 
0 الاتتصار: مسألة /141؟ ص 177. 
(؟) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ؟١١5.‏ 
(4) فى المصدر بدلها: والطائر قبل صيده والسمك فى الأجمة. 
(6 تحرو كاد الساض تققد الب تروط اام 1716 
)١(‏ ليست في نهاية الإحكام. 
(1) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص .18١‏ 


ت عي حي ا ا ا لقو | زر الكلام (ج وفة 


فعلى الأوّل يفتقر إلى الضميمة . وعلى الثاني لا يفتقرء ويكون في ضمان 
البائع إلى أن يسلّمه أو يسقط عنه'". ونحوه قال في القواعد'"» . 
«وقال الشهيد في الدروس : ولو باع بعيراً شاردا أو ضالآ 
1 عالموتريع الأو عرد ليمع :". وفي اللمعة : أمّا الضال 
ج" 
له فيصم البيع ويراعى بإمكان التسليم, فإن تعذّر فسخ 
المشتر -7 شاع (2) , 
«وقال المحقّق الكركي في حواشي التحرير : وهل يلحق بالابق 
عار ع معي هنا ل ديرا يحور :طلقا نظرا إلى 
صورة البيع وأصالة عدم الاشتراط؟ وجهان, ذكرهما في التذكرة 
والقواعد . ويمكن ثالث : وهو عدم الجواز مطلقاً؛ لأنّ القدرة على 
التسليم شرط إجماعاً. وهي منتفية» . 
«وفي بعض الشروح بعد نقل الاتجتمالين المدكورين في المتن : 
ويمكن احتمال آخر : وهو عدم الصحّة مطلقا؛ لانتفاء شرط الصحّة, 
وهو إمكان التسليم , والحمل على الآبق قياس ولم أجد بالاحتمال 
انالك :تصر يجا :سكن أن يقال باشتراط القدرة على التسليم في 
الجملة لامطلقاً, وإلا لامتنع مجيء احتمال الصحّة هنا مطلقاً أو مع 
الضميمة ؛ للإجماع على اشتر تراط 17" 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 9]. 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 77 - 74. 


(”) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 15س اص ."5" 
(؛) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص .١١١‏ 


ها للق بضغ الأآرق :سبح حيس يبي يي ع سي ا 1 

«فإن قلت : فيلزم جواز بيع ما يتعذر تسليم بعضه . قلنا : لا؛ لأنّ 
العراة يفو لذ (قى الجملة) مالا نتاف مسالة الاق والفال حدر مه 
مخالفة الإجماع لامطلقاً©». 0 

«وقال الحلّى : ولا يلحق به الضالٌ فيصم بيعه بغير ضميمة » ويضمنه 
البائع حتّى يسلّمه ما لم يُسقط المشتري””». 

تقال الشهية التانى فق المببالك: ولا بلخق نه غير »:ضفا فين 
معنا ء كالعير لتنا وار الفدرييى القاز على ال ترك فاسان فيه 
خالف الأصل على المنصوص, فعلى هذا يبطل البيع , ويحتمل الصحّة 
مراعاة بالتسليه”””» . 

«وفى الروضة : ولا يلحق بالابق غيره ممّا فى معناه كالبعير 
الغناردوالقرس القائر علق الأشوق يبل الميملوك النيضه ر تائيه 
بغير الإباق ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المنصوص”؛, وقال في 
الضالٌ والمجحود : ويحتمل قويّاً بطلان البيع ؛ لفقد شرط الصحّة وهو 
إمكان التسليه!”» . 

«وقال المولى الأردبيلي : والظاهر أنه لايقاس على البق الضالة 
من البعير والغنم وغيرهماء فإن الظاهر جواز بيعها من غير انضمام 


)١(‏ لا يوجد هذا الكتاب بأيديناء وانظر جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج ؛ 
ص .٠١7-٠١١‏ 

(1) معالم الدين: البيع / في المبيع ج ١‏ ص 5"47. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج 7" ص .١75‏ 

(5) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج '' ص .50١‏ 

(0) المصدر السابق. 


1 
5 


.١ 


ب ل" 


١‏ الى شيو قو كلم انيبو الى لز يق وائقها عد العا ةا سمه 
151 ا نر لكو كرو رما عر درت 
بل لعل الظاهر : إلحاق إجارة الابق وما شابهه بالبيع فيما سمعته من 
الحكم بالنسبة إلى الضميمة وغيرها . 
نعم , في الدعائم عن النبىَّيَْيةُ : «نهى عن بيع العبد الآبق والبعير 
الشارد»””. 
وفيها أيضاً: «قال على 92 : لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابّة 
الضالة ؛ يعنى قبل ان يقدر عليهما»". 
وفنها أيصا متم اذلف و اوقا ل سف ين داكا وإذا كاسع 
ذلك شيء حاضر جاز بيعه , يقع البيع على الحاضر»'". لكن لا جابر له 
على وجِدٍ ينافي بعض ما ذكرناه سابقا واللّه العالم . 
زو كف كان بطلا كال كن لا خلاف”" في أنه إيصح بيع 
ماجرت العادة بعوده؛ كالحمام الطائر والسموك المملوكة 


.١ 7١ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 6/)ص‎ )١( 

(5) المصابيح في الفقه: البيع / مصبام: قال ابن حمزة لاا يصح بيع... ورقة اوم (مخطوط). 
باب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه م١‏ ج ١‏ ص 577. 

)١(‏ من جوّز ذلك: العلامة في اللإرشاد: المتاجر / في العوضين ج اص ,»”١‏ والشهيد فى 
الدروس: البيع / درس 11ج اص 89 . ,250٠ ١‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / 
في العوضين ج 4 ص "15. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 100 ج “اص 08. 


لو باعاها يتعدر'تسليية الآ مهد ل لآ تي بك 
المشاهدة في المياه المحصورة» ونحو ذلك ؛ لإطلاق الأدلّة السالم 
عن المعارض . 

لكن في محكيّ التذكرة : «ولو باع الحمام المملوك وهو طائر ؛ فإن 
كان يألف الرجوع فالأقوى الجواز وهو أضعف وجهي الشافعي - 
للقدرة على التسليم كالعبد المنفذ في شغل, والأقوى عنده المنع, 
وا'"'قال احمد : إذ لا قدرة في الحال وليس له رادع يوثق به؛ وينتقض 
بالغائب , فإِنّه غير مقدور عليه في الحال»'". 

وفى محكي التحرير : «ولو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال 
نيص وار سعد جو ووو يتحر تعر ا 

و4 في الجميع ما اي 

اووس وو 


+ 
6 


بل الأقوى في الأَوّل الجواز, وفاقاً لصريح جماعة”, بل لا أعرف 


)١(‏ في المصدر: ويه. 

.08١ صا٠ تذكرة الفقهاء : البيع / في العوضين ج‎ )١( 

2( نحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج ج ' ص 581. 

(]) كالعلامة في التحرير: (انظر الهامش السابق). وا بن القطان في معالم الدين: البيع / في المبيع 
جَ ١٠ص‏ 731:93 والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / شروط المبيع ج ” ص .١7١5‏ 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠06‏ ج "اص 08. 


عم ف فو اف الكلام اج 88) 


مصرّحاً بالمنع . بل ظاهر المصنّف وغيره ممّن تردّد في ذلك" اليل 
اك اللعوا ويية التردك, 

لوجود المقتضي وهو العقد الصادر من أهله في محلّه . مع انتفاء 
المانع فيه وهو تعذّر التسليم ؛ لإمكانه كما هو المفروض» غاية الأمر 
تعذّره فى الحال وليس شرطأ ؛ وإلا لزم بطلان السلف فيما لا يوجد 

وأيضاً ظاهر الفقهاء الاتّفاق على : جواز بيع الوديعة والعارية 
والعين المستأجرة , وبيع القين + القناتم و لذ اووذه العزلافة فيا 
سمعت”" نقضاً على الشافعي , بل جعله ”" حجّة على من منع من جواز 
الإجماع على جواز بيعه إذا كان البائع قادراً على انتزاعه!, ولا ريب 
أن التسليم فيما ذكر يستدعي زماناً طويلا غالبا . 

وحمل ذلك كله على ما يمكن تسليمه قبل مضىّ زمان يفوت معه 
المنفعة المعتدٌ بها ء ظاهر الفساد بعد كون الأصحاب بين مطلق لاشتراط 
القذرة على التسليه المتحقّق في المسألة , ومصرّح بالنغو از فيه اوقنها 
يستلزمها من المسائل المذكورة . 
)١(‏ كالسبزواري في الكفاية: التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١ص‏ 05غ. 
(؟) في الصفحة السابقة . 
(5) في المصابيح الذي أخذت العبارة منه : «بل جعله الشهيد الثاني...» وهو موافق للمصدر, 


انظر مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص 77]. 
(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 05. 





لواناع ها يعدو شاليمه العامة حم 2 11414 


بل سمعت”" عن المرتضى وابن الجنيد ومن وافقهما: جواز بيع 
الابق المقدور للبائع أو المشتري, بل عن ظاهر الشيخ'!" وجماعة”": 
جواز بيع السمك فى البرك العظيمة التى لا يمكن اصطيادها منها إلا بعد 
مشقة ومضىّ مان 

نعم , عن الشيخ في الخلاف ما يوهم خلاف ذلك ؛ حيث قال 
-فيما لا يمكن اصطياده من السمك المشاهد فى الماء الكثير إلا 
بمونة وتعب - : (إِنْه لا يصح يبعه عندناء إلا إذا ضمّ إليه شيء من 
القصب و غيره»!. 1 





لكنّه ليس نصّاً في اشتراط القدرة على التسليم في الحال ؛ لاحتمال +.؛ 
أن يكون الوجه فيه : تنزيل المشقّة والتعسّر منزلة التعذرء فلايكون 
مقذورا على ونانف كنا 1 ها سمع ةا فق لتر وى ةر نجه فيه كد 
الننم فى غير ها ل كرو لاتسعدال إرادة التصد ل يد أر:قضية ها يعد لقان 
مطلقاً. فلاخلاف محقّق في المسألة . 

ومنه يعلم : ضعف أحد وجهي التردّد في المتن, وهو مانعيّة العجز 
الفعلي . نعم لابأس بثبوت الخيار في ذلك مع الجهل ؛ لكون المشتري 
قادماً على الانتفاع بالمبيع بعد البيع , فلمًا تعذّر ذلك جبر بالخيار دفعاأ 
)١(‏ في ص 309 و١١1.‏ 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج "١‏ ص 19. 

(؟) كالعلامة في التذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص .٠5١‏ 
) 

) 


؛) الخلاف: البيوع /سيبالة 6 ج ”ص 100. 
0) في ص .١٠17‏ 


2 


الحو ل ع جنوي الو أن اكلام 21 0015 
للضررء بخلاف العالم فإنّه لا خيار له ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

وإلى ذلك كله أومأ المصنّف بقوله : 9ولو قيل بالجواز مع ثبوت 
الخيار للمشتري أي مع الجهل ل9-كان قويّاك بل اللائق الجزم به 
نا عر دك 

لكن ينبغي أن يعلم : أن ما لا يمكن تسليمه في الحال: إِما أن 
يشترط في ببعه تأخير تسليمه إلى أجل معلوم يمكن تسليمه فيه أو لا. 
وعلى التقديرين : فامًا أ: ن يكون المبيع موصوفاً مضموناً في الذمّة أو 
عيناً موجودة معيّنة ‏ ففي المسألة حينئلٍ صور أربع : 

الأول : : يبع المضمون المؤجّل بأجل معلوم وهو السلف, ولاريب 
في صحّته ولا في عدم اشتراط القدرة على تسليمه في الحال. كما 
كر فلاو محاة: 

لثانية :يبع العين الموجودة المشروط تسليمها بعد انقضاء 2ك 
التعذرع ول رق بنبغي الشكٌ في صحّة هذا البيع أيضأً فإنّه كالسلم , بل لعلّه 
اول ؛ لاشتراكهما في التأجيل وضبط الأجل مع زيادة وجود المبيع 
والعلم به . فلا يدخله ما يدخل السلم من الغرر المغتفر. 

النالثة : بيع العين المقدور تسليمها بعد مدة غير مضبوطة في العقد, 
فإن كانت مقدّرة في العادة فالبيع صحيح ؛ لأنّ العادة بمنزلة الشرط 
المذكور في العقد . 

بل الظاهر الجواز في غير المقدّرة عادة أيضاً؛ للعموم المؤّيّد 
بإطلاق الفتوى, فإنّهم لم يشترطوا في ببع ما يتعذر تسليمه في الحال 


لق ينا هبه يققذن اتصائفة الأ يع ال .متسس سخ ب سم ا د يك 6 1811 


انضباط المدة التي يمكن التسليم بعدها بحسب العادة , كما لم يشترطوا 
تعيّنها في أصل البيع . 

وكلامهم في جواز بيع الغائب والوديعة والعارية والمغصوب 
والآبق والسمك كالنصٌ في ذلك ؛ ضرورة عدم انضباط المدّة في 
ذلك واختلافها زيادة ونقصا اختلافا فاحشاء ولا غرر فى ذلك بعد 
إمكان التسليم . ش 

وفوات المنفعة مدة التعذر ليس من الغرر ذ في المبيع ٠‏ وإنما هو غرر 
في غيرهء إلا أَنّه أقدم عليه مع العلم , وجبر بالخيار مع الجهل , فلا غرر 

حينئذٍ ولا ضرر. 

0 51 ف اموس ا سيو لوق ١د‏ ا نه 
فرطت اوس ل ميد د 
فيه الضبط . 

وما يقال"": من أنه إذا لم يعيّن الأجل فى العقد ولم يكن مقضوداً 
موسي ااي 

يدفعه ما قيل!": من أن الكبان تابث هقد الباس من حضو لد وهو 
معلوم بالعادة . 

الرابعة : , يع الموصوف المضمون ن المتعذّر تسليمه في الحال من دون 
أجل , وفيه وجهان يلتفتان إلى أنّ ذكر الأجل هل هو شرط في صحَّة 








١(‏ و؟) ورد بصيغة: «إن قلت... قلت» في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: قال 
الميحوو في الشرائع ولو باع... ورقة 54١‏ (مخطوط). 


نه 


م 
9 


مح ا تصن لق أشن الكلام (ع 60 ؟) 
السلم فيصم بيعاً لا سلماً. أو في صحّة البيع فلا يصمّ مطلقاً أو يفصّل 
بن ما تفيل :يذ لهذ يت القاقة القند ال مد لذ التفروظ وصي اشير:ة 
فيصحٌ في الأول دون الثاني؟ 

وربّماكان ظاهر صحيح عبدالرحمن وحسنه'" بطلان البيع في هذه 
الصورة وصحته فيما عداها . 

وتعرف -إن شاء الله -في باب السلم تحقيق الحال في ذلك والله 
العالم . 

الشرط «الرابع أن يكون الشمن معلوم القدر والجنس 
اليساني اواج كر أجدد ا رانو ليم رار عانو ليا 
الثمن أو جنسه أو وصفه لم ينعقد4 البيع . 

بلاخلاف أجده فيه بيننا'" فى أصل اعتبار العلم به عند المتبايعين, 
لمن الإسكافى فاه قانهالووقه الع على مهدا علوم قم : 
والتفى :مجيول لاخوهنا ؛ جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشتري الخيار 
إذا علم ذلك ؛ كقول الرجل بعني كر طعام بسعر ما بعتء فأمّا إن يا 
جميعاً قدر الثمن وقت البيع لم يجزء وكان ن ألبيع منفسخاً)7". 

وهو متروك. بل مسبوق بالإجماع ملحوق به”», ومخالف 
لحديث : «نهى النبى دا عن بيع الغرر»!". 


)١(‏ تقدما فى ص 20/8 - 109 و151. 

(؟) نفى الخلاف في غنية النزوع: الع[ التعتنة عن 1 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر والمجازفة ج ه ص 744 - 116. 
(؟) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج "١‏ ص .١7١‏ 

)0( تقدّم في ص .4١7‏ 


فزوط اليم / أن يكون العدن معلوما" ٠‏ ب سم ا ع ا 

نعم » ف الناصرئات : الاكتفاء بالمشاهدة - فى العلم به عن وزنه 
وكيله وعده. من غير فرق بين ثمن السلم والاجرة وغيرهما"". وكذا 
عن الشيخ يه "١‏ . 

كما أَنّي لا أعرف خلافاً في عدم الاكتفاء بها كذلك في المبيع إل من 
الإسكافى : فجوّز بيع الصبرة المشاهدة جزافا بجزاف مغاير للجنس . 
كما حكاه عنه الشهيدان فى الدروس'" والروضة*“ والسيوري فى 
التنقيح*' على ما قيل7". 

لا مطلق جواز بيع الجزاف الذي هو مذهب العامة" وليس قولاً 
لأحد من أصحاينا, وان حكى عن ظاهر المجمع!" والكفاية!) وجود 
القائل به منّاء إلا أَنا لم نتحقّقه . 

ولعلّهما أخذاه من عبارة الإسكافي المحكيّة عنه في المختلف!"", 
إلا أن التدبّر فيها وفى المحكى عنه يقتضى ما عرفت . 
)١(‏ الناصريات: مسألة ١1/6‏ ص 79 317/١‏ 
(؟) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 7717. 
(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١58‏ ج ” ص .١190‏ 
(4) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص 514. 


(0) التنقيح الرائع: التجارة / البيع وادابه ج ؟ ص ."١‏ 0 

(1) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: ماجرت العادة ببيعه كيلا أو 
ورا خورف ١117‏ (سقطرط): 

(0) المغني (لابن قدامة): جغ ص 757", الشرحالكبير: ج ؛ ص 50 بداية المجتهد: ج ١‏ ص .١617‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 4 ص .١76‏ 

() كفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 400. 

.5 87 مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الغرر والمجازفة ج مص‎ )٠١( 


أو ممّا فى الدروس عن المبسوط أنه مال إلى صحّة بيع الجزاف!", 
وهو غير تق او المخدق غدفة: 
كما أن نّ ما فيها أيضاً من أَنّهِ «لا تكفي المشاهدة : ف المووون كلدي 
لبوك براه كا روما انفلك بكلذذا المر يي الا تلو م شنال 
لا يخفى على المتتبّع . 
وفلن كر بخال يا لود دوو اا 
21 أحدها:الاجماع المحكي'" -إن لم يكن المحصّل!؟ ‏ على اعتبار 
1 
6.1 ل فى السو واسجس بودن اين المعدية مداه الو 
بالفصل©. 
وقول الر قف كل + رهما أغرق لأمتحاننا الل الآن نضا فى هذه 
الفبسالق الى اي تراط معوفة راس :فال لعلو عتيرفقاني ذلك 
خصوصاً بعد إمكان تأخّر الإجماع عن عصر السيّد واللاحق كالسابق 
فى الحجّيّة . 


(5) الدووسن الشرعتة البيع دون الاب #احن 8 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) في الخلاف: البيوع / مسألة ١108‏ ج ” ص 177. وظاهر تذكرة الفقهاء: البيع / في 
العوضين ج ٠١‏ ص 74 و1". 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج "١‏ ص ,"١‏ والمهدّب: : البيوع / الربا وما يصحّ 
فيه ج ١‏ ص 7715 والوسيلة: البيع / بيع الجزاف ص , وقواعد الأحكام: الاح د 
العوضين ج ١‏ ص ؟75. ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / في المبيع بج ١‏ ص 741 

(0) ادذّعى عدم القول بالفصل في مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج “ا ص ,١7/‏ 
ورياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص 0"؟. 

.539 ص‎ ١1/6 الناصريّات: مسالة‎ )١( 


شروط المبيع / أن تكون لعن امعلوها عب ب يبس ب يس ب يي تن اا 


انيها: معلوميّة شرطيّة العلم بالعوضين في صحّة البيع . وهو في كل 
شيء بحسبه , وما جرت العادة فيه بتقدير مخصوص فالعلم يتبع 
حصول ذلك التقديرء وبيعه بدونه خرص وتخمين », وليس من العلم في 
شيء . ومن ثم انّفقت الكلمة على تسميته جزافاً. وهو بنصٌ أهل 
اللغة1" الخد بالحدس والمساهلة في الأمر من غير تحقيق . 

فالمشاهدة | ده آنا جرس تعد حى حصو الع 
فالحسٌ يكذبه والعرف يقضي بخلافه. وإن أراد: حصول المعرفة 
الإجماليّة بهاء فهو مسلّم لكن لا يجدي نفعاً فى الصحّة ؛ لبقاء الجهالة 
وانتفاء شرط المعلوميّة . ش 

لا يقال!": المنفي في هذا الفرض المعلوميّة من كل وجه ء وليست 
شرظأ؛ وإلا لما ضح شيء من البيوع : لخلوّها عن الإنحاطة السامة: 
وإنْما الشرط : معلوميّة الشىء فى الجملة . وهى حاصلة بالمشاهدة . 

آنا نشول كما اع أن يراد القن البمرط المعاومةة من كنا 
وجه , فكذا يمتنع أن يراد به المعلوميّة في الجملة , وأَنّها لو كانت كافية 
في صحّة البيع لزم أن لا يفسد شيء من البيوع بفقد شرط العلم ؛ لامتناع 
المجهول المطلق . ظ 

وحيث بطل هذان المعنيان ثبتت الواسطة بينهما. وهى معلوميّة 
لىع يكيي النادة ريعش : ارتقاع الجها لتاعيه كذالك بوهلته مغلوها 
لحان تضم والتصنا الدشير :صن نه (جررف): 


(1) ورد هذا وجوابه في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: ماجرت العادة ببيعه 
كيذ أى ونا ورقة ؟ 51 2 5237 التقطوط ): 


م يب تسر لقأ اكلام ع 0118 


1 فيها على الإطلاق وإن انتفت الإحاطة به من كل وجه. فإنها اللازم من 
0 بطلان الطرفين المتقابلين, ومن تحكيم العرف والعادة فيما لم يرد فيه 
تحديد من الشرع . 
ولأاروب أن معلوميّته بحسب العادة إِنْما يحصل بتقديره بما هو 
المعتاد فيه , فلو انتفى كما في بيع المكيل والموزون من غير كيل 
ووزن -انتفت المعلوميّة بالمعنى المراد. 
ثالثها: حديث الغرر”"؛ فإنّه كما يدل على أصل اشتراط العلم 
بالقوضيق:'فكذا غلى وجوب تقديرهما بالآمر المعتاد:فيهما #وذلك 
لأنّ ما يقدّر في العادة بالكيل والوزن _مثلاً يختلف فيه الثتمن بحسب 
اختلاف مقداره كيلاً ووزناً. وما يختلف الثمن باختلاف التقدير فيه 
لا يرتفع عنه الغرر والمخاطرة إلا بذلك التقدير ؛إذ المشاهدة إِنّما ير تفع 
بها الغرر الحاصل من اختلاف الجنس والوصف , بخلاف المقدارء فإنّه 
لا يدرك بالحسّ والخرص فيما يقدّر عادة خلاف المعتاد فالاختلاف 
الحاصل من قبله غرر منفى . بخلاف ما يحصل من اختلاف الموازين 
والمكاييل» فإنّه عادي مغتفر فى العادة . 
وقد علمت أن الغرر المنفي هو الاختلاف الذي لا يتسامح به عرفاً 
وعادة وإن قل أن المتسامح به ليس بغرر أو غرر مغتفر . 
والانختلاف الحاضل بالكل والؤون من هذا الفهل جوكذا الخاضا 
بالمشاهدة فيما جرت العادة بالاكتفاء بهاء سواء كان التقدير فيه 


.]١7 تقدّم في ص‎ )١( 


تروط المييع 7 أن يكوق القن مغلوها. ٠‏ ع سي ا ا ا 


غير ملحوظ أصلاًكما في بيع الأناسيّ من العبيد ‏ أو مقصوداًكما في بيع 
كأ مرافى فتهشى_ العملة »| ل" اله نا بحرت عاديا كينا فيه 
بالمشاهدة ‏ جاز بيعه كذلك وإن أمكن الوزن وسهل الاختبار. 

رابعها : ما رواه المشايخ الثلاثة'" (رحمهمالله تعالى) بطرق متعدّدة ' 

اج 7" 

-منها الصحيح الواضح والراجح , والحسن كالصحيح _-عن الحلبي عن 6.8 
أبي عبدالله ِةِ : «في رجل اشترى من رجل طعاما عدلاً بكيل معلوم, 
فيه مثل ما فى الآخر الذي ابتعته؟ قال : لا يصلح إلا أن يكيل . وقال : 
ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة, هذا ممّا يكره 
من بيع الطعام»!". 7 

فإنَ المفهوم من نفي الصلاح عرفا ولغة : ثبوت الفساد .كما يشهد له 
غلبة استعماله في ذلك في النصوص, بل لعل ذلك هو الظاهر هنا من 
حال السائل ؛ فإنّ المهمّ السؤال عنه باعتبار الصحّة . خصوصا بعد 
بسي ادل الهااتميع البراك. لإ الابقا يضف علي المزالاقر 

حقّ الفقيه العارف كالحلبي الذي هو من فقهاء أصحاب الأئمّة 8 





0 5-5 1 9 5 0ك ات اب لمعيو 
21 لاص .١ ١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ 3 ااضن :17 

(*) في المصابيح الذي أخذت العبارة منه ‏ بعدها: وخصوصاً. 


حي كي نض و قن الكلام الج 17 


وأوّل من صئّف في الفقه على ما قيل١".‏ 
ولا ينافى ذلك الحكم بالكراهة في آخر الحديث. فإنْها تستعمل في 
الكتاب والسنّة بمعنى التحريم والأعمّ منه ومن الكراهة بالمعنى 
الكفت ا جععي ال" كن ا فاته تبحؤل اللنظ عله تسكين الصدو عن 
العجز . بل لا إشكال أصلاً بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها 
لضع اح 0 
بو ع ا ع 
و0 لريب ا ادي يكره الحلال»©. 
وقد قالالله سبحانه : «كلّ ذلك كان سيّئه عند ربّك مكروها», 
وأكثر المذكورات قبلها من أكبر المحرمات. 
وثبوت الحكم في الطعام يقتضي ثبوته في غيره ممّا يكال او يقدر 
بغير الكيل ؛ لعدم القول بالفصل , وللأولويّة في الموزون. وظهور ان 
وح ع و عن 
)١(‏ رجال البرقي: أصحاب الصادق للا ص 52 (المتن والهامش). 
(1) عوائد الأيّام: عائدة 4؟ ص 8١‏ فما بعدهاء وانظر المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / 
مصبام: تاجرك العاذة ببيعه كيلا أو دنا ؤرقة 17” ( (مخطوط). 
) ") الكافي: المغيشة /انات المعاوضة في الطعام ح ٠“‏ 2 ص 2,١88‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب / بيع الواحد بالاثنين ح 1ج لاص ,41١‏ وسائل الشيعة: : بأب 6 من 
أبواب الريا م ١ج‏ 8١ص .10١‏ 
(؟) سورة الاإسرا اء: الاية /”,. 


روط العيغ / أن يكرة القن موقا" سس سح م يع د لاه 


على محل الحاجة وهو مورد السوّالء فلا يقتضي تقييد الحكم . 

وليس في السؤّال تصريح بكيل البائع العدل الثاني حتى ينافي 
ما ثبت من جواز الاعتماد على إخباره . 

وقوله : «فإنٌ فيه مثل العدل الآخر» ليس نصّاً في وقوع التقدير 
الكبز فهيا على ازادة الععبين والمقا يساضين القدليق تنقيا هيدا 
وتقاربهما في السعة, ولذا لم يتعردض لذلك في العدل الأوّل ولا للآخر 
فق اول الأمرع يز ديفا فرك كيل الأول: 

والمراد من قوله : «ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً» ما كان مكيلا 
سمّي فيه الكيل ويطلق عليه اسم المكيل , فالوصف غير مخصّصء أو 
المقصود منه : الاحتراز عمّا لا يكال من المطعوم 0 
عدم على الكبل وسكي ديه الكيل عبد الع وين : أوهية ام اشير 
المنع عن المجازفة فيه معلوم بالضرورة, لأخذ التقدير في بيعه, 
فلا يعقل جوازه بدونه . ومقام هذا السائل الجليل يجل عن السوال عن 
مثله . نعم يحسن السوال حينئذٍ عن جواز التعويل على إخبار البائع , 
وحيث امتنع ذلك كما عرفت تعيّن أن يكون المراد ما قلنا. 

ومنه يعلم : ما في مناقشة المحقّق الأردبيلي في الخبر المزبور ؛ 
حل نيدان خم دول ونا نس با مراك اسه برها 


طون قله الميل الى الحوار "انيل اعله هنا ر سينا لخراة غميرة 7 قيلي 





)١(‏ في المصابيح -الذي أخذت العبارة منه -: ظاهر الخطاب. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج / ص ١/ا١ا_لاك7١.‏ 

(5) كالخراساني في الكفاية: التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 14060 -401. والبحراني 
في الحدائق: البيع / في العوضين ج ١4‏ ص 17 فمابعدها. 





أت م ا ايا لكلا( بعالا 
لكا نكا . 

لكن قد ميك ذل التهاوعير» على الجتطلوي» الذي كد و 0م 
نطناقا الى ما ذكرناممن الأادلة: يكو اسن الا مات الرحسس: للأمر 
بالوزن”" وإقامته”" ونزول الميزان» ووضعها!" والأخبار الدالة 
على وجوب تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن" فإن السلف نوع من 
البيع » وكذا ما دلّ على المنع من الطعام المبتاع قبل أن يكال أو يوزن" 
بحمله على انتفائهما في البيع الأوّلء لوجود المعارض وعدم ظهور 
وجه التحريم في غيره» وما تضمّن المنع من البيع بصاع غير صاع 
المصر كما رواه الحلبيّان!. فإن إطلاق المنع منه يتناول صورة العلم 
بالمغايرة, ولا وجه له سوى تحريم المجازفة , وكذا ما ورد من اعتبار 
المعدود والموزون بالكيل إذا تعذر عدّه ووزنه'؛ إذ لو صم الجزاف 
لكفى عن مؤونته . 

وليس في شيء من ذلك دلالة يعتدّ بهاء وإن كان لا يخلو التأيبد 


١417 كما في المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: ما جرت العادة ببيعه كيلاً أو وزناً ورقة‎ )١( 
:) فط ل‎ 

؟) سورة الإسراء: الاية 2.50 سورة الشعراء: الاية .١1857‏ 
) سورة الرحمن: الاية 4. 

)عور اللورف والكة سور العدية اليه 6 


6) وسائل الشيغة: انظر باب ١‏ من أبواب السلف ج ١4‏ ص 30_, 

7( وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب عقد البيع وشروطه ج م لالاص 78١‏ 
6) يأتيان في ص . 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص /54. 


) 
ف 
) 
(0) سورة الرحمن: الاية /. 
) 
) 


شروط المبيع / أن يكون الثمن معلوماً 3 ذا ا 


> سم 


محطهامن ظارهباععبار كن الاقصودمته أثرا اله لاتمملن تبهذ 
الفرض . 

كل ذلك, مع عدم حجّة معتدّ بها في الاكتفاء بالمشاهدة. سوى : 
دعوى!": وجود المقتضي للصحّة وهو عموم الكتاب والسنّة وانتفاء 
المانع ؛ إذ ليس إل الجهالة المنتفية بالمشاهدة, التى قد عرفت جوابها : 
نقضا بالبيع . وحلا بما سمعت . 

وكذا حجّة الإسكافي : بأنّ المانع إن كان الربا فهو منتفي بفرض 
الاخدلاف فن اللحتس» أر ادها لقاوه نافع يمفليا 1" 

وفيه : أنّ المانع نفس الجهالة , وهي تزداد بانضياف مثلها ء فكيف 
تندفع بها ؟! 

وقن الأريب يعةةذلق كلدما فتى الحدانى »مين الندانشة قنى 
خصوص البطلان فيما لوباع بحكم أحدهما”- ات 7 
عن النذى «التوظيرهااةامفافا اننا سهدت -للصحيح أو الحسن 7 
كالصحيح عن رفاعة : «سألت أباعبدالله لية فقلت: ساومت رجلا 


بجارية له , فباعنيها بحكمي , فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف 


)١(‏ وردت كاستدلال لابن الجنيد على ما نقله في مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الغرر 
والمجازفة ج ة ص 17 ". 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١‏ ص .]1١١- 14٠١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

(0) كالروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ” ص .5١4‏ ورياض المسائل: التجارة / 
شرائط البيع ج 4 ص ."0١‏ 


ل سس سسسسستت جوافر الكلام (ج 88) 


درهم» فقلت له : هذه الألف درهم حكمي عليك, فأبى أن يقبضها مني , 
وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالألف درهم؟ قال : فقال : أرى أن 
تقوّم الجارية بقيمة عادلة , فإن كان قيمتها اكثر ممّا بعت إليه كان عليك 
أن ترد ما نقص من القيمة , وإن كان قيمتها أقلّ ممّا بعئت إليه فهو له . 
كال ققرت له ارابك إن اصبيك ها فيا ها معيينيا ١‏ نال اسن 
عليك اوتزدها علسوو اك ناكد قمةانا فى العنكة والعس 11 

بل ظاهره بعد ذلك جواز ببع المكيل والموزون بغير كيل ولا وزن 
أيضاً؛ لخبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله البصري : «سألت أباعبدالله لظا : 
عن الرجل يشتري يفيه كيل أو وزن بغيره'"ء ثم يأخذه على نحو 
ما فيه؟ فقال : لابأس»”", وللأخبار الدالة على جواز تصديق البائع 
والأخد يما يقر لوكا 

ضرورة أن الخبر الأُوّل الذي لم يحكم بصحّة البيع فيه على نحو 
ما وقع فيه بل بثمن المثل الذي لم يكن مقصوداً لهما -مع اتّحاده. 
وعجر فابيق الطائلة رو حصا له قسكددف: ,واقيتق .و السوافقة التعاقة 
والتؤكتال اف البيم الذي ينيقى فت عر اعاقائقن السكل ووقاك الجبارة 


/ تهذيب الأحكام: التجارات‎ 75١5 الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح 4 ج ه ص‎ )١( 
من أبواب عقد البيع‎ ١4 ج لاص 14, وسائل الشيعة: باب‎ ١١ ابتياع الحيوان ح‎ ١ باب‎ 
511 ص‎ ١7 ج١ وشروطه ح‎ 

(؟) في الكافي والتهذيب بدلها: يعيّره. 

(*) الكافي: المعيشة / باب بيع العدد والمجازفة ح 4 ج ه ص ,١197‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح /اج لاص 1717, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
عقد البيع وشروطه ح 4 ج ١7‏ ص ؟547. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١١‏ ص 587. 


تووظ المي الاشيكون الس علوم م ل م ا 


والشراء جديداً بئمن المثل ... وغير ذلك مما لا يليق بالفقيه الجرأة به 
على فخالنةتراعة اندهع الح ناورك مين تدمرووكاثة هران + 
الببغالاق لناافعات عن الموا ف" 1 

وكذا الخبر الثانى الذى فى سنده ما فيه . 

بل من المحتمل قويّاً كون «بغيره» فيه : «يعيّره» _بالمثنّاة التحتانئة 
والعين المهملة من التعيير فصحف , ويكون حينئذٍ على نحو خبر 
عبدالملك بن عمر'": «قلت لأبى عبداللهظِةٍ : أشتري مائة راوية من 
زيكه :فا ترط راوز انين داهم ااه الخلا رو على يذلاك ؟ 
قال : لا بأس»'' وغيره من الأخبار, المراد منها : اعتبار بعض المبيع 
على وجدٍ يشهد بصدق البائع في الإخبار بالتساوي, أو تحصيل 
الطمأنينة بذلك ؛ بحيث يرتفع صدق الغرر في البيع . 

بل لعل تصديق البائع من دون اعتبارٍ كذلك أيضا ؛ فإنَّ الشراء منه ‏ 
بناءً على صدقه فيما أخبر به -لا يعد من شراء المجهول والغرر 
والخيضارفة قلعا . 

فإِنَا لا نعتبر في المعلوميّة أزيد من ذلك بعد تظافر النصوص بها, 
كبا عواطم لرى 6 موتدعن ع مكالنهالأسحاب الامو 
حفاظ المذهب وحماته وقوّامه وهداته, جزاهمالله عن ايتام ال محمّد 


)1 الكافي: المعيشة / باب بيع العدد والمجازفة ح اج 60 ص غ55 من له بحضره الفقيه: 


المعيشة / باب البيوع ح 7877 ج 7 ص 77؟, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب عقد البيع 


خير الجزاء وشكر سعيهم وقد فعل , والحمددله ولا وآخراً. 
(و» على كل حالء ف« لو تسلمه المشتري» مع اختلال هذا 
الشرط بل وغيره من الشرائط «فتلف4 في يده كان مضمونا عليه» 
مع العلم والجهل , بلاخلاف ولا إشكال . 
8 البعوم على الدب ورين تلقو لور عبالة اتخدراء 


جع 


*: مال المسلم'", وقاعدة : «ما يضمن بصحيحه يضمن بفأسده»!*, 
والإجماع بقسميه!... وغيرذلك ممّا يقضي بكونه مغصوباً في يده أو 
كالمخصوب فى جميع أحكامه . 

فما عن الأردبيلي”" وتابعه المحدّث البحراني”": من الوسوسة في 


.117 2-511 تقدم في ص‎ )١( 

لالص : عنوان ادب 0 

)ع( 5 ا غ ص 717 1-6 56 دص .15١‏ مسالك الأفهام: ج ١‏ 
ص ,١05‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج مص .١155‏ 

(0) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج ١١‏ ص .١128‏ وشرح القواعد 
(للشيخ جعفر): المتاجر / صيغة البيع ج ؟ ص 0-31١‏ 77,. 
ص ,١7‏ ومسالك الافهام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج "اص .١1051‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج مص .1973-١55‏ 

(/) الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١4‏ ص 157 -438. 


تتروظ الفريع / أن كن التمن فعلويا” سمي سيم ا ع ل و 
ذلك _لأصالة البراءة. وإمكان العلم فضلاً عن الظنّ بالرضا من البائع 
بالتصرّف في المبيع عوض التصرّف في الثمن وإن كا: ن البيع فاسدا... 
ونحو ذلك من الخرافات الخارجة عن مفروض المسألة, الذي هو: 
قبض المبيع بالبيع الفاسد من حيث كونه كذلك , الأجنبي عن المعاطاة 
المتوقفة على إنشاء جديد غيرالاوّل» وعن التصرف بعلم الرضا الذي 
هو جائز من دون توسّط البيع -في غير محلّه . 

إِنْما الكلام في كيفيّة ضمانه : 

لكيزة المه انع نا برها قير ان الا كدر دا نهد اذا كان فيا 
يضمنه (بقيمته يوم قبضه» لأنّه وقت تعلق الخطاب وإن كان 
ترتيبياً. ولخبر البغل'" المتمّم بعدم القول بالفصل بين مورده أي 
الغصب وبين المقام . 

قبل :ديوع اتلقه "اويل لمعه غير وااحد إلى الأكير» أنه رفنان 
الاتتقال إليها . 

«وقيل: بأعلى القيم من يوم «قبضه إلى يوم تلفه» مطلقاًكما 
هو ظاهر بعضهم”, بل ربّما نسب" إلى الأشهر؛ لأنّ القيمة على 


.56 ص٠ كما في شرائع الاإسلام: الخصب / في الحكم ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الإجارة ح١‏ ج ١9‏ ص .١١5‏ 

() ينظر إرشاد الأذهان: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 517 والدروس الشرعيّة: البيع / 
درس 778 ج “ص 190, وجامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج غ ص .٠١8‏ ومفتاح 
الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 015. 

(:) كالشهيد في الدروس: الغصب / درس 5١9‏ ج 9" ص 7 .١١‏ 

(0) كالشيخ فيالخلاف: الغصب/مسالة 4١و14‏ ؟و ١7ج‏ ص7٠‏ 4و0١4.,‏ وابنحمزة فيالوسيلة: 
بيان الغصب ص ,"7١‏ وأء بن إدريس في السرائر : المتاجر / الشرط في العقود ج كدص 180. 

(7) كما في مختلف الشيعة: الأمانات / الفصل الخامس ج ١‏ ص .١١8‏ 


ل ا تسح قو أشن الكادم 151920 
اخفلاق أهوالها للنالك قبملك أعلاها : ولدفوى دلذلة خير التغل:. 

أو إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة _لأنّ زيادة العين 
مضمونة مع بقائها ء فكذا مع تلفها -دون ما لوكان باختلاف السوق فإنّه 
يضمن حينئذ بقيمته يوم تلفه . كما هو صريح المسالك'!". 

وفي محكيّ المقنعة'" والنهاية!" في خصوص الفساد بما في 
المتن ‏ : الضمان يوم البيع إلا أ ن يحكم على نفسه بالأكثر فيجبء أو 
يكون البائع 02 فيحكم بالأقل فيتّبع. وعن أبي الصلا !» 

1 والقاضي!: اختياره. 


0 


7 .لكل الأفوى لقا #الناعر تجاهن الدوما ة الحتفال الها دبل دتما 
يرجع إليه الأخير؛ ضرورة كون البحث في القيمة من حيث اختلاف 
السوق, وإلا فلاريب في أنّ للمالك أرش النقص لو فرض حصوله في 
بد المشتري, مضافا إلى ضمان القيمة يوم التلف ناقصة, ولا يضمنها 
كافلة تقذيراً حال الثلفت» 

وكذا الزيادة التى حصلت عند المشتري إن قلنا بضمانها ؛ لأنْها كما 
لو كانت عند البائع فتلفت عند المشتري فى التبعيّة لملك العين, 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج 7 ص .١74‏ 
0 المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 097. 

") النهاية: المتاجر / الشرط في العقود ج 0 ص .١55-١40‏ 
0 الكافي في الفقه: تقد ليع م701 
(5) الموجود في المهدّب - كما أنه المعروف في النقل عنه ‏ الضمان بالقيمة حين التلف. انظر 


المهدّب: حظر الغصب ج ١‏ ص 456 - /477, ومختلف الشيعة: الأمانات / الفصل الخامس 


تتروظا المبيع / أن يكون القين لوقا جسن يت ص له 
والتتتدانة الخضت كاعدائهبالتسية إلى ذللفه” 

نعم , قد يتوقف في ضمانه لها لو رد العين إلى المالك كما كان قد 
أخذها منه ؛ لصدق أداء ما أخذت . مع احتمال أن يقال :إِنّهِ وإن صدق 
اذأفاها كنج لأكن الأول لكله عور ضاناق التي ان انعد امنة دوه 
فإنّه أخذ أيضاً ولم يود كما أخذ به ؛ لأنّ الفرض تلف الزيادة . 

فلا فرق حينئذٍ فى ضمان النقص عمّا كانت في يد المالك والنقص 
عمًا كانت فى يده ان الأرهة ووريها يان لذلك مزيد تحقيق -إن 
شاء لعافو يات التضب:. ش 

وعلى كل حال, فهو خارج عمًّا نحن فيه من ضمان قيمة العين من 
حيث السوق ؛ ضرورة أنّه في الفرض المزبور يضمن النقص عند تلفه . 
ويضمن العين عند تلفها ء لا أَنّه يضمن أعلى القيم, فلعلٌ مراد ثاني 
الشهيدين ذلك .كما هو خيرته في الروضة”". ش 

بل يمكن إرجاع القول بضمان أعلى القيم من يوم القبض إلى 
يوم التلف إلى ذلك بالتقريب الذي ذكرناه ؛ إذ احتمال إرادة الأعلى 
من السوق يدفعه: أن ذلك أمر اعتباري وليس مالا محمّقأأكى 
يضمنه الغاصب . 

فيكون في المسألة قولان, ولاريب في أنّ ثانيهما أقواهما ؛ 
لأنّ الخطاب الترتيبي قبل حصول المرنّب عليه غير محقّق, فلايترتّب 
عليه حكم . 


.516 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص‎ )١( 








وخبر البغل غيردالٌ على ذلك ؛ لاحتمال كون المراد فيه : يلزمك 
يوم خالفته قيمة البغل لو عطب, بل لعلّه الظاهرء لا أن المراد قيمته يوم 
المخالفة . فإن ذلك غير ملحوظ , بل مقطوع بعدمه. خصوصا ومن 
المستبعد اختلاف قيمة البغل في ذلك الزمان ؛ ولذا حكم في آخره: بأنّه 
إذا أقام صاحب البغل البيّنة على قيمة بغله يوم آجره أدَّاها له. وما ذلك 
إلا للبناء على اتّحاد القيمة فى سائرالأحوال كما هو الغالب . 

ورقكا ركه العا يوادنه جواك ولد رن ذا أضات ادر كسار 
دبر أو غمر'" عليك قيمة مابين الصحّة والعيب يوم ترده عليه»!"؛ 
ضرورة كون المراد: أن عليك يوم ترد البغل إلى مالكه قيمة 
ما بين الصحّة والعيب يوم تعيّبه ؛ لأنّه في ذلك الوقت تعلّق به الضمان 
دون يوم الأداء . 

ومن هنا يعلم : ضعف احتمال ضمان القيمة يوم الأداء فى المسألة 
عع ىل اجددقول الخ_كاستبا لريوء النط الب والا فاك موييوه 
القبض أو التلف إلى المطالبة أو الأداء ؛ فإنّها مبنيّة على اعتبارات 
طغيفة والحوافق لاضؤل المذ هويا عرفت 

كما أن الموافق لها فى المثلى : ضمانه بمثله , وبقيمته يوم إعوازه ؛ 
لوقت الخطاف” 0 
)١‏ في الكافي والوسائل: «غمز». وفي التهذيب: «عقر». 
(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة فيجاوز... ح7 ج 0 ص .15١‏ تهذيب 


الأحكام: التجارات ت / باب ٠‏ الإجارات ح 0ج لاص ,5١6‏ وسائل الشيعة: باب ١١/‏ من 
كتاب الإجارة ح ١ج‏ 169 ص .١١15‏ 


فورظ المع ١‏ أن كو مقلوها ١‏ يعي ب يي ب 21 


لا قيمته حين تسلّم البدل -وإن قيل : إِنّه الأشهر'" ولا أعلى القيم 
من يوم قبضه إلى إعوازه, ولا إلى المطالبة, ولا إلى الأداء. ولا من 
إعوازه إلى المطالبة ولا إلى الدفع والله العالم . 

9و» كيف كان فقد عرفت أنّه 9إن نقص» المبيع مثلاً إفله 
أرشه» مع رد العين أو عوضها . 

ال ل ار 

مع العلم بالفساد, فإنّه ليس له حينئذٍ إلا الزيادة العينيّة التي يمكن 

لا ن كان لا يخلو من نظر. نعم لو زاد بفعله 
جاهلاً ( كان له قيمة الزيادة وإن لم تكن عيناً» . / 

وبالجملة : حكمه في ذلك حكم الغاصب الذي تعرف تحقيق الحال 5 
فى محلّه إن شاء الله , هذا . 

٠‏ وقد ظهر لك ممّا ذكرناه في أُوّل البحث الحال في الشرط 
الخامس» إذ كما يشترط العلم بالثمن على الوجه المزبورء كذلك 
يشترط (أن ن يكون المبيع معلوما» على الوجه الذي سبق . 

وحينئٍ (فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافاً ولو كان 
مقا هذا كالضير ةو ل" يدكبال مسهو ل » كقتضنة ا ضرةر او نتراطيا 


قادولة الزون المحهول كمحر امطة مول العده المعيول كيه البيد 


(؟) مسالك 0 التجارة 5 ال #اص 726 .١‏ 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: يكن. 


ا مامص 20 جواهر الكلام (ج 317 )2 
بلاخلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه'", مضافاً إلى النهي 


عن الغرر'!" وعدم صدق العلم . 

وخصوص قول الصاد عد فى حسن الحلبي : «لا يصلح للرجل 
أن يبيع بصاع غير صاع المصر»”". 

وقال في خبره الآخر : «لا يحل للرجل أن يبيع بصاع غير صاع 
المصرء قلت!*: فإنّ الرجل يستأجر للكيل الكيّال فيكيل له بمدّ بيته 
ايكون اضنى نهنا المؤقي وار قال هذ | اصكر سن سه السسيواق 
لم يأخذ به. ولكنّه يحمله ذلك ويجعله فى أمانته؟ فقال: لا يصلم إلا 
ذو نودو لا مناه نيول و المضه 11 


)١(‏ نقل الإجماع في الخلاف: البيوع / مسألة ١04‏ ج 7 ص 177. وشرح القواعد (للشيخ 

جعفر): المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص .١70‏ 
وينظر النهاية: المتاجر / بيع الغرر ج ؟ ص .٠١19‏ والوسيلة: البيع / بيع الجزاف 

ص 110 والسرائر: المتاجر / باب السلف ج ١‏ ص 0١؟,‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
العوضين ج اص 95", والدروس الشرعيّة: البيع / درس 1١18‏ ج 7 ص 116. 

(1) تقدم في ص .]١7‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلدح ١ج‏ دص 184. من 
لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح ١/الااج‏ اص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب 11 من 
ابواب عقد البيع وشروطه م ١‏ ج ١7‏ ص 777. 


)6( الأمناء: جمع منا. وهو كلّ كيل أو وزت كان معروفا عندهم. القاموس المحيط: ج 3 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلدح ١ج‏ هص 188 تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون م 08 ج لاص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 7١1‏ من 
ابواب عقد البيع وشروطه ح ؟ ج ١‏ ص 717" (بتفاوت يسير). 


فزوط: الممع: ١‏ أن يكو فخلوه ا" ٠‏ لسع ع ع ا ع نج بح يس اله 


القفزان يبيعون بها؟ قال : اولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم»!". 

فما فى الحدائق عن الأردييلى# من المناقشة فى ذلك'", فى غير 
كايا 1 

ج ”27 

نعم لو تعاقدا على صاع بلد ‏ ولو غير بلدهما -معلوم معروف 42007 
عندهماء أو وزن كذلك, أمكن القول بالجوازء ولا ينافيه الحسن 
المزبور المراد منه : عدم الجواز بصاع غي رصاع المصر على أنه صاع 
وعدم الغرر. وصدق العلم . 

ولعلّ هذا هو الذي يريده الأردبيلى , لا جواز اتّفاقهما على صخرة 
مجهولة أو قصعة كذلك ونحوهما ممّا وجه الفساد معه واضح . 

كوضوح عدم الفرق بين الاعتبارات الثلاثة , فالمناقشة عنه أيضاً 
في اعتبار العدد فى خصوص المعدود ‏ بمعنى نه يجوزمن غير 
اعتبار مع التراضى صي "ني ضرمل ضروة تق امرك اك 


)١(‏ الكافي. ا ع لا 1 د ج وص 184. وسائل 
الشيعة: : باب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ ج ااا ص 717. 

(1) الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١4‏ ص ©4708. وينظر مجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / في العوضين ج 8 ص .١7/8‏ 

(7) انظر «مجمع الفائدة» في الهامش السابق: ص .١79 ١78‏ 

(غ) في ص .18١-018٠0‏ 





بعمعل ب ب تح تح ا ا 1 الخو | قر الكلام (ج )2 


ولس ين المخهوله) يضعه خاكم الزقك مغيارا للكيلبوالورن: 
فيجوز البيع به والشراء قبل شيوعه . 

وقد عرفت أن المدار: صدق المعلوميّة على الإطلاق , ولااريب في 
اختلافها باختلاف الأحوال, فربٌ شيء في حال من الأحوال 
لا مدخليّة لاعتباره في صدقها واخ تررقف عليه في حال أخرء بل قد 
يقل المكيل _مثلاً- على وجد لا يدخله الكيل لقلّته , فإنّ الظاهر جواز 
بيعد جزافاً كما هو واضحء والله العالم . 

(و» كيف كان, فلا خلاف'" ولا إشكال في أنّه يجوز ابتياع 
جزء من معلوم» لا مجهول, وإلآ تجهّل المبيع بجهله . بخلاف ما إذا 
كان معلوماً بنفسه والجزء المبيع معلوماً أيضاً «بالنسبة» لكونه 
«مشاعا» كالثلث والربع ‏ فإنّه لا جهالة ولا غرر حينئذٍ «سواء كانت 
أجزاوٌه متساوية أو متفاوتة» بل الإجماع بقسميه عليه'""؛ للعمومات 

5" النها لدع هما دض القروريز وه التي .: 


اج 7" 


0 نعم إلا يجوز ابتياع شىء مقدر منه» لا بقصد الاشاعة «إذا 
لميكن متماوي الاجر اء؛ كالذراع من الشوبء أو الجريب من 





(1) نقل الإجماع في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص 58؟, وشرح القواعد 
(للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج كص 1073-1505. 
وينظر المبسوط: البيوع / بيع الصبرة ج ١‏ ص 47. وإرشاد الأذهان: المتاجر / في 
الخواسين ج ١ص‏ 315 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص 317 ومعالم الدين 
(لابن القطان): البيع / في المبيع ج ١‏ ص 584. 


الأرضء أو عبد من عبدين أو من عبيد, أو شاة من قطيع» . 

بلا خلاف”" ولاإشكال مع قصد الإبهام الذي لا يصلح لتعلّق 
الخطاب . فضلاً عن تحقّق الملك بالسبب المعتبّر في متعلّقه المعلوميّة . 

بل ظاهرهم ذلك أيضاً مع قصد الكلَّيّة من دون خلاف فيه علا 
عن كل واحد بخصوصه على البدل نحو الوجوب التخييري 

ولعلَ الوجه في الأخير: أَنّه ليس في الشرع ملك واحد على البدل, 
فلا يصلح لأن يكون مورداً لكل ناقل فضلاً عن البيع , مضافاً إلى صدق 
«الغرر» و«الجهالة» التى هى وجه الأَوّل أيضاً. 

لكو روسل لقال 11 نزحت بالسية إلى الدمةة وشاة الزكاة - 
يمكن إشكاله في الأخير: بمنع الغرر والجهالة في بيع الكلّى , من غير 
فرق بين حصر أفراده المعلومة للمتبايعين بالصفات المشتركة بينها 
- على وجِدٍ يكتفى في ببع كلى منتزع منها وإن لم يحصر فيها وعدمه ؛ 
ولذا صصح عندهم السلم في الكلّي وإن كان قيميّا وصحّ بيع الصاع من 
الشيرة وان لمر يكق على الإقناعام كنا ستضفعة ان كناءزاله. 

بل صحيح الأطنان كالصريح في ذلك. روى بريد بن معاوية في 
الصحيح عن أب عبدالله قةِ : «في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف 
لاس مدي ين مامه برو لا 
شرا نكال الباتيه يدك دن بوذا التصب عقي الاق ل وافقال 


)١(‏ نسبه إلى الأصحاب فقال: «عندهم» ‏ في كفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه 


1/1 :آذآ أ جب ص2 ا م لقو فر الكااه زم 8ن 
المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ٠‏ فأعطاه من ثمنه ألف درهمء 
ووكل المشتري من يقبضه , فأصبحوا وقد وقعالنار فى القصب. 
فاحترق منه عشرون الف طن وبقى عشرة الاف؟ فقال : العشرة الاف 
1 طن التى بقيت هي للمشتري, والعشرون التي احترقت من مال 
0 البائع»". وهو صريح فيما ذكرناه. 
وكونه في اطنان القصب وهي مثليّة متساوية الاجزاء , يدفعه اوّلا: 
منع كونه من المثليّات, وعلى فرض تسليمه لم يفرّقوا فيما ذكروه بين 
الككلى و الفيتى» 
ولذا صرّح في القواعد بالبطلان فيه . قال : «ولو قال : بعك صاعاً 
من هذه الصيعان ممّا يتمائل أجزاوٌه صم ولو فرّق الصيعان فقال : 
بعتك أحدها لم يصحٌ»!". 
وظاهره التفرقة بين الصيعان المجتمعة والمتفرّقة, بل لم ار احد 
ممّن تآخّر عنه خالفه في ذلك إلا ما عساه يظهر من المحكي عن 
الأردبيلي , فإِنّه 5 عن الأصحاب: المنع من بيع الذراع 57 
الثوب أو الأرض مع عدم تعيين الموضع , والجواز مع تعيينه بطرف 
مخصوص - قال : 
«وفيه تأمّل ؛ إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم, 


ا 





)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح ٠١‏ ج لاص .١15١‏ وسائل 
الشيعة: باب 4 من ابواب عقد البيع وشروطه ح ١ج‏ ا :110 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 54. 


لو باع شيتاً واستفى منه 9 سسسب 098 


فإنّهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أىّ رأس أراد 
لمشتري اينار حاف كانهة ايض .فما 3 5 0 يذلك؟ 


في القيمة»1. 


را ل ال ل ل اين - في المناقشة في 
خصوص :لا ردقن بر اللوهيا ركنا كالك معيها ورد ال سراعه 

فما فهمه منه في الحدائق!": من اختصاص خلافه في خصوص 
ذلك من مختلف الأجزاء -حنّى أَنّه هو قد اختار التفصيل في مختلف 
العا التق غير رده بكرو الجاء السدرلد الى العم يكاء 
على ما ذكرناه . 


«وكذا» صرّحوا في البطلان فيما إلو باع قطيعاً» من الغنم مثلاً 


وواسقى سناد أيقياها غير مشار إلى عينها» لان الجهالة في 
عين المخرّج جهالة في المخرج منه الذي هو المبيع - من غير خللاف 
و4 لا إشكال فيه عندهم . 


ءِ حَ 
نعم 9يجوز ذلك فى'" المنساوى الاجزاء. كالقفيز من كرٌ» .: 


حنطة مثلاً كما يجوز بيع القفيز منهء بلا خلاف ولا إشكال فيه ؛ 


(؟) الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١8‏ ص .48١- 48١‏ 
("”) فى نسخة المسالك: من. 


يي ا يخ قافن اكلام :21 69) 


للعمومات . 

بل «وكذا يجوز» عندهم ولو كان» المبيع من متساوي الأجزاء 
إمن اصل مجهولء كبيع مكوك'" من صبرة مجهولة القدر» إلا أنْها 
العلم باشتمالها وإن تسلط على الخيار حينئذٍ للتبعيض!". وستسمع 

ولعلّ الوجه فيما ذكره الأصحاب : صدق الجهالة متى كان المبيع 
الكلّى على البدل, دون ما لم يكن كذلك من الكلّي وإن وجب على 
البائع دفع واحد على البدل ء فإنْه لا جهالة فيه . 

بل لعل الكلّى من صبرة _مثلاً أولى في صدق المعلوميّة من الكل 
غير المعق > اذهو كلما ازذاة توصمقا ازذاد تعريفا . 

ومن ذلك ظهر الفرق : بين بيع الصاع من الصبرة ويين صاع من 
الضيعان المتشخّضة:ء كما أوما إليه الفاضل فى القواعد فيما سمعته من 
قوله : «ولو فرق الصيعان...»”" إلى 5 

نعم » لو قصد بيع صاع منها على نحو الصاع من الصبرة صح وإن 
كانت مفرّقة , كما أنه لو فرض قصد بيع أحدالأصواع من الصبرة 
نقيخصضا ليا باحد الشيتصات عار قدو الضيعان السة تحط وان 
)١(‏ في , بعض النسخ بدل «كبيع مكوك» #اكمكوك 


(1) كالشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل الثاني ص .١١7‏ 
(؟) تقدم في ص 174. 


بيع مكوك من صبرة مجهولة القدر سس لإا 
كانت مجتمعة , فالاجتماع والافتراق في كلامه إِنّما ذكر لغلبة إرادة 
الواحد على البدل منها في الثاني , وإرادة الكلّي منها في الأَوّل . 

ولعل ذلك كله لا ينافيه خبر الأطنان ؛ ضرورة عدم كون مورد 
عقدالبيع فيه الكلّى البدلي , وإِنّما مورده العشرة آلاف طن من الثلاثين 
الفاء نحو الصاع من الصبرة . 

ولذا قال في الدروس : «ولو باعه صاعاً من متمائل الأجزاء صم 
وكذا غثيرة اطنان :من القصب المتمائل ...7" إلى اخرةافجعليها من 
باب واحد . 

غوء لى أن الدلاثين نقسومة أدلائة أجراء كل جوءامنها عشرة معئنةا: 
فاشترى واحدة منها علىالبدل, كان المتجه فيه حينئذٍ البطلان. نحو 
ما سمعته في الصاع من الصيعان المتشخّصة, فضلاً عن الشاة من 
الشياه الموجودة, والعبد من عبيد مخصوصين . 

وبالجملة : المدار في الصحّة والبطلان على متعلّق نفس عقد 
البيع , فإن كان الكلّي البدلي بطل لصدق الجهالة عرفاً: وإن كان المطلق 
صم لصدق المعلومية . بل قد عرفت أَنّه أولى بذلك من الكلّي غير 
المعيّن فى صبرة ؛ ضرورة زيادته عليه بوصف : كونه من هذه الصبرة , 
فتأئّلء هذا . 

ولكنّ الإنصاف : عدم دليل صالح للفرق بين الصاع من الصبرة 


اج" 
١غ‏ 


اج" 
ع 


ل ع ا م متخو اهن الكلام رج ١006‏ 
وبين الصاع في الصيعان المتمايزة» بل ولا بين العبد من العبيد 
ترفع الجهالة ويصح انتزاع كلى منها موصوف بهذه الصفات يكون 
موردا للبيع فى الذْمّة . 

ودعوى: أنه يغتفر في بيع الكلّى في الذمّة ما لا يغتفر في بيع الكلّي 
فى الخارج , خالية عن الدليل ‏ بل مقتضى العمومات الصحّة بعد صدق 
المعلوميّة عرفاً بنحو ذلكء اللَّهم إلا أن يكون إجماعاًء والله العالم . 

بقي الكلام في الذراع من الأرض والثوب , ويمكن أن يكون الوجه 
فيما ذكروه: أَنّه لمكان اختلاف الأفراد فيهما اختلافا فاحشا لايصحٌ 
بيع الكلّي فيهما ؛ لعدم إمكان ضبطه على وجهٍ ترتفع به الجهالة, ولذا 
و عيّنهما من طرف خاصٌ صم ؛ لكون المبيع فيهما مشخّصا لا كليًا . 

والرضا بالذراع من هذا الثوب أو هذه الأرض المعلومين 
لدى المشتري لا يصيّر المبيع نفسه معلوماً» بل أقصاه : الرضا بأيّ ذراع 
كان من هذا الثوب أو من هذه الأرضء وهو غير كاف في صحّة البيع 
المعتبر فيه شرعا معلوميّة المبيع نفسه ؛ وإلا لجاز ببع المجهول بالتراضى 
كما هو واضح . 

نعم » ينّجه الصحّة لو فرض إمكان الضبط بالوصف الرافع للجهالة 
عرفا ؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالصاع من الصبرة . 

وكيف كان , فقد بان لك الحال فى أطراف المسألة. حيّى حكم 
الصاع من الصبرة وأَنّه من الكلّي المضمون فيها لا المشاع ؛ للصحيح 


بيع الصبرة 
المزبورء وإن كان لولاه لأمكن ذلك, موّيّداً: بما تسمعه منهم في بيع 
النوار "لمن تيل التننا إذا كافك أ رطالا معلونةا على ذللكوونا د" 
من تنزيل شاة الزكاة على ذلك ... وغيرهما ممّا يفهم منه أن الأصل في 
ملك الكلّى في الخارج الاشاعة . 

اللْهمْ إل أن يفرّق بين البيع وغيره باعتبار القبض في لزومه وإيجابه 
على البائع . فمع فرض وجود فرد يتحقق فيه المبيع يجب عليه دفعه 
للمشتري ؛ إذ هو حينئزٍ شبه الكلّى في الذمّة بالنسبة إلى ذلك . 

ومن هنا لو فرض حصول القبض من المشتري ولو بأن قبض 
الصبرة أجمع بإذن البائع -كان مشاعا معه قطعا, كالقطع بها مع فرض 
تواطئهما على إرادة الإشاعة وإن ذكر الصاع لتقديرهاء وإن لم يقبض 
فالتالف حينئذٍ عليهما . 

بل بان لك أيضاً: الوجه في جميع أُقسام الصبرة ؛ وذلك لأنّها إِمّا أن 
تكون معلومة أو مجهولة : 

فإن كانت معلومة صم : بيعها أجمع , وببع جزء منها معلوم مشاع 
كثلث وربع » وبيع مقدار معيّن كقفيز تشتمل عليه , وبيعها أجمع كل قفيز 
بكذاء لا بيع كل قفيز منها بكذاء فإِنّه غير جائز ؛ لجهالة قدر المبيع الذي 
هو القفزان . 

كما أن البيع باطل في المجهولة في الأقسام كلها إلا الثالث الذي قد 
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,.0١ 7 في ج 06ص 87 ". وفى هذا المجلد ص‎ )١( 


ار ا ا ا 0 جواهر الكلام (ج *31) 


عرفت الحال فيه . خلافاً للمحكي عن ظاهر الشيخ فجوّز «بعتكها كل 
قفيز بدرهم»". ولريب في ضعفه ؛ للجهالة . 
مويه ضح ل النالت وار وريز قد كرفت التول بالضحه وج 
عدم العلم باشتمالها عليه . وإن كان فيه : أنّ الجهل بوجود مقدار المبيع 
١:‏ من أعظم أفراد الغرر» بل هو من بيع المجهول وإلا لجاز شرا ء كل صبرة 
ب ا ضرم 1 على وه يل د را 
عليه بل هي مساوية أو ناقصة مح الجبر بالخيار على التقدير الثاني 
التبقض » وكأنّه معلوم الفساد عندهم . نعم » لو فرض طمأنينته باشتمالها 
عليه نكن الصيكة: 
ومن هنا قال فى الروضة : «لو قيل بالاكتفاء بالظنّ الغالب باشتمالها 
علواكاع متسيا "ار رن باهر :5 للفميدق الوسياق الفلعبوا و تقلط على 
الخيار للتبعيض . 
وتسمع تمام التحقيق فيه عند تعرّض المصئف للنقص في صورة 
القطع ؛ إذ لا فرق ببنهما بالنسبة إلى ذلك . بل تسمع غيرذلك ممّا له دخل 
في المقام , فلاحظ وتأمّل جيّداً» وله العالم . 
وك قن فو ادر عدف سن م يها اند 
بمكيال ويؤخذ بحسابه» بلا خلاف”"؛ للصحيح عن ابن مسكان!* 


.47 المبسوط: البيوع / بيع الصبرة ج ؟' ص‎ ١715 الخلاف: البيوع / مسألة 504 ج ”ص‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ‏ ص 7717 -118. 

(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص 50". 

(5) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح ؛ بج /,اص ؟١5١.‏ وسائل الشيعة: 
باب من ابواب عقد البيع وشروطه م ١‏ ج ١!‏ ص 518. 


لل تعدو فد ما نان فعدوها مسح ممم ا 1 


والحلبي'" عن أبي عبدالله هه : «أنّه سئل عن الجوز لا يستطيع أن 
يعدهء فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه , ثمّ يكال ما بقى على حساب ذلك 
مخ العدة ؟ قال اناس 
بل الظاهر: الاكتفاء بالتعسّر. كما عبّر به غير واحدمن 
العاف 
بل قد يقال'": بعدم اعتبار شىء منهما فى ذلك ؛ لصدق المعلوميّة , 
واندفاع الغرر الذي لا ينافيه الاختلاف اليسير بذلك . نحو اختلاف 
الزيت بوزن واحد منها ثمّ قياس الباقى من غير ذكر للتعذر والتعسّرء 
الذي لا ينافيه ذكر عدم الاستطاعة فى سوال هذا الخبر دون جوابه , 
فيكون ذلك أحد الطرق التي يرتفع بها الغرر والجهالة, نحو إخبار 
المخبر . لا أن ذلك مستثنى من قاعدة الجهالة والغرر للتعذر أو التعسر. 
نعم , قد يستفاد من الخبر الْأُوّل : عدم جواز بيع المعدود كيلاً, ولعلّه 
)0010( الكافي: المعيشة / باب بيع العدد والمجازفة ح 2 هدص ,.١157‏ من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / كتاب البيوع ح 6ج "اص 25١5‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش السابق). 
)١(‏ كالشهيد الأوّل في الدروس: البيع / درس 778 سج 7 ص 198, واستجوده الشهيد الثاني 
في المسالك: التجارة / شرائط المبيع ج ؟' ص .١7١‏ 
(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠٠١‏ ج “ ص 087 ومال إليه في المسالك: (انظره في 
الهامش السابق: ص 7177). والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 5117,. 


والحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١١‏ ص 75 1]. 
(؛) في ص 117. 
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الا ا لل اير ير اتيت جواهر الكلام (ج رفم 


كذلك ؛ ؛ لعدم ارتفاع الغرر به حيئئذٍ, بل ووزناً أيضاً. كالموزون 
كياد اوقد اءنو المكدا :ونا اوعدا : 

وفى مجك السرابر الي الخاقه في امت بيع الفووين كا ماد 
عن بيعه د او االمكيل معدا . 

لكن عن بعضهم : جواز بيع كل من المكيل والموزون بكل منهما!؛ 
لحصول الانضباط بهماء ولخبر وهب عن جعفر عن ابيه عن على عله 
قال : «لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن»”" 

وبه أفتى الشهيد في سلم الدروس ء قال : «ولو أسلم في الكيل!“ وزنا 
وبالعكس فالوجه الصحًة ؛ لرواية وهب عن الصادق 232 . 

عن ار #سحواز كل من المكيل والمغدوة بالوزن دون العكدين 0 
لأنْه الأصل والأقوى فى دفع الغرر وإِنّما عدل إلى الكيل تسهيلاً 

والكل كما ترى . 
كل مهما في كل منهما على جهة انمي والمتمنية يسن 
الجزم بذلك . مو تدا" : : بإيراد الشيخ لها فى باب إسلاف السمن 


(1) مال إليه في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ب 7 ص 571. 

)2 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب السلف في الطعام والحيوان ح 1ج 7 ص غ51 
تهذيب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 8١‏ ج / ص 64. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب السلف ح ١‏ ج ١8‏ ص 193. 

(؟) في المصدر بدلها: المكيل. 

.١١7 مال إليه في اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص‎ )١( 

97 الحدائق الناضرة: البيع فى العوضين ج 6 ص 7غ, مفتاح الكرامة: المتاجر / في ©« 


ع المكلبالوزن:وبالعكس. مص ل ب و حي ا 


بالديت الاتقاهر فن معازكة قاغدة الغرر والخيالة النذتةة مالع 
والنقل . 

ودعوى'": أصالة الوزن في دفع الغرر واضحة المنع ؛ ضرورة 
عدم اندفاع شيء منه في مقام لا يعرف فيه إلا الكيل, كالعكس, 
كماهوواضح» , ْ 

نعم , في شرح الاستاذ تقيبد ذلك بما «إذا لم يعلم حاله زمن 
النبئ يي . وإلا جاز بيعه على الحال السابق ولو علم تغييره عادة؛ 
للإجماع المنقول» . 

«فما كان جزافاً يبقى على جوازه جزافاً. وما كان اختباره بنحوٍ ي ', 
يبقى على اختباره وإن استلزم الغرر على إشكال. وفي خصوص ©٠؛‏ 
الحنطة والشعير يجوز اعتبار الوزن فيهما وإن كانا مكيلين في عهدم ميا 
للإجماع المنقول» . 

ونيف فالعرسم إلى الفنادة يوط مجهل الخبا لقن 
زمانه بالمرّة, او العلم بالتقدير والجهل بالخصوصيّة . ومع فقدهما 
فلا يلحظ في الأُوّل سوى حصول الغرر وعدمهء وأمّا في الثاني فقيل : 
يقدم الوزن لأصالته, وقيل : الكيل لغلبته » وقيل : يتخيّر . والظاهر أن 
حاله كحال ما قبله»”" . 


بج العوضين ج لالاصس 325,. 

./8 الاستبصار: البيوع / باب ١0ح ” ج ” ص‎ )١( 

(1) كما في إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 4.17. واللمعة الدمشقيّة: (انظرها قبل 
هوامش). 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج ؟ ص .١74 - ١77‏ 


تم ل ص ةع 2 قو اف الكلام 1017 

وكأنّه تبع بذلك ما في الحدائق» فإنّه بعد أن حكى عن تصريح 
الأصحاب ب«أنّ المراد بالمكيل والموزون ما ثبت في زمنه وي , 
وحكم لباقي في البلدان ما هو المتعارف فيهاء فكلّ ما كان مكيلاً في 
بلد أو موزوناً فيه يباع كذلك , وإلا فلا» . 

وحكنى عسن الأردبيلى المثاقفة فى ذلك بنزاحتمال إرادة 
الها وق هر ان راق القس السادان. وى السماة ةا د 
اميه ري كز يلد ولد وسو لعا كول بر اروس هااا معد عا 
والظاهر هو الأخير» . 

قال في الرد عليه : «إنّ الواجب في معاني الألفاظ الواردة في 
الأخبار الحمل على عرفهم 22 , فكلّ ما علم كونه مكيلاً أو موزوناً 
في زمنهم 852 وجب إجراء الحكم عليه بذلك في الأزمنة المتأخرة, 
ومالم يعلم فهو _بناءً على قواعدهم ‏ يرجع إلى العرف العام إلى اخر 
ما ذكروه من التفصيل» . 

إلى أن قال 5077 يفهم من كلامه من الرجوع إلى العرف 
العام مطلقا - وإن ن علم كونه مكيلا أو 0006 2 علم عدمه في 
زمنهم طبهاة فالظاهر أنه بعيد مخالف لما 0 الأضحات في غير 
ودع :من تقديم العرف الخاص -أعني عر فهم 02 -على العرف العاء 
أو غرف كل بلد». 

«وبالجملة : فمحل الإشكال فيما يجهل حاله في زمنهم :25 من 


بيع الفكيل الوزن وبالعفكش: . شخع حت سم سن ا لم / 3/0 
كون العرف العام لا انضباط له ٠‏ فأ' نّ لكل قطر عرفا وعادة والأحكام 1 


لها 


متحدة لا اختلاف فيها , ولا تناط الاموو القيي شيط 1 أ 

ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الغرائب ؛ ضرورة خروج 
ما نحن فيه عن مسألة معانى الألفاظ .فإن «المكيل» و«الموزون» 
لا اختلاف في معناه في عرفنا وعرفهم وإن اختلفت أفراده فيهما , فربّ 
مكيل وموزون في ذلك الزمان ليس كذلك في هذا الزمان؛ وبالعكس, 

كوضوح كون المراد : ان ما بباع كيلا أو وزنا 5 وجه يكون 
معتبرأ فى إرادة كمَّيّته الملحوظة فى البيع واختلاف الثمن باختلافها , بل 
مع عدم اعتبار عدمها عدّ من شراء الجزاف لا يجوز بيعه إلا كذلك ؛ 
للنرونوالعهالة : 

كما أوما إليه فى صحيح الحلبى السابق بقوله : «... ماكان من طعام 
سمّيت فيه كيلاً فإنّهِ لا يصلح مجازفةً, هذا ممّا يكره من بيع الطعام»”"" 
بناءً على ما ذكرناه في تفسيره من عدم جواز بيع المسمّى باسم 
«المكيل» مجازفة . 

بل منه عو الحى حي الس تضاح صير صا الميضر 007 
وغيرذلك مضافاً إلى القواعد منظير : كنون المتداز فين المكيل 
والموزون والمعدود على المسمّى بدذلك ؛ من حيث 535507 
)١(‏ الحدائق الناضر:: البيع / في العوضين ج ١‏ ص 47١‏ - 11/2. 


. 107 تقدّم فى ص‎ )١( 
.17١ كما في خبري الحلبي المتقدّمين في ص‎ )5( 


وه بل ب ب ا يحنت يأف الكلام لح 88) 
الاعتبارات, أو بها على وجد يعد بيعه بدونها بيع مجهول وغرر. 
فيدور الحكم حينئذٍ مدار ذلك» وإن اختلف باختلاف الأقطار 
والأمضاووالاوسة: 
وليس ذلك من اختلاف الأحكام الشرعيّة نفسهاء بل هومن 
اختلاف موضوعاتها وعنوانها التى تدور مداره.كما هو الضابط فى كل 
عنوان حكم وموضوعه إذاكان من هذا لقي . ظ 
ودعوى”": الإجماع هنا على كون المدار على زمان النبيّ يَييْةُ على 
الوجه الذي عرفته , غريبة , فإِنّي لم أجد ذلك في كلام أحد من 
الامناطين فضا عن ان كوق انمماغا . 
0 نعم , قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا كما تسمعه في محلّه , 
لاأنّه كذلك أيضاً بالنظر إلى الجهالة والعلم والغرر وعدمه, الذي من 
المعلوم عدم المدخليّة لزمانهييةٌ في رفع شيء من ذلك وإثباته, 
واحتمال جوازه مع الغرر والجهالة ممّا لا يعرفه أحد من الفقهاء. بل 
ظاهر كلام من وقفنا عليه منهم عدمه . 
بل لا يبعد القول بعدم اعتبار الكيل والوزن في زمانهءيةَ مع فرض 
نذا ررك عدمة فنما تعتدين الا متام واو اموا لفاسين اذل لاسر 
يك ندمو على البيع نايدا ؛ لكنه تعارف ذلك بحيث ساوى ما يباع 
جزافاً ؛ صرورة عدم صدق الجهالة والغررء لتوقف تحقّقهما على اعتبار 
العلم بالكميّة وملاحظتها ؛ حتى يقال: إن ذلك بدونها مجهول أو فيه 


)01( وردت في كلام شارح القواعد الانف الذكر. 


قه المكيل الورق :وبالعكسن: مس يمي حت | ا ع ع تك لام 
غررء بخلاف ما لو كان جزافاً فى زمانه ىِةٍ ولكن تعارف اعتبار الوزن 
ما ميدن ذإ بيعه يدون للت مق الرو رالجهالة تعدا . 

نعم , لا عبرة بالعادة الناشئة عن التسامح في الدين والإقدام على 
المغابنة , فإن مثله لا يكون عادة ؛ ضرورة كون الكمّيّة ملاحظة لهم لكن 
يفعلون ذلك نسامحا. وربما اشتبه الحال على بعض الناس من الفرق 
بين العادتين . 

ولا إشكال مع اثّفاق العادة, أمّا مع اختلافها فالمنّجه جريان حكم 
كل قطر على عادته, بل لا يبعد صحّة المعاملة بين شخصين من اهل 
قطر تعارف الجزاف فيما بينهم وإن وقع ذلك منهما في البلد التي تعارف 
فيها الكيل , وبالعكس . 

إنْما الإشكال مع اختلاف المتعاقدين, ولاريب في الصحّة مع 
ملاحظة الاعتبار الجامع لهماء والأقوى الفساد مع عدمه ؛ لأنّ الجهالة 
بالنسبة إلى احدهما كافية في فساد العقد. من غير فرق في ذلك بين 
وقوع المعاملة في بلد الاعشارء او بلد الجزاف. او في مكان 0 
خارج عنهما ؛ ضرورة عدم اندفاع الجهالة بالبلد . فينبغي حينئذ لهما 1 
التخلص بمعاملة لا تقدح فيها الجهالة ؛ كالهبة المعوّضة ونحوها . 

ومن ذلك كله يعرف ما في شرح الاستاذ. حيث قال : «ثمّ الرجوع 
إلى العادة مع”" اثّفاقها اتفاقي . ولو اختلفت فلكل بلد حكمه كما هو 
المشهور نوهل يراد يلد الفقد ان المتعا فدوة ؟ الأقوق الال ولو افا 


)١(‏ في المصدر إضافة: جهل الحال و. 


ا يي ا ل 0 | قز الكلام (ج 2117 


في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما» . 

«ولو اختلفا رجح الأقربء أو الأعظم.ء أو ذوالاختبار 
على ذي الجزاف , أو البائع في مبيعه والمشتري في المت ان مدن 
على الإقراع مع الاختلاف وما افق" عليه مع الاتّفاق, أو التخييرء 
ولعله الاقوى» . 

«ويجري مثله في معاملة الغرباء فى الصحراء مع اختلاف التلدان 
والأولى التخلص بإيقاع المعاملة بنوع لا تفسده الجهالة. من صلح أو 
هبة معواضة أو معاطاة ... ونحوها» . 

«ولو حصل الاختلاف فى البلد الواحد على وجه التساوى 
فالأخرئ الفخبير ومع الاختصامن يحم فلل شكال 11ا: 

إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد التأمّل والاحاطة بما ذكرناه. 

إو» كيف كان, فلا خلاف!" معتد به في نه يجوز بيع الثنوب 
والارض مع المشاهدة وإن لم يمسحا» بل في التذكرة : الإجماع 
عليه ), وظاهره من اهل العلم . 

وهو الحجّة بعد العمومات السالمة عن معارضة دليل الغرر 
والجهالة؛ بعد فرض تعارف بيعها كذلك وإن بيعت أيضاً بالذرع , لكر 


)١(‏ في المصدر: اتفقا. 

شرح القؤاعدة المداسن اذى الموظوو بس انض 1/1 

(5) كما في المبسوط: البيوع / حقيقة البيع ج ١‏ ص ؛. والسرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ؟ 
ص ,"5١‏ ونسبه إلى الأصحاب _فقال: «قالوا» ‏ في الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين 
ج18 ص .18١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 64. 


الثوت :ال روت المشنافةة باون مس تييع سيد يسمي سس بز 


ذلك لا يقتضى الغرر والجهالة بدونه . 

لكن مراك قال المصئف : «وإن١"'‏ مسحا كان ريه لنفاوت 
الغرض فى ذلك وتعذر إدراكه بالمشاهدة» . 

ولعلة لما في ادوس و «يظهر من الخلاف المنع»”". وفي 
غيرها”' عن الحلبى ذلك أيضاًء أو أنّه لم يرد بذلك الاشارة إلى خلاف 
بل لتأكد ارود كا في المسالك!*؛ وإلا فتفاوت الأغراض لا يقتضي 
الغرر والجهالة بعد فرض التعارف . 

نعم , الظاهر اعتبار المشاهدة الرافعة للغرر فلا يكفى مشاهدته ” 
مطويّا إلا مع تقليبه على وجِدٍ يوجب معرفته ؛ كما 57 متفاوت 1 
ولا منقوشٍ نقنشاً يختلف ويخفى في مطاويه, وكذا البسَط والزوالي 
ونحوها . 

لكن مع ذلك في شرح الأستاذ _بعد أن ذكر ما عليه الأصحاب ‏ 
قال: «والحقّ أنّ قاعدة الغرر مثبتة”* لا يسوغ هدمها إلا بأقوى منها . 


- 


أَنّى لنا بذلك؟! فيدور الحكم مدارها. فما كان من الثياب مخيطا 


٠.» 


بطلب وصفه لا ذرعه ء ومن الأرض يطلب فسحته , ومن البهائم يطلب 


٠ ٠٠ 


هيئة اجتماعها لا عددهاء لا يتوقف ببعها على ذرع أو عدد, وما بني 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

ا نانس الجراع مشج ١‏ ج لاص 01. 

)5 مسالك الافهام: التجارة /#:ش روط المبيع ج ٠ص‏ /ا7 ١‏ . 
(0) في متن المصدر: متينة. 


0755555 00 الكلام (ج * )2 


على المداقة فلابدٌ من ذلك فيه»7". 

ولأيقي تلفسا قدو ضرورة ا الذا وعديه ل ندخلنة لفل 
ذلك كنا أن ناويك الأخراطن كذاك ايشا ءواتنا الفدار عل يدق 
بالأذرع , لكنّ ذلك لا يقتضى اعتباره كما هو واضحء والله العالم . 

لإو» على كل حالء فإذا شاهد ما «يكفى'"4 فيه المشاهدة من 
أرض أو ثوب أو حيوان أو غيرها -على وجدٍ يرتفع الغرر والجهالة عنه 
لها وأراد شراءه بعدذلك, كفته تلك اللإمشاهدة» له أي «المبيع 
عن4 ذكر «وصفه ولو غاب وقت الابتياع» . 

بلاخلاف أجده بينناء بل الإجماع بقسميه عليه”"؛ للعمومات 


خلافا لما عن بعض العامّة : فاعتبر الروّية وقت البيع © ولا ريب 
فى فساده . 


9الاان تمضى“ مدة جرت العادة بتغيّر 4 مثل هذا «المبيع 

.١78 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج‎ )١( 

(؟) ينظر تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 3١‏ ومسالك الأفهام: التجارة / شروط 
المبيع ج اص /ا/7, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 0 ]اص غ0 وشرح القواعد (للشيخ 
الوجيز): ج ؛ ص 04 -060. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: يمضي. 


كقانة المشاهد؟ للمعيع عن وضقة ‏ سح سس سيت حب حي سخ 5 


فيها» فيبطل حينئذٍ لتحقّق الجهالة والغررء وإن لم يكن كذلك فلا بطلان 
«وإن”" احتمل التغيّر4 بل لوظنّه « كفى البناء على الأوّل» على 
الأقوى ؛ للأصل الكافي في دفع الجهالة والغرر عند البيع 9و» لكن 
«يثبت له الخيار إن ثبت التغيّر4 بلاخلاف معتدٌ به أجده * 


2 


فيه!", بل الإجماع بقسميه عليه'"؛ لقاعدة الضرر'* وغيرها . اع 
فما عن بعضهم : من عدم الخيار لقاعدة اللزوم", وآخر: من 
احتمال الفساد _إلحاقا لتبدّل الوصف بتبدّل الحقيقة"' _واضح الفساد . 
غم لوافرظن أله تفير يعن مالم يساهد ةمسن الأوصياف القن 
لا تعتبر في صحّة البيع ‏ مشاهدتها فلا خيار ؛ لقاعدة اللزوم. فإن 
الرؤية لا تزيد على الأوصاف المشترطة المقتصر فى الخيار على تخلّف 
واحد منهاء لا غيرها . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإذا. 

(؟) نفى الخلاف في موضع من مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الخيار ج 4 ص .1٠١‏ 

(؟) نقل الإجماع في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 550, 
وظاهر تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص ؟1. 

وينظر الخلاف: البيوع / مسألة 0ج ٠ص‏ وإرشاد الأذهان: المتاجر / في العوضين 

ج ١ص‏ 2517 ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / في المبيع ج ١‏ ص 550 والروضة 
البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 719 .77١‏ 

(4) تقدّمت فى ص 778. 

6 كر سيقه القوعة «اللتزاقن)ة اليم لإقرائط الموظين اناهن ا 1 

(1) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 8 ص ”187. وذكر التعليل لهذا 
القول ‏ في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 510. 


امم م سي بج اق اكلام ل 01 


كما لا خيار على الظاهر _بالتغيّر المتسامح فيه ولا ينقص الثمن 
نقصاناً معتداً به ؛ لعدم الضرر حينئذ . 

بل ولة افر إلى الكيال فى جلك الضفاك أى إلى ما هيو اجيوة 
شها بالك أنظا عع العا لداع لد حكن جور جو ,كيك الغالنة نإ 
أنه قد يكون يتخلّف الغرض . 

نعم , يتّجه الخيار مع ذلك للبائع أيضاً ؛ لقاعدة الضرر . 

«وإذا'" اختلفا فيه» فقال المشترى : ليس هو على ما رايته . وقال 
البائع : هو هو إفالقول قول المبتاع مع يمينه على» المشهور'". 

لأصالة بقاء يده على الثمن كما في الدروس”". وأصالة عدم 
وصول الحق إليه كما في غيرها'* نحو دعوى عدم وصول الأجزاء 
المتصلة من المبيع إليه. من غير فرق بين طول المدة وقصرهاء 
والاسعد اد الفى وصدمة.روواتسو ذلكيمن الابينات الفعوية النظة 
بصدق البائع ؛ ضرورة عدم معارضة ذلك للأصل التو المنابق: 

لكن مع هذا فيه «تردد4 : من ذلك , ومن مخالفته لأصالة اللزوم 
وعدم التغيّر ‏ وصدق «المنكر» على البائع الذي يترك لو ترك . 

ولعلّه لذا قيل : إِنّ القول قول البائع بيمينه. وهو لا يخلو من قوّة ؛ 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 

ا 0 الناضرة: البيع / في العوضين ج ١4‏ ص 4١‏ 4. 

(4) كمسالك الأفهام التجارة ل شروظ البيم ج ناص :11/1 

(0) ينظر مستند الشيعة (للنراقي): البيع / شرائط العوضين ج ١4‏ ص 583-746 


كفاية المشاهدة للمبيع عن وصفه 120 1 2121 2 2 2 2 2 2121212 2 2 2 12 2 2 1 1 121 2 2000/0000 


لانتقطاع الأصلين السابقين بما عرفت مما هو كالوارد عليه. على أن 
اليد على الثمن كانت يد أمانة» للعقد المقتضي كون المبيع ملكا 
للمشتري » فعليه إنبات زيادة حقّه على ذلك . ومع قطع النظر *, 
عن ذلك كله فالمدّعى عرفأ هو المشتري . 5 

إل :8 بعد :ذلك | با :الوا تنفا على اتختره والشوزنا فى نم كه سال 
البيع المعلوم تاريخه _وتأخّرهء ما لم تشهد القرائن _الموجبة للعلم - 
ايها لأعنالة تا كن لفكت نداء على المتمهون م عر انها قت 
نحو ذلك . 1 

بل ينبغى الجزم به لو فرض الاختلاف بعد القبض المحمول على 
لو ل لل هيه ساس ال ا 

كما أنّ الظاهر ذلك أيضاً لو فرض اتّفاقهما على التغيّر بعدالعقد قبل 
القبض بما لا يرجع إلى تعيّب ونحوه, بناءً على عدم كون ذلك من 
ضمان البائع , وإلا لكان موجبا للخيار حتّى بعد القبض في زمان 
الضمان كالعيب الحادث فى الثلاثة . 

اليك" أن جيل رصاق المبع مدل أجراقه ران ا يميت 
بالمتخلف منها . فتكون حينئذٍ أوصافه المعتبرة فيه من حيث كونه مبيعا 
مضمونة على البائع قبل القبض, وينرّل التالف منها منزلة تلف بعض 
أجزاء المبيع المعلوم ضمانها على البائع قبل القبض, وأنّها من قاعدة 
تلف "كل مبيع تلف قبل قبضه . 


)١(‏ الأولى حذف هذه الكلمة. 


اج 7" 
اع 


لح لأف اكلام ا 06 


إلا أنّ المتّجه على هذا التقدير : عدم الفرق فى ضمانها بين سبقها 
على الفرضى لحوته لها دامفى نان الباتع: كا جزا »ليع يننا 

لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه : من المنافاة لقاعدة اللزوم, 
وعدم وضوح الاندراج في عموم كل مبيع تلف قبل قبضه'"... ولا فيما 
دل على كونه من ضمان البائع في الثلاثة'" ونحوهاء فإن لم يكن 
إجماعا كان للنظر فيه مجال . 

وقذ نات لذلك سك يزان شناء الله فيما ده كها القد ا تامحف 
فى خا ولت لوسك إ ناهذا 1 

ولكن قد يقال: إن مراد المشهور فيما ذكروه من تقديم قول 
المبتاع ‏ : فيما لو اتفقا على سبق التغيّر في المبيع على وجِهِ يوجب 
الخيار لو كان المشتري جاهلاً, فادّعى هو: أنّى لا أعلم بذلك, وادّعى 
البائع عليه : أَنّك قد رأيته ورضيت به . ش 

ولاريب في أن القول قول المشتري حيئئذ ؛ لأصالة عدم العلم به 
ولإطلاى ادل "اعلى تيوت الباق بويعو:ة لف نحشن بيعلى مط ردن 
العلم به أو اشتراط الاسقاط ... أو نحو ذلك . 

ولعل التردّد من المصنّف فيه : للتردّد في أصالة «ثبوت الخيار 
بذلك حتى يعلم» وعدمها ؛ على معتى : أنه لا يحكم بإيجابه الخيار 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الخيار ج ١8‏ ص 5؟. 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب الخيار ج ١8‏ ص ١؟.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب الخيار ج ١4‏ ص 19. 
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حتّى يعلم جهل المشتري بهء لأصالة اللزوم. ولا ريب في أنّ الأقوى 
الأوّلء والله العالم . 
ْ وعلى كل حال «فإن ن كان المراد منه ما يراد شراؤهه الطعم 
او الريح» مثلاً. وكان أنواعاً متعدّدة يختلف الثمن باختلافها. وقد 
شاهد ‏ مثلاً -ما له مدخليّة في ذلك ولم يبق غيرهما إفلابدٌ من 
اختباره بالذوق أو الشمّ» لرفع الجهالة إو» الغررء إذا فرض توقف 
ارتفاعهما عليه . 

وفي خبر محمّد بن العيص : «سألت أباعبد الله ظة : عن رجل 
اشترى ما يذاق , يذوقه قبل أن يشتري؟ قال : نعم , فليذقه , ولا يذوقر 
ما لا يشترى»!". 

كما أنّ ما يراد لونه -مثلاً لابدٌ من روّيته في رفعهما ؛ ضرورة 

نعم يجوز شراوٌه من دون ذلك بالوصف؟ القائم مقام الاختبار 
إكما» الم عنام ارين عير نرق وين عمور الحين وتيا 
وعدالة الواصف وفسقه ؛ ولذا صم أن إيشتري الأعمى الأعيان 
المرئئة» 

ميم 5111111ذظ2 
عر رمن 0: الحتا ل عدم بحرا ديه قبن العاعيرة برضت" 


)١(‏ تهذيب 00 التجارات / باب "١‏ 0 4 ج لاص ١1؟,‏ وسائل الشيعة: 


96 ح 3" 


وثرة 


ااي لل ا 2 ا او ا 1 ا 111 جواهر الكلام (ج *321) 


وفيه : عدم الفرق بعد فرض الجواز به لكونه صالحاً لرفع 
الجهالة والغررء بل لعل الحاضر أولى من الغائب ؛ لزيادة العلم بالحضور 
عاك اند 

ومن هنا قال فى المختلف : إِنْه فى غاية الضعف7", بل هو كل !" قد 
د المعتمد بعد ذلك خلافه. 2 

«و» إِنّما الكلام في أنّه وهل يصمٌ شراوؤه من غير اختبار 
ولااوصف» بعد مشاهدته وارتفاع الجهالة عنه من جهة القوام واللون 
واتعرهان ولع وي | الطعيرو القت انيجور ببعه وهر اذم ناء على ان 
الأصل» فيه 9الصحّة4 والسلامة؟ «فيه تردد» وخلاف : 

فعن الشيخين : «كل شيء من المطعوم والمشروب يمكن للإنسان 
اختباره بغير الإفساد له _كالأدهان الطيّبة المستخبرة بالشمّ. وصنوف 
الطيب والحلاوات والحموضات فإِنّه لا يجوز ببعه بغير اختبار له , فإن 
بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه بالخيارء 
فإن تراضيا بذلك لم يكن به باس»0. 

وعن سلار: «ما يختبر بالذوق أو الشمّ إذا لم يفسده الاختبارء إذا 
بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع»!". 


.51١ مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الغرر ج 0ه ص‎ )١( 

(' و”) ظاهر العبارة رجوع الضمير الى «ابن إدريس». وبحسب المصدر ينبغي رجوعه إلى 
المختلف, إلا أنه ذكر ذلك قبله لا بعده. وانظر الهامشين السابقين. 

(؟) المقنعة: التجارة / بيع ما يمكن معرفته بالاختبار ص 1١5‏ النهاية: المتاجر / بيع الغرر 
والمجازفة ج ؟ ص .١184‏ 

(0) المراسم: المكاسب / بيع الأعدال المحزومة ص .١8١‏ 








الاختبار والوصف في بيع المطعومات والمشمومات م ا ا ا اا ات ل ا الى 
اختباره ودذوقه 0 مشاهد نه(" , 
وعن ابن البرّاج : «لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر» فإن يبع شيء منه 
من غير الاختبار له كان المشتري مخيّرا فى رده على البائع»!". 
وعن ابن حمزة : «كلّ ما أمكن اختباره من غير إفساده لم يصمح بيعه 
من غير اختبار»”" 
«(و» لكنّ «الأولى4 والأقوى عند ابنإدريس”“ والمصنّف ومن 
تأخّر عنهما!" (الجواز» . 
للعمومات السالمة عن معارضة دليل الغرر المرتفع بأصل السلامة ” 
56 
وبالسيرة : القاطعة ؛ قا كرا مرح الفقات لا كير الث بعد عدرب فق 2 
التصكفات. فيلزم الفساد فى أكثر المعاملات, فإنّه إذا لم يكف أصل 
الضكة فى المذوق والمشموء لميكق فى غميرها "سن الحسيوانات 
ونحوها, مع أَنّ الاطلاع على العيوب كثيراً ما يتوقّف على التصدف 
الكثير في الزمان الطويل . 
)١١‏ الكافي في الفقه: عقد البيع ص م بعك اجا 0 
(1) كتبه المتوفّرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف:المتاجر /بيع الغرر ج هص .517١‏ 
(؟) الوسيلة: البيع / بيع الغرر ص 547. 
(؟) السرائر: المتاجر / بيع الغرر ج ١‏ ص .57١‏ 
(0) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص "",. والشهيد الأول في اللمعة: 
ان ل 4 ان 5 المتاجر / في 


)01( الأولى التعبير 08 


ب ا جم لز قن الكل 118 


وخبر ابن العيص بعد الإغماض عن سنده إِنْما يراد منه: 
المنع من ذوق مال الغير بغير إذنه إلا مع الفحوى بإرادة الشراء , كما أنه 
يمكن إرادة نفي اللزوم من نفي الصحة في كلام من عرفت ؛ بقرينة 
0 

فتخر-, المسألة حيئئذ عن الخلاف 9و4 تكون اتّفاقيّة ؛ إذ 
لاإشكال في أنّ «له الخيار بين الردٌ والأرش امخرع صب لاكنها 
في غيره من أفراد المبيع المعيب الذي حكمه ذلك . 

(و» أن ؤيتعيّن» عليه «الأرش مع إحداث حدث فيه» كما 
تعرفه إن شا ء الله في محلّه مفصّلاً. 

إويتساوى في ذلك الأعمى والبصير'"؟ بلا إشكال _للعموم - 
بلول كاتا موسلار :فهر الأعدى نين الأسرية مر 
مع الإحداث”". ولا ريب في فساده؛ للإطلاق المقتضي لسقوط الرد 
000 

ولكنّ الإنصاف : عدم خلوًّ أصل المسألة عن الإشكال؛ ضرورة 
عدم صلاحيّة أصل السلامة لرفع الغرر والجهالة الحاصلة بتعدّد أفراد 
السالم, والرضا بأيّ فرد كان منها لا يكفي في صحّة البيع المعتبر فيه 
شرغا معلومقة دلق لذ] لضا بد كاتنا نا كان 

وليس كل وصف له مدخليّة في رفع الجهالة والغرر عن المبيع , 


ا كر 
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عدمه عيب ؛ حبّى يكفى فيه أصل الصحّة والسلامة . 

كنا أن إثانث غبار الات الفساذ الخاضصل بالغرر والجهالة وال 
لعا نهر كز دوك شرا الخيان.: 

وكلمات الأصحاب السابقة التي لم تشتمل على إثبات الخيار 
-كعبارة سلار وأبي الصلاح وابن حمزة -لا قرينة على إرادة نفي اللزوم ” 
من تلى لمحادها جرل الاك زه العاوالة بعلم اااشنار الفسمد ‏ 
منهاء بل يمكن إرادة خيار تخلّف الوصف ؛ بمعنى: أنّه يجوز بيعه 
بالوصف مع عدم الاعتبار, ويثبت حينئرٍ الخيار بتخلّفه . 

قال ابن إدريس فيما حكي عنه : «قد روي أنه لا يجوز ببعه بغير 
اختبارء فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه 
بالخيارء فإن تراضيا بذلك لم يكن به باس . وهذه الرواية يمكن العمل 
بها على بعض الوجوه, وهو أنّ البائع لم يصفه , فإذا لم يصفه يكون البيع 
غير صحيح ؛ لأنّه ما يعرف بمشاهدته طعمه, فلابدٌ من وصفه , فأمًا إذا 
وصفه فالبيع صحيح , ويعتبر فيه ما اعتبرناه في بيع خيار الرؤية ؛ لأنّه 
لا يمكن معرفته إلا بالطعم ‏ فإن وجد طعمه أو ريحه كما وصف البائع له 
فلا خيار له , وإن وجده بخلاف وصف بائعه كان بالخيار, ولا دليل على 
بطلان هذا العقد...»'" إلى آخره. وهو صريح فيما ذكرناه من إرادة 
كاز الصف 


."7١ ص‎ ١ السرائر: المتاجر / بيع الغرر ج‎ )١( 


ودعوى”": أن المذوق والمشموم له حدّ مضبوط عرفاً متى تخلّف 
عنه كان عيباً, ولذا اكتفى بأصل السلامة فيه . فيجوز الاعتماد على 
مقتضى طبعه ؛إذ ليس المراد بأصل شرط العلم بالمبيع أن تررتفع الجهالة 
عنه بكل وجه. فإنّ رؤية ظاهر الصبرة ونحوها كافيٍ'" مع احتمال 
المخالفة , وكذا البيع بالوصف . واضحة المنع بشهادة الوجدان . 

كدعوى”"': ان المراد بخبر العيص جواز الذوق -لا وجوبه في 
صحّة البيع , الذي هو ظاهر الأمر به ولا ينافيه النهي عن ذوق 
ماالميقترفووان افافيفكما اخر غير ولك 

والاعتماد على أصل السلامة إِنْما هو فيما زاد على رفع الغرر 
والجهالة وتحقق المعلوميّة _المعتبرة ل ل 
ونحوهاء ولو سلّم ففي كل ما يكون فقده عيباً وإن كان له دخل فى 
المعلوميّة» أمَا الأوصاف التي فكنا يها الأقرزاة اده 


كل محانة اميل الساخية فيا دن . 


ومن ذلك ينقدح لك : أن التحقيق في المسألة هو جواز البيع في كل 
ما كان أصل السلامة كافياً في تحقّق وصف كونه معلوماً وفي رفع الغرر 
والجهالة عنه . وعدمه فيما لم يكن كذلك من مختلف الأوصاف التى 
تختلف الأثمان باختلافهاء فإنَ أصل السلامة - خصوصاً التعتدي منه ‏ 


,571 وردت هذه الدعوى مفرّقَةَ في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج * ص‎ )١( 
.١79 ومسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج ؟' ص‎ 

(؟) الاولى التعبير ب«كافية». 

(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 8 ص 1147 151. 


بيع ما يؤذي اختيارة إلى قساده ‏ تت ل اس م9 
لامدخليّة له في رفع الجهالة الناشئة من ذلك . 

«وكذا» الكلام في غيرالمطعوم والمشموم من المشاهد والملموس 
ونحوهما من أفراد المبيغ .الذي قد عرفت غير مرّة اعتبار المعلوميّة 
- ولو شرعاء باستصحاب , وأصل سلامة, وإخبار بائع ... وغير ذلك 
ممّا نبت شرعا الاكتفاء به فى صحة بيعه . 

وأمّا إمايودي اختباره إلى إفساده'" كالجوز والبطيخ 
والبيض فإِنٌ شراءه جائز مع جهالة ما فى بطونه4» للسيرة. من 
غيرفرق بين شرط الصحّة أو البراءة من العيوب وعدمهما . 

«و» لكن 9ايثبت للمشتري لون بالاختبار مع العيب دون 
ارده لآأنه قد أحدث فيه حدةا .وقة عرفت:ظزو» عرف سفقوط الره 
بالعيب به . 

نعم إن لم يكن لمكسوره قيمة4 أصلاً إرجع بالثمن كلّه» وإن 
دلق فيه أ رضنا عغناراك الأحهات» 

فعن المفيد : «ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده, كالبيض الذي 
لا يعرف جيّده من رديئه إلا بعد كسره, فابتياعه جائز بشرط الصحّة , 
فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحاً ومعيبأً»'". وكذا 
عن سور 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فساده. 


1) الممنةة لجار مها سكن كرب شما رسن اد ا 
(؟) المراسم: المكاسب / بيع الأعدال المحزومة ص .١8١‏ 


سسسساس7سصظسششقئئ 17س ا ا 0 جواهر الكلام (ج إوفية 


وقال الشيخ فيما حكي عنه : «ابتياعه جائز على شرط الصحّة أو 
البراءة من العيوب»)١(".‏ وكذا عن ابي الصلاح"" وابن حمزة”" 
وقال ابن البرّاج ال عنة: وام مالم يمكن اختباره إلا 
بإفساده فلا يجوز بيعه إلا بشرط الصحّة او البراءة من العيوب , فإن باع 
7 بخلاف ذلك لم يكن البيع صحيحاً)»!». 


اج 


2057 وفي المختلف : «هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين في العقد, 

إِمّا الصحّة أو البراءة من العيوب . وليس بجيّد , بل الأولى انعقاد البيع 

مواء قرعا احدهها او كلذ هنهيا اوشروط العم 

«والظاهر أنّه إِنّما صار إلى هذا الايهام من عبارة الشيخين ؛ حيث 
ذاللاه الات عل ترط الضحة: او شط الضكة» ومشتهودهها ان 
البيع بشرط الصحّة أو على شرط الصحّة جائزء لا أنّ جوازه مشروط 
بالصحة أو البراءة»67 

قلت : لا إشكال في تحقّق الجهالة والغرر في هذا البيع. وعدم 
كفاية أصل السلامة في رفعهما ؛ لاختلاف أفراد السالم من العيب 
اختلافا فاحشا . 

لكن للسيرة المستمرّة في الأعصار والأمصار على بيعه, قلنا 
(١)النهاية:‏ المتاجر / بيع الغرر ج ١‏ ص ١84‏ 180. 
(1) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 504. 
م الل بيع الغرر ص 557 -517. 

؟) كتبه المتوذرة ا ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج 0 


ص .١ ١١‏ 
)000( انظر «المختلف» : في الهامش السابق. 


تبغ ما يودي اعبار إن اعادو سح ع م زد لزيا 


بجوازه واستثنائه من دليل الجهالة والغررء وإلا فاشتراط الصحّة 
والبراءة من العيوب لا ترفع الجهالة والغرر قطعاً له , وإنّما يفيدان سقوط 
خيار العيب وتأكّد تحقّقه , وهذا أعمّ من ذلك قطعا . 

على ان البرالقامن العسس تقد .سوط الكتمان ذا اق المكتجورة 
قيمة , وإلا فالظاهر الرجوع بالثمن وإن تبرًأً من العيب ؛ لبطلان البيع 
حينئذٍ المقتضي لرجوع الثمن إلى مالكه , وإلا كان أكل مال بالباطل ؛ 
لكون الثمن حينئذٍ بلامثمن مقابل له . 

ومن هنا قال في الدروس : «وما يقصد'" طعمه وريحه الأولى 
اعتباره أو وصفه , ولو خلا عنهما صمٌ وتخيّر مع العيب, وكذا ما يفسد 
بالاختبار كالجوز والبيض والبطيخ . ويثبت الأرش مع التصرّف فيما له 
بقيّة » ولو لم يكن له بقيّة بطل البيع من حينه . ويحتمل من أصله , فمؤونة 
نقله على المشتري على الأوّل؛ وعلى البائع على الثاني . ويستردٌ الثمن 
على التقديرين , وظاهر الجماعة بطلان البيع من أصله إلى أن قال: - 
ولوتبرًا البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره المعيب صحّ عند الشيخ 
وأتباعه . ويشكل: بأنّه أكل مال بالباطل ؛ إذ لا عوض هنا»'". لكن ' 
ريما تسمع وجهه فيما يأتتي إن شاء الله تعالى . 5 

كما أن وجه البطلان من حينه يمكن أن يكون صحّة البيع السابقة ؛ 
باعتبار أن هذا المال مبنى ماليّته على الاحتمال» فتبطل ماليّته حينئذ 


121210110100100 جواهر الكلام (ج وفة 


عتن ظلان الأسال ل اله محسسل المالثةفببيت تطلان الاسسال: 
فينكشف بطلان البيع . 

ولأنٌّ ذلك من المبيع المعيب إلا أنّ أرشه مستوعب للثمن كله , فكما 
أن البطلان من الحين حيث يكون له قيمة , فكذلك إذا لم يكن له قيمة ؛ 
لكونهنا سا من العريم النعي ران الخعلنا نا نيمات الأرشن العمن 
أجمع هنا دون الأول | 

ولأنّه لما كان مضمونا على البائع من حيث العيب . ففي الفرض 
حينئذٍ كتلف المبيع قبل قبضه في الانفساخ من حينه . 

بل قد يقال: ‏ بناءً على ان الآارش شيء اوجبه الشارع بسبب 
العيوة ل" السو قن لتقو مقع سيدق القها قا لفن الحمن: 
ولذا يسقط بالإسقاط , ولا يتعيّن على البائع الإعطاء من نفس الثمن, 
ومعلوميّة عدم تقسيط أجزاء الثنمن على أجزاء المثنمن من يك أ وبراسن او 
نحوهما إن المنّجه حينئذٍ : عدم انفساخ البيع , وإن استحقّ المشتري 
على البائع الأرش المستوعب . بل يتّجه أيضا: سقوطه بالتبرّوُ من 
العيوب , كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب ذلك . 

وليس هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع حتّى يكون شرطاً 
باطلا؛ إذ المنمن متحقّق جار على حسب معاملة العقلاء, ولم يعلم 
لسار يريا دوسا شنط ابسن قمع فر برضا نلك كن اكه 
على بذل ماله على هذا النحو. 

نعم , لو لم يشترط البراءة وانكشف عدم القيمة لمكسوره استحق 


بيع ما يودي احتبانة إلى افشاذة: حي حم ب أ ا ا 87 


الرجوع بالأرش المستوعب ؛ وعلّه لذا لم يعبّروا ببطلان البيع وإن ذكر 
المصنّف وغيره”" الرجوع بالثمن كلّهء وفهم منه في المسالك'". بل 


وغيرها”" بطلان البيع . 1 
6 بمنع ؛ لعدم خروجه عن الماليّة وإن اد قن ومع 


0 ما ذكره من المؤونة ففى المسالك : «الذي يظهر أنّها 
على المشتري مطلقا ؛ لعدم المقتضي لرجوعه بهاء وإن كان الفعل في 
ملك غيره» !ا 

وفى شرح الأستاذ : «لو قيل بتغريم البائع مطلقاً لم يكن نهيذا : 
لصدور الضرر من قبله ‏ والمضرور يرجع على من ضرّه إلا إذا اشترط 
عدمه , وعذره الدافع للعصيان لا يندفع به الضمان»" 

قلت : لا وجه للرجوع بها بناءً على الفسخ من حينه ؛ ضرورة كونه 
ناقلاً لملكه , فلا يرجع بما غرمه له عليه , كما في كل أفراد الخيار . 

نعم , قد يتّجه ذلك لو كان البطلان من أصله ؛ لقاعدة الغرورء وهو 
الذي نظره أوّل الشهيدين”". والله العالم . 


/ ص ؟؟. والشهيد في اللمعة: المتاجر‎ ١ كالعلامة في القواعد: المتاجر / في العوضين ج‎ )١( 
.١١4 الفصل الثاني ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج 7 ص .18٠١‏ 

(*) كالروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج "اص /511. 

(5) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 186. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص .١١4‏ 


ا اح بي ل 1 ع تج اجو فز الكلام [لع 17 

(و» كيف كان, فقد ظهر لك بقاعدة الغرر والجهالة أَنّهِ لا يجوز 
بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا» مقدورا على تسليمه «لجهالته 
وإن ضمّ إليه القصب أو غيره على الأصح» لأنّ ضمٌ المعلوم إلى 


لوول ل يس اوها 
(وكذا اللبن في الضرع ولو ضمٌ إليه ما يحتلب منه» فضلاً 
عن غيره. 


«وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام 
ولو ضمّ إليه غيره. وكذا ما فى بطونها. وكذا إذا ضمّهما”» أي 
ما على ظهورها وما في بطونها 9وكذا ما يلقح الفحل» وكذا غيرذلك 
ويا افيةةالقرى والجيالة: 

عدا الصوف والوبر والشعر على الظهورء فإنه قد يمنعالغرر 
والجهالة فيها مع المشاهدة, والوزن فيها لو كان فهو بعد الجر لا قبله 
كالتهرة #ولذا افقق يذ القيدوغيره مين المقاحرية "وبل لجله 


4 5 
.  روهسم‎ 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ضمّها. 

(1) المقنعة: التجارة / اشتراط البائع على المبتاع... ص .1١9‏ 

(؟) كالعلامة في التذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 10 وولده في الإيضاح: المتاجر / 
في العوضين ج ١‏ ص ”457. والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج 4 
ص ,١١١‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / شروط البيع ج ”ا ص .١18١‏ 

)اتسين العلدمة خلاف هذا القوال إلى «الأشهر» وهو مشعر بشهرة مقابله. انظر «تذكرة الفقهاء» 
في الهامش السابق. 


بيع سمك الآجام واللبن في الضرع والجلود والأصواف والملاقيم لل امل 
وأمّا غيرذلك فقد خالف فيه الشيخ في النهاية”" وابناحمزة”" 


والبرّاج'" فيما حكي عنهما 
قال فيها : «لا يجوز بيع ما فى الآجام من السمك ؛ لأنّ ذلك 


السموك لم يكن به بأس , وكذلك إن أخذ شيئاً من السمك وباعه إِيّاهِ مع 
ما فى الأأجمة كان البيع ماضياً)!©. 

لكو هنهاف الصسوظ #زرالسناك فى الماويو الباق الاج للا يعو 
يبعه إجماعاًء وروى أصحابنا: أنّهِ يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها 
فرق السمك)!: ولعل مراده بمعقد إجماعه من حيث القدرة على 
التسليم . 

وافن انق ا تركيس نا ها موقتو اد لباو نال يقر كا ل اضييوا 
ويرجع إليها ب لوه عليها»'" ٍ 

وخالفوا أيضا في اللبن في الضرع .قال فيه : «لا يجوز أن يباع 
اللبن في الضرع فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا وا: ا 
كت ااا 1 


0 ليع نع 5008 1 

(*) كتبه المتوفرة خالية من ذلك, ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج 0 
ص 5604. 

() النهاية: المتاجر / بيع الغرر ج ١‏ ص ١77‏ -/171. 

(0) المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص 18. 

554 السرائر: المتاجر / بيع الغرر ج 7 ص‎ )١( 

(0) في المصدر بدلها: عرضا. 


اج 1" 


مجهول , فإن كان فيها شيء من القصب فاشتراه واشترى معه ما فيها من ٠؛؛‏ 


اي اونب الكلام (ج 99) 


احوط»'". 


وعن ابن البرّاج : «لا يجوز بيع اللبن في الضروع إلا أن يكون معه 
لبن حاضر ء فإن لم يكن معه ذلك لم يجز بيعه»!". 

وعن ابن حمزة : «يجوز بيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضها , وبيع 
المحلوب مع مافى الضرع»!". 

وفى المختلف : «هو قول أبن الجنيد»/©'. 

وخالفوا أيضاً في ببع ما في بطون الأنعام وغيرها من الحيوان , قال : 
«فا' ن أراد بيع ذلك جعل معه شيئاً آخرء فإن ن لم يكن [ما]!* فو في البطون 
حملاً”"كا والدى أي التو 
0 | 

قال فى قنك جزلا تعر اانا بين العالياء فى فنيندا ننه بره 
البيعين ؛ للجهالة , وعدم القدرة على التسليم , ولأن الب ميا نهى عن 
(١)النهاية:‏ المتاجر / بيع الغرر ج ١‏ ص .١7١-179‏ 
(1؟) كتبه المتوفّرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج 0 

ص 7 .١‏ 
(؟) الوسيلة: البيع / بيع الغرر ص .581١‏ 
(غ) انظر «المختلف» ف الهامش قبل السابق: ص 1/8 .١‏ 
(6)الاضافة من العضيدى: 


0 0 


بيع سمك الآجام واللبن فى الضرع والجلود والأصواف والملاقيح - ان 


(كل,/ فا 1 


بع الملاميح والمضامين 

وفي الحسن أو الصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ك1 : 0-0 
لا تبع راحلة”" عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد حمل'!' في قابل)»!2. 

وعن الصدوق في معانيالأخبار أنه روى بسند متصل عن 
النبيَيَيَُ أنه «.... نهى عن الْمَجْر”", وهو أن يباع البعير أو غيره بما في 
بطن الناقة ٠‏ ونهىبَيةُ عن الملاقيح والمضامين ؛ فالملاقيح :مافي 
البطون وهي الأجنّة. والمضامين : ما في أصلاب الفحول وكاتوا 
يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عام أو أعوام . 
ونهى النبى تَييةُ عن بيع حَبَل الحبّلة , ومعناه : ولد ذلك الجنين الذي في 
بطن الناقة او نتاج النتاج . وذلك غرر»" انتهى . 

قلت : لا إشكال في فساد ذلك ونحوه. إِنّما الكلام في غيرها مما 
عرفت, ولعل وجه منشا ما سمعته من الخلاف» النصوص : 


/١ ص‎ ٠٠١ انظر خبر معاني الأخبار الآتي قريباً وبحارالأنوار: ج لاص 765 وج‎ )١( 
,٠١ 5 ومجمع الزوائد: ج 4 ص‎ ,15١ صا١١ ج‎ ١١08١ والمعجم الكبير (للطبراني): ح‎ 
والمغني‎ ٠ (لقح), والمفردات (للراغب): ص ”6غ (لقح)‎ (١ والفائق (للزمخشرى): ج ,اص لا.‎ 
(لابن قدامة): ج 4 ص +17؟. والشرح الكبير: ج؟ ص 7؟.‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 11. 

(؟) في متن الوسائل بدلها: من اجلة. 

(5) فى الكافى بدلها: جمل. 

(0) الكافي: المغيشة / باب المعاوضة فى الحيوان م 6ج 6ض 147 تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 177 ج لاص ,.17١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب عقد البيع وشروطه ح 7ج ١7‏ ص ؟507. 

احاح يحض الس المجن. 

(0) معاني الأكباره ناي دي" لبا قلة ير لبانق ع 1/1 وسائل المع نياك امن انرات 
عقد البيع وشروطه ح ؟ ج ١7‏ ص 501. 


الي يي حت م ا 7ه ا لوا أل الكلام (ج وفقة 


ففي مرسل البزنطي عن أبي عبدالله ىه : «إذا كا ايه يمن افنيهاً 
وو اا ا دان . وظاهره 


وفي المو ّق عنه ك3 06 50 أن يشتري الآجام إذا كان فيه 
دضسن)!" . قيل : وهو أصرح من الأكل في الدلالة على 2 3 


وفي خبر أبي بصير عن أبي عبداله ظِة : «في شراء الأجمة ليس فبها 
١‏ قصب إِنْما هى ماء؟ قال: يصيد كفا مسن سمك: فيقول: أشتري 


ج 2 


7غ 2:؛ ملك 0 السمك 0 0 الكحية بكذا م 


إلا أن و عب بو و ا 
السكرّجة وما بقى في ضرعها بثمن مسمّى . فإن لم يكن في الضرع 
شىء كان ما فى السكدجة)7". 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع العدد والمجازفة ح ١١‏ ج 0 ص 154. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح ١4‏ ج /اص .١55‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب عقد البيع وشروطه ح ؟ ج ١7‏ ص 501. 

(1) تهذيب الأحكام: اتتجارات / باب ؟ الغرر والمجازفة ح 5١‏ ج لاص ,١123١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب عقد البيع وشروطه ح ه ج ١‏ ص 50860. 

(©) الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١4‏ ص 84 4]. 

(4) تهذيب الأحكام: اتتجارات / باب الغرر والمجازفة ح ١١‏ ج لاص .١5١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ ج ١‏ ص 50060 

(0) السّكوّجَة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم. النهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص ١814‏ 
(سكرجة). 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 7817١‏ ج ”ا ص 178؟, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 1 الغرر والمجازفة ح 9ج لاص ,١١19‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب 
عقد البيع وشروطه ح ١‏ ج ١‏ ص 565. 


بيع سمك الأجام واللبن في الضرع والجلود والأصواف والملاقيح عبس تت 11لا 


وصحيح العيص بن القاسم : «سألت أباعبداللهلية : عن رجل له 
غنم , يبيع ألبانها بغير كيل! قال : نعم حتّى ينقطع أو شيء منها»١".‏ 

وفي خبر إبراهيم الكرخي : «قلت لأبي عبداله480 : ما تتقول في 
رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل كذا 
بكذا وكذا درهماً؟ فقال : لابأس ء إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس 
ماله في الصوف»!". 

وفي خبر الهاشمي عن أبي عبد الله ا : «في الرجل يتقبّل بجزية 
رؤوس الرجال وخراج النخل والآجام والطيرء وهو لا يدري لعله 
لآ يكون هن هذا شىء أبداء أو يكون ؟قال: إذاتعلم من ذلك شيا واحجدا 
أنّه قد أدرك اشترأه وتقبل به»77 , 

وفي خبره الآخر عنهائةٍ أيضاً: «سألته عن الرجل يتقبّل خراج 
الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والاجام والمصائد 
والسمك والطير. وهو لا يدرى لعل هذالا يكون 00 أو يكون, 
أبشتريه؟ وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل به منه؟ فقال: إذا علمت من 
ذلك راض 0 قد أدرك فاشتره وتقبل به»!. 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع العدد والمجازفة ح 0 ج وص 197. تهذيب الأحكام: 


التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 8 ج الى 1107 وسائل الفتسةوات ار مق ابزات 


عقد البيع وشروطه ح ١ج‏ لالاص 588 

(1) الكافي: المعيشة / باب الغرر والمجازفة ح 8 ج ه ص .١55‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب 1 الغرر والمجازفة ح ٠١‏ ج /7اص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب عقد البيع 
وشروطه ح ١ج‏ لااص .,50١‏ 

('' وغ) تقدّما فى ص .3١ 1-1١60‏ 


7 أ أ جواهر الكلام (ج *71 )2 


1 إلى غير ذلك من النصوص التي لأجلها -وخصوصاً ما في عه 
من التدلول موقا وره فى ضميدة التى "ابي التمار ا ارصع بعصي" 
الحكم : فجوّز بيع كل ما فيه غرر إذا ضمٌ إليه ما لا غرر فيه. من غير 
فرق بين كونهما مقصودين بالأصالة أو أحدهما . 
وفصّل آخر!“_بل في المسالك : نسبته إلى المتأخّرين!*-بين قصد 
المجهول أصالةً ولو مع غيره ‏ وتبعاًء فجوّزه في الثاني مع الضميمة ‏ 
وهنعة فى الازل» 
مضاناً إلى أ جهالة التاي لااتناقى علطةالنيم: كتاساس الجدار 
وحشوالثئوب واللحاف ... وغيرها. 
وربّما فصّل بعض مشايخنا!": , بين الشرط وغيره ٠‏ فجوّز الجهالة 
بنحو ذلك في الأوّل ؛ دون غيره كاد تابعاًء مبالغاً في اللإعراض عن 
هذه النصوص كلها . 
لكنّ الإنصاف : عدم جواز الجرأة على طرح هذه النصوصء التي 


(اوسائل الشيعة: انظر انين 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١7‏ ص 5017. 

(؟):وشائل الشبعة: و لي 14 

(؟) كالشيخ في النهاية: المتاجر / بيع الغرر ج ؟' ص ١7١ ١79‏ و177١‏ - 171, وابن حمزة 
فو الوسيلد: البيع / بيع الغرر ص 81 5, ومال إليه الأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في 
العوضين ج 8 ص 187-١860‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 104 ج 7ص 01. 

(4) كالعلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج ه ص 04", وابن فهد في المقتصر: التجارة / 
الفصل الثاني ص ,١717-١77‏ واستحسنه الشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثاني 
اج لاص 185. 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج "اص .186١‏ 

.576 كالشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج ؟' ص‎ )١( 


فيها الصحيح والحسن والموثق وغيرهاء المشتملة على التعليل 
المناسب, المعمول بها بين الطائفة أجمع وات ن اختلفوا في كيفيّته - 
التي يمكن دعوى حصول القطع بمضمونها في الجملة بكهوها 
بعد : ملاحظة ورودها في مقامات متعدّدة, والقطع بعدم تقيّة تقضي بها 
-إن لم يكن الأمر بالعكس -وفتوى الأصحاب بها في الجملة, 
وتعاضدها وكثرتهاء بل ظاهرها أنّ ذلك طريق احتيال شرعي في 
التخلص عن المفسد , نحو ضميمة غيرالجنس إلى الربوي وبيعه بالازيد 
منهة من جنسه . 

وربّما يتخيّل هنا أيضاً في وجه ذلك : أَنْ المنهى عنه «بيع بع الغرر» 
الظاهر في كون البيع أجمع غرراً لا بعضه , فمتى ضُّمّ إليه شيء معلوم 
خرج عن الدخول تحت مسمّى «بيع الغرر» . 

إلا أنّ ذلك مقتض للجواز في أكثر المجهولات ؛ لعدم خلوٌ شيء عن 
العلم بجزء منها!", فيجوز حينئذٍ بيع الدار ببروز لبنة منهاء والمملوك 
ببروز شىء من بدنه ء والأرض والأشجار المتكثرة لبروز جزء 0 
متها مرو هكد انمتا واقتر مله ست ياي القرر الذف مين المعلوم سظلان. ‏ - 
البيع به, وأنّ منه عدم جواز بيع الشيء للاطلاع على بعض أجزائه . 

نعم , قد يقال : إن المحصّل منها جواز كل ما كان فيه الغرر من حيث 
الحصول وعدمه_كالآبق واللبن في الضرع والسمك في الآجام والثمار 
والحمل... ونحو ذلك بالضميمة إلى معلوم؛. على وجهٍ يكون 
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المقصود بالبيع ذلك المعلوم . 

بمعنى : الاقدام منهما ‏ ولو لتصحيح البيع ‏ على أَنّ المبيع المقابل 
بالثمن هذا المعلوم الذي هو وإن سمّى ضميمة لكنه المقصود في 
تصحيح البيع . ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرر . 

نحو ما يستعمله بعض الناس في التخلّص من المخاصمة بعد ذلك, 
في الذي يراد بيعه لعارض من العوارض بإيقاع العقد على شيء معيّن 
معلوم لا نزاع فيه ء وجعل ذاك من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع , 
فلا يقدح حصوله وعدم حصرك كدا ارمق لبه قر مذ ةافى صعسة 
الاق ووقولة:رها خد كنا من السدك وو اتخدللاف تن دم نو دراك يعض 
الثنمار... ونحو ذلك . 1 

ولعلَّ مراد الأصحاب بالتبعيّة التي ذكروها وجوّزوا البيع معها ‏ 
هذا المع 51 المراد» العيلقة فى القرطىه ولاعية با فى باطن 
اذاو تاهيه واللحدل دوقتو للك مقا مضي يده د 
المبيع وإن جهل بعض أجزائه أو ما هو كالجزء ؛ ضرورة عدم كون 
الفرض من ذلك . 

لكن ينبغي تقيبده بما سمعت من الغررء لا جميع أفراده حتّى بيع 
الصيرة المجهر للامثلا ,:قانه لين فى :قلق التضوضن .مها رقية 3 لك :والها 
المحصّل منها ما قلناه, فلا يتعدّى إلى أزيد من ذلك مما يقتضي قاعدة 
الغرر والجهالة وخصوص جملة من النصوص“'" عدم جوازه, 


.504 ص‎ ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه ج‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 


بيع سمك الأجام واللبن في الضرع والجلود والأصواف والملاقيخ + لب ل د 6٠لا‏ 
من غير فرق بين كونه مقصوداً بالأصالة وعدمه ؛ ضرورة عدم مدخليّة 
ذلك في صحّة ما يقع عليه عقد البيع» إذ التبعيّة في القصد ليست تبعيّة 
في العقد التى هي المدار على ما يفهم من تلك الأخبار. ودعوى 
الأولويّة في الجواز ممنوعة على مدّعيها . 

ولعل الوجه فيها حينئذٍ عدم الاندراج -مع الفرش المزبور في 
النهي عن بيع الغررء بعد فرض جعل المتعلّق له «المعلوم» على وجِدٍ 
حور هو تال السمويى ترك عدم كيره 

فتأمل جيّداًء فإنّه دقيق نافع قد رمزوهغيئ إلى من يرزقه الله تعالى 
فهم رموزهم. 

وهذا الوجه وإن اقتضى العموم حتّى في الصبرة, إلا أنه معارض 
بما عرفت, مع خلوٌ النصوص المزبورة عنه . 

ثم إنّ ظاهر النصٌ والفتوى : مملوكيّة السمك في الماء في الأرض 
المملوكة , وإن لم يعلم كونه مخلوقاً منها ؛ ومن هنا صم الكلام في بيع 
سمك الجامء المراد بها هنا على ما يظهر من النصوص -مجمع الماء 
المنقطع , أو الأعمّ من ذلك ومن الشجر الملتفٌ, المحكي عن أهل 
اللغة'"! تفسيرها بها ؛ إذ فرض سمك مملوك بالاصطياد ثمّ جعله فيها 
مقطوع بعدمه , فليس حينئذ إلا ما ذكرناه. 


وحينئذٍ ينبغى أن يتبع ملكه الأرضء فإن كانت لمالك مخصوص 


ملكديوان كاقت العسلسن ملك المسلفوق: إلا ان اللتاهر عصان 


)١(‏ القاموس المحيط: عناضن:ةة [اجم). مجمع البحرين: ج 1 ص ١‏ (اجم). 
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حكم الإباحة فيما كان منه للإمامءهة أو للمسلمين ؛ للسيرة . 

ومن ذلك يظهر لك : الحال فى جميع ما ذكره المصئف حتى 
الجلود, فإنّ الظاهر عدم اندراجها فيما ذكرناه من القاعدة المقتضية 
لجوازه مع الضميمة ؛ ضرورة كون الغرر فيه بجهل وصفه, لاأصل 
ختصيز ل 

كما أنه ظهر لك : الحال فى بيع ما فى بطن الحامل مع الضميمة -غير 
الأمَ على النحو الذي ذكرناه, فضلاً عن بيعه مع الأمّ الذي ستعرف 
- فيما يأتي إن شاء الله تمام الكلام فيه , هذا . 

وربّما تقدّم منّا في بيع الآبق'" ما ينافي ما هنا في الجملة, إلا أن 
الذى يظهر لنا الآن هذاء والله العالم . 

«مسالتان» 
«الاولى» 

9المشك طاهر» عندنا؛ للأصل, والإجماع بقسميه عليه", 
واستعمال النبيَمَييَْةُ له(". وكونه دماً بالأصالة لا يقضي بنجاسته بعد 
الاستحالة, كما أَنّه لو قلنا بنجاسة الفأرة التى هى ظرفه _لكونها قطعة 
مبانة من حي -لا يقضى ذلك بنجاسته . 
كاتف عن اا 
(؟) ينظر تذكرة الفقهاء: الطهارة / أصناف النجاسات ج ١‏ ص 048. وذكرى الشيعة: الطهارة / 

ذكر الأعيان النجسة ج ١‏ ص .١١8‏ ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج / 

ص ,١85‏ وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج لض 15 


2( الكافي: الزى والتجمّل / باب المسك ح "ولاج ١‏ ص 0١8‏ 9و60١0.‏ وسائل الشيعة: باب 
0 من أبواب آداب الحمّام م4 وج ؟ ص 45١و١15١.‏ 


عه اسن فى كارا حم يي يي بسي يع ب سي الا 


وحيئئذٍ ف« يجوز بيعه في فأره» على المشهور بين 
الامجاني ا بل ربّما نفى الخلاف عنه بعضهم'". وحكى الإجماع 
عليه آخر'" «اوإن لم يفتق» ولو بإدخال خيط فيه وشمّه . 

للعموماث الغ الماع معارزظة :وليل القرو» الفرتقع بطل السنااة: 
مع عدم الغرر فيه من غير هذه الجهة , نحو ما سمعته سابقاً في المطعوم 
والمشموم . 

(و» لكن قد عرفت هناك ما يقتضي كون إفتقه أحوط» لإمكان 
منع عدم الغرر فيه إلا بما يقتضي عيبه المدفوع بأصل السلامة , ادي 
ريما نوقش في اندفاع الغرر بالتعبّتدي منها . 

ومن هنا وسوس فيه الأرة يل ف بل جرم بعدم جواز بيعه بعض 
أتباعه/؛ ولعلّه لما ورد في النصوص : من النهي عن بيع ما لم برأو 
موصن موك اهلا شراءها ل #0 العراديتها العرمةا. برو بيصي لك 

وهو جيّد مع فرض حصول غرر به غير ما يندفع بأصل السلامة , 
وإلا كان محلا للنظر. 

ضرورة اقتضاء دليلها جواز الاعتماد عليها في الإقدام على البيع 
مجبورا بالخيار او بالارش لو بان العيب بعد ذلك . 


.1 806 ص‎ ١ كما في الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج‎ )١( 

)3( كالطباطبائي في الرياض: التجارة / شرائط البيع ج /ص 155. 

() كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في العوضين ج 8 ص 18635. 

(غ) المصدر السابق. 

(0) كالمحدّث البحراني في الحدائق: البيع / في العوضين ج ١4‏ ص 180 .441١-‏ 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب الخيار ج ١4‏ ص 7". 
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وبالجملة : فالمسألة فرد من أفراد تلك المسألة التي قد سمعت 
الكلام فيها , والله العالم . 
1 المسألة «الثانية» 

0 (يجوز» فى المشهورا" _بل رما نسب" إلى الأصحاب هرا 
بدعوى الإجماع عليه ب للستر ىاد للمتوي ذلك عنهما”" «أن يندر 
للطلروف4 ويسقط «ما يحتمل الزيادة4 على الظرف «اوالنقيصة» . 

قال حنان في المونّق : «كنت جالساً عند أبيعبدالله ظِة . فقال له 
تعر لرقاك: ١‏ سترى اريت فن رزقاقا: فيحبب نا النتصان كه 
لمكان الزقاق؟ فقال له : إن كان يزيد وينقص فلا بأس .ء وإن كان يزيد 
ولاينقص فلا تقربه»!. وظاهره عدم اعتبار التراضي منهما . 

لكن في خبر علىّ بن أبي حمزة : «سمعت معمر الزيّات يسأل 
أباعبدالله ليةٍ فقال: جعلت فداك... نطرح من ظروف السمن والزيت 
لكل ظرف كذا وكذا رطلاء فريّما زاد وربّما نتقص؟ قال : إذا كان ذلك 
عن تراض منكم فلا بأس)0©. 


.186 ص‎ ١ كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج‎ )١( 

(1) كما في شرح الإرشاد (للفخر): المتاجر / في العوضين ذيل قول المصئّف: «والإندار 
للظروف» ورقة + (مخطوط). والحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١‏ ص 117, 
ننه إليهم بصيغة: «قالوا». 

(5) أي: المتبا يعين. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب فضل الكيل والموازين ح ؛ ج ه ص 187, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب الغرر والمجازفة ح 1ج لاص ,١2١18‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
ابواب عقد البيع وشروطه ح ؛ ج ١/‏ ص 5117. 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح ١9‏ ج لاص .١588‏ وسائل > 


وفي خبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى 
ابن جعفر كه : «عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية 
والجوالق'", فيقول : ادفع للناسية رطلاً أو أكثر من ذلك, أيحلّ ذلك 
البيع؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلابأس إذا تراضيا»”". 

وظاهرهما اعتبار التراضى الذى هو مقتضى القواعد. إلا إذا 
كانه اذه تقصيه تقوم قاع اللضرريج إنالك بور كنا كنان :لد ميق 
الخير الول 

«(و» من هنا إلا يجوز وضع ما يزيد» قطعاً «إلَا بالمراضاة» 
لعدم عادة تقتضى ذلك , فقاعدة احترام مال المسلم بحالها . 

ل واس عد ليا ا رم 
المشترى ؛ لاحترام ثمنه . 0 

وعلى كل حالء فلا إشكال في دلالة النصوص الثلاثة كالفتاوى + 
على عدم فساد الببع بمئل هذا الوضع الذي لا يعلم بعده كميّة المبيع بل 
ولاقبله فاه وإ وكاق كور وجهاله ال نداقديوةه بعد جر يان العادة 
شدي قل سور ين لكرقة بير كنذا وت« المكا هل :و الموازنية وتهونا 
مما وقعت المسامحة به في العادة على وجدٍ ينتفي الغرر معه عرفا . 
ه الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه م ١‏ ج ااا ص 513 
)١(‏ الجوالق: وعاءء. والناسية: ظرف التمر, لطامت ج ؛ ص ١801‏ (جلق). وشرح 


القواعد (للشيخ جعفر) : المتاجر / في العوضين ج دص 58١‏ (الهامش). 
اقرب لبمار عرو او اس 115 وسائل المسةاياك امن نوات عقف المي بوتروطه 


اح لاج لاص 317. 


١‏ الس بيب سب جواهر الكلام (ج 8؟) 

فيكتفى حينئذٍ بوزن ما في الظرف مع الظرف, ثم يندر للظرف 
ماعرفت ويحسب على الباقي , ويعد بذلك معلوم الوزن . 

نما الكلام في قصر هذا الحكم على ما في أكثر العبارات من الظروف 
الى عت العادة بظرف المائع أو الجامد منها على وجهٍ يكون معه 
كالشيء الواحد . 

أو يتعدّى منها إلى غيرها -كالجوالق والحبوب ونحوها -بل يتعدّى 
إلى مظروفات تعلّق القصد بظروفهاء بل وإلى الإندار لوسخ أو تراب أو 
أحجار أو شمع ... أو غير ذاك ممّا كان هو في شيء مثبت وما في حلىّ 
الذهب والفضّة وغيرهما؟ 

الظاهر الثاني . ولكن بشرط جريان العادة به. وإلا لم يجز ذلك ؛ 
للغرر 9و4 الجهالة . 

نعم يجوز بيعه مع الأرف'" من غير وضع 4 موزونين ولا 
مختلفين» اثّفقا بالسعر أو لا, مع قابليّة المنضم إلى التقويم وعدمه, 
فيكون كقشر الجوز ونوى التمر وتراب الطعام ... ونحوها ؛ للعمومات 
السالمة عن معارضة دليل الغرر عرفاً, والعلم بالجملة كافٍ عن معرفة 
الأبعاض وإن لم يكن المنضمٌ من الموزونات. ولو فرض تحقّقه في 
بعض الموضوعات لم يجز ؛ ضرورة كونه المدار دوجودا وعناها فى 
الصحّة والفساد كما هو واضح . ْ 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الظروف. 


مستحيّات التجارة / القصد والاجمال فى الطلب ل سس 838و 


«وأمًا الآداب: ف» كثيرة 

منها: أنّه ويستحبٌ» لكل مكتسب أن ينوي بكسبه الاستعفاف 
عن الذا نع دو الاوسيكة على الغا ونوا عانة انحا كين «وصبر فتن 
أعمال الخ 00 

لالدو نا شرن بيه ان و لس ونا شنب للا 1 
هذا طلا الآخرة»0", 

وفي الحديث : «من طلب الدنيا استعفافاً عن الناس , وسعياً على 
أهله , وتعطفاً على جاره. لقي الله (عرّوجل) يوم القيامة ووجهه مثل 
القمر ليلة البدر»!". 

ومنها: أن يقتصد في طلبه ويجمل فيه , وذلك بالاقتصار على أدنى 
المعيشة وترك الاجتهاد البليغ : 

ففي الخبر : «ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيّع » ودون كسب 
الحريص الراضي بدنياه المطمئنٌ إليها. ولكن انزل نفسك من ذلك 
بشرة النتفق السسلتاتزلم تك عبن سلزلة الراهن الفسعت: 
وتكسس ما لآبد للمومن منه ...96 


)١(‏ الكافى: المعيشة / باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ح ٠ج‏ وص "", تهذيب 
الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب مح ١6‏ ج 7 ص 22357 وسائل الشيعة: باب ا من 
ابواب مقدّمات التجارة ح اخ /ا١اا‏ ص .١‏ 

(1) الكافي: المعيشة / باب الحث على الطلب والتعدض للرزق ح 0 ج 0 ص 8/, تهذيب 
الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب ح ١١‏ ج 1 ص 255 وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب مقدّمات التجارة ح 0 ج ١7‏ ص ١5؟.‏ 

() الكافي: المعيشة / باب الإجمال في الطلب ح 8 ج 0 ص ,8١‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 
باب 15 المكاسب م ” ج 1١‏ ص 55"1, وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب مقدّمات > 
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م يح ل وض قو اف الكادم 2 8 


ومنها: أن لا يعتمد على سعيه وكدّه وفطنته : 
ففي الخبر : «كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجوء فإنّ موسى بقل 
ذهب يقتبس نارا فانصرف وهو نبىّ مرسل»!". 
ولى ]لخديف ريد لك رداك اموق بعد فق لكر مولن ينض الجرة 
نقيراً بحمقه , والعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحةً في منفعته, 
والعالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرّته ...!". 
وفيه : «إِنَّالله وسّع أرزاق الحمقاء لتعتبر العقلاء . ويعلموا أَنّ الدنيا 
لأ الما قبها بعمل ولا تحيلة. 
ومنها: أن يتفقه فيما يتولاه4 من أفراد الاكتساب أوّلاً: 
ففى الخبر : «... الفقه ثم المتجرء واللّه للربا فى هذه الأمّة دبيب 
أخفى من دبيب النملة على الصفاء التاجر فاجر والفاجر في النار: 
إلا من أخذ الحق وأعطى الحقّ»”*. إلى أن قال: «من انجر بغير علم 





- التجارة ح 2 لاا ص 28. 
4 من ابواب مقدّمات التجارة ح 4 ج /ا١‏ ص 07. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الإجمال في الطلب ح 4 ج 0 ص /8١‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 
باب 15 المكاسب ح ؛ ج 1١‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب مقدّمات التجارة 
اح اج 7لا ص 19. 

(5) الكافي: المعيشة / باب الإجمال في الطلب ح ٠١‏ ج هص ,8١‏ تهذيب الأحكام: 
مقدّمات التجارة ح ١‏ ج ١١‏ ص 8غ1. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب التجارة وادابها ح 7/9١‏ ج ” ص 195, تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح ١7‏ ج لاص ,.١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب اداب التجارة ح اج ١/‏ ص 8١‏ 


(0) الخبر الآتي ليس من تتمّة الخبر السابق. 


ارتطم فى الربا ثمّ ارتطم . ..»20, 

2000 التفقه ولو بالتقليد . 

ومنه يعلم : عدم المعارضة بين ما دل على وجوب طلب العلمء 
وبين ما دل على طلب الرزق والأمر بالسعىي في أسبابه ؛ ضرورة إمكان 
الجمع بينهما . 

على أنّ التوكل الخالص والانقطاع التامٌ إلى الله (عرٌ وجل) من 
أعظو امعيانت الرزق #قان رامن تق اله يجعل له مكريها انور دقه من 
حيث لا يحتسب»72", كما لا يخفى على من جرّب ذلك, وتنبّه لنسمات 
روح الرأفة والرحمة والكرم والإحسان . 

ولو فرض تعارض طلبالعلم الواجب عيناً وطلب الرزق كذلك , 
لم يبعد تقديم الثاني مع فرض توقف الحياة عليه . 

وعلى كل حالء فالمراد بالتفقه المستحبٌ : إحراز المعرفة 
قبل الشروع مخافة عدم التنبّه لكثير مما يعتبر فيه'" على وجِهِ 
يقتضي فساده!“. فتندرج في اكل الغال :لاط لامطلقا «ممرورة 
وجوبها بحكم الشرع في كل فعل وترك ؛ فإنَ «طلب العلم فريضة على 
كل ملي" 
)01( الكافي: : المعيشة / باب اداب التجارة تح "1ج هو ص ,١٠605‏ تهذيب الأحكام: التجارات 

باب ١‏ فضل التجارة ح ١4‏ ج لاص 0. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ 

ج ااا ص 587. 
(1) سورة الطلاق: الاية ؟ -5. 


29 و؟) في , 0 .. فسادها. 


جا يي 7 رس بح او فلن الام رن 0117 


نعم , لا يعتبر في الشروع في اسباب المعاملة سبق العلم بالصحّة 
والفساد , بخلافه فى العبادة المعتبر فيها نيّة القربة. فله حيئئذٍ إيقاع 
الععائلةةمثلا نه السنؤال عن ضكتها وفسبادها نةاترقيب الاقار 
على ذلك, فلو رتّبها قبل ذلك _بأن أكل المالء أو وطئ الجارية مثلا - 
كان ا وان أصاب الواقع كما هو واضح . 
و4 منها: إان يسوّي البائع بين المبتاعين فى الإنصاف» 

1 خصوصامع التفويض إليه الذي هو نوع ائتمان له . 

ند 0 8 

ف ف ينان اه لكام بيات الماع ان فى تقض الحم 
وغيره بسبب زيادة اللإيمان والفقر والتقوى والعلم ... ونحو ذلك ممّا 
يحسّنه العقل والشرع . 

مع أنه قيل فيه : «إنه يكره للمبذول له قبول ذلك. بل يحكى 
عواتماه ال الوا ونيو في الفدر ادع لا وخر هرأ سن 
ذلك)»27, هذا. 

وظاهر المتن وغيره!: عدم الفرق في فوات استحباب التسوية بين 
إعلامه وعدمه., 


/ ج ه ص ؟05١. تهذيب الأحكام: التجارات‎ ٠١ الكافي: المعيشة / باب آداب التجارة ح‎ )١( 
من أبواب آداب التجارة‎ ١١ ج 7 ص 8 , وسائل الشيعة: باب‎ ١0 فضل التجارة ح‎ ١ باب‎ 
598 ح ١ج لالاص‎ 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / اداب التجارة ج م/)ص .١١9‏ 

(”) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ‏ ص 187. 

(4) كالنهاية: المتاجر / اداب التجارة ج ١‏ ص ,١١١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في الآداب 
ج "ص ؟1, واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / القول في الاداب ص .١١6‏ 


مستحبّات التجارة / الدعاء عند دخول السوق والشهادتان إذا جلس ‏ 9 76 


لكق عن السرائر:«إذا كانوا د أى المتتاعوقعبالمينبالأسعاد 
وبما يباع ‏ فلابأس بأن ببيع كل واحد بغير سعر الذي باعه للآخر مع 
علمه»"". وإن كان هو كماترى . 
كما أنّ ما عن المنتهى : من إلحاق البائعين بالمبتاعين!" ‏ بمعنى : 
استحباب التسوية لهم في السعر _كذ لك . اللّهمّ إلا أن يكون مراده: في 
خصوص أََامالفلاء كما قي . ّْ 
نعم, لا بأس بإلحاق غير البيع فيه ؛ كالإجارات للحمّامات 
والخانات ... ونحو ذلك . 
و4 منها: (أن يقيل من استقاله» لفظ أ أو معنىّ بإظهار الندامة 
على ذلك ؛ للأخبار“ التي لا فرق فيها بين البائع والمشتري» وبين 
المؤمن والمسلم وغيرهما. 
«و4 منها: أن» يدعو بالمأثور عند دخول السوق, فإذا جلس 
مجلسه إيشهد الشهادتين» . 
والأولى أن يقول ما في خبر سدير عن أبي جعفر ك1 : «... أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله , الهم 
إِنَى أسألك من فضلك حلالاً طيّباً. وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم, 
)١(‏ السرائر: المتاجر / اداب التجارة ج ١‏ ص ؟9؟. 
(1) عبارته: «ينبغي للتاجر أن يسوّي بين الناس في البيع والشراء...» منتهى المطلب: التجارة / 
اداب التجارة ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


(1) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الآداب ج ١١‏ ص .871١‏ 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب آداب التجارة ج ١7‏ ص 586. 


0( جواهر الكلام (ج 19؟) 





واغو ركنن عفقة شاسرة ويمين كاذبة ...»(", 


أو ما في غيره من النصوص"" 
1 «و4 منها: أن «يكبر الله سبحانه إذا اشترى» : 
0 لوعي نر افقرريت سنا مق متاع أو 
فكبرء ثمّ قل : اللّهِمَ إني اشتريته التمس فيه من فضلك ؛ فصل على 
يسدر ابابل لى ددا اللّهمَ ني اشتريته ألتمس فيه 
كم ووم يد لاسا مو ا 
5 ا 


وفك شير معاورة اعم الناذم انه ازج ذا اععريت داه او راحيا 
فقل : اللَهمّ أقدر لى أطولها حياةً, وأكثرها منفعةً , وخيرها عاقبة»!. 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب من ذكر الله تعالى في السوق ح ١ج‏ 60 ص 0 من لا يحضره 
الفقيه: المعيشة / باب ثواب الدعاء في الأسواق ح 7704 ج ؟ ص ,٠٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب من ابواب كات بروج ١ج‏ لالاص .4١ ٠‏ 1 

)0 المحاسن: كتاب ثواب الاعمال ح ضص. +2 وسائل الشيعة: باب ١/‏ من ابواب 
اداب التجارة ح ١‏ 4 ج ١7‏ ص 107 -108. 

() الكافي: المعيشة / باب القول عندما يشتري للتجارة ح ١‏ ج 0 ص .١07‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 2 لاص 3 وسائل الشيعة: باب 06 منابواب 
اداب التجارة ح ١‏ ج ١7‏ ص .1٠١‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الدعاء عند شراء المتاع ح 30ج اص ٠ل‏ 
وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب اداب التجارة ح اج ١7/‏ ص 4١‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب القول عندما يشتري للتجارة ذيل ح اج ه ص 1607. تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 74 ج لاص 4. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب اداب التجارة ح 0ج لاا ص .4١١5١‏ 


مستحبّات التجارة / أن يقبض لنفسه ناقصاً ويعطي راجحا لل -د لال 


وفي خبره الآخر عنه [32ِ] أيضاً: «إذا اشتريت دابّة فقل : الهم 
إن كاتح بعطليهة التركقام قذافلة المنقدة سمو العاصة حورن 
شراءها . وإن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها ؛ 
فنك تعلم ولا أعلم. وتقدر ولا أقدر, وأنت علام الغيوب . تقول ذلك 
ثلاث مدات)7", 

إلى قير لفقا وردهى الأمضية قبل الشراءويعد»:. 

(و» منها: أن يقبض لنفسه ناقصاً ويعطي راجحا : 

للاحتياط في التجنب عن البخس, قال الصادقءّة فى خبر 
صفوان : «إنّ فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأمم, قال: 
ونا هما يا الوروسول انه ؟ قال 8 الدكيال والفيد اانا 

ولما عساه يفهم من قوله تعالى : «ويل للمطففين * الذين...»" * 
إلى آخره من حسن خلافه . 7 

وللبركة والتوفية في الثاني ... وغير ذلك من النصوص"'“' 

ومع التنازع قدم من بيده الميزان والمكيال. ويحتمل : الاخذ قبل 
الصفقة والمعطى بعدهاء أو بالعكسء أو القرعة . 

هذا كله في المندوبات . 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب القول عندما يشتري للتجارة ح 4 ج 0 ص ,١01‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب اداب التجارة ح 7ج ١١‏ ص .4١١‏ 

(؟) قرب الاسناد: ح ١40‏ ص 07. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب اداب التجارة ح 7 ج7١‏ 
ص 797,. 

(5) سورة المطففين: الآية ١‏ و5. 

(9) وببائل الشيعة: انطو ياف لمق نوات آداب التجارة ج ١1‏ ص 5937. 


0 جواهر الكلام (ج 9؟) 





و أمّا المكروهات 
فمنها: أنه يكره مدح البائع لما يبيعه. وذمٌ المشتري لما 

بشتريه, واليمين على البيع4 والشراء : 

ففى خبر السكونى عمسن أبى عبد اله لق !: «من باع واشترى 
تدا خم قصال وذ قلا يروز زولا يمدق الربساءوالعدلب» 
وكتمان العيب, والحمد إذا باع »والذم إذا اشترى»!". 

وفي النبوي : «أربع من كن فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب»ء 
وإذا باع لم يحمد , ولا يدلس ء وفيما بين ذلك لا يحلف»!". 

وفي المرتضوي : «...يا معشر التجّار... قدمواالاستخارة. 
وتبرٌ كوأ بالسهولة , واقتربوا من المبتاعين » وتزيّنوا بالحلم , وتناهوا عن 
اليمين » وجانبوا الكذب , وتجافوا عن الظ لم . وأنصفوا المظلومين , 
ولا تقربوا الرباء وأوفوا الكيل والميزان, ولا تبخسوا الناس أشياءهم : 
ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ...»60. 

وفي آخر عنه [ك] أيضاً: «إيّاكم والحلف ؛ فإنّهِ ينفق الساعة , 





)١(‏ في المصدر بعدها: قال رسول الهوَية. 

)5 الكافى: المعيشة / باب داب التجارة ح 2 0 ص ء560 تهديب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة ح ١6‏ ج 7ص 1. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ 

)5١‏ الكافي. لسسع ليان مالقا نش ع1 يداع 01 وسائل الشيعة: :باب من 
وات اداب التجارة ح ١‏ اح ١7/‏ ص غ8 .١‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب آداب التجارة ح ”* ج 0 ص ,10١‏ أمالى الصدوق: المجلس 
الخامس والسبعون ح 7 ص 605. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ 


مكروهات التجارة / البيع فى موضع يستتر فيه العب سس فو 


ويمحق البركة)»7", 
بل فى خبر إبراهيم بن عبدالحميد'" عن أبى الحسن موسى 146 : 
واقلذنة لا مقا الله انيد يوه القنافةة ليده «ردل اهز الماع 
لا يبيع إلا يبمين ولا يشتري إلا بيمين»7". 
(و» منها: «البيع في موضع يستتر فيه العيب» اظلمةٍ مثلاً؛ 
حدر من القذن بو انار لسن / 


ج31 


قال هشام بن الحكم : «كنت أبيع السابري في الظلال, فمرٌ بى 06؛ 
الكاظمعكيهة فقال: يا هشام. إن البيع في الظلال غشْ , والغعش 
لايحل»!*. 

بل لعل نحو ذلك اعبار جد دع ركم رد داعال 
النبىّة لفاعله: «. فيا أراك سيمدت شيا رد 


٠ للمسلمين»67‎ 


0 من أبواب آداب التجارة ح "اج ١7‏ ص .1١9‏ 

)1 «إبرأهيم بن عبدالحميد» ليست فى الوسائل. 

(6) الكافي: المعيشة / باب الحلف في الشراء والبيع ح ” ج 0 ص .١١7‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح ١0ج‏ لاص 7 وسائل الشيعة: باب 6 >" من ابواب 
اداب التجارة ح ؟ ج ١7‏ ص .1١5‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الغش ح 8 ج ه ص ,١٠١‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
البيع في الظلال ح 79٠‏ ج تان الالاءتوسائل الشيفة اب امن انوات ادات الجا ره 

(0) الكافي: المعيشة / باب الغش ح 7 ج 0 ص ,17١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ 
فضل التجارة ح 00 لاص و0 وسائل الشيعة: باب هن راتما كقيس 2 / 


(و» منها: «الربح على المؤمن إلا مع الضرورة»4 فيربح قوت 
يومه موزعا له على سائر المعاملين له المؤّمنين _-في ذلك اليوم , وإلا 
مع الشراء بأكثر من مائة درهمء أو الشراء للتجارة : 

قال الصادقعَةٍ : «ربح المؤمن على الموّمن رباء إلا ان يشتري 
بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومكء, أو يشتريه للتجارة 
فاربحوا عليهم وارفقوا بهم» 

وفي خبر ميسرة7": اقلت لأبي جعفرط3”:إِنّ يمن بأتيني 
إخواني . فحدٌ لي من معاملتهم ما لا اجوزه إلى غيره؟ فقال: إن وليت 
أخاك فحسن , 5 بيع البصير المداق»!. 

بناءً على أَنّ المراد منه : إن بعت أخاك المؤّمن فلا تربح عليه بل 
وله أي بعه برأس المال, وإن لم يكن أخاك فبع بيع البصير المداقّ له . أو 
أن المراد : إن وليت أخاك فحسن, وإن تركت الحسن فبعه بيع البصير 
المداق , بأن تلحظ ما يخصضّه من قوت يومك الذي تريد أن تورّعه على 
اخوانف المغام ان أنه 


(01) 


/ ج ه ص 1054, تهذيب الأحكام: التجارات‎ ١١ الكافي: المعيشة / باب اداب التجارة ح‎ )١( 
من أبواب آداب التجارة‎ ٠١ فضل التجارة ح ؟؟ ج /اص 7 وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب‎ 

)0 8 الكافي والاستبصار والوسائل: (اميسر». وفي التهذيب: «قيس». 

() في الكافي: قلت لأبيعبد الله نيه . 

(؟) الكافي: المعيشة / باب آداب التجارة م ١9‏ ج 0 ص 107, تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة ح "1ج لاص / وسائل الشيعة: باب ٠٠١‏ من أبو اك اداب التجارة 
ح "اج لالاص 3897 


مكزوهات التعازنة 7 الابع على فى يعد بالا عاق مع حم ل ست ]تا 


لكن في خبر سالم : «سألت أباعبد الله مهةٍ ... عن الخبر الذي 
بروى: أن ربحالمؤمن على المؤمن رباء 0 
الحقّ وقام قائمنا أهلالبيت» فأمًا اليوم فلا بأس أن تبيع من الأخ .ه؛ 
المؤمن وتربح عليه»١".‏ 

وفى خبر عمربن يزيد باع السابري قال!": «قلت لأبي عبد الله ال : 
جدلة:فداك إن الناسن يزعمون أن الربح على المضطرٌ حرام وهو من 
الرنا؟ فقال وهل رايت أغدا وشفرى عنقا اوقترا إلا من ضرورة انا 

عمرء قد أحل الله البيع وحرّم الرباء فاربح ولا ترب ...1". 


نس عاين 


إلا انه يمكن خروح الثاني عمّا نحن فيه ؛ ضرورة تضمّنه الإذن في 
الربح على المضطرٌ وأَنّه لابأس به من حيث الاضطرارء كما أَنّه يمكن 
حمل الأوّل على بيان الجواز. 

(و» منها: البح أيضاً وعلى مسن يعده بالإحسان» 


لقول الصاد قح : «إذا قال الرجل للرجل هله اخنين بيعك: ٠‏ يحرم 
عليه الربيح»!؟. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 4١١9‏ ج 7 ص ,5١1١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١6‏ الرهون ح 47 ج /اص ,١178‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب 
الجاراع كن 

ل السعيهة / يناب الزبااح 418 عاض 300/1 اتهنايت الأستكناء: 
التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 74 ج لاض 14 وسائل العيعةد باب :4 من أبواب 
اداب التجارة ح ١‏ ج ١١‏ ص 447. 

(4) الكافى: المعيشة / باب اداب التجارة ح9 جه ص ١0١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / »© 


ا حي ا جواهر الكلام (ج وه 


(و» منها: «السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
لمرفوع ابن أسباط من نهي النبى ده عن ذلك" , 
مؤيّدا؟": بأنّه وقت التعقيب الذي هو «أبلغ في طلب الرزق من 
الضرب فى اللاارض»!". 
وو يقها: الدخول إلى السوق دل» قبيل: «والخروج منه 
أخيراً»' المنافي للإجمال في الطلب... وغيره ممّا ورد الأمر به©, 


وإئْما الذى سب له ان يكنون الخد واخدا ود خارج. عكس 
5 المستين اثار 


"3" ع 

١‏ و4 منها:«امبايعة الادنين؟4 الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل 
لهم . ولا يسراهم االإاحسان ولا تسوؤوهم الإساءة « والذين يحاسبون 
على الشنىء الدني #وذوى العاهات» والنقص 562 ابدانهم 

د باب ١‏ فضل التجارة ح ١5ج‏ 7اص 7/, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب آداب التجارة ح ١‏ 

01( من له يحضره الفقيه: المعيشة / باب التجارة وادابها ح ١‏ ج اص 520 

الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 58" ج /ا ص 8, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 

.58 كما فى الحدائق الناضرة: التجارة رف ادابها ج لاص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفيّة الصلاة وصفتها ح 701 ج ١‏ ص 1738. وسائل 

(؛) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الاداب ج ١‏ ص 587 رياض المسائل: 

التجارة / في الاداب ج 8 ص ."7١‏ 
(0) وسائل الشيعة؛ انظر باب ١7١‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١‏ ص 44. 
)00( وسائل الشيعة: انظر باب ٠‏ من ابواب اداب التجارة ج لالاص 118. 


مكروهات التجارة / مبايعة الأدنين وذوي العاهات... 5 سس د بال 

فعن الصاد قن : «إِيّاك ومخالطة السفلة ؛ فإن السفلة لاتؤول 
إلى خير» 01 

28 : «لا تعامل ذا عاهة , فإنهم أظلم شيء»!" . 

وفي خبر الوليد عنهاظة أيضاً : «يا وليد. لا تشتر من محارف ؛ 
فإن صفقته لا بركة فيها»'", وعن الفقيه : «خلطته»!*., والتهذيب: 
«(حرفته)»!2. 

وعتداقة ايض جزلا عا لطوا ولك اموا الاموفقا فى ال اق 

وعنه 3 أيضاً أنّه قال لقهرمان" له : استقرض من رجل طعاماً 
فألمّ بالتقاضي, فقال له: «ألم أنهك أن تستقرض ممّن لم يكن 
فكان؟!)»2, 


2 5 ص 3317م وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب اداب التجارة ح 'ج 1١/‏ ص ١7‏ 2. 

/ تهديب الأحكام: التجارات‎ ١08 الكافي: المعيشة / باب من تكره معاملته ح ' ج هة ص‎ ١) 
فصل العجاررةسس +2 ان لاسن 115« وسائل الشيعة: بان 11 من أبوات اذات التجارة‎ ١ باب‎ 

(؟) الكافى: المعيشة / باب من تكره معاملته ح اج مص 67. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
أبواب آداب التجارة ح ١‏ ج ١7‏ ص .1١7‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المعايش والمكاسب ح 5٠٠‏ جاص غ١51‏ وسائل 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 4١‏ ج لاص .١١‏ 

)0( علل الشرائع: باب 14 'ج *5ةص 05١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب اداب 
التجارة ح 7 ج ١7‏ ص .4١4‏ 

() القهرمان: كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت اليد. والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس 
النهاية (لابن الأثير): ج ؛ ص ١59‏ (قهرم). 

)0 الكافى: المعيشة / باب من تكره معاملته ح أج 6 ص 04 وسائل الشيعة: باب 5١‏ © 


ا امم ل جتحي اق أقن الكلاه اخ 6]) 


وعنه عليه فى خبر داود : «يا داودء. تدخل يدك في فم التئين إلى 
المرفق خير لك من طلب الحوا؛ ع لوعن دكن بجان 01 
وعن أبي جعفر اقل امكل الشاعة اك هن أعتان اله حد ينا كمف 
الدرهم فى فم الأفعى أنت إليه محوج , وأنت منها على خطر»'". 
وفي خبر أبي الربيع السام «سألت أباعبدالله ليا فقلت له : إن 
عتلا نا قوغا مق الأكرا ديو هم لآ يدرالون بجيئون بالببع فنخالطهم 
1 ونبايعهم؟ فقال :يا أبا الربيع , لا تخالطوهم ؛ ؛ فا ن الأكبراه حي متبن 
ا ء الجن كشف الله عنهم الغطاء . فلا تخالطوهم»'". 
(و» منها: والتعرض للكيل أو الوزن» بل والعد «إذا لم 
يحسنه» حذرا من الزيادة والنقصان المؤدّيين إلى المحرّم . 
المربورة لا مع عدمها, والخوف من ذلك لا يقتضى الحرمة . 
يه الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل؟ قال : فما يقول الذين حوله؟ 


ه من أبواب آداب التجارة ح ١‏ ج ١7‏ ص .1١7‏ 

)١(‏ تهذيب الاحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب ح ”” ج ١‏ ص 5355, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب مقدّمات التجارة ح ” ج ١١‏ ص 4/,. 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب و 5خ 5 ص 25؟. وسائل الشيعة: 
باب 51 من أبواب مقدّمات التجارة ح ١‏ ج ١‏ ص 71 

(؟) الكافي: المعيشة / باب من تكره معاملته ح ١‏ جه ص08١,‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة ح 47 ج 7ص ,١١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب آداب التجارة 
اح ١اج‏ لاص ١١غ4.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / أداب البيع ج ؟' ص .١187‏ 


مكروهات التجارة / الاستحطاط من الثمن بعد العقد 7 سس و 


قلت : يقولون : لا يوفىء قال : هذا لا ينبغى له أن يكيل»!". 
(و» منها: (الاستحطاط من الثمن بعد العقد» : 

ففي خبر إبراهيم بن زيادا" عن أبي عبد الله قال: اع 
جارية. فلمًا ذهبت أزن ن الدراهه" قلت 2« امتحطيي ؟ قال:!| 
رسو لاله ييه نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة»!6. 

وفى خبر الشحّام : «أتيت أباعبد الله لف" بجارية أعرضهاء فجعل 
مسارم واسنارمه يك ينه | تناهام واقيضى على ود ققرت 
جعلت فداكء إِنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لاتنبغي» و 
حططت عنك عشرة دنانير » فقال : هيهات إلا ما كا ب :أن 
بلغك قول النبى ياه : الوضيعة بعد الصفقة!/ حرام؟!)!". 


() الكافي: المعيشة / باب الوفاء والبخس ح 4 ج ه ص 104 تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة ح27 ج لاص ؟1١,‏ ا انب رن أبران ادات اكلعارة 
ح اج 7ص 594 

(5) في وضع من التهديب: إزراهيم بن أبي زياد. 

0 في المصدر: «انقدهم» بدل «ازن الدراهم». 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الاستحطاط بعد الصفقة ح ١‏ ج ه ص 1887. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح 04 ج 7ا ص .8١‏ وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب 
اداب التجارة ح ١‏ ج /ا١‏ ص 405. 

(0) كذا فى الكافى والتهذيب. وفى الفقيه والوسائل: أتيت أبا جعفر اكِة. 

(1) في أكثر السا «فضمن»4 وفي بعضها: «فضم». 

(1و8) فى بعض المصادر: «الضمنة». وفى بعضها: «الضمّة». 

(1) الكافي: المعيشة / باب الاستحطاط بعد الصفقة ح 5ج فاص 181 من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب البيوع ح 78067 جص 777 تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع 
الحيوان ح ٠ج‏ لاص .680١‏ وسائل الشيعة: باب 5غ من ابواب اداب التجارة ح اج 1١/‏ 
ص 167. 


سسسب جواهر الكلام(ج8؟) 


وظاه كتاعة لعل قاذ عن الا عمقل عل 5 لكلاهو | رات 
متشو كا احيانا عيضا . 
والفرادمى اللسريئة دقن ة الكزائقة قطغا ؛ العهوما نقح« تخصبوضن 
النصوص النافية للبأس عن ذلك١".‏ فوسوسة بعض المحدّثين فيه!" في 
غير محلها . 
1 «و» منها: «الزيادة في السلعة وقت النداء» كما عن 


ج21 


+ النهاية"؛ لخبر أميّة بن عمر الشعيري! عن أبي عبدالله اقل : « 
أميرالمؤمنين نهةٍ يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد, وإِنّما 
يحرّم الزيادة النداء ويحلّها السكوت»" المحمول على شدّة الكراهة 
قطعاًء لكن ستسمع "ماعن ابنإدريس . 

(و» منها: إدخول المؤمن في سوم أخيه» بائعكان أو مشترياً 


)١(‏ من ل" يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 01١‏ جاص 77 وسائل الشيعة: باب 
303 من ابواب اداب التجارة ح “اج ١/‏ ص غ60. 

)١(‏ الوافي: ابؤاتطيلب الروق / باب "لاذيل ح ٠“‏ اج /ااا ص 7 الحدائق الناضرة: 
التجارة / في الآداب ج اص 5غ-2735. 

(") النهاية: المتاجر / اداب التجارة ج :د ص .١١١5‏ 

(؛) في المصادر ‏ عدا الوسائل ‏ : «أميّة بن عمرو عن الشعيري». وفى الوسائل: «أمثة بلق 
عمرو الشعيري). 

)00( الكافي: المعيشة / باب النوادر ح لج 6 ص 0 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
النداء على المبيع ح 7919 ج ا ص ١1؟,‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١؟‏ من 
الزيادات ح ١6‏ ج لاص 7377, وسائل الشيعة: باب 43 من أبواب آداب التجارة م ١‏ ج ١7‏ 
ص 0غ. 

.18 في ص‎ )١( 


مكروهات التجارة / دخول المؤمن فى سوم أخيه ‏ لل سس الال 


«على الأظهر» الأشهر'". بل المشهور”". 

لخبر الحسين بن زيد عن الصادق نه : «... ونهى رسول اله يَيَيك أن 
يدخل الرجل فى شدوم اديه المسلم...»'" المحمول على ذلك ؛ 
اتضورة عن تخصيض الاضل و التموماف مس وسيروه كلاف لسن 
لم . 7 ٍ 

قيل!: والمراد به هنا الزيادة مثلا فى النمنء او بذل مبيع غير 
ما بذله البائع الأوّل ؛ ليكون البيع له بعد تراضي الأوّلِين به, وحينئٍ فمع 

وفي محكيىّ المبسوط : «وامًا السوم على سوم اخيه فهو حرام, 
لقوله 32 : (لا يسوم الرجل على سوم أخيه)”*. هذا إذا لم يكن المبيع 
فى المزايدة. فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة»7'. 


.584 ص‎ ١ كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الآداب ج‎ )١( 

(؟) كما في غاية المرام: التجارة / عقد البيع ج ١‏ ص 9". ورياض المسائل: التجارة / في 
الاداب ج مص ,١706‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبئّيية ح 1978 ج ؛ ص .٠‏ وسائل 
الشيعة: باب 45 من ابواب اداب التجارة ح " ج ١١/‏ ص 108. 

(؛) كما كفاية الأحكام: التجارة / المناهي المتعلقة بالبيع ج ١‏ ص 7١‏ والحدائق الناضرة: 
التجارة / في آدابها ج ١4‏ ص 15 وغ 4: وينظر أيضاً شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / 
في الاداب ج ١‏ ص 588. 

(0) مسند أحمد: ج ؟' ص .4١١‏ صحيح البخاري: ج ص 25,. سنن ابن ماجة: ح 7١77‏ 
ج »اص 78/, سنن البيهقي: ج 0 ص 556 صحيح ابن حبّان: ح 1570 ج 1١١‏ ص 51١‏ 
معرفة السنن والآثار: ذيل ح 990171 ج 4 ص 35816 كنز العمّال: ح 480179 ج ١1‏ 
ص ؟957. الكامل (لابن عدي): رقم 7١84‏ ج لاص 188. 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 


ج 1" 
605 


رع الل سس سسب جواهر الكلام(ج #؟) 

ومقتضاه : الحرمة مطلقاً في غيرحال المزايدة» وأمّا فيها فظاهره 
عدمها قبل التراضي . 

اللّهمّ إلا أن يريد ذلك حتّى بعدالتراضي منهما وإرادة إيقاع العقد, 
ولعل الوجه حينئذٍ في استثنائه : وضع الشيء على المزايدة, 
فلا غضاضة على المدخول عليه . 

لكن في محكيّ السرائر بعد أن حكى'" عن النهاية : «وإذا نادى 
المنادي ا المتاع فلا يزيد في المتاع, فإذا سكت زاد حيئئذٍ إن 
شاء» , وعن المبسوط ما سمعت ‏ : «هذا هو الصحيح , دون ما ذكره في 
نهايته ؛ لأنّ ذلك على ظاهره غير مستقيم » لأنْ الزيادة في حال النداء 
غير محرّمة ولا مكروهة, فإن الزيادة المنهيىّ عنها هي عند 
الانتهاء وسكون نفس كل واحد من البيّعين على البيع بعد استقرار الثمن 
والأخذ والشروع في الإيجاب والقبول وقطع المزايدة, فعند هذا الحال 
لايجوز السوم على سوم اخيه»!". 

وفي محكيّ المنتهى أنّه اعتذر عن الشيخ : بأنّه عوّل على خبر 
الشعيري"- ولا بأس به ؛ لأنّ مثله صالح لإثبات مثلها ثم قال : 
«والتحقيق أن نقول : إن الحال لا يخلو من أربعة أقسام, أحدها: أن 


ع 


يوجد من البائع التصريح بالرضا بالبيع , فهنا يحرم السوم . الثاني : ان 
)١(‏ السرائر: المتاجر / اداب التجارة ج ١‏ ص 4؟5. 

(1) المضدر الساى د الا 

(؟) تقدّم في ص 71/. 


مكروهات التجارة / دخول المؤمن فى سوم أخيه + ل ىنس ف 


يظهر منه ما يدل على عدم الرضاء فهذا لا يحرم فيه الزيادة . الثالث : أن 
لآ يوجدها يدل على الرضا ول على عدمده» فهنا أيضا يجو السوم: 
الرابع 32 بظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح», والوجه هنا 
التحريم ايضا»!". 

وشدد النكير عليهما في الحدائق بما حاصله من الفرق الواضح بين 
مسال النداجوالبو ةا 

يت : لاريب في صدق السوم على مجرّد إرادة الشراء والتشاغل 
فى قطع الثمن , ومنه المقبوض بالسوم . 

وكأنّ مقتضى الخبر المزبور حرمته مطلقاً أو كراهته كذلك في غير 
المزايدة, بل هو مقتضى ما سمعته من المبسوط ايضاء فيحرم أو يكره 
الدخول فيه وإن لم يحصل التراضي . 

نعم في المسالك : «إِنّما 100 بد يي رةه 
فلو ظهر منه ما يدل على عدم الرضا وطلب الزيادة أو جهل حاله 
لم يحرم ولميكره اتفاقأً»””. 

فإن ثبت ذلك صم تخصيصه أيضاً به , وإل كان المتّجه الحرمة أو 
الكراهة بمطلق تحقّق المساومة, إلا أن يعرض أو يكون الشيء مبنيّا 
غلى لعزا ل 
0 ستهى المظلب: المجازة (/الأخاهى التسنلتة بالا شاع بن 5 ص ٠٠١7”‏ (الطبعة الحجرية). 


10 عن‎ ١8 الحدائق الناضرة: التجارة الذي ادابها ص‎ )١( 
.١1817 (؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الآداب ج ” ص‎ 


ْغؤ/, عطست جواهر الكلام (ج 7؟) 


والأمر سهل عندنا بعد أن كان المختار الكراهة مطلقاً؛ وإن كان 
الأخوط اجات 
1 ود نه البيع على البيع ٠‏ المروي في المرسل عن النبيَّيَي : أنه 
اج 7" 
نهى عنه7"!؛ بمعنى : أمره بالفسخ في زمن الخيار ليشتري منه بأزيد. 
وأمر المشتري به فيبيعه بأنقص أو خيرامنه . 
وفي كراهيّته وجه ولاكراهة في ترك الملمسس قطم بل ده 
اجافة اذا كان وفنا . 
وعلى كلّ حالء فلا فساد للعقد وإن أثم بالدخول في السوم. والله 
العالم . 
و4 منها: إان يتوكل حاضر لباد» غريب قروي أو بدوي : 
كير غروة بع عبد اذ عن أبي جعفر ليا : «قال رسولاس ويه : 
لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المسر:ولا بيع ساطر باذم 
والمسلمون يرزق بعضهم من بعض»!". 
وخبر لجابر عن رسولالَهيَيياةٌ : «لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس 
برزقالله بعضهم من بعض»”". 
)١(‏ انظر هامش )١(‏ من ص 555 وعوالي اللآلي: الفصل الثامن ح ١١‏ ج ١‏ ص؟؟١,‏ 
ومستدرك الوسائل: باب 77 من أبواب آداب التجارة ح 4 ج ١١‏ ص 5817. 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب التلقّي ح ١‏ ج وص 1758 تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١7‏ 
التلقّي والحكرة 5ح 5ج لاص 504 وسائل الشيعة: أورد صدره في باب الع نوات 


أداب التجارة ح 6 وذيله في باب منها ح ١ج‏ لااص “2 وغغ4. 
2 امالي الطوسي: ح 9/ا/ ص١‏ وسائل الشيعة: باب لو ابوات آاداب التجارة ح »> 


مكروهات التجارة / توكل حاضر لاد سب 989 


وغير ذلك من قولهءةِ : «دعوا الناس على غفلاتها»""... «و» 
نحوه . 

بل «قيل4 والقائل الشيخ”" وابنا إدريس" والبرّاج!» والفاضل في 
المنتهى'' على ما حكي عنهم : «يحرم» لظاهر النهي . 

(و» لكنّ «الأوّل4 مع كونه أشهر" بل المشهور" «أشبه» 
بأصول المذهب وقواعده؛ لقصور الخبرين عن تخصيص اللأصول 
والعمومات بعد قصور سند يهما. وإشعار ما هو كالتعليل فيهما بذلك . 

ولإطلاق النهي عمّم بعض الناس الحكم لمطلق «الإرشاد في بيع أو 
شراء أو غيرهما لا خصوص التوكيل . ولمطلق من كان عالماً بالسعر أو 
ذكيّاً حيث كان من أيّ محل كان لا خصوص الحاضر. ولمطلق ١‏ 


ج11 


من كان عافد اضف بدن اير م الو د وس ميم 6 
مع العلم بالحكم وجهله. وظهور السعر وخفائه. وعموم الحاجة 


وداج /الاص 0غ1غ. 

)١(‏ عوالي اللآلي: باب المتاجر ح ١6‏ ج ١‏ ص 551,. مستدرك الوسائل: باب 3١‏ من ابواب 
اداب التجارة ح 7ج ١١‏ ص .18١‏ 

(0) المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج "' ص ؟١٠.‏ 

(؟) السرائر: المتاجر / آداب التجارة ج ؟' ص 577 و578. 

(]) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه ابن إدريس فى السرائر: (الهامش السا 
طن 3 ْ 

(5) منتهى المطلب: التجارة / المناهي المتعلقة بالابتياع بج ؟ ص ٠٠١6‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) نسب إلى الأكثر في رياض المسائل: التجارة / في الآداب ج 8 ص 777. 

(/) كما في غاية المرام: التجارة / عقد البيع ج ؟ ص 19. وشرح القواعد (للشيخ جعفر): 
المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص 55٠0‏ 


ججح ا أ أ ا ل | أن الكلام (ج إوفة 


إلى المتاع وعدمه , ورابطة الرحم أو الجوار أو غيرهما بين الوكيل 
وموكله وعدمهاء وإسلام المبتاعين وعدمه . وكون المبيع من الفواكه 
أو غيرها»(". 

وإن كان لايخلو بعضه من نظر ء لولا التسامح في الكراهة . 

ومنه يعلم : ما في اشتراط بعض الأصحاب لهذا الحكم -حرمة أو 
كراهة «بعلم الحاضر بورود النهي . وبظهور سعر في البلد من ذلك, 
فلولم بظهر _إما لكبر البلادء او لعموم وجوده ورخص االسعر ب 
فلا تحريم ولا كراهة ؛ لأنّ المقتضي للنهي : تفويت الربح وفقد الرفق 
بالناس» ولم يوجداهنا». 

«وبآن يكون المتاع المجلوب ممّا تعمّ الحاجة إليه فما لا يحتاج 
اله الاتاقرا لأ يدل عت النهن ا 

«وبأن يعرض الحضري على البدوي ذلك ويدعوه إليه » فلو التمسه 
الغريب لم يكن بذلك بأس» . 

«وبكون الغريب جاهلاً بسعر البلدء فلو كان عالماً لم يكن به بأس , 
تقس عد قد قن ين الا 

ضرورة منافاة جملته إطلاق النهى, بل قيل : «إنّ الأوّل شرط 
جميع المناهي»'". قلت : مع أنه لا ينافي صدق فعله _المرجوح -وإن 
)0( شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص 3789 .,59٠0‏ 
ا 0 البيع / في المعقود عليه ج 5ت ص ,0١7 01١١‏ وبعضها في 


(©) انظر ا السابق. يسالك الأنهاء: لجاز فين الآداب ب امن اا 


أاذات كفين 1 :د كرات للتهانة جيتس يجبي نب مس ب ب 11لا 


لوموكى اتها على تقد التدرمة. 
وعلى كل حال فذلك كله بالتسنة إلى كراهة الفغل أو ريه 


إلى غيوذ لمن الآذاب :الى اقصر النعتك عاد معقها قله 
دخل فى المقام . 


واه كل معط ناكا بقن(" انها اووس انكتيرا عرو للف لا 
بعضها خارج عمًا نحن فيه . وبعضها منه : كالإجمال في الطلب ؛ بمعنى 1 


0 


كون طلبه فوق طلب المضيّع ودون طلب الحريص". ومباشرة 5 
الأعمال باليد التى هى طريقة الأنبياء والمرسلين والصالحين”/. 
وإصلاح المال!“. وإحراز القوت" والبيع عند حصول الربح". 
والمها كننة الاق ارس« الاطيضةوبوالكذق »ب والفسفة و الكراء إلى 
مكّة'". والبكور فى طلب الحوائج وطلب الرزق'". وزيادة التوكل 


"8١و ص /الا7 فما بعدها‎ ١ كالشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في الاداب ج‎ )١( 
فما بعدها.‎ 

(؟) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 757 و/7*17 بج ا ص 18٠١‏ فما بعدها. 

(5) تقدّم الخبر الدال على ذلك في ص ./7١‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب مقدّمات التجارة ج /ا١‏ ص /ا. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١/‏ ص 17. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب آداب التجارة ج ١١‏ ص 174. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب اداب التجارة ج ١١/‏ ص .5٠١‏ 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 1١‏ من أبواب اداب التجارة ج ١/‏ ص 100. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب 79 من أبواب مقدّمات التجارة ج ١/‏ ص 7. 


> * ع جم ا جواهر الكلام (ج وه 


على ايه" , ونصح اساي وَفبوول نصحه!". ومشاركة اينات 
الحظوظ!. وتبديل الصنائع حتّى يوافق ماله فيها طالع سعد©. 
والتعدض للرزق ولو ببسط بساطه". وكتمان المال'". ومهارة العامل 
في عمله والوكيل في وكالته». وابتداء صاحب السلعة بالسوم'". 
والرجوع فى طريق لم يذهب فيه''". والرفق بالمعيشة١".‏ وخلط 
الختطة بالتتعير لتضييا وق القوراءالاتويطراء القنو نوها نوها اذ للك 
أيضاً"". وأخذ العقارا" والكتب العلميّة!؟" وجميع آلات العبادة 


للقنية". وتنقديم الاستخارة . والسهولة . والحلم. والاقتراب من 


.0١ ص‎ ١١/ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ١6 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١"‏ من ابواب احكام العشرة ح ١ج ١١‏ ص ؛؛. وباب 11 من 
أبواب ما يكتسب به ح ١ج ١7‏ ص 507. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 5"8. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من أبواب آداب التجارة ح 7ج ١7‏ ص .4١5‏ مستدرك الوسائل: 
باب ١18‏ من أبواب آداب التجارة ح ”وه ج ١‏ ص 778. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 70 من أبواب آداب التجارة ج ١١‏ ص .12١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١‏ ص 04. 

() وسائل الشيعة: انظر باب !4 من أبواب آداب التجارة ج ١7‏ ص 107. 

)0( أرسل الجزء الأوّل - أعني مهارة العامل دفي شرج القواعه المتاجر / في الاداب ج ١‏ 
فى 305 :وانظر وشائل الشيعة :باك 11 ين آبوات أحكام العشرة تج ١١1ص ,70١‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب آداب التجارة ج ١7‏ ص 549. 

.117 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 04 من أبواب آداب التجارة ج‎ )٠١( 

.14 ص‎ ١١/ .وسائل الشيعة: انظر باب 7؟ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ )١١( 

(1و؟1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١5‏ من أبواب آداب التجارة ج ١١‏ ص 4177. 

(11) وسائل الشيعة: انان ياف ؛" من أبواب مقدّمات التجارة ج لالاص 14. 

.8١ ج 71 ص‎ ١8و‎ ١7 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صفات القاضي ح‎ )١9( 

(153) أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١ص ,58١‏ 


ادات كقيرة د كرثة للتهارة يي ا اي 1/1418 


المبتاعين'". والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء'". 
وسؤال البركة في الشراء والخير في البيع" وملازمة ما بورك له 
فيه0». ووضع كل شيء في سوقه . وعمل كل عامل في السوق المعد 
له فإِنّه أرزق. والمعاملة مع من نشأ فى الخير'". والمكافأة 
غدلي الفب :ة!" ومسا ركة الحدلسا و فنيها "نزو نهذ الصرك 
الرفيعة . كالتجارة والزراعة والغرس ولا والخروج عن 
اللجلد في الاعنار"#بوإعاةة الاشوان بالأعمار لتعينوه ولو 
بالدعاء ‏ والكتمان مع الخلرٌ عن هذا القصد أولى”". والإحسان 
إلى الأحواق مخ المدلى يخدمة النيلطان1 ليكون كنا رقاعتا كناو ار 
والكسب فيما يحصل به تقوية البدن كالسبق والرماية9". والإتيان 


.778 تقدّم الخبر الدالٌ على ذلك في ص‎ )١( 

(؟):وضائل: الشيفة: انطر ناته كدو 4 من ابواب اداب التجارة ج /ا١‏ ص 7817 و100. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب اداب التجارة ج ١١/‏ ص .1٠١‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 0" من ابواب اداب التجارة ج /ا١‏ ص .4+١‏ 

(0) أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص ,58١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١/‏ ص 7/0. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 9١‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 597. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 1 من أبواب ما يكتسب به ج ١١/‏ ص 7917. 

(9) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: والضرع. 

.]١و‎ 4 ص‎ ١١/ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ٠١و‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١( 

)١١(‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب مقدّمات التجارة ح ١١‏ ج7١‏ ص 7؟, مستد رك الوسائل: 
باب 70 من أبواب مقدّمات التجارة ح ١‏ ج ١١‏ ص 08. 

(؟1١)‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مقدّمات التجارة ح ١١‏ و؟١,‏ وباب ١4‏ منها ح ؟ ج ١7‏ 
ف او 1 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 47 و44 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص ١17‏ و7507. 

...559 ص‎ ١١9 و" من كتاب السبق والرماية ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١4( 


بحميد السلعة وترك أردأها'". وصرف الحجّام كسبه مع الشرط على 
الناضح وشبهه”". وإطالة الجلوس وملازمة الغريم يم في التقاضي بإطالة 
الجلوس مع السكوت”". واتّخاذ مكسبه في بلده!*. وطرح الدينار 
المغشوش بعد قسمته نصفين في البالوعة!. وتفريق المال إذا أرسله في 
تجارة حتى لا يذهب بجملته"'. ومباشرة الامور الكبار بنفسه كشراء 
العقارات ونحوها”". وعمل الرجل في بيتهء فإنّ رسو لاله ويك كان 
يحلب عنز أهله , وأميرالمؤمنين هه كان يحتطب ويستقي ويكنس 
وفاطمة تطحن وتعجن وتخبز. ومشاركة الناس فيما يأكلون 
ويلبسون'". والاستعانة بدعاء الإإخوان إذا جارالزمان!*". وكيل الطعاه 
إذا أحرز أو أخرج للأكل١".‏ والمحافظة على التعقيب إلى ما بعد طلوع 

الشهسن 1" . وقراءة «إنا أنزلناه» و«إنا ارسلنا...»" وغيرهما من 


.10١ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب * من أبواب آداب التجارة ج‎ )١( 
4 وانظر وسائل الشيعة: باب‎ ."2١ تقدّم صحيح الحلبي والإشارة إلى خبر رفاعة في ص‎ 1) 
.٠١ 8 ص‎ ١7/ من أبواب ما يكتسب به ج‎ 
.58/ ص‎ ١ من أبواب الدين والقرض ج‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 
.517 ص‎ ١7 (؛) وسائل الشيعة: انظر باب 14 من أبواب ما يكتسب به ج‎ 
.18١ ص‎ ١7 وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب ما يكتسب به ح 0 ج‎ )0( 
.14 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 54 من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ )7( 
7١ ص‎ ١ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ١0 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )0( 
.17 ص‎ ١١ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )4( 
.4171 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 71 من أبواب آداب التجارة ج‎ )9( 
.07 ص‎ ١ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ١4 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١( 
.459 ص‎ ١١/ وسائل الشيعة: انظر باب 56 من أبواب آداب التجارة ج‎ )1١( 
.// ص‎ ١7 وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب مقدّمات التجارة ح /اج‎ )1١( 
اى: «إنا ارسلنا نوحا الى قومه» في سورة نوح.‎ )١( 


أذات قير د كرت القشاو ٠‏ سمح سي سح اح ع ا ل 11لا 
القرآن ممّا له ربط في الرزق'". وينبغي أن يجعل آخر دعائه إذا فرغ 

من صلاة الفجر : «سبحان الله العظيم أستغفرالله وأتوب إليه وأسأله من ” 
تعاده عضر د اكاك وطلةة الرجه مع العادليق يوحن لمارا ١‏ 
معهم . واستعمال الحلم ومكارم الأخلاق ؛ فإنّه أدعى للرزق'". واتّخاذ 
مكان كسبه مجاوراً لأهل الدين ا ووضع فراش <وله يجلس عليه 
المعاملون*. وإحكام المعاملة بالصيغ اللازمة". وإنظار المديون”". 


وتعليم الأولاد الحلال والحرام وهم أبناء سبع . وتعليمهم السباحة 
والرمايةء وتعليم شعر أَبى طالب وتدوينه!”. وصنعة الغزل للامرأة'". 
والذهاب ف الخاعة معرتك! «اسنطور ا“ الاماشيا فق الفل 19 بوقبون 


الهديّة ولو كانت معواضة9"؛ خهوضا | لطيب!4". وتعجيل رد ظروف 


.177 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 00 من أبواب آداب التجارة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١10‏ من ابواب التعقيب ح ١و"‏ و0 ج 51 ص 40 -1ل1. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب "؟ من ابواب اداب التجارة ج /ا١‏ ص ؟١58.‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 11 من ابواب ما يكتسب به ج ١١/‏ ص 517. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١‏ ص 04. 

(1) أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص 580. 

(10) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من ابواب الدين والقرض ج ١4‏ ص .5١١‏ 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١0‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 531. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص 175. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب لباس المصلى ح /اج ؟ ص ؟50. 

.5//5 ص‎ ١ من أبواب الوضوء ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١1١( 

./4 ص‎ ١١ من أبواب مقدّمات التجارة ح ؟ ج‎ 7١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١١( 

(17) وسائل الشيعة: انظر باب 1١‏ من ابواب ما يكتسب به ج ١/‏ ص 597. 

)١6(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 89 من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص 5884,. وباب 14 من 
أبواب آداب الحمّام ج ١‏ ص .١5!‏ 


"7 اج‎ 
21١ 


1# ب بع و لق اهن الكلام اج 0976 


الهدايا قبل طلب أربابها'". وإرجاع العارية قبل وقت الاهمال!". 

وكذ1ة كز سخولة مين المكدر وهات امضاء كتاخن الر كيل اثنمه 
مطلقاً؛ لموضع النهمة'". وتعاطي المعاملات والصناعات الدنيّة 
مالم تود إلى الشهرة المنافية للمروّة فتحرم!. والمداقّة في 
المعاملة على الح والكفن والأضحية والنسمة!“. وقد يلحق 
بها أمنالها. وسلوك طريق لايتمكن فيه أو في غايته من بعض 
شروط العبادات أو شطورها قبل وجوبها". والاتّجار بمكّة 
لغير أهلهاء أمّا في الطريق فلابأس". والشكاية» واستقلال 
قليل الرزق7©. 5-7 المال في الكف0""؛ لأنّه مضياع, بل 
لعل الحكم جار في كل مضياع777. وكثرة النوم"" والضج 09 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص 587. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١9‏ من أبواب احكام العشرة ج ١١‏ ص .7١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 50 من أبواب مقدّمات التجارة ج ١‏ ص "/, وباب 0 من 
أبواب أحكام الملابس ج ه ص ١؟١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب اداب التجارة ج /ا١‏ ص 600. 

.583 وسائل الشيعة: انظر باب 18 من ابواب ما يكتسب به ج /ا١ ص‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب آداب التجارة ج ١١/‏ ص 516. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب آداب التجارة ج ١7‏ ص 117. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب 00 من أبواب آداب التجارة ج ١١‏ ص 105. 

)٠١(‏ في المصدر: الكمُ. 

.11١ ص‎ ١7 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب آداب التجارة ح‎ )١١1( 

.07 ص‎ ١ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )1١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١9‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١‏ ص .1١‏ 


اداب كثيرة ذكرت للتجارة ا ا لسشسس ع9 


والكسل'" والبطالة'". والدوران في الامسواق "اوقب اءالليعيهء 
وأدنى منه شراء الخبز!». وبيع آلات العبادات“ أو العقارات, ونقلها 
بجميع أنواع الانتقالات من المعاوضات,. إل لشراء خير منها!". 
واستتئصال خفض الجوارىي". وغُسسل الماشطة وجهالعروس 
بالخوقة ال روسل احبر مركا عليه القباقرة الاو قبالمتيا ادهرة 
ويجالكسن من ضير شروم عيبن التدرء "".واستعهال, ل جسر 
اقرط واسعدام من شعدن الأكيراء لخبي او نعمت أو كير 
عبر م ونحو ذلك"", ونزو حمار على عتيق . وضراب الناقة + 


لك 


وولدها طفلء إلا أن يتصدّق بولدها أو يذبح"". وإخراج رديء السلعة »: 
وترك جبّدها!؟*". وتمليك الم دون ولدهاء أو الولد قو امه كان 


.0/ ص‎ ١١/ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ١8 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
.07 ص‎ ١١/ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 
77 ص‎ ١١ من أبواب مقدّمات التجارة ح ؟ ج‎ ١0 وسائل الشيعة: باب‎ )( 
.177 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب 71 من أبواب آداب التجارة ج‎ )4( 
.5917 ص‎ ١ أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج‎ )0( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١/‏ ص 19. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص .١79‏ 
(4) وسائل الشيعة: باب ١9:‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١و5‏ ج ١7‏ ص .15١‏ 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 1١‏ من ابواب ما يكتسب به ج ١/‏ ص 578. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١/‏ ص 77 
)1١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب كتاب الإجارة ج ١19‏ ص 4 .٠١‏ 
)1١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 71 من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 47. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 576. 
)١5(‏ وسائل الشيعة: انظر باب "4 من أبواب اداب التجارة ج /ا١‏ ص ١0غ].‏ 


ا سس ب يي ب بحيب ججق وأهر الكلام (ج وفة 


رضيعا". وأخذ الوصيّ شيئاً في مقابلة عمله'". وبيع المكيل 
والموزون قبل قبضه 6 او نقله بوجه اخر”". والتعدض 
للحقوق , فإذا ابتلى 00 أن مشاعر الأجير الأر مم عددء 

شرط المباشرة عليه -أ مر افر لزان باجو تن ل 
شيئا 0 وان يكنا الكومى نسي او شاه المؤمن ا لمخالف في 
الدين من غير شرط المباشرة: أَمَا معها فإمًا حرام مطلقاً أو لخصوص 
الكافر 1 وايفكنان ارزع على غيره مع غلم ملوة بعد العسوة". 
والاكتساب بالسؤال وخصوصا بالكفٌ", ويحرم لبعض الاشخاص 
ومن بعض الأشخاص . والاكتساب بالمدح , وإعطاء المادح الذي قد 
0 نا بِحَنُو التراب في وجهه'". وإجارة المستأجر الأرض بأكثر 


4ع مما استأجرها به مع عدم العمل فيها!'". واجارة الأوضن نحط اد 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب بيع الحيوان ج ١4‏ ص 717؟. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب "لا من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص ٠‏ ». مع ملاحظة 
باب 7١‏ من الأبواب المذكورة حيث يستفاد منه التشديد في أمر اليتيم. 

2 وسائل الشيعة: انظر باب من آبواتب أحكام العقود ج اص 16. 

)ع وسائل الشيعة: باب ٠٠١‏ من ابواب فعل المعروف ح "وه وااج 1١١‏ ص 511١‏ و/7١ا'‏ 

)00( وسائل الشيعة: انظر باب 7 من كتاب الإجارة ج 19 ص 377 . 

(1) أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص 550 وانظر وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١7‏ ص 78١‏ 

007( ينظر «اش رح القواعد» في الهامش السابق. 
الشهادات ج 71 ص 587. 


(5) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج 7١ص‏ 187. 
6٠١)‏ وسائل الشيعة: انظر باب 55 من كتاب الإجارة ج ١9‏ ص .١ 71١‏ 


قات كتير د كرة للقعان ف سمت حم يي ا ب ا 


مدير ولامتكنا ذأ فرظ من مسا صليا ولا معد جر انه اق بتر 
ما ينبت في الأرض'". والمقاصّة في الوديعة » فإن أراد ذلك استحبّ له 
أن يفول ع واللية ل الخدوظلنها ولاتعيانة بوا نما اجدتدرمكا ن مالي الذي 
أخذ منّى ؛ لمأزد عليه شيئاً»”". ومعاملة الشريك لنفسه مع البناء على 


شبن عم التنافوه ولويان متتو بين ماله انس أر د كته نيا" 

وتنفيا المعلّم بعض الصبيان على بعظل !1 وتتفضيل الاأجين يعض 
المستأجرين على بعض مسن غير داع إلهيٌ”. وزخرفة الممساجد 
وتزويقها'" وأخذ الأجرة عليها'", ويلحق بها المشاهد المشرّفة, 
وحرّمها بعض“, والحقّ الكراهة . والانهماك فى علم النحوء فإنّه الذي 
بلك الخشرع وبر لقابو الاطلواع على الأنساب والأشعار والوقائع 


وإن لم يكن فيه فضل ؛ لانه «علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه , 
إنْما العلم ثلاثة: آية محكمة, أو فريضة عادلة, أو سنّة قائمة, 


. 05 ص‎ ١9 من كتاب المزارعة والمساقاة ج‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 87 من ابواب ما يكتسب به ج ١1‏ ص .577١‏ 

(؟) أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص 5937. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 511 من ابواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١١‏ ص .١104‏ 

(0 و7) أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص 597. 

)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من ابواب احكام المساجد ج ه ص .5"١9‏ وباب 11 من 
أبواب جهاد النفس ح ؟؟ ج ١١‏ ص 518 وباب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح 1 ج ١١‏ 
ص 77". مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من ابواب احكام المساجد ح ١‏ ج ”ا ص .57١‏ 

(8) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجماعة ج ١‏ ص 58". وابن إدريس في السرائر: الصلاة / 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص 8"", والعلامة في الإرشاد: الصلاة / ما يصلى فيه ج ١‏ ص .50١‏ 
والشهيد في البيان: الصلاة / في المساجد ص .١70‏ 
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يجبي ب وي د ل |2 الكلام (ج 3317 )2 


وما سواهنٌ فهو فضل»)'". ومدح الظالم صدقاً بغير ما يبعث على 
قوّته!"", والتواضع له من غير علّة". ورد الهدايا خصوصاً الطيب 
والحلو!». ومحبّة الظالمين من دون دخول في معاصيهم وإلا فيحرم, 
ولاسبب يدعو إليهم ولحبّهم!", وقيل بالتحريم"". وطلب الحوائج من 
مستجدي النعمة ؛ وهو من لم يكن فكان”". وطلبها أيضاً بالليل من 
التامى لان وسفظل الشتعر مكة | نه من غير حيو 1 وسيفائلة ادال 
الأجانب النساء وبالعكس مع الاحتياج إلى المكالمة والمحادثة!:" 
حيث نقول بعدم دخول الصوت في العورة. واكل الحجّام اجرته 
الماخوةة بالشرط (80:.والأشيراف الذى لم مضل الى سد المنضا” 
فيحرم"". وما عارض شيئًا من الطاعات", وقيل بتحريم ما عارض 


777 ص‎ ١1 من أبواب ما يكتسب به ج‎ ٠١0 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 47 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 1817. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج ١‏ ص .١,8‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 84 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج ١7‏ ص 184. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 4؛ من أبواب ما يكتسب به. وباب 25 منها ح ١7‏ ج ١7‏ 
ص 1١86‏ و185. 

)١(‏ كالحرٌ العاملي في الوسائل: انظر عنوان باب 4 في الهامش السابق. 

(/):وسائل الكنيعة انظ باتك .تمن نوات اداب التجارة ج ١1‏ ص 117 1. 

(8) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مقدّمات التجارة ح ١‏ ج ١١‏ ص .8١‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 0١‏ من ابواب صلاة الجمعة ح و8 ج لاص ”10 و400. 

(1) وتشاتل الشبيعة؛ انظن با 18و ١1‏ من ابوات مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص 4؟7؟ و550. 

.٠١ 4 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب 9 من أبواب ما يكتسب به ج‎ )١١( 

)0 وسائل الشيعة نيافية :ومن أبوان مقدّمات التجارة ح 1 ج ١!‏ ص 51. وباب 44 من 
ابواب جهاد النفس ح ١ج‏ داص 527. 

(37) :وشائل الشسيكة: انظر ريات 4 3نم ابوات اداب التجارة ج ١١/‏ ص .1١١‏ 


كرآفة تلفق الركقات سس سيت ب يي ييه أ 


الزاحباث ا .وفعل لمعا دالانة العو شاو من الترهات 1 
والسهر زائداً على المعتاد في الاكتساب””. والرجوع بالهبة الذي هو 
كالرجوع بالقيء”. وشدّة السعي في الطلب» فيكون طلب الحريص . 
والخضوع . والكسل 

اعيبر القدهها أكتر سن فى الدارووسن "وريه قرو رن كان 
5 مدحانه انعضه فى خصوصن المقاء واكن عل للنطروتالش يات 
في محلّه إن شاء الله » وهو العالم . 

«ويلحق بذلك مسألتان» 
«الأولى» 


سن 2 ل 7١‏ 
«تلقي الركبان» مثلا القاصدين إلى بلد للشراء منهم مثلا ا 
«مكروه» في المشهور بين الأصحاب”", بل عن بعضهم ما يظهر منه 
الإعماء عليه اللرزوو الححة دحي اله علية فى 


)١(‏ الظاهر أنه مبنيّ على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه. ينظر شرح مختصر الأصول: 
عن 1 ا 

(؟) ينظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح ١7-9‏ و90١‏ و9١‏ و9١‏ و١٠‏ 
و10-1و58- 40و45 و4 وج لالاص 67١3177-1و159177-170١,‏ وباب 
31 و18 من أبواب ما يكتسب به ج ١7/‏ ص 177 و187. 

() وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 177. 

(؛) وسائل الشيعة: باب / من كتاب الهبات ح 5. وباب ٠١‏ منها ح ”و1 ج ١1‏ ص ١1١‏ 
و74 وغ58. 

(0) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 557 و7717 ج 7 ص 18٠١‏ فما بعدها. 

)١1(‏ كمفاتيح الشرائع: مفتاح /861 و8095 و١81/‏ و8175 ج37 ص ١49317١1-١١1و18,‏ وشرح 
القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر /في الآداب ج ١‏ ص /ا77 فما بعدها وص 55١‏ فما بعدها. 

(0) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / خاتمة الفصل الاوّل ج ١‏ ص 59117 و598. 

0( إنْما قال: «يظهرمنه الإجماع» لعدم وجود مدّع للإجماع صريحا على الكراهة, بل يستفاد > 


يآ آي 5 ل | فل الكلام (ج *؟) 


خبر عروة السابق عن أبي جعفر ليا عن النبيّكة : «لا يتلقى 
حدق سحا ر#اساريها من الحصر 0 

وخبر منهال القصّاب عن أبى عبدالله الفلا انزلا تنلق يول تشستر 
ما يتلقّى . ولا تأكل منه» "١‏ , ْ 

وخبره الكخر هته ايظنا + «زس اليه عن ثلث الغنم؟ فقال: لا تتلق. 
ولا تشتر ما يتلقّىء ولا تأكل ...»". ْ 

وخبره الثالث : «قال أبوعبد الله !كذ : لا تلق ؛ فإنّ رسو ل الله يَيَيَيُةٌ نهى 
عن التلقّى : قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : ما دون غدوة أو روحة, قلت : 
وكو االققوةيوالرويحة ؟ قاق» أريدة فراسع لقال ابن أ همير :وها دوع 
ذلك فليس بتلق»!“) 

لقصورها سنداً عن إفادة التحريم . خصوصاً بعد مخالفتها للمشهور 
وموافقتها للعامّة!". 


ه من الإجماع على «عدم الحرمة». الذي كأنّ مفاده مساوق للإجماع على الكراهة؛ إذ لا قائل 
بالإباحة بالمعنى الأخصٌ. ينظر نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 017. 

.71١ تقدّم في ص‎ )١( 
١ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب اداب التجارة ح‎ ,١6088 ج /اص‎ ١ التلقّي والحكرة ح‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب التلقّى ح 79589 ج ” ص 11؟. وسائل الشيعة: باب 
"١‏ من ابواب اداب التاروج ا لالاص 4235. ٍ 

)ع( الحاني: المسيقة / باب التلقي ح اج مص ,.١١51‏ تهديب الاجحام: التجارات / باب ١7١‏ 
التلعي والحكرة ح أج لاص 1604 وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب اداب التجارة ح ١‏ 
ج /1اا ص 417. 

(0) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ,58١‏ روضة الطالبين: ج “ص .,6١‏ السراج الوهاج: 
ص .18١‏ 


كرافة علنن لقان لمي سس يي ب ب ا :148 


ل بود لله كاه على فهم ذلك من هذا النهى في هذا المقام, 
ولو لقوله : «ولا تاكل» المعلوم إرادة الكراهة منه بعد فرض إرادة الاوثم 
من النهي عن التلقّي , لا فساد العقد. كمعلوميّة كون المنشأ في ذلك 
ما أوماً إليهيةٍ في النهي عن وكالة الحاضر للباد, من إرادة ارتزاق 
المسلمين بعضهم من بعض . 

فما عن ابني البرّاج!" وإدريس”": من الحرمة ضعيف , وإن حكي 
أيضا عن الخلاف”" والمبسوط”*؛ للتعبير بلفظ «لا يجوز». لكن من 
المحتمل قويّاً: إرادته الكراهة هنا كما وقع له نحو ذلك في معلوم 
ف ل 1 ١‏ 

و4 كيف كان, فا _حده: ريه فراسخ» بخروج الحدّ عن حكم 5 
المحدود ؛ فحينئذٍ لا تلقّي من الاربعة فصاعدا على تقديري الحرمة 
والكراهة , بل يكون سفر تجارة . 

والن :ذلك أوما فى اللغبر السابق بقوله» «رذون غدؤة او روحة» وفي 
دل انه ةازوووى» ‏ جل قلتي روعة: ذا ذا ضار إل | ريطة ورائييد 
فهو جلب)!6. 


)١(‏ كتبه المتوفّرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / الاحتكار والتلقي 
32 م ص 3غ. 0 

(؟) الخلاف: البيوع / مسألة ١85‏ سج “اص .١77‏ 

(؟) المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص .٠١”-5٠١”‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب التلققي ح ج ”ص 578؟. وسائل الشيعة: باب 
"١‏ من ابواب اداب التجارة ح اج لأاضص 455. 


قافن اكلام الع 


ولا ينافيه ما سمعته من كلام ابن أبي عمير ؛ بعد احتمال إرادة ما زاد 
على الدون من «الفوق» فيه . 

ومند يل خيلئز ق3ة المخقار :هن أن الستافة أرجعة قتضاعدا إذا 
دض الرجوع ولو لغير يومه ‏ للإطلاق - ضرورة كون الحاصل منها 
حينئذٍ : أن ما دون الأربعة تلقٌ» والأربعة فصاعداً سفر تجارة باعتبار 
كونها مسافة بإرادة الرجوع . 

والتدوفديين اذل القهان الى الزتوالعووا ارو حنة ومن الدوال إلى 
الغروبء وبياض اليوم : عبارة عن ثمانية فراسخ , فيكون كل نصف 
أربعة فراسخ , كما هو واضح . 

وحيئئذ ف« إذا قصد» بفعل9«ه4 ذلك ترئب الحكم.ء وإلا 
فلا إولايكره إن اتفق4 بلا قصد . 

ولو كان طريقان فسلك أقصرهما ترتّب الحكم . كما أَنّه لو سلك 
بالغ الحد لم يترتب . 

ولو قصد الحدٌ فصادف الركب دونه لم يكن متلقياء قيل : «أو قصد 
دونه فبلغه ارتفعت كراهة المعاملة وإن فعل مكروهاً في قطع الطريق 
قبل العزم على التجاوز»'". وفيه تامّل . 

كا لدأ نا فسا قدا ارا :تنو او فض ركنا متضوض تضيا ةف قير 
أو تركه وعامل غيره, فالكراهة في تلقيه دون معاملته»!". 
)١(‏ شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص 050 مفتاح 


الكرامة: المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١١‏ ص 17”. 
)0 انظر شرح القواعد» في الهامش السابق. 


كزاهة "تلفق الركباق ٠٠ ١‏ حبحب - بج فح ب ب يي تي نل 1/81 

وأواقضد .ها قوق العميا نش اغا ريا ظلى السعانلة قيما:دوتها فل معد 
إلحاقها بالتلفّي . ولو أجرى الصيغة هناك ولم يقبض إلا دونها فلاتلقّي , 
ولاسيّما إذا لم يكن القبض شرطاً في حصول الملك #يخاوف العكين. 
ولو أمهلهم في المعاملة إلى دخول البلد وإِنّما قصد باستقبالهم اهار 0 
المحبّة لهم ليتوقّع شفقتهم لم يكن به بأس . 

وكيف كان , فقد تحصّل : أن الحكم المزبور مشروط بشروط : 

منها : كون الخروج بقصد ذلك, فلو خرج لا له -فاتفق الركب - 

ومنها: تحقّق مسمّى الخروج من البلدء فلو تلقى الركب في اوّل 
وصوله إلى البلد لم يئبت الحكم» وإن لم يكن قد عرف السعر. نعم 
لو دخل بعض الركب فتلقى البعض الاخر لم يبعد ثبوت الحكم ؛ لصدق 
«التلقّى» حينئذ . 

وعنيا : اعتبار ما دون الأربعة فراسخ على الوجه الذي سمعته . 

قيل : «ومنها : جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعه ويشتريه , فلو علم 
بهما أو بأحدهما لم ينبت الحكم فيه , كما يشعر به التعليل في قوله ييه : 
(لا يتلقى أحدكم جار عارها من المصر... والمسلمون يرتزق 
بعضهم من بعض)"". والظاهر أَنّ الاعتبار بعلم من يعامل خاصّة»!". 

وفيه : -مع عدم التصريح بالعلّة في الخبر المزبور -يمكن أن يكون 


)0010( تقد في ص 74 ,. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة ة / في الآداب ج #اص 18. 


"7١ج‎ 
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الوجه في الكراهة : هو اختصاص المتلقّي بشراء ما معهم والربح فيه, 
بخلاف ما لو قدم الركب . فالأولى : تعميم الكراهة لحالى العلم بالسعر 
589 : 

قل #ااؤمتها ؟ أن يكو التلقّى للبيع عليه أو الشراء منهء فلو خرج 
لغيرهما من المقاصد ‏ ولو في بعض المعاملات كالإجارة -لم يثبت 
الحكم . وفي إلحاق الصلح ونحوه من عقود المغابنات احتمال ؛ للعلّة , 
وعدمه ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن)»20. 

قلت : لا يخفى عليك ما في الاحتمال الثاني من الضعف , بل قد 
يناقش فيما ذكره أَوّلاً من خروج الإجارة ونحوها؛ لعموم ما هو 
كالتعليل. 
ومنه يعلم ما في قوله بعد ذلك أيضاً: «إِنّهِ يحتمل قصر الحكم على 
الشراء منهم خاصّة ؛ نظراً إلى ظاهر قوله :١لا‏ يتلقّى أحدكم 
تجارة)'70". الخارج مخرج الغالبء فلا يقيّد به إطلاق النهي عن 
التلقّي في غيره. خصوصاً بعد التعليل المزبور. 

م قال : «ولو قلنا بالتعميم , ينبغي قصرالبيع على ما فيه خطر 
وغبن , فلو خرج ليبيع عليهم المأكول ونحوه فلابأس)21. 
)١(‏ المصدر السابق: ص .١15١‏ 
(؟) تقدّم في ص .1١‏ 


(؟) الهامش قبل السابق. 
(]) الهامش السابق. 


كزاهة كلقن الركياق . حتح تم سمحي م 7ت كي 31 

وفيه : أنّ الحكمة فى النهى عن التلقّى ليست لمراعاة حال الركب 
خاصّة, بل الأعمّ من ذلك ومن حال أهل البلد؛ باعتبار اختصاص 
الربح ونحوه بالمتلقّى خاصّة, كما أومأنا إليه سابقاً. فيعمٌ حينئزٍ جميع 
ذلك ؛ ضرورة منع الرزق على اهل هذا الصنف . 

وعلى كل حال, فلو خالف وتلقى وباع واشترى, انعقد البيع وإن 
المنتهى : اتّفاق العلماء على ذلك”"؛ لكون النهي عن أمر خارج عن 

خلافاً للإسكافى فأبطله”", وهو واضح الضعف «و» منه يعلم 
الغراة فى النهن .عق أكلها يتلقى» كها اشنا إلنه: 

فما فى شرح الأستاذ: من الحكم بالفساد على تقدير الحرمة 
«لأنّ النواهي في أخبار المسألة تعلّقت بنفس المعاملة لا بخارج 
عنها كما قيل , مع أنّ فيها : (ولا تشتر ما يتلقّى , ولا تأكل منه)!...)!6 
إلى اخره. 

كماترى ؛ إذ النهي في أخبار المسألة إِنّما تعلّق بالتلقّي -معلّلاً ب«أنّ 
المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض»١'‏ لا بنفس المعاملة على نحو 
)١(‏ السرائر: المتاجر / اداب التجارة ج ١‏ ص 577 و8؟1؟. 
(1) منتهى المطلب: التجارة / المناهي المتعلّقة بالابتياع ج ؟' ص ٠٠١6‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / الاحتكار والتلقّي ج 0 ص غ]. 
(؛) ورد في خبرين من أخبار منهال. وقد تقدّما في ص 04/. 


(0) شرح القواعد: المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص ."٠١‏ 
(1) كما ورد في خبري عروة وجابر المتقدّمين في ص 72٠‏ , 


ا دسل جواهر الكلام (ج 7؟) 


بيع الحصى أو بيع الخمر أو الميتة . 

بل 9لا يثبت4 في ذلك «للبائع الخيارء إلا أن يثبت الغبن 
الفاحش». 

خلافاً لظاهر المحكي عن ابن إدريس : من ثبوت الخيار مطلقاًا". 
ولعلّه لإطلاق النبوي المرسل في الدروس عن النبى كيه لمن تلقى : 
«فصاحب السلعة بالخيار»!", أو النبوي العامّي : «لا تلقّوا الجلب , فمن 


تلقاه واشترى منه فاذا 2 السوق فهو بالخيار»'". 


اج 7" 


القاصر سنداًعن تخصيص قاعدة اللزوم . بل ودلالةً ؛ ضرورة كون 
المفهوم من اشتراط الخيار في الثاني _بإتيان السوق : معرفة الغبن , 
وإلا لكان له الخيار من حين البيع , فليس هو حيئئذٍ إلا «خيار الغبن» 
الذي ستعرف كثيراً من أحكامه فيما يأتي إنشاءالله . 

عم , ريّما تخيّل بعض الأفاضل من الاشتراط المزبور: أنّ المدار 
في الغبن ملاحظة القيمة عند دخوله السوق مثلاً, لا حال إيقاعه 
الصيغة!*', فيخالف خيار الغبن من هذه الجهة . 


)١(‏ السرائر: المتاجر / أداب التجارة ج ١‏ ص 77؟. 

(1) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 550 ج 9 ص .١179‏ 

(؟) سنن الدارمي: ج ١‏ ص 500. مسند أحمد: ج ١‏ ص 488: المعجم الأوسط: ج ١‏ 
ص .25١‏ معرفة السنن والآثار: ح 5059 ج ؛ ص 55١‏ كنز العمّال: ح 105714 ج ؟ 
ص 16 سنن البيهقي: ج ه ص 758 شرح معاني الآثار: ج ؛ ص 4 الاستذكار: ج 1 
ص 77 6. 

(؛) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص 5٠١‏ مفتاح > 


كراهة تلقي الركبان لاتكوك اك اولي 1 1 1 ا ا 13 10 1 

مع أنّ فيه ما لا يخفى ؛ ضرورة بناء ذلك على الغالب من اتّحاد 
القيمة ‏ كما أنّ الاقتصار على البائع في النصّ والفتوى مبنيّ على ذلك , 
وإلا فلا فرق بينه وبين المشتري مع فرض حصول شرط خيار الغبن : 
من الجهل بالقيمة . وعدم إسقاطه بالشرط أو غيره... ونحو ذلك مدنا 
ستعرفه في محلّه إن شاء الله . كما نك تعرف فيه أيضاً ما يدل على 
الخيار بالغبن : من الاجماع , وقاعدة الضرار”"... 9و4 غير ذلك . 

نما الكلام : في أَنّ «الخيار فيه على الفور مع القدرة» وعدم 
العذر لجهل في الموضوع أو الحكم, أو لغفلة ‏ أو نسيان... أو غير ذلك 
ممّا ينافي سقوط الخيار -معه حكمة مشروعيّته من الضرر وغيره» أو 
على التراخي؟ قولان : 

فعن جماعة من المتقدّمين'" والمتأخّرين”": الأوّلء بل ريّما كان 
مشهوراً»؛ لأنّه إِنْما ثبت من قاعدة الضرار والإجماع ونحوهما مما 


ه الكرامة: المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١١‏ ص 547. 

. 718 تقدّم في ص‎ )١( 

/ وابن حمزة في الوسيلة: البيع‎ ,٠١7” ص‎ ١ كالشيخ في المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج‎ )١( 
١ وابن إدريس في السرائر: المتاجر / اداب التجارة ج‎ ."7١ الاحتكار والتلقّي ص‎ 
.578 - 777 ص‎ 

(؟) كالعلامة في النهاية: البيع / في المعقود عليه ج ؟ ص 018. والشهيد الأوّل في الدروس: 
المكاسب / درس 5170 ج 7 ص ,١174‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / خاتمة 
الفصل الأوّل ج غ ص 58. والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / القول في الآداب ج ١‏ 
ص 198. 

(4) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر /خاتمة الفصل الأوّل ج١‏ ص١١‏ ونسبه > 


يقتضي تخصيص عموم الأزمان المستفاد من دليل اللزوم الذي هو 
لأوفواى):وتحوة قلا امستضحاب حيثثد كىن بيشخض ةن لو قينا 
بتقديم الخاصٌ وإن كان استصحاباً على العام وإن كان كتاباً-فهو حينئز 
1 لعارض الضرورةء كإباحة بعض الأشياء لها للمحرم أو الصائم 
ح "5ع ان 
أو اللنضا. ب و اط :د للك مقا قدو فيدةا لشتروورة يقد رشا 
«(وقيل» كما عن جماعة'" أيضاً: هو بعد ثبوته على التراخي, 
فؤلا يسقط» حيئئز وإلا بالإسقاط, وهو الأشبه» . 
لمنع دلالة إراوقة امن ونحوه عا اسستفيد منه اللزوم على عموم 
الأزمنة على وجِدٍ يكون الخيار كتخصيص بعض الأزمنة من بين تلك 
وقاعدة الضرار وإن كانت دليلاً لا تقضي بكون موضوع الحكم 
«المضطرّ» كي يزول بزوال عنوان الحكم , على أنّ التمسّك بإطلاق 
دليل الخيار من الخبر المنجبر ومعقد الإجماع المحكى كافيٍ, وربّما 
يأتى لذلك -إن شاء الله تتمّة . والله العالم . 
بإوكذا حكم النجش» بمعنى : أن البيع فيه صحيح بل ولازم إلا 
مع الغبن الفاحش على الوجه الذي سمعته وإن كان هو حراماً؛ للنهى 
د إلى الأكثر في الرياض: (انظره في الهامثى اللاحق). 
)١(‏ كالعلامة في التحرير: المتاجر / المقدّمة ج ١‏ ص 556 وولده في الإيضاح: المتاجر / 


خاتمة الفصل الأول ج ١ص‏ 408. والمقداد في التنقيح: التجارة / في الآداب ج ١‏ ص ,1١‏ 
والطباطبائي في الرياض: التجارة / في الآداب ج مص .18١‏ 


النجش في البييعع ‏ ىس 0 


عنه'" واللعن لفاعله في النبوي”" المؤيّد : بالشهرة'' بل والإجماع 
المحكي 8 بل لعل العقل شاهد على قبحه ؛ باعتبار كونه غشّاً وخدعة 
وتدلتها وإغراء بالجو روا عبرا 14د كو 

كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة غير مريد شراءها , 
إل لسسع ريه لويد زرا قاد ترط النواكلالبضع الباتع ح كما تعنياة 
يقتضيه لعن النبىَّيَبيْةُ الناجش والمنجوشس" أو الأعمّ على اختلاف 
التفشمر يه 1 

وعن آخر" تفسيره: بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروّجها 
لمواطاة بينه وبين البائع أو بدونها . على اختلاف في تعريفهم . 

ولعل اعتبار المواطاة فيه غير بعيد . وإن كان حرمة الثاني لا يخلو 


)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة ص 184 وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
اداب اللعاروجع جَ لاص 4056. 

اناس تقلهاقرياً. 

(؟) نقلت الشهرة فى الحدائق الناضرة: التجارة / في أدابها ج ١4‏ ص 11. وشرح القواعد 
(للشيخ جعفر): الشاعرخاتية النصل: اتلس امن دا 

(؛) نقل الإجماع في منتهى المطلب: التجارة / المناهي المتعلقة بالابتياع ج ١‏ ص ٠4‏ 
(الطبعة الحجرية). وجامع المقاصد: المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ؛ ص 59. 

(0) الكافي: التكاح / باب نوادر ح ١١‏ ج 0 ص 004. وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب 
اداب التجارة ح ؟ ج ١١‏ ص 108. 

(1) اختار التفسير الأول في جامع المقاصد: (انظره في الهامش قبل السابق). واختار الثاني في 
الخلاف: البيوع / مسألة 1ج #اص ١/7قى,‏ ومتبالك الأفهام: التجارة / في الاداب ج 1 
ص .19١-١90‏ 

(0) كابن الأثير في النهاية: عشصن 1 الجت)ء والطريحي فى معي البحرين: ع صن 
4 (نجش) ارا اقامة (للشيخ جعفر): المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ 
ص 7.”. 


سلس ب يي يي 2 لفق أشن الكل 7120 ) 
ين قله #الكونه خنوها زاغراةواظزارا وعيانة العسلو»: 
رعق للف يغرق» | المران التقبيه ها د كرناءء [ الا عد مه ومسرن 
الكراهة كما عن قوم'؛ ضرورة أن وجه الحرمة هنا واضح لما عرفت . 
1 وإن كان لا يبطل العقد ؛ لما سمعته من تعلّق النهي بأمر خارج ؛ 
خلافا لابن الجنيد فأبطله مع المواطاة!". 
كما أن منه يعرف : ما في تعريف المتن «و» القواعد”" إيّاه بأنه: 
هو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع4 ضرورة عدم تعلّق التحريم 
والكراهة بذلك . 
اللّهمَ إلا أن يريدا التعريف بالغاية . فيكون عبارة عن الزيادة الأولى 
قيل : «أو يراد قدر المال الزائد على ثمن المثل المسبّب عن الخدع , 
فإنه يحرم على البائع , أو يراد الزيادة على البذل الحاصلة بسبب زيادة 
المواطاة أو تمام المثل المشتمل عليها فتكون عبارة عنه . وفيه : أنه 
لاوجه لحرمة الثنمن بعد صحة البيع»!*. 
وأما القول بنبوت الخيار مطلقاًكما عن القاضي”" لكونه تدليساً» أو 





)١(‏ كالماتن في المختصرالنافع: التجارة / في الآداب ص ,١٠١‏ والعلامة في الإرشاد: المتاجر/ 
في ادابها ج ١ض‏ 05 5, 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / الاحتكار والتلقّي ج 6ص 0-44غ. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص .٠١‏ 

(؛) في المصدر بدلها: الثمن. 

(0) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص ."١08‏ 

(1) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / الاحتكار والتلقّى 

ج وص 10. 


فى الاحتكار لس 2 ا ل ا ساس انا 
مع مواطاة البائع وإن لم يكن غبنا فلا دليل عليه يخرج به عن 
قاعدة اللزوم, والإثم في المقدّمات أعمّ من ذلك . وما أبعد ما بينه وبين 
القول بعدمه مطلقا كما عن المبسوط قطعا مع عدم المواطاة, 


وعلى الأقوى معها'". 
والحقّ : التفصيل بالغبن وعدمه. فيتخيّر فى الأول لدليله, 
ولا يتخيّر في الثاني لقاعدة اللزوم . 


ولعل في حكم النجش : قول البائع كذبا: «اعطيت في هذه السلعة 
كذا» _وصدقه المشتري في الحرمة والخيار مع الغبن , ولو كان صادقا 
فله الخيار خاصّة معه ولا إثم . 

ولا يلحق بالنجش : ترك الزيادة فى السلعة ليشتريها بالثمن القليل, 
وإن كان هو محرّما في بعض الأحوال المشتملة على المواطاة مع 
المشتري لإرادة خدعة البائع وإضراره وإغرائه بالجهل ... ونحو ذلك . 

المسألة «الثانية 4 

«الاحتكار مكروه» عند المفيد”") والشيخ فى المبسوط”” 
وأبي الصلاح في المكاسب”* والفاضل في المختلف” وغيرهم”" على 
)١(‏ المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص ١١٠١-؟١٠.‏ 
)١(‏ المقنعة: التجارة ة / تلقّي السلم ص . 
() المبسوط: السلم / حكم التسعير ج ١‏ ص .١50‏ 
(؛) الكافي في الفقه: فيما يكره من المكاسب ص 187. 
(0) مختلف الشيعة: موس دي 1 0 


ال 


أ ال 222 لت ا م جواهر الكلام (ج وفة 


«وقيل4 والقائل الصدوق"'" وابنا البرّاج”" وإدريس”'" وأبوالصلاح 
فى فصل البيع) والشهيدان في الدروس”*" والمسالك”" وغيرهم”" على 
ما حكي أيضا عن بعضهم : (حرام» . 

«والأوّل اشبه» باصول المذهب وقواعده., التي منها: 
الأصول, وقاعدة تسلّط الناس على أموالها”, المعتضدة بنصوص:6 

خبر السكوني عن النبىّبََةُ : «لا يحتكر الطعام إلا خاطئ)01". 


.777 المقنع: باب المكاسب والتجارات ص‎ )١( 

(؟) التهدثالمكاست /خروت المكاسيجح ان 652728 

(؟) السرائر: المتاجر / اداب التجارة ج ؟ ص 3778 159. 

ع عند ااي دي اذا 

(7) مسالك الأفهام: التجارة ١‏ فق الأداب عو اس ١‏ ,. 

() كالعلامة في التحرير: المتاجر / في المقدّمة ج "١‏ ص 101, والكركي في جامع المقاصد: 
ال الفصل الآوّل ج 4غ ص .٠١‏ 

(4) :ساكل الفيقة: ار نباك وغ ولاوماو9١و١1!م.‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١‏ 
ص ١١‏ و9١و""‏ و08 و١‏ و73 .١‏ 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 15 التلقّي والحكرة ح 7 ج لاص ,١109‏ الاستبصار: 
ابوان اداب التجارة ح ١ج‏ /ا١‏ ص .4731١‏ 


وخبره عن أبي عبد اله لق : «الحكرة في الخصب أربعون 
يوماًء وفي البلاء والشدّة ئلاثة أُيَام.فما على !ل رمعي عونا 


في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد في الشُسرة على الثلاثة أَيَام 
فصاحبه ملعون)»!". 

وخبر حذيفة بن منصور عن أبى عبد الله هةٍ : «نفد الطعام على عهد 
وسولانه 12 فأناة المسلدوين فقالر اانا وموك امل ققد الطنهاء 
ولم يبق منه إلا شيء عند فلان وففوبييعة التابتن قال : فجهد اشوانى 
عليه نم قال : يا فلان» | والسلفين ذكززاان الطعام قد نفد إلا شيئاً 
عي ماقا لك عه ويه كناك قرت و لذ تعس 

وخبر القداح'" عنه عه ] أيضاً عن النبى يا : «الجالب مرزوق» 
والمحتكر ملعون». 

والمرسل : «نهى أميز لان فقي زف عن الحكرة في الأمصار»١"‏ 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الحكرة ح /اج ه ص 170. من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الحكرة والأسعار ح 7977 ج اص 3 وسائل النفية نراقي الاين ابوانه اذا التجارة 
ح اج لاص 455. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الحكرة ح ١‏ ج 0 ص 174, تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١7‏ 


التلمّي والحكرة تح ٠ج‏ لاص 489 ان الحم : باب 46" من أبواب آداب التجارة ح ١‏ 
(؟) في المصادر عدا التهذيب : «ابن القدّاح». وفي التهذيب: «أبي العلا». 
(5) الكافي: المعيشة / باب الحكرة ح 1 ج 0 ص ,١10‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١7‏ 
التلقّي والحكرة ح 7ج /اص .١59‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب آداب التجارة ح ١‏ 
)0 من يه يحضره الفقيه: المعيشه / باب الحكرة والأسعار ح 11ج 7 ص 7 ١‏ وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب آداب التجارة ح 4 ج 1١ص‏ 457. 


ج7” 
3 


م ا ا سجن جر أن الكلام زنن 888 


وخبر حمزة " عن على عي : «إنّ رسو لاله يَيَاةٌ مر بالمحتكرين, 
فأمر بحكرتهم إلى أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس 
إلبهاء فقيل لرسولانْه ولي : لو قوّمت عليهم؟! فغضب حتّى عرف 
الغضب فى وجهه , وقال : أنا اقرّم عليهم؟! إِنْما السعر إلى الله (عرّوجل) 
برفعه | اذاشاء ويضعه اذا شاء»!". 

وخبر أب مريم عن ا : «قال ب :أيّما ا 
وس وا 
عن أبيه 85 : «إنّ عليّاكةٍ كان ينهى عن الحكرة فى الأمصارء وقال : 
ليس الحكرة إلا فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن». 

وفي كتاب علي نةٍ إلى الأشتر المروي في نهجالبلاغة : «... فامنع 
من الاحتكارء فإن رسول الله َيه منع منه » وليكن البيع بيعا سمحا 
بموازين عدل واسعاً© لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع . فمن 
)١(‏ في المصدر: ضمرة. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ التلمّي والحكرة ح ١8‏ ج 7 ص 17١‏ الاستبصار: 
البيوع / باب //ا النهي عن الاحتكار ح 2 7ص 3١5‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
أبواب آداب التجارة ح ١‏ ج ١7‏ ص .17١‏ 

(؟) أمالي الطوسي: ح ١817‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب التجارة ح 1 


(؛) قرب الاسناد: ح ١لا‏ ص 1790, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب التجارة ح ٠‏ 


فق الاعتكان ١‏ ميس دب سحب م 11لا 


لم يفارق!" حكرة بعد نهيك إِيّاه فنكل وعاقب في غير إسراف ...»7". 

وفي المترشل المسروق عدبن كشاعوواء عق ادبن يه 
عن جبرئيل ظة : «اطلعت في الشار شترايك:واذها فنى 0 
على نلك ب سارت دن وذ أي نيه تاد ال كر برا لي 4 
5 والقوّادين»!*. 7 

وهي أجمع كماترى -مع قصور أسانيدها -كادت تكون صريحة 
في الكراهة ؛ ضرورة كون اللسان لسانها والتأدية تأديتها كما لا يخفى 
على من لاحظ ما ورد عنهم نيك في المكروهات وترك بعض 
العندويات» كغم ل الحيفة 1" والحفاعة اب والاكل وسدة” ب وفريق 
الشعر”... ونحو ذلك . 

ولذا صرّح فيها في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ةٍ : «سألته عن 
الرجل يحتكر الطعام يترّص به ء هل يجوز ذلك؟ فقال: إن كان الطعام 
كثيراً عع الناس فلابأس : وإن كان الطعام قليلاً لا كم الناس فإنه 


)001( في المصدر بدل «لم يفارق»: قارف. 

(1) نهج البلاغة: كتاب رقم 07 ص 438, وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب اداب التجارة 
اح 11ج ١٠7‏ اص 1737. 

() لم يرو في المطبوع من «تنبيه الخواطر». 

(4) وسائل الشيعة: باب ١٠‏ من أبواب اداب التجارة ح ١١‏ ج ١7‏ ص 177. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب الأغسال المسئونة سج ا ص .5١7‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب صلاة الجماعة ج 4 ص .59١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ٠١١‏ من أبواب آداب المائدة ح ١‏ و5 ج 5؟ ص .4١7‏ 

(6) وسائل الشيعة: باب 1١‏ من ابواب اداب الحمّام ح ١ج ١‏ ص .٠١8‏ 


َََمممسمشمششسشسسسسس ل جواهر الكلام(ج #؟) 
يكره أن يحتكر الطعام , ويترك الناس ليس لهم طعام»!" 

بل ربّما أشعر بذلك أيضاً: التقيبد بالأمصار؛ إذ لا مدخليّة مع 
القول بالحرمة -بين المصر وغيره. وإِنّْما يختلف بذلك شدّة وضعفا على 
الكراهة . 

بل قوله : «لا يحتكر الطعام إلا خاطئ» كذلك أيضاً؛ فإنّه بناءً 
على الحرمة يكون من بيان البديهيّات, لكن على الكراهة يكون المراد 

وكذا خبر الكفّارة . والتفصيل بالأربعين والثلاثة ... إلى غير ذلك 
من الأمارات في النصوص المزبورة ؛ بحيث يمكن دعوى حصول 
القطع للفقيه الممارس بذلك, كما لا يخفى على من رزقه الله تعالى فهم 
كلامهم ورمزهم. 

ومن ذلك يعرف : ما في الاستدلال!" للقول بالحرمة بالنصوص 
المزبورة. مؤيّداً"" ب«القبح العقلي المستفاد من ترتّبٍ الضرر على 
لد لفق وكون مطعه العرض المدموم عقاد يومف قاله المرؤة ور دة 
القلى الجاموو ييه لك 


٠١١ ؛ تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ ١16 الكافي: المعيشة / باب الحكرة ح 0 ج ه ص‎ )١( 
١ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب التجارة ح‎ .١1١ ج لاص‎ ١١ التلقّي والحكرة ح‎ 
.455 ج /اقااص‎ 

(1) كما في مسالك الأفهام: التجارة / في الآداب ج “ا ص .١15١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / 
خاتمة الفصل الأوّل ج ١١‏ ص 17075 507. 

(؟) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص .5١١‏ 


عكار يبيب يي يبي بي ب م بم | بالا 


إذ قد عرفت مفاد النصوص .كما أَنّ من الواضح عدم استقلال العقل 
بإدراك قبح ذلك . خصوصا وموضوع البحث : «حبس الطعام انتظاراً * 
لعلوٌ السعر ‏ على حسب غيره من أجناس التجار ايوس يفيك كوه 7 
كذلك» لا مع قصد الإضرار بالمسلمين ولو بشراء جميع الطعام فيسعّره 
عليهم بما يشاء . او لاجل صيرورة الغلاء بالناس بسبب ما يفعله. او 
لإطباق المعظم على الاحتكار على وجِدٍ يحصل الغلاء والإضرار على 
وه يناف سناننة النامن مولة! امسن امير الموسية فا الأشهر يها 
بعت د أو لفن الكو النقاضد الى [المدخلية واافينا عن قد ينا 
هو معلوم الحرمة لأمر آخر خارجي . 

بل هو كذلك في كل حبس لكل ما تحتاجه النفوس المحترمة 
ويضطرّون إليه ولا مندوحة لهم عيهاد سن بن كول اورمسسرون ام 
بانوس بي أو برها رفن غير تقد يما :قوق زمان ولا اعيا دون 
أعيان , ولا انتقال بعقد , ولا تحديد بحدّ, بعد فرض حصول الاضطرار . 

بل الظاهر تسعيره حينئذٍ بما يكون مقدوراً للطالبين إذا تجاوز الحد 
في الثمن» بل لا يبعد حرمة قصد الإضرار بحصول الغلاء ولو مع عدم 
جاخ الناسى :لفون ال خنيا ل 

بل قد يقال!": بالتحريم بمجرّد قصد الغلاء وحبّه وإن لم يقصد 
الإضرار . ويمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلك -كما عساه 
يومئٌ إليه بعض كلماتهم -فير تفع الخلاف حينئذٍ في المسألة . 


الالا ا بصب حصب ع جنا قل اهز الخلا (ج 399) 


وإِنّما الكلام في «حبس الطعام انتظاراً به غلوٌ السعر على حسب 
غيره من أجناس التجارة -مع حاجة الناس وعدم وصولهم إلى حدٌ 
الاضطرار» فدعوى وصول العقل إلى القبح التحريمى في مثل ذلك 
واضحة المنع . 


(و» من هنا صرّح غيرواحد من الأصحاب”": بِأنّ الاحتكار الذي 


ج17" 
١‏ جماعة : الإجماع ل 


يض 


أبى عبدالله لق :«ليس الحكرة إل فى الحنطة والشعير والكمر 
والزييب00)0*0". وفى الفقيه زيادة : «والزيت»". 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: المتاجر / الاحتكار والتلقّىي ج ١‏ ص ,١١5‏ وابن إدريس في السرائر: 
المتاجر / آداب التجارة ج ؟ ص 78؟. 

(1) كما في الحدائق الناضرة: التجارة / في ادابها ج ١4‏ ص ”17. 

(؟) الإجماع صريح كشف الرموز: التجارة / في الآداب ج ١‏ ص 400 ومفتاح الكرامة: 
المتاجر / خاتمة الفصل الاوّل ج ١١‏ ص 05" وظاهر السرائر: المتاجر / اداب التجارة 
اج اص 158. 

(؛غ) في ص 18/. 

)00( في المصدر بعدها إضافة: «والسمن». 

(1) الكافي: المعيشة / باب الحكرة ح ١‏ ج ه ص .١74‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١7‏ 
التلقّي والحكرة ح ١‏ ج لاص 109. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب التجارة ح ] 
اج /ااا ص 430. 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الحكرة والأسعار م 5904 ج ” ص 510. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السايق). 


فى عكار سبح حيبي يي بي بي بي م ين و انالا 


بل عن المفيد : أنّ الحكرة : احتباس الأأطعمة'", وأبي الصلاح : 
الغللات”". 

نعم , عن الصدوق فى المقنع : زيادة الزيت”"؛ لخبر غياث السابق , 
وخبر الخصال بسنده عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن آبائه 820 
عن النبىّعَيية : «الحكرة في ستّة أشياء : فى الحنطة والشسر والتمر 
والزييب والسمن والزيت»(2. 

وفى صحيح الحلبى عن أبى عبدالله اكه : «الحكرة : أن يشترى 
طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره, فإن كان في المصر طعام أو متاع 
غيره فلابأس بأن يلتمس بسلعته الفضل . قال: وسألته عن الزيت؟ 
فقال: إن كان عند غيرك فلابأس بإمساكه»0©. 

«وقيل» كما عن الشيخ في المسنو 9 وابن حمزة!": ؤوفي 
الملحم» زائذا على الخمسة المشهورة. واختاره في الدروس!", وقوّاه 


.1١7 المقنعة: التجارة / تلقّي السلع ص‎ )١( 

.787 الكافى فى الفقه: فيما يكره من المكاسب ص‎ )١( 

() المقنع: باب المكاسب والتجارات ص 7/١‏ 

(؛) الخصال: باب السئة م ١‏ ص 555, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب اداب التجارة 
اح ١٠ج‏ لاص 451. 

(0) الكافي: المعيشة / باب الحكرة ح 7ج وص 114. تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ 
التلقّي والحكرة ح ١١‏ ج لاص ,11١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب اداب التجارة ح ١‏ 
ج /اااص 4238. 

(1) المبسوط: السلم / حكم التسعير ج ١‏ ص .١50‏ 

(0) الوسيلة: البيع / الاحتكار والتلقّي ص .51١‏ 

() الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 550 ج 7 ص .18١‏ 


01 
ج21 
م 


ل ا ا 2 جواهر الكلام (ج وقة 


فى المسالك7". 

ولعلّه لشدّة الحاجة, إلا أنّه لم نجد في شيء ممّا وصل إلينا من 
النضوضن دلالة غليه: 

ويمكن أن يكون لندرة الاحتكار فيه » بسبب كثرة وجوده ورخصه 
قريباً من الماء . 

والأمر في اختلاف النصوص المذكورة في ذلك سهل اذا > عسل 
الكراهة التي قد يومئ إليها أيضاً زيادة على ما عرفت ذلك ونحوه - 
المبنيّة على الاختلاف شدّة وضعفاً . 

بل قيل روعلى المبال فى حم ا يحتاجه الناس , فتعمٌ الكراهة 
كين المدكور او مص ينض أذرادها ال 
الشامات, ولا في الملح إل في مواضع يعتاد استعماله فيها ... و 
ولو فهمنا إرادة الحاجة لما كان معتادا في طعام نوع الإنسان لم 0 
احتكار في الشعير في أكثر بلدان إيران . ولو اعتاد الناس طعاماً في أَيّام 
القحط مبتدعاً جرى فيه الحكم لو بني فيه على العلة . وفي الأخبار 
ما ينادي بأنّ المدار على الاحتياج , وهو مؤيّد للتنزيل على المثال»”". 
وإن كان فيه ما لا يخفى . 

وكيف كان » فلا إشكال نضّاً وفتوى -بل ولا خلاف7"كذلك -في أن 


)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / في الآداب ج ا ص ؟19. 

(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر) : المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص ."١6‏ 

(؟) ينظر المقنعة: التجارة / تلقّي السلع ص .,1١7‏ والسرائر: المتاجر / آداب التجارة ج ١‏ 
ص 778 - 119, وتحرير الأحكام: المتاجر /المقدّمة ج ١‏ ص 50060, وجامع المقاصد: 
المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ؛ ص .]١‏ 


في الاحتكار م يي 17 17/71/08 


الاحتكار يكره أو يحرم إبشرط: ان يستبقيها للزيادة فى النمن» 
فلو استبقاها لحاجة إليها للبذر أو نحوه لم يكن به بأسء بل الظاهر عدم 
كونه احتكاراًكما دلّ عليه النصّ «و» الفتوى . 

بل الظاهر اشتراط أن لا يوجد بائع ولا باذل» لصحيحي الحلبي 
السابقين!" وصحيح سالم الحنّاط : «قال لى أبوعبدالله اه : ما عملك؟ 
قلت : حنّاط , وربّما قدمت على نفاق'" وربما قدمت على كساد 
فحبست؟ قال : فما يقول من قبلك فيه؟ قلت : يقولون : محتكر , قال : 
يبيعه أحد غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف ألف'" جرءٍ جزءً؛ قال : 
لاس إلا كان 5 وجل نه قريقن تقال سكي من ادام 
وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه, فمرّ عليه النبى ييه فقال: يا 
حكيم بن خزام!©. إِيّاك أن تحتكر»7", 

مع احتمال الجمع بين النصوص بالشدّة والضعف , بل لعلّه أولى من 
الجمع بالإطلاق والتقييد _بناءً على المختار لولا الشهرة بين 
الأصحاب أو الإجماع . خصوصاً مع احتمال كون المراد بعدم وجدان 
البائع الباذل للجنس المحتكر فيه وغيره من الأجناس . 
)١(‏ في ص 19 و؟لال. 
(1) تَقَّقَ البيعُ تَقَاقاً: راج. والسّوىٌُ: قامت. القاموس المحيط: ج 7 ص 4١5‏ (نفق). 
2( «ألف» الثانية ليست في المصدر. 
(: و0) في المصدر: حزام. 
(1) الكافي: المعيشة / باب الحكرة ح 4 ج وص 1716 تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١7‏ 


التلقّى والحكرة ح ١١7‏ ج /,اص .1٠١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب آداب التجارة ح ١‏ 
ج /اا ص 38غ. 


مي ب شر و ل اذم م 6 


(و» منه يعلم الوجه فيما إشرط64+ «آخرون”"4 وهو «أن 
1 يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام وفي رخس اربعية جود ا 
شن لشن مع : تبح جك يدرك عير السكرى وير 
أبى مريم في خصوص الغلاء السابقين!". ولكنّ الأولى كما عرفت 
لحن بالشذة والضعف . 
ب وكة ماعن العلامةنة :مين اشتراط الراء فى الشكترة: 
فلو لم يشترها بل كانت بزرع وسرن كوي أن لصحن الخد 
وخبر ابي مريم السابقين!" 
مع أَنّ الثاني منهما لا تقييد فيه, والظاهر إرادة المثال لمطلق 
الحدلو كرا لمعا وضةتمن الأول ان اله اشن مق قيرع لفذة إطااق بره 
من النصوص على وجدٍ لا يترجّح ذلك عليه . خصوصاً بعد أن كان 
الحكم مكر وها قابلاً للشدّة والضعف . 
بل فى المسالك _بعد أن حكى عنه ذلك, واعترف بدلالة الحسن 
عليه ا : «والأقوى عموم التحريم مع استغنائه عنها وحاجة الناس 
إليها. فمع حاجته إليها ولو لمؤونته ووفاء دينه ونحوهما أو وجود باذل 
)١(‏ كالشيخ في النهاية: المتاجر / الاحتكار والتلقّي ج :1 اسه ضدزة 
في الوسيلة: البيع / الاحتكار والتلقّي ص 51١‏ وعلي بن محمّد في جامع الخلاف والوفاق: 
البيع / في شرائطه ص 74؟, ونقله عن ابن البرّاج في مختلف الشيعة: المتاجز / الاحتكار 
ا 

(1) تقدّم أوّلهما في ص 777 وثانيهما فى ص 7/8/. 


(؟) نهاية الإحكام: الببع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 018. 
(4) تقدم أوّلهما في ص 1/177 وانيهما في ص ./١8‏ 








غيره لم يحرم ء نعم يستحبٌ مساواة الناس حالة الغلاء ولو ببيع ما يزيد 
عن حاجنه وما غنده من الجتقد إذا لم يكين عن الناس إلا الردئءع 
واستعماله ما يأكلون ,كما روي ذلك من فعل الصادق ه0020" هذا . 
وعن بعض" اعتبار «أن لا يكون قوتاً مختصّاً بالدوابٌ كالشعير 
الحامضء وأن لا يكون السمن مثلاً من غير المطعوم. بل هو متّخذ 
للإسراج ونحوه, فإنّ حبس مثل ذلك لا يكون احتكارا, كما أنّ شراء 
ما يضيق الناس بشرائه دون حبسه ليس منه. وكذالو كان حبسه 
النظارا للعلا لأخل: الاتقاق.وفت الاقخطران فحضيلد احص أو لان 
أهل المصر قد تركوا شراءه عمداً ليباع بأقلَّ القيمة , أو لحصول مانع من 
البيع وقت الرخاء». أو لغير ذلك ممّا يخرج به عن محل البحث, على ” 
ءِ و 8 51 
أن الحاجة التى كره الاحتكار لها أعمّ من حاجة الناس أنفسهم أو 6؛ 
دوابّهم أو غيرذلك من ضياء ونحوه. 
(و4 كيف كان, فقد قيل!“: لاخلاف بين الأصحاب في أنّ الإمام 
ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين لإيجبر المحتكر على البيع» بل 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب (بعد باب الحكرة) ح ١‏ ج 0 ص 177. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ؟١,‏ التلقّي والحكرة ح ١4‏ ج /اص .1٠١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
أبواب آداب التجارة ح ١‏ ج ١7‏ ص 171. 
(1) مسالك الأفهام: التجارة / في الآداب ج ”' ص ١197‏ . 
(*) كالعلامة في النهاية: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص .0١5‏ والشيخ جعفر في شرح 
القواعد: المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص .5١8-15١7‏ 


(؛) الحدائق الناضرة: التجارة / في آدابها ج ١4‏ ص 15. ونفى علم الخلاف في التنقيح الرائع: 
التجارة / في الاداب ج ١‏ ص 435. 


او مح ا ات ا ل سوج فزي الكادم (1172) 


عن جماعة : الإجماع عليه'", على القولين. ولعلّه لما سمعته من 
الكخبار الشاقة: 

فلا يشكل ذلك _بناءً على الكراهة ‏ لمنافاته قاعدة عدم جبر 
المسلم على ما لا يجب عليه ؛ لاحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن 
القاعدة بالأدلة المزبورة , المؤيّدة : باقتضاء المصلحة العامّة والسياسة 
ذلك في كثير من الأزمنة والأمكنة . 

ولو تعذّر الاجبار قاه الحاكم مقامه, بل ظاهر بعض"" قيامه 
مقامه مع عدم رايا رسيب 1 وآن كان قن يناقتن يانه 
كاذته لمانو خصوضا مع فرض'" وجوب ما أمتنع عنه بناءً على 
الكراهة . 

ولو امتنع عن المعاوضة وطلب الصدقة أجيب إليها . ولو في حقّ من 
يدخله النقص بها . 

قيل : «وليس له خيار المجلس . ولا خيار الحيوان, وله ذلك فيما 
عداهما من ذوات الأسباب فيفسخ ويجدّد العقد. وليس له اشتراط 
الخيار أيضا, ولو بذل الطعام بعد إجراء الصيغة وبعد التفرّق فلا رد 
وقبل أحدهما يكون الأمر إليهغ!©. 


)١‏ المهرّب البارع: التجارة/في الآداب ج ١‏ ص 37١‏ رياض المسائل: التجارة/في الآداب 
0 /1/. مستند الشيعة (للنراقى): مطلق الكسب /فيما يحرما رتكابه ج 4 ١ص .0١‏ 

(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة: التعاهر #كاسسة الفصل الأوّل ج ١١‏ ص 717 والنراقي في 
المستند: (انظره في الهامش السابق: ص .)0١‏ 

(؟) أضيف في بعض النسخ بعدها: عدم. 

(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص .,7٠١‏ 


وما الم ل لبتشسيييد 0 
(و» فيه ما لا يخفى من المخالفة لإطلاق الأدلّة ‏ إلامع فرض قصد 
الاحتيال بذلك إلى عدم البيع . 
نعم لإلا يسعر عليه» في المشهور""؛ للأصل , وخبر ابن حمزة”" 
السابق!", ومرسل الفقيه أَنّه «قيل للنبيّ يي : لو أسعرت لنا سعراً إن 
الأسعار تزيد وتنقص؟ فقال : ما كنت لألقى لاا مندعة الب يعدت 
إلىّ فيها شيء, فدعوا عبادالله تعالى ياكل بعضهم من بعضء. فإذا ” 


اخ 77 
استنصحتم فانصحوا»!". 55 
مؤيّد|!: بما ورد في جملة من النصوص من أن الله (عرّوجل) وكل 
بالأسعار ملكا يدبّرها!©. 


وفي بعضها : «... فلن تغلو من قلّة , ولم ترخص من كثرة»”". 
وفي آخر: «علامة رضا الله (عرٌ وجل) في خلقه : عدل سلطانهم 
ورخص أسعارهم , وعلامة غضب الله (تبارك وتعالى) على خلقه : جور 


)١(‏ نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة: التجارة / في ادابها ج ١4‏ ص 15,. ومستند الشيعة 
(للنراقي): مطلق الكسب / فيما يحرم ارتكابه ج ١4‏ ص 07. 

)1 تقدّم بعنوان «خبر حمزة». 

(8) فى ص 78. 

ادم لا يعفر اله انهه رباك اللمك ره و لساري ةا عن ا رسال 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب آداب التجارة ح ؟ ج ١7‏ ص .45١‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: التجارة / في آدابها ج ١4‏ ص 514 16. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الأسعار ح ١‏ ؛ ج ه ص 177-177, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب آداب التجارة ح ”و0 و7 و8 ج ١7‏ ص 175١‏ و57]. 

(0) الكافي: المعيشة / باب الأسعار ح ؟ ج 0ه ص .١١7‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
آداب التجارة ح 0 ج ١١‏ ص .17١‏ 


7 007055525395255 ل ا ا ا 1011 1 00 الكلام (ج *3"1) 


سلطانهم وغلاء أسعارهم»7". 

نعم , لا يبعد رده مع اللإجحاف , كما عن ابن حمزة'" والفاضل في 
المختلف”" وثاني الشهيدين!* وغيرهم؛ لنفي الضرر والضرار”", 
ولأنّه لولا ذلك لانتفت فائدة الإجبار ؛ إذ يجوز أن يطلب في ماله 
ما لا يقدر على بذله ويضرٌ بحال الناس » والغرض رفع الضرر. وليس 
ذلك من التسعير ولذا تركه الأكثر . 

فما عن بعضهم : من عدم جواز ذلك أيضاً «للإطلاق, وصحيح 
ابن سنان”" عن أبى عبدالله ليا أنه قال : (فى تجّار قدموا أرضاً اشتركوا 
على أن لااسعرا نيع انيما الحترنا لقال« الاباس ]لقم وقوله ون شير 
حذيفة : (... فبعه كيف شئكت ...)00000 , 


واضح الضعف ؛ ضرورة تقييد الإطلاق بما عرفت ممّا هو أقوى 


.157 بحارالأنوار: كتاب الروضة / باب ل/اح 51 ج 4لاص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: البيع / الاحتكار والتلمّي 1 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / الاحتكار والتلقّي ج وص .41-4١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في الآداب ج 7 ص .١1917‏ 

(0) كالشهيد الأوّل فى اللمعة: المتاجر / القول فى الآداب ص .١١7‏ وابن فهد فى المقتصر: 
التجارة / الفصل الثاني ص 178 والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / خاتمة القصل 
الأول ج ؛ ص 15. 

.77/ تقدّم فى ص‎ )١( 

(0) في التهذيب: عبدالله بن سليمان. 

(8) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الحكرة والأسعار ح 7908 ج 7 ص 517, تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب 1١‏ التلقَّي والحكرة ح ١7‏ ج /ا ص ,١71١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب آداب التجارة ح ؟ ج ١١‏ ص ؟15. 

(9) تقدّم في ص 717/. 

.10 ص‎ ١4 احتمله في الحدائق الناضرة: التجارة / في آدابها ج‎ )٠١( 


منه . وخروج الصحيح عمّا نحن فيه , والإذن بالبيع كيف يشاء محمول 
على ما هو الغالب من عدم اقتراح المجحف . 

كنا مغن اليه من ان «للسلطاق أن وسيكر بها على ها تمض 
المصلحة, ولا يسعّرها بما يخسر اربابها فيها»" ‏ وهو الذى أشار إليه 
المصنّف بقوله : (وقيل: يسعّر» واضح الضعف أيضاً. بعد الإحاطة 
يداد كرتا 

(و» منه يعلم :أنّ «الأوّل أظهر» مع التقييد الذي قدّمناه . 0 

الهم إلا أن يريد : مع الامتناع عن التسعير ؛ فإرا نّ المتّجه حينئذٍ قيام 7 
الحاكم _مثلاًمقامه في ذلك إن ل لم يمكن جبره عليه أو مطلقا . 

ا يي سن ا ل ا وك الا 
لا أبيعه إل لموسر يشتريه منّى جملة ويدفع الثمن إلىّ قبل أن يبيع. 
ولميوجد شخص هكذا ... إلى غير ذلك مما ينافى حكمة الجبر 
وفائد ته . 

وينبغي تقديم شديد الحاجة على غيره ف في البيع .بل قد يجب مع 
الاضطرار» وإن صم البيع مع المخالفة . 

ولو كان ن المحتكر مجتهداً جبره المجتهد الآخر وإن كان مفضولاً 
فإ ن لم يكن فعدول مقلّديه فضلاً عن مقلّدي غيره, والله هو العالم 
دمت ا كاف 

م المجلّد الأول من العقود, بعون الله الرؤوف الودود, ويتلوه ' 
المجلّد الثاني في «الخيارات» إن اننا اله الموفى للخيرات:: 00 


.1١7 المقنعة: التجارة / تلقّى السلع ص‎ )١( 


متحتوريات الكناتت 


القسم الثانى 


فى العقود ‏ 

تعريف العقد ْ 

كتاب التجارة 
تعريف التجارة 

الفصل الأوّل 

فيما يكتسب به 
قساف 
ما يحرم التكسب به: 
النوع الأوّل: التكسشب بالأعيان النجسة: 
الخمر والفقاع والعصير 
المائعات النجسة والمتنجّسة عدا الأدهان للاستصباح 
الميتة 
الدم وأرواث وأبوال ما لا يوؤكل لحمه 
الخنزير وأجزاوه وجلد الكلب 
النوع الثانى: ما يحرم لتحريم ما قصد به: 
بيع الت اللهو 


بيع السلاح لأعداء الدين 


بع لشن لحيل خيرا والعقي لعبل مهنا 


١ 
١ 
١1 
1 
1 
5١ 
نذا‎ 
1 
0 
0 


0 


معتويات الكناب 


النوع الثالث: ما لا ينتفع به: 
السوخ 

ف 

النوع الرابع: ما هو محرّم في نفسه: 
عمل التماثيل 

الغناء 

معونة الظالمين بما يحرم 

النوح بالباطل 

حفظ كتب الضلال 

هجاء المؤمنين 

الغيبة 

الكذب والنميمة وسبٌ المؤمنين ومدح المذموم 


القمار 

الغش بما يخفى 

تدليس الماشطة 

تزيين الرجل بما يحرم عليه 

اه الاحرة على الآذان 

الخد الاج على الصلذة بالتاسن تفياعة 


رنيفا 


4ك 


اعد الاخوة على المضنا ددبيزىا الناسن 

أخذ الأجرة على عقد النكاح وأداء الشهادة 
حكم بيع المصحف 

ما يكره التكسب به: 

النوع الأوّل: ما يفضي إلى محرّم أو مكروه غالباً 
النوع الثاني: ما يكره لضعته 

النوع الثالث: ما يكره لتطرّق الشبهة 

ما يباح التكسب به 

مسائل: 

الأولى: التكسّب بالكلاب 

العانية اخن الرشتوة 

الثالثة: الأخذ من مال دُفع إليه ليقسّمه 
الرابعة: الولاية من قبل السلطان 

الخامسة: لو أكرهه الجائر على الولاية 
السادسة: جوائز السلطان الجائر 

السابعة: شراء الخراج والمقاسمة من الجائر 
شراء واتهاب الزكاة من الجائر 


الفصل الثانى 


عقد البيع وافترووظة و اذابة 
عقد البيع: 
معنى البيع 


جواهر الكلام (ج 317) 


ب 
0 
0" 
"١‏ 
"١‏ 
1 
0 
”3 


١0 


51 
للا 
١7‏ 
حيس 
ملدلا 
١1 /‏ 


51١ 
5١ 


المعاطاة: 


هل تفيد الملك أو إباحة التصرّف؟ 


فنوو الا طاو حكاها 


ملزمات المعاطاة 
التماء في المعاطاة 
عدم اعتبار التقابض في المعاطاة 
جريان المعاطاة في غير البيع 
الألفاظ التى ينعقد يها البيع 
دارشش وما لا بسر ف ضيفة اليه 
ار 1 
حكم الأخرس 
الماضويّة 
شدي الإساب على الفنول 
الموالاة 
التطابق بين اللريجاب والقبول 
حكم المقبوض بالبيع الفاسد 
شروط البيع: 
شروط المتعاقدين: 
البسوع 
العقل 
الاختيار 
الحرريّة 
الملكيّة 


ا ا ا ١‏ 


5١21 
5١1 
غ0"‎ 
١/١ 
لتكلا‎ 
غ57‎ 
١7 
الكل‎ 


1 
8 
376 
4 
١ 


